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مر 
الفصل الثانى و العهرون فى صلاة السفر 

م : يحب أن يعل بأن الشرع علق بالسفر أحكاما . من جملة ذلك قصر الصلاة» 
و هذا الفصل يشتمل على أنوا ع : 
الأول فى معرفة فرض المسافر 
قال أصحابنا : فرض المسافر فى كل صلاة رباعية ركمتان ‏ و فى الحجة : حتما وعزيمة. 
لا ندبا و رخصة . وف التحفة : أما قصر الصلاة فهو عزبمة . و الإكال مكروه و مخالفة 
السئة» و لكن يسمى رخصة مجازا ء م : و قال الشافعى رحمه الله : فرضه أربع و الركمتان 
رخصة , حتّى أن عند علائنا إذا صل المسافر أربما ولم يقعد على رأس الركمتينفسدت 
صلانه . و إن كان قعد تمت صلاله و هو مسىء . ء فى التحفة : و كذا إذا ترك القراءة 
فى الركمتين الآولءين أو فى ركعة منهها تفسد صلاته عندنا خلافا له »قال الشعبى رضى الله 
عنه : من ألم الصلاة فى السفر فقد أعرض عن ملة إبراهم صلوات الله عليه ٠‏ و لاا قصر 
فى ذوات الثلاث والمثى. لآن شطرها ليست بصلاة ٠.‏ ولا قصر ف النوافل أيضا 
لان القصر للتخفيف ولا حاجة إلليه فى النوافل . لآن له أن لا يفعلها ٠.‏ و تكلموا 
فى الافضل ف السنن . فقيل : هو الترك ترخصا . و قيل : هو الفعل تقربا » وكان الشيخ 
أبو جمفر يقول بالفعل فى حالة النزول و الترك فى حالة السير . 
م : نوع آخر 
فى بان أدنى مدة السفر الذى يتعلق به قصر الصلاة ٠‏ 

قال علماونا : أدناها مسيرة ثلاثة أيام و لياليها مع الاستراحات الى تكون فى خلال 


الفتاوى التاتارخانة ( كتاب الصلاة ‏ صلاة المسافر : أدنى المدة ) اج -؟ 


ذلك بسير الإبل و مثى الاقدام . و هو االسير الوسظ:”و المعتاد الغالب . و فى الخلاصة 
الخانية : السير على ثلاث أنواع : سير على سبيل التعجيل و هو سير المراؤين , و سير على 
سبيل الإبطاء و هو سير العجلة. و سير وسط و هو سير الإبل و مشى الأقدام . و تقدره 
بعسيرة ثلاثة أيام ء لياليها من أقصر أيام الشتاءء الايام للشى و الليالى للاستراحة . م :و عن 
أبى حنيفة أنه اعتير ثلاث ماحل . وفى الحجة : كل مرحلة ستة فرأسا . *) : وابسه 
أخذ بعض'مشما.عخ مخارى . وعن أنى يوسم أنه قدره ييومين و الآ كثر من اليوم الثالك » 
و فى اليناييع : نحو أن يلغ مقصده فى اليوم الثالك بعد الزوال. م : واهكذا روى 
الحسن عن أنى حنيفة و ابن سماعة عن محمد . و على قياس هذه الرواية إذا قدر بالمراحل 
عند أبى بوسف يقدر بالمرحلتين و الآ كثر من المرحلة الثالثة . و لم يعتتر بعض مشايخنا 
الفراسخ - و ف السغناق: هو الصحبح ‏ ثم : و عامة مشايخنا قدروها بالفراسخ أيضا ء 
واحتلفوا فا بيهم . بعضهم قالوا : أحد و عشرون فرضناء و بعضهم قالوا : ثمانية عشرء 
و بعضهم قالوا: خصة عشرء. و القتوى على مانية عشر لآنها أوسط اللاعداد, و فى 
الغياثة : و عامتهم قدروا بالفراسيم و اختاروا ثمانة عشر قى التقدر لا خمسة عشرء 
و عليه الفتوى لآانه أضبط و احوط ء وف النظومة فى باب مالك رحمه الله : 
و البرد الاريعم من أدتى سفر فكل أميال امريد اثنا عشر 
و ف السغناف : و الشافى رحمه الله قدره بيوم و للة فى قول . و فى قول قدره مخمسة 
عشر فرةا . و ق قول بستة و أربعين ملا . ث : و إن كان السفر سفر جبال فعبارة 
بعض مشاخنا أن التقدير عمسيرة ثلامة أيام و لياليها على حسب ما يليق تحال الجبال , 
و عبارة الشيخ الاجل شمس الآثمة الحلوانى أن التقدر فيه بالمراحل لا محالة بقدر ثلاث 
ماحل محلة الجبال لا بمرحلة السهل ٠‏ و إنكان السفر سفر بحر فقد اختلف المشاريخ 
أيضاء و المختار للفتوى أن ينظر إلى السفينة 5 تسير فى ثلاثمة آيام و لياليها حال استواء 
الررح فيجعل ذلك أصلا. و يقصر الصلاة إذا قصد إلى مسيرة ثلاثة أيام و لياليها على 
؟ هذا 


هذا التفسير فى البحر . فلو أنه سار فى الماء سيرا سريعا و يكون ذلك عل العرية ثلاثة 
أيام ققد ذكر الحسن عن أبى حنيفة أنه يقصر . و هذا ثىء يعرفه الملاحون فيرجع فى 
ذلك إلى قوم ٠‏ 

و فى المضمرات : و لو قصد موضعا له طريقان أحدهعما فى الير و الآخر ف البحرء 
و طريق البر يوصله فى ثلاثة أيام و طريق الاء أقل من ذلك . فانه إذا سافر فى البر 
يقصر ء و إذا سافر فى البحر لا يقصر . و لا يعتدر أحدهما بالآخر . الينابيع : و إرنف 
أسرع فى السير بأن سار مسيرة ثلاثة أيام فى ليلتين أو أقل قصر الصلاة ٠‏ السراجية : 
من أراد الخروج إلى مكان قريب و أراد أن ,ترحص .رحصة المسافرن و نوى مكانا 
بعيدا قدر هدة السعر فذلك ليس بثىء . # : قال أبو حنيفة: إذا خرج إلى المصر 
فى طريق ثلاثة أيام و أمكنه أن يصل إليه من طريق آخر فى يوم واحد قصر . 
و قال الشافعى رحمه الله . إذا كان بغير غرض لم يقصر . ابن سماعة : مصر له طريقان 
أحدهما مسيرة يوم و الآخر مسيرة ثلاثة أيام و لياليها إن أخذ ف الطريق الذى هو 
مسيرة يوم لا يقصر . و إن أخذ ف الطريق الذى هو مسيرة ثلاثة أيام و لياليها 
قصر الصلاة . 

المساهر إذا بكر ف اليوم الآول و مثى إلى وقت الزوال حتى بلغ المرحلة ففزل 
فيها للاستراحة و بات فيها ثم بكر فى اليوم الثانى و مثى إلى ما بعد الزوال حتى بلسغ 
المرحلة و نزل فيها للاستراحة و بات فيها ثم بكر فى اليوم الثالك و مثى حتى بلغ المقصد 
وقت الزوال هل يصير مسافرا بهذا؟ وهل بباح له القصر ؟ قال بعضهم : لاء قال الشيخ 
شمس الثمة رحمه الله : الصحيح أنه يصير مسافرا بهذه النية و يقصر الصلاة ٠‏ 
م: نوع آخر 
فى بان من يثبت القعسر فى حقه ! 

قال علياونا : القصر ثابت فى حق كل مسافر ء سفر الطاعة و سفر المعصية فى ذلك 

م 


سواء . و قال الشافعى : سفر المدصية لا يحيز الرخصة ٠‏ الينابيع : سقر المعصية كسفر 
العبد الآبق و قاطع الطريق و شارب الخرو الزانى وما أشبه ذلك , و سفر الطاعة 
كسقر المجاهد . © : و عل هذا المرأة إذا حجت من غير محرم , و أكذا جواز الصلاة على 
الراحلة إذا خعاف. و كذا جواز أكل اليتة عند الضرورة . و كذا حوز استكجال مدة 
المسحم على الخفين فى السفر و إن كان السفر سفر معصية , و يستوى فى ذلك حال قصد 
الطاعة و المعصية . و القصر فى كل مسافر يصلى وحده أو كان إماما أو مقتديا بالمسافر» 
أما إذا اقتدى المسافر بمقىم أتمها متابعة له . 
نوع آخر 
فى بان أن المسافر متى يقَصر الصلاة 

فنقول : القصر حكم ثبت فى حق المسافر . فلا بد من بان أن الشخص متى يصير 
مسافرا حدى يثبت له حم السفر ؟ فنقول : لا يصير الشخص مسافرا بمجرد نية السفر بل 
يشترط معه الخروج », قال همد : يقصر ححين برج من مصره و يخذاف دور المصر . و فى 
الغياثية : و المعتدر من الخروج أن يحاوز المصر و عمراناته . هو امحتارء و عليه الفتوى . 
© : و إن كانت المحلة بعيدة من المصر و كانت قبل ذلك متصلة بالمصر فانه لايبقصر حتى 
يحاوز نالك المحلة و يخاف دورها , خلاف القرية يكون بفناء المصر فانه يقصر الصلاة 
و إِدْلْم يحاوز تلك القرية » لآن القرية لا دكون من المصر و [نما نكون من القرى ء 
و ربما #ترادف القرى و تتتنقارب من فناء المصر إلى فرسخ أو فرسضفين من فناء المصرء فلو 
نهى عن القصر حبى يحاوز القرية التى بفناء المصر لنهى عن القصر فى هذه القرى أيضا 
و هذا بعيد . فعرفنا أن الشرط أن يتخلف عن عمرانات المصر لا غير . ثم يعتعر الجانب 
الذى منه يخرج المسافر من البلدة لا الجوانب تعذاء البلدة » حتى أنه إذا خخلف البتيان 
الذى خرج منه قصر الصلاة و إن كان بحذائه بنيان آخر من جانب آخر من المصر - 
و فى الخلاصة الخانية : سواء كان ذلك فى أول وقت الصلاة أو آخره . © : و عن الحسن 
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الفتاوى التاثار خانة ( كتاب الصلاة - صلاة المسافر : مدة الإقامة ) ج -؟ 


فى القرى إذا كانت متصلة بالررض' إلى ثلاثة فراسخ قال : لا يقصر حتى يحاوز البيوت 
و إن كانت ثلاثة فراس . و إن كانت بين البلدة و القرية مقدار سكه - و فى جامسع 
الجوامع : طولا - لا ييكون مجاوزا . و إن كان قدر ماثة ذراع كان مجساوزاء و من 
مشايخنا من اعتبر مجاوزة فناء المصر إن كان بين المصر و بين فنائه " أقل من قدر غلوة 
ولم يكن يينهما مررعة بغير محاوزة الفناء . و إن كان بينهما مررعة أو كانت المسافة بين 
المصر و فنائه قدر غلوة لا تعتير مجاوزة الفناء . و فى الخانية : و كذلك إذا كان همذا 
الاتفصال بين قريتين أو بين قرية و مصر . م : و هذا القائل يقول : إذا كانت القرى 
متصلة [ بقناء المصر لا بربض المصر تعشر مجاوزة الفناء لا غير بخلاف ما إذا كانت القرى 
متصلة ] " بريض الحصر خُيتئذ تعتير مجاوزة القرى . و الصحيح ما ذكرنا أنه يستر عمران 
المصر إلا إذا كانت ثمة قربة أو قرى متصلة ريض المصر مفيئئف يعتير مجاوزة القرى .و فى 
السغناق : و اللاشبه أن يكون الانفصال من المصر قدر غلوة لخمتذ يقصر . 

م: نوع آخر ف بيان مدة الإقامة 

فنقول : أدنى مدة الإقامة عندنا خمسة عشر يوماء و قال الشافعى : أربعة أيام » حتى 
لو نوى الإقامة أربعة أيام 9 الصلاة عنده . و فى السغناق : و قال أيضا فى قول : إذا 
أقام أكثر من أربعة أيام كان مقما و إن لم ينو الإقامة  .‏ : و عندنا ما لم ينو الإقامة 
خمسة عشر يومالا بم الصلاة . و لوانه أقام فى موضع أياما و لم ينو الإفامة لايصير مققما عندنا 
و إن طالت إقامته ؛ و عن ابن عمر رضى الله عنه أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر و كان 
يصل ركعتين . و عن علقمة أنه أقام مخوارزم ستتين و كان يصلى ركسعتين, و الممى فى 
المسألة و هو أن الإقامة ضد السفر ء ثم أجمعنا أنه لا يصير مسافرا إلا بالنية و إن وجد 
منه حقيقة السفر . فانه إذا كان يسير محلة مرحلة جميع الدنيا و لاا ينوى سفرا لاا صير 
() الريض ؛: مسكن القوم ,ما حول المدينة من بيوت ومسا كن (م) الفناء : الساحة 
أمام البيت (م) من أر » خ : س . 


الفتارى التاتارخانة ( كتاب الصلاة ‏ صلاة المسافر : أن نصحم نية الإقامة ) اج ١-‏ 


مسافرا فكذا لا يصير مما وإرب وجد منه حقيقة الإقامة مالم ينو الإقامة . 
شرح الطحاوى : ولو أن مسافرا دخل مصرا من الامصار الحاجة عنت له و هو عل ننة 
الخروج بعد قضاء ححاجته غدا أو بعد غد فانه لا ينكون مقنما و إن مضت عليه سنة ما 
لم ينو الإقامة خمسة عشر يوما ٠‏ وفى المضمرات : و قال الشافى رحمه الله : إذا زاد على 
ثمانية عشر يوما و ليلة أتم الصلاة ٠‏ 
نوع آخخر 
فى بيان المواضع الى تصم فيها 
نه الإقامة و الى لا تصح 

فقول : إبما تصمح نية الإقامة إذا كان الموضع الذى نوى الإقامة فيه حلا الاقامة, 
حتى أن أهل العسكر إذا نووا الإفامة فى دار الحرب خمسة عششر يوما أو أكثر وم 
محاصرون أهل مدينة لا تصح نيتهم ‏ و فى المضمرات : و قال زفر رحمه الله : إن كانت 
القوة و الشوكة للغزاة حصت ننة الإقامة منهم و إلا هلا . و قال أبو يوسف : إن كانوا 
تزلوا فى الأآبنية مدت ء و إن كانوا فى الخيام لم تصم . و الأاصح ما قلنا - و فى الانية : 
و موضع الإقامة العمران و البيوت المتخذة من الحجر والمدر و الخشب . لا الخيام' 
والاخبية' و الوبر". , كذا إذا أزلوا فى بيوت الكفرة فى ظاهر الرواية . * : و إذا 
زلوا المدينة و حاصروا أهلها فى الحصن لا تصمح نيتهم الإقامة ٠‏ أهل البغى إذا امتنموا 
فى دار البغى و حاصرنام لا تصم منا نية الإقامة . و فى الكاف : و قال زفر رحمه أللّه : 
تصح نيتهم فى الفصلين إن كانت ااشوكة لهم . لآنهم يتمكنون من القرار ظاهرا . قالوا : 
أذا سافر ثلاثا ثم نوى الإقامة فى غير موضعها لا يصح. فان لم يسر ثلانا يصمم ء لآان السفر 
(1) الفيمة : كل بيت ليس من حجارة أوما يقوم مقامه , والمع : الفيام (م) اثلياء : 
خيمة من وير أوصواف أو شعر سكن , و الهم : الأخبية (م) انو ير هو للابل لصوف 
الغم , اهل ألو بر هم أهل البدو . 

1 إذا 


المتاوى التاتارخانية ( كتاب الصلاة ‏ صلاة المسافر : أن تصح نة الإقامة )2 ج-١‏ 


إذا لم يم عليه كانت نية الإقامسة نضا لعارض لا ابنداء علة . © : و قال أبو يوسف : 
إذا كان العسكر استولوا على الكفار و نزلوا بساتينهم و ؟_ومهم و أ كنانهم' و للسلبين منعة 
وشوكة فأجمعوا عل الإقامة خمسة عشر يوما أ كلوا الصلاة . و ا كانوا فى صسكرق ال'خبة 
و الفساطيط" فى الفر بأجمعوا على الإقامة خمسة عشر بوما صلوا ركمتين . الحجة : 
ونبة الإقامة فى البحر و المفازة لا تصم إلا لاهل الخيام على قول أنى يوسف ».و به 
نأخذ . شرح الطحاوى : و لو أن مسافرا نوى الإقامة فى سفينة أو جزرة من جزائر 
العرب لا يكون مما - م : و فرق بين اللآبية و الاخبية . و الفرق أن البناء موضسسع 
الإقامة و القرار دون الصحراء . و إن حاصروا أهل أخبية و فساطيط لم يصيروا مقيمين 
سواء نزلوا بساحتهم أو ى أخبيتهم و خمامهم و نووا الإقامة فيها بالإجماع , قال الشيي 
الإمام شمس الاثمة الحلوانى : وهنكذا عسكر المؤمنين إذا قصدوا موضعا و معهم أخبيتهم 
و خخامهم , فساطيطهم فزلوا مفازة فى الطريق و نصبوا الإاخبة و الفساطيط و عزموا 
فيها على [قاءمة خمسة عشر يومالم يصيروا مقيمين ٠‏ 
و اختلف المتأخرون ف الذين يسكنون فى الخيام و اللاخبية و الفساطيط #الاعراب 
و الأتراك و البرامعة الذين فى زمانا » منهم من يقول : لم يكونوا مقيمين » قال الشيخ 
شهس الا مة السرخسى : و الصحيح أنهم مقيمون . و ف الغيائية : و عليه الفتوى ٠‏ 
م :و روى عن أنى يوسف ف الرعاة إذا كانوا يطوفون فى المفاوز و يتتقلون من كلا 
إلى كلا" - معهم أثقالهم و خيامهم أنهم مسافرون حيث ما نزلوا و طافواء إلا فى خصلة 
واحددة و هى :ما إذا نزلوا فى مرعى كثير الكلا” و الماء و أعدوا التخايز' و نصيوا الخيام 
و عزموا عل إقامة خمسة عشر يوما و كان الكلا” و الماء يكفيهم فاتى أستحسن أن أجملهم 
مقيمين و آمرثم بالإ كال. فذكر ف المنتق عن الحسن إن أنى مالك عن أنى يوسف [ى 
() الكى : وقاء كل ثتىء واسثرة» و المع : الأكنان (+) الشسطاط ؛ بيت من شعر » 
و ال.م : فساطيط (م) اهيز : المكان الذى مر فيه ايز أو يباع فيه الفيزء و المم: الحايز . 
1 0 


0 ]315 1م ببحيبحيب 1ن 1 


الفتاوى التاتارعانية ( كتاب الصلاة ‏ صلاة المسافر: أبن تصح نية الإقامة ) ج - »« 


الاعراب إذا نزلوا يخيامهم فى موضع السوا فيه المرعى و نووا الإقامة شهرا]' أو أ كثر 
للرعى لم يتموا الصلاةء و هو قول أنى حنيفة , قال الحسن: و سمعت أبا يوسف يقول: 
يتمون الصلاة ؛ و فى الولواجية : و عليه الفتوى . و فيه أيضا عن أنى حنيفة : إن نوى 
المسافر الإقامة عند أهل ماء مثل التغلبية ول يكن ثمة بيوت مدر فليس بمةبم, و قال 
أبو يوسف رحمه الله : يتم الصلاة إذا كان ثمة قوم متوطنون يسكنون بيوت الشعر . 

فان نوى المسافر الإقامة فى موطنين خمسة عشر يوما تحومكة ومى أو الكوفة و الايرة 
لم يصر مقنماء و فى الخانية : و إن لم يكن ينها مسيرة سعر لّانه لم ينو الإقامة فى أحدههما 
خمسة عشر يوماء وهذا إذا نوى الإقامة فى موضعين . فأما إذا عزم على أن يقم بالليالى 
فى أحد الموضعين و يخرج بالنهار إلى موضع آخرء فان دخل أولا الموضع الذى 
عزم الإقامه فيه بالنهار لا يصير مقما. و إن دخل أولا الموضع الذى عزم فيه الإقامة 
بالليالى يصير مما , ثم بالخروج إلى الموضع الآخر لا يصير مسافرا لآان موضع [قاء.ة 
الرجل حيث ببيت فيه . ألاترى أنك إذا قلت للسوق: أبن تسكن ؟ بقول: فى عحلة 
كذا ] و إن عم أنه يكون فى السوق فى النهارء و كان هو الأاصل فوجب اعتباره» وف 
الخانية : و إن تأهل بها كان كل واد من الموضعين وطنا أصلياء و فى الحسجة : 
ولو نوى أن هم بموضعين ثلائين يرما يصلى أربعا لاف إقامته بكل موضع نكون 
حسة عشر يوما . 

م : وما يتصل بهذا النوع : الآسير من المسامين إذا كان فى يد أهل الحرب 
فانقلت منهم و هو مسافر توطن نفسه على إقامة خمسة عشر يوما فى غار أو غيره قصر 
الصلاة . و كذا إذا أسل الرجل من أهل الحرب فى دارثم فعلوا باسلامه و طليوه 
ليقتلوه فرج هاربا بريد مسيرة ثلاثة أيام فهو مسافر و إن أقام فى موضع محختفيا شهرا 
أو أكثرء لآنه صار حاريا لهم . و كذا المستأمن إذا غدروا به فطلبوه لقتلوه» و إن 
و ار 
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كان واححد من هؤلاء مما بمدية من أهل الحرب فليا طلبوه ليقتلوه اختق فيها فأنه 
بم الصلاة , لآانه كان مقنما بهذه البلدة فلا يصير مسافرا مالم يخرج منها ٠‏ و كذلك 
إن خرج منها بريد مسيرة يوم أو يومين ٠‏ لآن المتبم لا يصير مسافرا بنية الخروج إلى 
ما دون مسيرة السفر . و كذلك لوكان أهل مدينة من أهل الحرب أسليوا فقاتلهم أهل 
الحرب و ثم مقيمون فى مديتهم فانهم يتمون الصلاة . و كذلك إن غلبهم أهل الحرب 
على مديتتهم فرجوا منها .ريدون مسيرة ثلاثة أيام قصروا الصلاةء فان عادوا إلى 
مديتتهم ولم يكن المشركون عرضوا لا يعى لمدينتهم أتموا فيها الصلاة لآن مديئتهم كانت 
دار الإسلام حين أسلموا و كانت هوضع إقامة لهم مالم تعرض المشركون فهى وطن 
أصل فى حقهم فيتمون الصلاة إذا وصلوا [ليهاء وإن كان المشركون غلبوا على 
مديتتهم و أقاموا فيها ثم إن المسلبين رجعوا إليها و خبل المشركون عنها فان كانوا اتخذوها 
دارا وهنزلا و لاهرحونها فصارت دار الإسلام : يتمون فيها الصلاة . لآنها صارت ى 
حكم دار الحرب حين غلب المشركون و حين ظهر المسلمون عليها و عزموا على المقام فيها 
فقد صارت دار الإسلام و انية المسلم الإقامة فى دار الإسلام صحيحة, و إن كانوا لا ريدون 
أن يتخذوها دارا و لكن يقيمون فيها شهرا ثم يخرجون إلى دار الإسلام يقصرون 
الصلاة فيها . و كذلك عسكر من المسلمين دخلوا دار ااحرب فغلبوا على مدينة ؛ فان 
اتخذوها دارا فصارت دار الإسلام يتمون فيها الصلاة » و إن لم يتخذوها دارا و لمكن 
أرادوا الإقامة شهرا أو أ كثر فانهم يقصرون الصلاة ٠‏ الخانية : الكافر إذا أسل فى دار 
الحرب ولم يتعرضوا له فهو عبلى [قامته - 
فى بيان من لا يصير ممما بنية 
إقامته و يصير مقنما بنية إقامة غيره 

الاصل فى هذا أن من يمكنه الإقامة باختياره يصير مقما بنية نفسه, ومن 
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لا يمكنه الإقامة باختياره لا «صير مقنما بنية نفسه . حتى أن المرأة إذا كانت مع زوجها 
فى السفر . و الرقيق مع مولاه ء و التلميذ مع أستاذه » و الاجير مع المستأجر - و فى 
الفتاوى العتابية : مشاهرة أو مسانهة : و الجندى مع أميره - و فى الظهيرية : قالوا : 
هذا إذا كانت الجند من مرزوقية , أما إذا كانت أرزاقهم من أموال أنفسهم فان العيرة 
لنيتهم - و فى الخانة : و الآمير مع الخليفة » 6 : فهؤلاء لا يصيرون مقيمين بنية أنفسهم 
فى ظاهر الرواية ٠‏ و فى هداية الناط : ذكر فى صلاة الأثر أن المرأة إذا نوت الإقامة 
صارت مقيمة بنيتها و عليها أن تصلى أربعا . و هذا قول أنى يوسف . و قال مد : لا 
يصير مقيمة بنيتها . كم قال: و كذلك العيد مع السيد . إذا نوى العبد الإقامة ولم ينو 
السيد فهو على الخلاف ٠‏ و ذكر هشام فى نوادره عن عمد فى الرجل يخرج مع قائده 
و نوى الرجل المقام و لم ينو قائده قال : هذا مم . و ف الظهيرية : قالوا : هذا إذا كان القائد 
أجيرا . أما إذا كان متبرعا تعتير نيته دون الاعمى ٠‏ : و يصير العبد مقنما بنية المول 
وكذلك من كان تبعا كالجندى مع الآمير و من أشبهه ممن تقدم ذكره. إلا المرأة فان 
فيه اختلافا من أصحابنا » منهم من قال بأن المرأة إن استوفت صداقها فهى مازلة العبد 
تصير مقيمة باقامة الزوج . لآانه ليس لحا حق حبس النفس م ف العبد . و إن لم تستوف 
الصداق لكن سلبت نفسها إلى الزوج و دخل بها فعلى الخلاف المعروف ء عند أنى حتيفة 
لها حق حيس نفسهاء و عندهما ليس لها حق حبس نفسها ' , و لكن ما لم تحيس نفسها 
كانت تبعا للزوج . و قبل : لا خلاف فى هذا الفصل ' . ولم يذاكر مثل هذا الاختللاف 
ما إذا نوت المرأة الإقامة بنفسها. و لا فرق بين الصورتين فيجوز أن نكون نية المرأة 
() فهذا التفرع على اللحلاف فق مسألة حق الحبس و هى الأصل فيها لو لم يكن لها حق 
الحبس كانت تيعا ( الفتاوى الحندية ) (+) نتكون تابعة للزوج يلا خلاف ( مع الفللاف 
فى مسألة الحبس ) و هذا ,هد الدغول , و أما قيله فلاء و إنلم يوفها فلا تكون تيعا له 
قبل الدخول . 

ف على 
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عل هذا الخلاف أضا . و ذكر الحا م الشهيد فى النتق : رجل حمل رجلا - و فى 
الظهيرية ظلما - ): فذهب به لا يدرى أبن يذهب فانه يتم الصلاة حتى يسير ثلاثا ء فاذا 
سار ثلاثا قصرء و إن عل أن الباق بعدها شىء يسير و لوكان صلل ركمتين من حين 
حله أجزته , فان سار به أقل من ثللاث أعاد ما صلى . ذكر هو رحمه الله فى المتق 
أيضا : ولو أن واليا خرج من كورة إلى كورة ' و معه جنده واثم ينوون الإقامة باقامته 
والسفر بسفره , ققدم ذلك الوالى مصرا دون المصر الذى كان أراده و نوى الإقامة 
ولم يدر يه بعض من معه من جنده حتى صلوا صلاة سفر ثم علموا قالوا : يعيدون صلاتهم. 
وف الفتاوى العتابية : وأكل من صار مقما بنية غيره و هو يقصر و لا يعلم ", فى المنتق : 
أنه يعيد عند مد ء و قال أبو الليث عن أبى يوسف : لا يعيد - هذا إذا أخير أصحابه » فأما 
إذا نوى فى نفسه ولح يخبر أحدا قالوا بأنه لا يلزمه الإعادة , و فى اليناييع : فان نوى 
الإقامة و لم خيرم إلا بعد أيام فان صلاتهم فى تلك الايام جائزة و يتمون صلاتهم بعد 
ما عليوا. و روى عن أصابنا رحمهم الله أن عليهم أن يعيدوهاء و الآول أصم " . 

#م: وفى نوادر هشام قال سمعت عحمدا رحمه الله يقول : فى رجلين مسافرن 
للاحدهما دين على الآخر خبس رب الدين المديون بديته فى السجن ‏ وف الخانية : 
أو لازمه ‏ “ : قال : إن كان انحبوس ,قدر على أداء الدن ‏ وف الخانية : و من قصده 
أن يقضى دينه قبل أن بمعنى خمسة عشر يوما*  -‏ : فالنية نيته فى المقام و السفر و يقصر 
هال ينو الإقامة » و إن كان لا يقدر عل الأداء فالنية نية الحابس إن نوى أن لا يخرجه 
خمسة عشر يوما فعلى امحبوس أن تم الصلاة؛ و ليس على الماس أن يتم الصلاة . 
() « كورة» بالضم المدينة و الصقعء. وف الممكم: الكورة من البلاد انملاف . 
() و الآصل فيها أن التبع إذا لم يعلم باقامة اللأصل قيل يصير مققها ‏ صصمحه البحر ‏ و قيل : 
لا صصحه فق الهندية (م) لأن فى ازوم الك قبل العلم به يرجا و ضررا و هو مدفوع 
شرعا (؛) ان ل يكن له قصد الأداء قبل نصف الشهر فهو-كالمعسر . 
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وذكر ابن مماعة عن أنى يوسف ف المسافر ذا حبس المسافر بالدين و هو معسر فانه 
تم الصلاة » و كذلك إذا كان موسراء إلا أن يكون قد وطن نفسه عبل أدائه ' فيقصر . 
وف فتاوى سعرقند : مسافر دخل مصرا و أخذه غرعه و حيسه فان كان معسرا 
صلل صلاة المسافرين » لانه لم يعزم على الإقامة و لا حل للطالب حبسه فى هذه الصورة 
فالظاهر أنه يخليه . فان كان موسرا و يعتقد أن لا يقطى دينه أبدا صلل صلاة المقيمين لآانه 
عزم على الإقامة أبدا لآنه يحل للطالب حبسه فى هذه الصورة أبدا ء و إن لم يمتقد ولم ينو 
أن لا يقضنى دينه أبدا و لكن نوى أن لا يقعنى دينه مدة غير معينة صل صلاة المسافرن 
لآنه و إن عزم على الإقامة و لكن مدة مجهولة . و قد قال مشاضا : إن الحجاج إذا 
وصلوا إلى بغداد شهر رمضان و لم ينووا الإقامة صلوا بصلاة المقيمين لآنه من عرفهم 
أن لايخرجوا إلا مع القاظة . و من هذا الوقت إلى وقت خروج القافلة أكثر من خمسة 
عشر يوما فكأنهم نووا الإقامة أكثر من خمسة عشر يوما فيلزمهم صلاة المقيمين . 

قال فى السير الكبير : و الأاسير من المسلمين فى أيدى أهل الحرب ثم له قاهرونء 
إن أقاموا به فى موضع بريدون أن يقيموا به خمسة عشر يوما فعليه أن يككل الصلاة 
و إن كان الاسير لا ريد أن يقم معهم » و إن كان اللاسير ريد أن هم قَ هوضع 
خمسة عشر يوما فأخرجوه من ذلك الموضع بريدون مسيرة ثلاثة أيام قصر الصلاة ٠‏ 
و كذلك الرجل يبعث إليه الخليفة ‏ و فى الخانية : أو الوالى  -‏ : لينى به من بلد 
إلى بلد كانت نبة الإقامة و السفر إلى الشخص لا إليه » لانه مقهور فى يد الشخص و كان 
كالاسير فى أيدى اللكفار . 

و إن كان العبد بين الموليين فى السفر فنوى أحد الموليين الإقامة دون الآخر فان 
كان بينهما مهاباة فى الخدمة ‏ و فى الحجة : بأن يخدم ثلاثة أيام مولى المقبم و ثلاث أيام مولى 
المسافر : فالعبد يصلى صلاة الإقامة إذا خدم المولى الذى نوى الإقامة و ذا خدم المولى 
() ف أقل من خمسة عشر يوما . 
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الذى ل ينو الإقامة يصلى صلاة السفرء و فى الحجة : و إن لم يكن بالناوبة وهو 
فى أيديهها فكل صلاة يصليها وجده يصل أربما و يقعد على رأس الركعتين و يقرأ فى 
الأآخرين : و كذللك إذا اقتدى بامام مسافر يصل معه ركعتين . و فى قراءته فى الركمتين' 
اختللاف », و أما إذا اقتدى بمقم فانه يصلى أر بعا بالاتفاق . ولو أن المالكين اقتديا 
بالعبد فانه يصلى الظهر أربعا فلما قعد قدر التشهد على رأس الركعتين قام و قام معه المسافر 
ويصلى معه ركمتين . و يقعد المقم حتى يفرغ العبد من صلاته فيقوم و يصلل ركعتين 
بغير قراءة ٠‏ م : و ذكر القاضى الامام علاء الدين فى شرح امختلفات أن العبد المشترك 
[ذا خرج مع موليبه فى السفر ثم نوى أحدهما الإقامة دون الآخر قال بعض مشاخنا : 
لا يصير مقنما لانه تعارضت النيتان فيبق ما كان على ما كان. و قال بعضهم : يصير مقنها 
ترجيحا لدية الإقامة احتياطا ء قال القاضى الإمام : كان شيخنا شمس الأآثمة يقول : هذا 
الاختلاف فاسد إذ ليس لاحد الموليين أن يسافر بالعبد المشترك فسكيف بق مسافرا ؟ . 
وفى فتاوى أهل سمرقند: مسل أسره العدو و أدخله دار الحرب ء ينظر: إن 
كانت مسيرة العدو ثلانة أيام صلى صلاة المسافرين .و إن كانت دون ذلك صلى 
صلاة المقيمين » و إن كان لا يعم بذلك سألهم . فان سأل ولم يخعروه بشىء ينى 
الام على ما كان هو فى الاصل فان كان مسافرا صلى صلاة المسافررين» و إن كان 
مقها صلل صلاة المقيمين. لانه لم يعم وجود المغيبر ٠.‏ و كذلك العبد يخرج مع 
مولاه إلى موضع سأله فان لم يخيره صلى صلاة المقيمين, فان صلى أربعا أربعا 
ولم يقعد على رأس الركعتين فلا سار أياما أخيره مولاه أنه كان قصده مسيرة 
سفر يعيد الصلاة . و قيل : لا يعيد الصلاة , فلا تظهر نية المولى فى حق العبدء وى 
(,) أى الآخريين () ماد المشارعح أنه إذا كان معهما فى السفر فلما و صلوا إلى موضع نوى 
أحدههما الإنامة و نوى الآخر بأن يسافر قبل رخمسة عشر يوماء و ممكن أن يتفقا على أن 
يكون العبد مم أحدهما بعد أيام قيل سفر واحد منهبا , فكيف يصل العبد فى هذه الدة . 
س١‏ 
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المضمرات : و قال فى شرح الطحاوى : و الاصمم أن صلاته فنها معضى صميحة . © : و على 
هذا إذا نوى المولى الإقامة و لم بعل العبد بذلك حتى صل أياما ركمتين ثم أخيره المولى 
كان عليه إعادة تلك الصلوات ٠‏ و كذلك المرأة إذا أخيرها زوجها بنية الإقامة منذ 
أيام و قد كانت هى صلت ركعتين ازمتها الإعادة فى ظاهر الرواية عن أنى يوسف و محمد , 
وفى الخانية : وقيل المولى إذا نوى الإقامة فى نفسه ولم يتافظ ثم أخمره بذلك بعد 
زمان لا تظهر فى حق العبد ٠‏ 

م : العد إذا أم مولاه فى السفر فنوى المولى الإقامة سصصت نيته . حتى لو سل 
العبد على رأس الركعتين كانت عليه إعادة تلك الصلاة ٠‏ و كذلك إذا كان المولى فى 
السفر فباعه مقا و العبد كان فى الصلاة ينقلب فرضه أربعا حتى لو سل على رأس 
الركعتين كان عليه الإعادة . لان سلامه سلام عمد و قد صار العبد مقما تبعا للشترى , 
وفى الحاوى : و فى مسائل أنى حفص : لا يعيد العبد شيئا حتى يعم  .‏ : إذا أم العبد 
مولاه و معهما جماعة من المسافرين فليا صلى ركعة نوى المولى الإقامة صمت نيته فى حقه 
وفى حق عبده ولا نظهر فى حق القوم فى قول عمد . فيصل العبد ركعتين و يقدم واحدا 
من المسافرين ليسل بالقوم , ثم يقوم المولى و العيد و بم كل واحد منهها صلاته أريعا , 
وهو نظير ما لو صل مسافر بجماعة مقيمين و مسافرين فلما صل ركعة أحدث الإمام وقدم 
مقما فانه لا ينقلب فرض القوم أربعاء فتكذلك هاهنا . ثم بما ذا يعلم العبد أن المولى 
نوى الإقامة ؟ قال بعضهم : يقوم المولى بازاء العبد فينصب باصبعيه أولا و يشير باصبعيه 
ثم ينصب أربع أصابع و يشير بأصابعه الأربع ٠‏ و ف الفتاوى الغبائية: سئل أبو عبد الله عن 
مسافر اقتدى بعبده “م نوى السيد الإقامة و لم يشعر العبد بذلك ؟ قال: فسدت صلاتهما ٠‏ 

©: الكافر المسافر إذا أسل و بينه و بين مقصده أقل من ثلاثة أيام كان حكله 
حك المقى » و كذلك الصى إذا كان فى السفر مع أبيه ثم بلغ الصبى و يينه و بين وطنه 
أقل من ثلاثة أيام كان مقماء هكذا قال الشيخ الإمام أبو بكر عمد بن الفضل » وقال 
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الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الصلاة - من يصير مقما بنية [قامة غيره فى السفر ) ج - ١‏ 
غيره من المشاعخ : إذا بلغ الصبى يصلى أريعا . و إذا أسل الكافر يصل ركمتين , و هو 
اختيار الصدر الشهيد لان ننية السفر من الكافر جائزة لكونه من أهل النية فصار مسافرا 
من ذلك الوقت . و نية الصى لم تصح لآنه ليس من أهل النية و من الموضع الذى بلغ 
فيه إلى المقصد أقل من مسيرة سفر فلهذا يصلى أربعا » و قال بعضهم يصليان ركمتين . 
و ف الظهيرية : و الحائض إذا طهرت من حيضها و بينها و بين المقصد أقل من مسيرة 
ثلاثة أيام تصلى أربعا . هو الصحيح . 

م : فأما المسم إذا ارتد - و العياذ بالله ‏ *م أسل من ساعته و بين وطنه و بينه 
أقل من ثلاثة أيام ببق مسافراء كسم تيمم ثم ارتد ‏ و العياذ بالله - ثم أسل لا بطل 
تيممه » و كذا هاهنا . و فى الذانية : و كذا المرأة إذا طلقها زوجها فى السفر تطليقة 
بائنة أو ثلاما أو رجعية و انتقضت عدتها و يينها و بين وطنها أقل من ثلاثة أيامء فأما 
قبل انقضاء العدة فى الطلاق الرجعى كان حكها حكم الزوج . 

إذا كان الرجل مةما فى أول الوقت فلم يصل حتى سافر فى آخر الوقت كان عليه 
صلاة السفر و إن ل يبق من الوقت إلا قدر ها يسع فيه بعض الصلاة» ألاترى أنه 
لو مات ء أو أغى عليه إغماء طويلا . أو جن جنونا مطيقاء أو حماضت المرأة أو صارت 
نفساء فى آخر الوقت : ,سقط كل الصلاة . فاذا سافر .سقط بعض الصلاة ٠.‏ و لو كان 
مسافرا فى أول الوقت إن صل صلاة السفر ثم أقام فى الوقت لا يتغير فرضه ؛ وإب 
لم يصل حتى أقام فى آخر الوقت ينقلب فرضه أربعا , و إن لم يبق فى الوقت إلا قدر ما 
يسع فيه بعض الصلاة 5 لو بلغ الصبى فى آخر الوقت أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض 
أو النفساء و لم ببق من الوقت إلا قدر ما يسع فيه التحرية . و لو أفاق امجنون أو المغمى 
عليه أو اءترض ثىء مما قلنا فى آنخر الوقت يحب الصلاة ‏ فتكذا الإقامة » و إن أقام 
بعد الوقت يقَضى صلاة السفر ٠‏ 

و لا تسافر المرأة بغير محرم ثلاثة أيام و ما فوقهاء”و اختلفت الروايات فها دون 


١ 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الصلاة ‏ من يصير ممما بنية إقامة غيره فى السفر) ج - " 


ذلك ء قال أبو يوسف : أكره لها أن تسافر يوماء و هكذا روى عن ألى حنيفة , قال 
الفقبه أبو جعفر : اتفقت الروايات عل الثلاث » فأما دون الثلاث قال أبو حنيفة : هو 
أهون من ذلك ولا ييكون فى ذلك ما يكون ف الثلاث. و قال جمد : لا بأس للرأة أن 
تسافر مع قوم صالحين بغير حرم ٠‏ و الصى الذى لم يدرك ليس بمحرم .و كذا المعتوه» 
و الشيخ الكبير الذى يعقل حرم . و الجارية الى لم تحض إذا كانت مشتهاة لاا قسافر 
بعير حرم ٠‏ 
نوع آخر 
مسائلة قريبة من مسائل النوع المتقدم . 
قال مد فى السير الكبير : إذا كان للسلمين مدينتان بينهما مسيرة يوم و إحداهما 
أقرب إلى أرض الحرب من الاخرى فكتب والى المدينة القريبة إلى والى المديئة 
البعيدة ”إن الخليفة كتب إلى يآمسنى بالغزو إلى أرض الحرب فأعلم من قبلك بذلك فليقدموا 
إلى »و إنى شاخص من مديتى يوم كذا و كذا“ ترج القوم من المدينة البعيدة 
بريدون الغزو ولا يدرون أبن بريد من أرض الحرب ؟ فان كان بين المدية القرية 
وبين أرض الحرب مسيرة يومين فصاعدا فان الذين خرجوا من المدينة البعيدة يقصرون 
الصلاة حين يخرجون من مديتتهم , و فى الذخيرة : و إن كان أقل من مسيرة ثلاثة أيام 
فانهم لا يقصرون الصلاة ء م: فلو أن الوالى حين كتب إليهم أخبرمم أبن بريد من 
دار الحرب أو أخيرم بريد من المسيرة و كان ذلك مسيرة يومين من المدينة القريبة فان 
أهل المدينة البعيدة يقصرون الصلاة كا خرجوا من مديتتهم انهم خرجوا قاصدين 
مسيرة سفر ء فان قدموا على والى المدينة القريبة فل يخرج أياما فان أهل المدينة البعيدة 
يقَصرون الصلاة مالم يعزموا عل الإقامة بالمدينة القربة خصة عشر يوما فصاعدا ٠‏ 
فلو أن أهل المدينة القريية خرجوا من نلدثم و سكنوا خارجا منها يتتظرون خروج الوالى 
وقد قصدوا مسيرة ثلاثة أيام فن كان منهم لم يعزم عل الرجعة إلى وطنه جتى يخرج 
1 0 الوالى 
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الوالى فانه يقصر الصلاة و إن أقام فى ذلك المقام شهرا . و من عزم منهم عب الرجعة 
إلى منزله قبل أن يمنى ليقنى حاجته فيه ساعة من نهار ثم برجع إلى عسكره فانه يتم 
الصلاة ما دام العسكر فى منزله حتّى يخرج من المديئة راجما إلى المسكر . فلو أن أهل 
المدينة البعيدة حين خرجوا من مدينتهم قصروا الصلاة و من المديئة القريبة إلى مقصده 
مسيرة يومين فلا اتتهوا [لى المدينة القريبة قال لحم الوالى ٠‏ إن الخليفة كتب إلى أن لا أغزو 
قبل أن تخرجوا من مديتتك ٠‏ فان الصلاة التى قصروها إلى أن انتهوا إلى المدينة القريبة 
تامة » و كذلك الصلاة الى قصروها بالمدينة القريبة تنامة ما لم يسمعوا بهذا الخبر. و إذا 
مععوا هذا الخير فعليهم أن ا الصلاة ‏ و ذكر شيخ الإسلام المعروف خواهر زاده 
أن فما ذكر حمد فى هذه المسآلة أن الصلاة التى قصروها أهل المدينة البعيدة فى الطريق بعد 
ما انتهوا إلى المديئة القريبة ما لم يسمعوا بهذا الخبر صحيحة فما إذا كان أهل المدينة متطوعين 
فى الغزو بأن خيرم والى المدينة القرربة بين الغزو و السفر و تركهء انهم إذا كانوا 
متطوعين ف الغزو لم يكونوا تابعين لوالى المدينة القريية و قد نووا مسيرة السفر على 
الثبات فصاروا مسافرين و المسافر يقصر الصلاة مالم يعزم على ترك السفر لاز قصرمم . 
وماذكر أنهم إذا سمعوا هذا الخير يتمون فهذا الجواب لا يصم فى حقهم . إلا إذا 
كانوا ناوين أنهم عزموا على ترك السفر حين سمموا هذا الخيرء كا ذكر أن العبرة لنياتهم 
حتى كانوا متطوعين فى الغزو لا لنية الوالى » فأما إذا كانوا مجبورين على السفر فها ذكر 
من الجواب قبل سماع الخير أن الصلاة التى قصروها تامة لا يصمح فى حقهم , و ما ذكر 
أنهم إذا مععو | الخير تمون الصلاة صم فى حقهم ؛ و إن سممع هذا الخير بعضهم 
ولم سمع البعض فعلى من ممع أن يتم الصلاة » و من لم يسمع يقصر الصلاة ٠‏ و لو أن 
والى المدينة القريبة كتب إلى أهل المدينة البعيدة « من أراد متكم الغزو فليواقى عند أول دار 
الحرب فى موضع كذا و كذا من دار الإسلام » ول يضرم أبن بريد و ذلك المكان 
مسيرة يومين من المدينة البعيدة فرج أهل المديئة البعيدة من مديتتهم فانهم يتمون الصلاة 
١‏ 
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فى الطريق و فى ذلك المكان , قال القاضى الإمام ركن الإسلام على السندى : و صذه 
المسألة تصير رواية فى مألة لا ذكر لاف المبسوط أن العبد إذا كان ينقله المولى من بلده 
ولا يعم العبد أن المولى أبن بريد و لا يخبره المولى أنه يكون على نة نفسه لا عل نبة مولاه 
حتى لو خرج مع المولى و نوى السفر على ظنأن مولاه عل نية السفر و جعل يقصر الصلاة 
ولم يكن من نية المولى السفر فان صلاته جائزة . و كذلك الزوج مع الزوجة» وعلل قياس 
ما ذكر شيخ الإسلام قبل هذا فى العبد و الزوجة ينبئى أن لا تجوز صلاة العبد و المرأة 
فى هذه الصورة لآنهما تابمان و العيرة حال الاصل . فان انتهوا إلى ذلك المكان فأخيرم 
الوالى أنه بريد مسيرة شهر ف دار الحرب فانهم يتمون الصلاة فى ذلك المكان مالم برتحلوا 
لانهم نزلوا مقيمين فى هذا المكان . و من كان مقما لايصير مسافرا نجرد النية هال يخرجء 
فان قصروا صلاة من صاواتهم فى ذلك المكان أعادوها . فان لم يعيدوها <تى مضى الوقت 
وثم فى ذلك المكان بعد أعادوها اربعا » و إن ارتحلوا عن ذلك المكان قبل أن يعيدوها 
يدون السفر ثم أرادوا [عادتها و هم فى وقت الصلاة بمد أعادوها ركمتين, و إن أرادوا 
إعادتها بعد خروج الوقت أعادوها أربعا . وص دخل دار الحرب بأمان فهو كآنه فى 
دار الإسلامء إن نوى بموضع منها أن هم خصة عشر يوما أتم الصلاة ٠‏ و من أسل 
منهم فى دار الحرب فل يأسروه بل تركوه على اله أو لم يعلموا باسلامه فهو فى صلاة 
بمعزلة المسم فى دار الإسلام يم صلاته إذا كان فى منزلهء فان خرج من منزله قاصدا 
مسيرة السفر قصر الصلاة ٠‏ 
فوع آخر 
فى بان ما يصير المسافر به 
مدا بدون نة الإقامة . 

المسافر إذا خر ج من مصره ثم بدا له أن يعود إلى مصره لحاجة و ذلك قبل أن 
يسير مسيرة ثلاثة أيام صلى صلاة المقيمين فى مكانه ذلك فى انصرافه إلى المصرء و إن 

م١‏ كات 
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كان قد سار مسيرة ثلاثة أيام ثم بدا له أن يمود إلى مصره صل صلاة المسافين ٠‏ 
و كذلك لو خرج من مصره مسافرا ثم أحدث و انصرف الأنى مصره و يتوضأ وكلن 
ذلك قبل أن يسير ثلاثة أيام ثم عل أن معه ماء فانه يتوضأ و يصلى صلاة المقيمين ٠‏ 
وكذلك لو انصرف و ذهب مكانا فوجد الماء خار ج الحصر فيتوضاً و يصلى صلاة المقيمين. 
و كذا إذا دخل وطنه الاصلى أو مصرا صار وطنا له بأن كان اتخذ فيه أهلا صار مقما 
و إن لم ينو الإقامة ٠‏ 

و اللاوطان ثلاثة : وطن أصلى' و هو مولدْ,الرجل و البلد الذى تأهل بهء و وطن 
سفر و سمى وطنا حادثا و هو البلد الذى نوى المسافر الإقامة فيه خمسة عشر يوما 
أو أ كثرء و وطن سكتى و هو البلد الذى ينوى المسافر فيه الإقامة أقل من خمسة عشر 
يوما . و من حك الوطن الاصلى أن ينتقض بالوطن الآصلى لآآنه مثله » و الثىء .يتتقض 
بما هو مثله . حتى إذا انتقل من البلد الذى تأهل به أهله و عياله و توطن ببلدة أخرى 
بأهله و عياله لا تبق البلدة المنتقل عنها وطنا له الخلاصة : كوف نقل أهله إلى مكد 
متوطنا فلما د خلها بدا له أن برجع إلى خراسان فلما يدخل الكوفة بقصر بالكوفة لإآآان 
وطنه بالكوفة قد اتنقض بالوطن بمكة. حتى لو عاد إلى خراسان قبل أن يدخل مك يتم 
بالكوفة  .‏ : و لا يتتقض هذا الوطن بوطن السفر و لا بوطن السكى لان كل واحد 
منهما دونه » و الثىء لا بنتقض ما هو دونه. و كذلك لا ينتقض بانشاء السفرء و لوكان 
له أهل ببلدة فاستحدث فى بلدة أخرى أهلا فكل واحد منهما وطن أصل له قال القاضى 
الإمام علاء الدين فى شرم عختلفاته : لو نقل الرجل أهله و عياله ببلدة و تتوطن ثمة و له 
فى مصره اللاول دور و عقار قال بعض المشا.عخ : يبق المصر الآول وطنا له حتى لو «خعل 
فيه يصير مقما من غير نية الإقامةء و أشار جمد فى الكتاب فانه قال : إذا باع داره 
و تقل عياله كر اللامرين جميعا ٠‏ و من حك وطن السفر أنه ينتقض بالوطن الاصلى لانه 


(,) هذا المسمى بالأهل , و انفطرة , و القرار . 
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فوقه و يتتقض بوطن السفر لانه مثله » و يتتقض بانشاء السفر لآنه ضده » و لا يتتقض 
بوطن السكتى لاه دونه . ومن حكم وطن السكنى أنه يتتقض بكل شىء بالوطن الأاصلى 
وبوطن السفر و بوطن السكتى و بانشاء السفر . و عبارة امحققين من مشبايخنا أن الوطن 
وطنان : وطن أصل . و وطن سفر ء ولم يعتيروا وطن السكبى وطنا و هو الصحيح » 
واختلفوا أن وطن السفر هل يصم بدون السفرء على رواية الحسن عن أنى حتيفة 
يصع وهو قول زفر رحمه الله, و على رواية مد فى الزيادات لا يصمح بدون السفرء 
ثم عند أبى يوسف إنما يصح بعد مسيرة سفر . و عبى قول عمد ذكر الكرختى هو السفر 
لا مسيرة السفر ‏ و سان هذا الاصل من المسائل : خراساتى قدم بغداد و عزم على الإقامة 
بها خمسة عشر يوماء ومكى قدم الكوفة و عزم عبى الإقامة بها خمسة عشر يوماء “م خرج 
كل واحد منهما من وطنه .ريد قصر ابن هبيرة ليلق صاحبه بالقصر فانهما يصليان أريما 
فى الطريق و بالقصر لأنهها كانا متوطنين أحدهما ببغداد و الآخر بالكوفة ولم يقصدا 
مسيرة مدة السفرء لآن من بغداد إلى الكوفة مسيرة أريع ليال و القصر هو المنتصف . 
و كان كل واحد منهما قاصدا مسيرة ليلتين فبهذا لا يصير مسافرا ء فان عزما على الإقامة 
بالقصر خمسة عشر يوما صار القصر وطن سقر لما و انتقض وطن المكى بالكوفة ووطن 
الخراسانتى ببغداد بوطن مثله » فاذا خرجا بعد ذلك بريدان الكوفة صليا أربعا فى الطريق 
و بالكوفة لأنهما قصدا مسيرة ليلتين من وطنيهما فلا يكونان مسافرنء فان دخلا الكوفة 
وعزما على الإقامة أقل مر خصة عشر يوما ثم خرجا من الكوفة بريدان يغداد 
[ و يعران بالقصر يصلى كل واحد منهما أريما إلى القصر و بالقصر و من القصر إلى 
بغداد ]| ' لان القصر صار وطن سفر لمما ولم يوجد ما ينقضه من الوطن الاصلى ووطن 
السفرء و إنشاء السفر إنما وجد من وطن السكتى . و وطن السكى لا ينقض بوطن 
السفر فبيق القصر وطن سفر لهاء و هما رجلان حرجا من الكوفة يريدان بغداد و القصر 
)١(‏ من أرء ش ىس وغيرها .' 


” © وطنهما 
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وطنهما فها لم يحاوزا القصر لا يصيران مسافرين, و بعد المجاوزة لم ببق إلى المقصد مسيرة 
سفر فلهذا يصليان أربعاء ولو لم ينويا المرور على القصر يقصران كم خرجا من الكوفة , 
فلو كانا حين قدما القصر ف الابتداء عزما عل الإقامة بالقصر أقل من خمسة عشر يوما 
أم ذهبا إلى الكوفة ليما بها ليلة يصليان أربعا إلى الكوفة , فلو خرجا من الكوفة يريدان 
بغداد يصليان ر تعتين لان القصر صار وطن سكنىى لما وقد اتتقض ذلك بوطن سكنى 
مثله بالكوفة . فهما رجلان خرجا من الكوفة و يريدان بغداد و ليس الما فما بين ذلك 
وطن ومن الكوفة إلى بغداد مسيرة مدة السفر فصارا مسافرين حين خرجا فلهذا يصليان 
ركعتين . و لوكان كل واحد منهما فى الابتداء حين خرج من وطنه ل ,ينو القصر [نما نوى 
وطن صاحبه ليلق صاحببه الخراسانى نوى الكوفة و المكى نوى بغداد فالتقيا بالقصر 
يصليان ركمتين . فلو خرجا مص الكوفة يريدان بغداد فالتقيا بالقصر يصليان ركمتين فى 
الطريق و يغداد . أما المكى فلا”نه ماض على سفره. و أما الخراساتى فلان بغداد كان 
وطن سفر له و قد انتقض ذلك بانشاء السفر فعاد مسافرا بسفره الاصلل ٠‏ 

نم تقدم السفر ليس بشرط لثبوت الوطن الاصلى بالإجماع . و هل يشترط لثبوت 
وطن السفر ؟ لم يذكر مد فى الاصلء, و ذكر الشييخ الإمام أبو الحسن الكرخى فى 
جامعه : عن مد فيه روايتان . فى رواية يشترط ء وفى رواية لا يشترط . و مثاله يخارى 
خرج من بخارى إلى يبكند ونوى الإقامة فيها خمسة عشر يوما “م خرج من يسكند بريد 
قرن فليا دخل قرن بدا له أن يرجع إلى يخارى فعلى الرواية الى يشترط تقدم السفر 
شبوت وطن السفر يصلى ركعتين ف الطريق إلى يخارى ء إذ ليس من يخارى إلى يكند 
مسيرة سفر و ليس فما بين ذلك وطن . و من قرن إلى بخارى مسيرة السفر على أصح الآقاويل 
و يصلل ركعتين لهذا . و على الرواءة الى لا يشترط تقدم السفر يصلى أربعا فى الطريق ٠‏ 
وف الخلاصة :كوف حب و رجع إلى أهله فيلقاه ابنه بالحيرة بريد الحج و نويا الإقامة بالحيرة 
خمسة عشر يوما ثم رجعا إلى مك فلا بلغا القادسية بدا لهما أن برجعا إلى خراسان و يمران 
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بالكوفة فاللاب يقصر إلى أن يدخل الكوفة لآن سفره مستحك و الخحيرة وطن [إقامة له 
و قد اتتقض بانشاء السفر إلى مك فعاد مسافرا بالسفر الآصلى إلى أن يدخل كوفة, أما 
الان كما رجم يتم لآن سفره ل يستحم فاتقض بالرجوع . الخانية : كوفى قدمت عليه 
ا مأته من خخراسان حاجة : عن أنى يوسف أنها تقصر الصلاة إلا أن تتوطن بذلك . 
وكذا فى حجة النفل إلا أن يحبسها زوجها . الفتاوى العتابية : و يصمم نية الإقامة فى 
الوقت سواء خلف إمام مسافرا - أو مسبوقا أو لاحقا ولم يرغ الإمام بعدء و أما 
إذا فرغ الإمام ثم نوى اللاحق الإقامة لا ينقلب أربعا لآن فراغ الإمام كمراغه فى حق 
هذا الحكء ولو كان لاحقا بركعة مسبوقا [ بركعة وقد فرغ الإمام فان نوى الإقامة 
فها لمق به لا ينقلب أربعا ]' و إن نوى فما سيق يه ينقاب أربعا. ولا تعمل نية الإمام 
الإقامة فى المسبوق إذا قيد ركمته بالسجدة . و إن لم يقيد تعمل ٠‏ الكافى : اقتتنس العصر 
فغربت الشمس تم نوى الإقامة فانه يقصر لاه قضاء فلا يتغيرء و فيه خللاف زفر رحمه الله. 
م : و إذا دخل المسافر فى صلاة المقم يلزمه الإتمام سواء كان فى أوها أو فى آخرها 
وفى اليناييع : يريد به إذا اقندى بالمقى فى وقت لو نوى الإقامة من ساعته لصار فرضه 
أربعا . و لاعبرة لضيق الوقت حتى لو اقندى ف العصر و فرغ من التحريمة “م غربت 
الشئمس فانه متم الصلاة أربعا سواء قرأ إمامه فى الاوليين أو الاخريين أو إحدى 
الآاوليين و إحدى الاخريين . و فى شرح الطحاوى : و او أن المسافر سم على رأس 
الركمتين بعد ما اقتدى بالإمام أو أفسد على نفسه صلاته بالكلام أو غير ذلك لا يحب 
عليه قضاء الاربع . و إنما يحب عليه قضاء الركمتين لان الاربع وجب عليه الحق المتابعة 
و قد فانت ٠‏ ولو اقندى المسافر باللمةقم فى الوقت “م خريمح الوقت بعد ما صم اقتداؤه 
بالوقت لا تفسد صلاته . ولو أن مسافرا دخل فى مصر فافتتمم الصلاة و نوى الإقامة 
فى خلال الصلاة وهو فى وقت تلك الصلاة فانه يتحول فرضه إلى الأاربعم سواء فوى 


( )اهن أو . خخ ء. سن و غيرها . 
نف الإقامة 
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الإقامة فى أول الصلاة أو فى وسطها أو فى آخرهاء ولو أنه نوى الإقامة بعد ما صلى 

ركمة ثم خرج وقت نلك الصلاة فكذلك يتحول فرضه إلى الأريع , و لو شخرج الوقف 
و هو فى الصلاة [ ء نوى الإقامة لا يتحول فرضه إلى الأاربع فى حق تلك الصلاة ] ٠‏ ') : 
و إن أفسد الإمام على نفسه كان عل المسافر أن يصلل ركعتين , و قال الشافى رحمه الله : 
يصللى أربعا . و لو اقتدى المسافر بمسافر فأحدث الإمام فاستخلف مقما لم يلوم المسافر 
الإتمام . و لو لم يحدث الاول و لكن نوى الإقامة ألم هو و القوم جميعا. و فى الحجة : 
و يحب عليه إتمام صلاة الإمام الآول و هى ركمتان .ثم إذا قءد قدر التشهد يتأخر 
و يقدم مسافرا حتى يسل بهما ثم يقوم و يصلل ر أعتين . الصيرفية : مسافر دختل مصرا 
و نزوج فيه امرأة بنفس التزوج لم يصر مقنما إلا بالنية . و قيل : يصير مقتيما ٠‏ 

“م : و ما يتصل بهذا الفصل : قال مد فى الجامع : مقم صل راكعة من العصر فغربت 
الشمس خا مساهر و اقتدى به فى هذه الحالة لا يصم اقتداؤه . و لو أن مسافرا صل ركمة 
من العصر فغربت الشمس خخاء مقي و اقتدى به فى هذه الحالة صم افتداوه فصار داخلا 
فى صلاته . و اججملة فى ذلك أن اقتداء المقهم بالمسافر جائز فى الوقت و خارج الوقت [ذا 
اتفق الفرضاف و اقتداء المسافر بالمهم جائز ى الوقت . و ف الفتاوى العتابة : و نصير 
أربعاء © : ولا يحوز خارج الوقت . و ف المتاوى العتاية : لا فى الشفسع الآول 
و لا فى الشفسع الثانى و لا فى القعدة الاحيرة » سواء كان شرع الإمام قبل خروج 
الوقت أو بعده للآنه ييكون اقتداء المفترض بالمتنفل فى القعدة إن اقتدى به فى الشفع 
الأول أو فى القراءة إن اقندى به فى الشفع الثابى . و إن قام الإمام إلى الثالثة و لم يقعد 
و نابعه المسافر قبل : تفسد صلاته بترك القعدة . و الصحيح أنه لا تفسد . الينابيع : و إن 
صل المسافر بالمقيمين ركدتين يسل . و يستحب له أن يقول ٠‏ أتموا صلاتكم فانا قوم سفر» 
وفى السغناق : فان قلت هذه الرواية عخالفة للا ذكر قاضيخان وغيره حمث قال : إذا 
اقتدى بامام لا يدرى أنه مقم أو مسافر قالوا : للا صم اقتداؤه لآن العم مال الإمام 
شرط أداء الصلاة بالجماعة . و رواية الكتاب ندل عل أنه بيصم الاقنداء بالإمام و إن 

تف 
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لم يعرف بحاله أنه مسافر أو مقى ! قلت : تلك الرواية ممولة على ما إذا بنوا امس الإعام 
عل ظاهر حال الإقامة و الحال أنه ليس بمقى و سل على رأس الركتين وتفرقوا علل 
ذلك لاعتقادمم بفساد صلاة الإمام ٠و‏ أما إذا عليوا بد الصلاة تحال الإهام كان 
اقتداؤمم جائا و إن ل يعلموا بحاله وقت الاقتداء به ء فان أخمرمم قبل الشروع بأنى مسافر 
فسل على رأس الركعتين فقام جازت صلاتهم و يتمون ما بق من صلاتهم . و فى شرح 
الطحاوى : و يصلون وحدانا » ولو اقتدى بعضهم بعض فصلاة الإمام منهم ثامة 
وصلاة المقتدى فاسدة , لانه اقتدى موضع يجب عليه الانمراد . ') : إذا افتدى 
المقم بالمسافر و سل المسافر يقوم المقم و يتم صلاته » و هل يقرأ المقم فى هاتين الر كمتين؟ 
فيه اختلاف المشاعخ . و الاصم أنه لا يرأ وف العتابية : وهو انخنار. ‏ : و منهسم 
من قال: يقرأء و فى الحجة : وهو الصحيم و الاحتياط . ثم : و إذا ثبت أن اقتداء 
المسافر بالمقم تقتضى تغير الفرض فى حق المسافر بعد هذا اختلفت عبارات المشاعخ . 
بعضهم قالوا : إنما يصمم الاقتداء فى موضع كان الفرض قابلا للتغير و فى الوقت الفرض 
قابل للتغير حتى يتغير بنية الإقامة و بتغير أيضا بالاقتداء , و إذا كان فرض المسافر ,غير 
بالاقتداء بالمقهم فى الوقت لزم القول بصحة اقتدائه بالمقم فيصم الاقتداء, أما بعد خروج 
الوقت الفرض غير قايل للتغير و هذا لا يتغير بنية الإقامة مع أنها أبلخ ف التغير . فان 
لا يتغير بالاقنداء كان أولى . و إذا كان فرض المسافر لا يتغير بالاقتداء خارج الوقت 
فلا يمكن القول بصحة اقتدائه بالمقم ٠‏ 
و إذا سافر فى أول الوقت أو آخره قصر إذا بق منه مقدار التحرية . و هذا مذهينا . 
لآن الوجوب يتعلق بآخر الوقت عندنا . لآنه فى أول الوقت عخير بين الاداء و التأخير 
و إنه ين الوجوب , ولهذا اومات فى أول الوقت لق الله تعالى ولا ثثى. عليه . فدل 
أن الوجوب يتعلق يآخر الوقت . فاذا كان هو مسافرا فى آخر الوقت كان عليه صلاة 
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المسافر - و على هذا الآصل مسائل . إحداها هذه . و الثانة : إذا أسل الكافر و بقى 
من الوقت مقدار ما يسع فيه التحرعة فاله بلزمه الملاة عندثا . و فى الكاق : و عند 
زفر رحمه القه يعتر قدر ها يتمكن من أداء الصلاة فيه . م : و الثالثة : الصبى إذا بلغ فى 
آخر الوقت ٠‏ و الرابعة : التائض إذا طهرت فى آخر الوقت ٠‏ و امخامسة : الطاهرة إذا 
حاضت فى آخر الوقت . و إذا كان مسافرا فى أول الوقت و صل صلاة السفر ثم أقام 
فى الوقت لا يتغير فرضه و إن لم يصل . عتى لو أقام فى آخر الوقت ينقامب فرضه أريما 
و إن لم يبق من الوقت إلا قدر ما بسع فيه بض الصلاة . و فى الحاوى : مسافر صلى 
الظهر ركعتين و سها و -لم حم نوى الإقامة قال : صلاته نامة و ليس عليه سود السهو . 
و بنية هذه قطع الصلاة . آلا ترى أنه لو قهقه فى هذه الحالة لم يكن عليه وضوء ! ولو 
كان ف الصلاة لكان عليه الوضوء . ذكر المسألة فى رواية أنبى حفص مطلعًا هن غير 
ذكر خلاف . و ذكر فى رواية أبى سلمان حلافا فقال : لا تصمم نيته عند أبى حنيفسة 
وأنى يوسف و يكون فرضه ركعتين كا كان فى الايتهاء. و عند مهد رحمه الله بصم 
فيته و بعسير فرضه أربعا _ و ف الخانية : و سجد لسهوه بعد الفراغ . و إن جمد لسيهوه 
ثم نوى الإقامة تصح نينه و تصير صلاته أربعا سواء جمد مصدنين أو سجمدة واعحدة أو 
نوى الإقاهة فى السجدة . لبه لما جمد للسهو عادت حدرمة الصلاة فصار 5 لو نوى الإقامة 
فى الصلاة ٠‏ # : مسافر أم قوما مسافرين و مقيمين و صلى بهم رشعة و جصدة وترك 
سجعدة ثم أححدث فقدم رجلا دخخل معه فى الصلاة ساعتئذ وهو مسافر قال : لا ينبنى 
لذلك الرجل أن يتقدم للآن غيره أقدر على إتمام صلاة الإمام . و ينبغى للامام أن يقدم 
هن أدرك الصلاة لما روى عن النى صل الله عليه و سل أنه قال ”من استعمل غيره عملا 
وفيهم من هو أحق منه فقد خان الله و رسوله واخان جميع المؤمنين “ فان تقدم هذا 
المسافر جاز . و ينبئى لهذا الرجل أن يسجد نلك السجدة لأانه خليفة الأآرل و قائم 
مقامه , و لو كان الآول قائها يأنى بهذه السجدة ثم يشتغل باق الصلاة فكذلك الخليقة , 
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ثم أحدث فقدم رجلا جاء ساعتئذ فانه لا ينغى له أن يتقدم و لا للامام الثانى أن يقدمه 
لما ذكرناء و إن تقدم جاز لا ذكرناء و يبدأ بالسجدة الى تركها الإمام الآول ثم بالسجدة التى 
تركها الإمام الثاتى لآن الثالث قائم مقام الثانى و الثانى يأتى بما يأنى الأول . فكذلك الثالك » 
فان لم يسجدها حتى ذهب الإمام الآول و الثنى و توضمًا و رجعا قال: يسجد الثالك 
السجدة الآرلى لآنه خليفة الإمامين . و يسجدها معه الإمام الاول ر القوم لآنهم 
قد صلوا تلك الركعة و إنما بق عليهم تلك السجدة.ء ولا يسجدها الإمام الثاى فى 
ظاهر الرواية » و فى نوادر أنى سلمان قال : يسجدها معهم - مسافر أم قوما مسافر.ن 
فصلى بهم ركعة ثم نوى الإقامة [ قال : عليه أن يكمل بهم الصلاة . فان أحدث الإمام بعد 
ما نوى الإقامة ] ' فقدم رجلا قال: يتم بهم الصلاة أربع ركمات لان الثانى قا“م مقام 
الأول ء و لو كان الأاول قاتما يصلى أربع ركعات . فكذلك الثلى. و صار هذا كسافر 
اقتدى بالمقم فى الوقت فانه يصلل صلاته أرربع ركعات. فكذلك هاهنا . فان كان 
الإمام الآول لم ينو الإقامة و لكن الإمام الثانى ينوى الإقامة لا يتغير فرضهم لآنهم 
ما التزموا متابعته و إما لزمهم ذلك لضرورة إصلاح صلاتهم. وفما سوى ذلك 
فليس عليهم متابعة . الذخيرة : مسافر تشهد بعد ما صلل ركعتين من الظهر ثم قام بريد 
أن يصل ركمتين مام أربع ركعات فنوى بهما التطوع فركم م بدت له الإقامة قال : 
ينبغى أن يحاس فيعود إلى الحالة التى كان عليها قبل أن يقوم للتطوع ء لان التحريمة 
الآولى باقية و قد انعقدت قابلة للتغير لوجود المغير و قد وجد فتغيرت فيعود إلى الخحالة 
التى كان عليها قبل أن يقوم للنطوع ليؤدى عل الوجه الذى لزمته فى الاشفاء » م يقوم 
فان شاء قرأها و إن شاء لم يقرأ لآنه قرأ فى الاوليين . ثم ركع لانه ها عاد إلى القعود 
أو نقض ركوعه لآن ما دون الركمة قابل للرفض . م : ان سماعة عن محمد فى الرقيات : 


” مسافر 


الفتاوى التاتارعانة ( كتاب الصلاة - صلاة المسافر : المتفرقات ) ج -؟ 
مسافر صل بقوم مسافرين و مقبمين ركعتين فلدا قعد قدر التشهد قام بعض المسافرين 
وانصرف إلى متزله و قام بعض المقيمين و أكل الصلاة و انصرف و قد كإن بعض 
المسافرين مسبوقا بركمة قام و قضاها و فرغ منها و انصرف و كان كل ذلك قبل سلام 
الإمام ثم إن الإمام نوى الإقامة : فصلاتهم تامة . فان كان بعض المقيمين قام ليتم 
الصلاة حين نوى الإمام الإقامة قال : إن كان مد نركمته سمدة معنى فى صلاتنه و إن 
لم يتابع الإمام » و إن رجع إلى صلاة الإمام فسدت صلاته . ابن سماعة عن محمد : 
مسافر تشهد بعد ما صلى ركمتين من الظهر ثم قام .ريد أن يصلى ركمتين تمام أربع ركمات 
فنوى بها التطوع ففرأ و ركنم ثم بدت به الإقامة قال : ينبثى أن يحلس فيعود إلى الخحالة 
التى كان عليها قبل أن يقوم للتطوع . ثم يقوم فان شاء قرأ وإن شاء لم يقرأ ' ٠.‏ ذكر 
الجاع : رجل صلى بقوم الظهر ركعتين فى مدينة - وف السغناق : أو فى قرية - 
ثم :و لا درون أمسافر أو مقى فصلاتهم فاسدة - وفى السغتاق : سواء كانوا مقيمين 
أو مسافرن , و فى الفتاوى اامتابية : و إن كان فى السعر فالظاهر أنه مسافرء #: فان 
سألوه فأخيرمم أنه مسافر فصلاتهم امة ٠‏ 

ان سماعة عن محمد : مسافر صل بسافر الظهر ركعتين و سل الإمام و عليه ججدنا 
السهو فنوى الذى خلفه الإقامة قال: إن مد الإمام للسهو أتم هذه الصلاة ء و إن لم يسجد 
للسهو لم يكن على هذا أن تر الصلاة . قال الحا 5 أبو الفضل : هذا الجواب غير موافق 
للشهور عن عمد فى نظائره : المسافر إذا أحدث و استخلف مقما كان خلفه وجب عل 
المقم القعدة على رأس الركمتين . حتى لو تر "لها تفصد صلاته ٠‏ قال فى الأاصل : مسافر 
صل عساهر فأحدث الإمام و خرج من المسجد و نوى هذا الثانى أن يصلى لنفسه جاز 
و صار خليفة للا”ول., قال شمس اللائمة الحلوانى : قوله فى الككتاب «١‏ و نوى أن يصللى 
لنفسه » زيادة كلام لا حاجة إليه لآنه بصير إماما لنفسه و إن لم ينوء وقد مى هذا فيا 
(,) هذه المسألة مو افقة لا تقدم من الذخيرة . 

ب 


الفتاوى التاتارضانة ( كثاب الصلاة ‏ صلاة السافر : المثفرقات ) عء؟ 


تقدم . و لواجاء رججل و اقتدى بالثانى از لان الثانى إمام كالاول . فان أحدث الثاى 
تفرج من المسجد تحولت الإماهة إلى الثالك لآن الثالك هم الثانى كالثانى مع الأول ؛ فان 
أحدث الثالك تقر ب من المسجد قبل أن ,رجع الأاولان فصلاة الثالك تامة لآنه ينفرد فى 
حق نفسهء و صلاة الآآولين فاسدة لآأنه لم ببق لما [مام فى المسجد . فان لم يخرج هذا 
الثالك حى رجع الآولان ثم خرج قبل أن يتقدم واحد منهما فصلاته تامة , و صلاة 
الأولين فاسدة لان أحدهما لم يتعين للامامة بعد فبقيا بلا إمام - هذا جواب الاصل ؛ 
قال الشيمخ شمس الأمة الحلوانى: و أورد فى بعض النوادر أن صلاة الثالك فاسدة أيضاء 
قال: و الصحييم هو الآول . الحجة : مسافر أم قوما مسافرين و مقيمين فصلى ركعة فسبقه 
الحدث فاستخلف مسافرا و نوى الخليفة الإقامة فصلى أربعا وقعد على رأس الثانة فان 
صلاة الخليفة و صلاة المسافرن جائزة. و صلاة المقيمين فاسدة - # : قال بى الأاصل 
أيضا : مسافر صل الظهر ركعتين بغير قراءة *م فوى الإقامة قال: عليه أن يصلى ركمتين 
بقراءة » والمسافر و المههم فيه سواء عند أنى حنيفة و أنى يوسف, و قال مد و زهر 
رحمهما الله : صلاته فاسدة . قال الشيخ الإمام شمس الاهمة الحلوانى إن الها ك اأشهيد زاد 
هاهنا حرفا و وال : أجمعنا أن ننة الإقامة تؤثر فى القعدة فتصيرها نفلا بعد ما كانت فرضا 
فان المسافر إذا صل الظهر ركعتين و قرأ فيههما ثم نوى الإقامة فى القعدة صحت نيته 
بلا خلاف و صارت قعدته نفلا بعد ما كانت فرضا لانها قعدة الخ فى حق المسافر و قعدة 
الختم فرض بالإجماع , فلما جاز أن يحمل النية الموجودة فى حمالة القعدة كالموجودة فى 
أول الصلاة فى حق القعدة <تى صيرتها نفلا . فكذاللك فى عحق القراءة ‏ فرق بين هذا 
وبين الفجر فى حق المقم ء و الفرق هو أن فساد الفجر ما كان لترلك القراءة بل لفوات 
عحل القضاء. ألا ترى أنه لو ترك القراءة فى الركمتين الآوليين من صلاة الظهر أو العصر 
أو العشاء لا تفسد صلاته لانه لم يفت محل القراءة ٠‏ هذا الذى ذكرنا ذا وجدت النية 
فى حالة القعدة . فان وجدت بعد القيام إلى الثالثة أو بعد ما ركع أو بعد ما رفع رأسه 
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من الركوع فكذا تصم نيته ء إلا أنه إن كان لم يقرأ فى الآوليين يعيد الققراءة ‏ و إن كان 
قرأ فى الآوليين يعيد القيام و الركوع . لآآن ما أدى كإن نفلا فلا ينوب عن الفرض 
فبلزمه الإعادة لهذا فان خر ساجدا ثم نوى الإقامة لم تيمل نيته و عليه أن يستقبل الصلاة 
آنا لو عبلنا بنيته لالزمناه ركهتين أخريين, ولا وجه إلى ذلك لان ظهره 'تصير خمسا 
ولم تتشرع خصما ؛ شرح الطحاوى : و لو أنه لم يتشهد حتى ام إلى الثالثة ثم نوى الإقامة 
جاز . و تحول فرضبه إلى الاربع بالإجهاع , ثم ينظر: إن لم يقِم صلبه عاد إلى التشهد , 
وإن أقام صلبه لا يعودٍ . كالمةم إذا قام من ا'ثانبة إلى الثالثة . و فى القراءة فى الركعتين 
الإإخريين بالخبار . و لو قام إلى الثالثة و نوى الإقامة قبل أن يقيدها بالسجدة تحول فرضيه 
إلى الاربع . إلا أنه يعيد القيام و الركوعء ولو قيد رلعته بالسجدة ثم نوى الإقامة 
فلا يصبح و فسدت الفريضة بالإجماع. لانه لا قبد ركمته بالجدة فقد تأ كد الفساد 
فصارت ركعة كاملة و الركمة الكاملة لا تحتمل الرفض و المسخ . و يضيف إليها ركعة 
أخري فيكولد أربع ركعات له تطوعا على قول أنى حنيفة , أبى يوسف, و على قول جمد 
لما فسدت الفريضة فقد ارتفضت التحريمة و لا ينقلب إلى التطوع  .‏ : مسافر دخل 
فى صلاة مه ثم ذهب الوقت لم تفسد صلاتهء فان أفسد الإمام الصلاة على نفسه كان 
عل المسافر أن ,يصلى صلاة السفر ٠‏ 

و يخفف القراءة فى السفر فى الصلوات : فقد صح أن رسول الله صل الله عليه و سل 
قرأ فى الفجر فى السفر ”قل ,ايها الكلفرون “2 و” قل هو الله أحد“ و أطول 
الصلوات قراءة صلاة الفجر . و أما تسبيحات الركوع والسجود يقوها ملاما أو أكثر. 
ولا ينقص عن الثلاث . و إذا مس الإمام بمدينة و هو مسافر فصل بهم امعة أجزاه 
وأجزاهم. و كذلك الامير يطوف فى بلاد عمله و هو مسافر فهو والإمام سواء . 
الخليفة إذا سافر ,يصلى صلاة المسافرين . و قيل : إذا طاف فى ولايته لا يصير مسافرا ٠‏ 
ويحوز للسافر المع بين الصلاتين بعذر السفر بأن يؤخر الآول و يمجل الثالى» و تأخير 

فى 
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المغرب مكروه إلا يعذر السفر ٠‏ 

زَ و إذا قضى فى حال سفره صلاة فائتة فى حال الإقامة صلى أربعا ] ' و إن قضى 
فى حال إقامته صلاة فائتة فى السفر صل ركمتين؛ و روى عن أنى يوسف أنه قال : 
يتمها أربما » و هو قول زفر رحمه الله » هكذا روى أبو سلمان فى نواوره عن جمد 
قال : و نة المسبوق للاقامة فى قضاء ما عليه يلزمه الإمعام, و نية المنفرد للاقامة ى 
صلاة افتتحها فى الوقت ثم ذهب وقتها ساقطة ٠‏ قال الشيخ الإمام مس الأامة الحلواتى : 
هاهنا مسألة آخرى لا ذكر لها فى المبسوط ء و هو ما إذا كان مسبوقا نركمة ناتما فى ركعة 
فلما قام للقضاء بوى الإقامة حت نية الإقامة . سواء نوى الإقامة فى الر كمعة التى سبق بها 
أو فى الركمة التى نام فها . 

مسافر صلى رأعة لخاء مسافر و اقتدى به ثم أحدث الإمام و استخلف هذا الرجل 
و خرج الإمام الآول ايتوضأ و نوى الإقامة و الإمام الثالى نوى الإفامة أيضا ثم عاد 
الإمام الآرل إلى الصلاة ما ذا يفعل الإمام الاول و الثانى ؟ قالوا : يقتدى الإمام الأاول 
بالثانى فى الركعة الثانية , فاذا قعد الإمام قدر التشهد يقوم و يستخاف رجلا أدرك الصلاة 
ليسم بالقوم . ثم يقوم الإمام الثانى و يصلى ثلاث ركدات . و الإمام الاول ركمتين ٠.‏ وق 
الفتاوى العتابة : مسافران أحدهها متوضئ و الاخر متيمم فأم المتوضئ صاحبه م أحدث 
بعد الركمة الآولى فدهب للبناء شم نوى الإقامة ثم جاء : ام به فى الركمةء فادا تشهد اتفرد 
فى الركمتين . مسافر صلى ركعة فاقتدى به مسافر آخر ثم أحدث هذهب [ للبناء ثم جاء 
وقد فرغ الإمام فنوى الإقامة أتثم »و إن كان لا يقرأ فى هذه الركمة ] ' . م :مسافر 
صلى الظهر ركمتين و قام إلى الثالثة ناسيا بعد ما قعد قدر التشهد ثم تذكر ذلك فى قيام 
الثالثة أو فى ركوعها فانه يعود و يقعد. و إن نذكر بعد ما قيد الثالثة بالسجدة يتم صلاته 
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أربعا و كانت الثالثة و الرابعة له سنة الظهر ء و إن لم يكن قعد على رأس الركمتين إن 
تذكر فى قيام الثالثة عاد . و إن ل يعد حتى قبدها بالسجدة فسدت صلاته ‏ و لو كان 
هذا المسافر تراك القراءة فى الركمتين الأاوليين أو فى [حداهما ثم قام إلى الثالثة و قرأ قالوا : فى 
قياس قول أنى حنيفة و أنى بوسف إذا نوى الإقامة فى الثالثة تجوز صلانه. ولو قرأ 
فى الثالثة و ركع ثم نوى الإقامة فى الركوع قالوا: يحوز أيضا . الولوالجبية : رجل صلى الظهر ف 
منزله م سافر قبل خخ روج الوقت فلماددخل وقت العصر صل العصرثم ترك السفر قبلغروب الشمس 
فشين أنه صل الظهر و العصر[ على عير وضوء فانه يصل الظهر و العصر أربعاء و لو صلى الظهر 
و العصر ]' وهومةيم ثم سافر قبل أن تغيب الشمس ثم تذكر أنه صل الظهر و العصر عل غير 
وضوء يصلى الظهر أربعا و العصر ركمتين. ‏ : «سافر أم قوما فى آحر وقت العصر فلا صب ركمة 
غربت الشمس ثم جاء رجل و اقتدى به صمم اقتداؤه. فال سبق الإمام الحدث واستخلف 
هذا الرجل الذى اقتدى به فتذكر الخليفة أنه لم يصل الظهر فسدت صلاته. ولو نذكر هذه 
'لفائتة قبل الشروع لا «صمم شروعه , فاذا تذ نر فى خلال الصلاة تفسد صلا# » وإن 
تذكر الإمام الآول أنه لم يصل الظهر لم تفسد صلاته سبقه الحدث أو لم يسبقه . و لوتذكر 
الفائتة فى ذلك الوقت لم بمنعه مم._ الشروع . فكذا إذا نذكر فى خلال الصلاة ٠‏ 
السراجية : لو صل المسافر بمسافر و مقىم فأحدث الإمام فاستخلف مةما لم يلزم المسافر 
إتمامه . اليقيمة : سل الاجندى عن سافر صل الظهر ركمتين و قام إلى الثالثة قبل أن 
يقعد عند الثانيه عمدا ناويا للنفل ثم عاد إلى القعدة قبل أن بقيد الثالثة بالسجدة هل :صح 
صلاته ؟ فقال : يعيد . [ قال رضى الله عنه: صم و يعيد الفرض احتياطا ٠.‏ © : مسافر 
صب شهرا جميمع الصلوات ركعتين | ' قال أبو حنيفة رحمه الله : يعيد ثلاثين مغربا 
ولا يعيد غيرهاء و قال صاحاه : يعيد ثلاثين مغربا و يعبد [صلاة العشاء و الفجر والظهر 
و العصر بعد المغرب الآولى ٠‏ مسافر صل الظهر ] ' ركمتين ‏ و فى الحجة : فقعد قدر 


بي بن 
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الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الصلاة ‏ صلاة المسافر : اجتهاع حك السفر و الإقامة ) ج لا 
التههد ‏ “ : و قام إلى الثالئة ناميا أو متعمدا بغاء مسافر آخر و اقتدى به فى تلك الحالة 
فصلاة الداخل موقوفة . إن عاد الإمام إلي القمدة و مبل فصلاة الداخل ركمتارت 
كصلاة الإمام , و إن لم يعي و نوى الإقامة فى قيام الثالثة ينقلب فرضه و فرض الداخل 
أربعا لآنه نوى الاقامة فى حرمة الصلاة فصحيت و تغير فرضه أربعاء و كذلك فرض 
الداخل يتغير أريعا . الخانة: مسافر أم قوما مقيمين فلها صلى ركمتين نوى الإقامة 
لا لتتحقيق الإقامة بل ليتمر صلاة المقيمين لا يصير مقما ولا ينقلب فرضه أربعا . جماعة من 
المقيمين خلف مسافر لا قراءة عليهم فها يقصول, لذا ذكره الكرخى و كذالك السهو. 
و فى الظهيرية: مسافر أم قوما مسافرن فأحدث و استخلف مسافرا فنوى الثانى الإقامه 
لا يتغير فرض من خلفه . و إن نوى الإمام الإقامة بعد ما أحدث قبل أن خرج من 
المسجد يصير فرضه و فرض القوم أربما . 6 : و إذا خر ج الآامير مع جيشه لطلب العدو 
ولا يعم أبن يدركهم فانهم .يصلون صلاة الإقامة فى الذهاب و إن طالت المدة . و كذلك 
فى المكمث فى ذلا الموضع . و أما في الرجمر ع فاب كان إلى مصره مسيرة السفر يقصر 
الصلاة و إلا فلا . و فى الغيائية : و كذا من خرج لطلب غرجم وهو يقصد إِنْ وجده 
برجع لا يصير مسافرا أبدا و إن طاف جميع الدنيا ٠‏ المسافر إذا دخل مصرا و هو على 
عزم أنه متى حصل غرضه يخرج لا يصير مقا و إن ممككث فيها سئة . إلا إدا كان 
مقصودا يعلم أنه لا يحصل باقل من خمسة عشر يوم صار مقا و إن لم ينو الإقامة كالحاج 
دخجل م و فى نيته الإقامة » بعضضهم اعتهروا الثباتٍ . و بعضهم غالب الرأى ٠‏ 

م: نوع آخير فى بيان اجبماع حكم السفر و الإقامة 

مقم صل الظهر أربعا ثم سافر فى الوقت و قصر العصر وهو مسافر ثم تذكر فى وقت 
العصر شيئا نسيه فى مصره فماد [ليه ثم عل أنه صلى الظهر و العصر بغير طهارة نوفا 
و صل الظهر ركمتين و العصر أربعا . و إذا كان مسافرا فى اول الصلاة ثم نوى الإقامة 
فيها فى موضع الإقامة أتم أربما . و لوكان خرج الوقت ثم نوى الإقامة أتمها شفعيا , 

بها 0ن ولو 


الفتاوى الثاغارخانية ( كتاب الصلاة ‏ صلاة المسافر : اجتماع حك السفر والإقامة)ج ‏ ؟ 


و لوكان ها أتمها أريماء و لوكان هنما فى أوها و توى السقر فى وسطها أبمها أرينا ٠‏ فال 
شرع فيها وهو ف السفينة فى المصر فرت و خرجت من العمران و هو ينوى السفر صار 
مسافرا لكنه ينم الصلاة التى شرع فيها أربعا - و ف الفتاوى العتابية : عند أبى يوسف ء 
و قال عمد : يصلى ركعتين ٠‏ و لو كان مسافرا و شرع ف الصلاة فى السفينة خارج المصر 
خرت السفينة حتى دخل المصر يم أربما لانه صار مقنما بدخوله مصره*ء و فى العين 
لا يحنث حتى يخرج من السفينة و يقوم على الجسر ٠‏ م : المسافر إذا أم قوما مسافرين 
و مقيمين فسبقه الحدث فاستخلف ممما صلى بهم “ام صلاة الإمام . و إذا اتتهى إلى موضع 
التسلى لم يسم ٠‏ الفسفية : سئل على بن أحمد عن المةبم إذا سلم على رأس الركمتين على 
ظن أنه مسافر *م تبين له أنه مةى هل يبى أم صار قاطعا للصلاة ؟ قال : لا يببى. وهو 
قاطع . مسافر صلى بقوم مقيمين و مسافرين ر ة فسبقه الحدث فآخذ بد رجل للقدمه 
فنوى الإقامة ثم قدمه صلى هذا الخليمة بهم أربعا . ولو لح ينو المحدث الإقامة و لكنه 
قدم مقما فالخليفة يقعد على رأس الركمتين . و لو لم يقعد تفسد صلاته و صلاة القوم . 
وإذا أتم هذه القعدة يقدم من يس بهم و يقوم هو و يتم صلاة نفسهء ولو أن الخليفة 
لم يقرأ فى ثانية الإمام فسدت صلاته و صلاة القوم كأ لو لم يقرأ الإمام الاول ٠‏ مسافر 
صلل بمسافرين ركهتين فليا تشهد فى الثفية سل أو تكلم بعض من خلفه ثم نوى الإقامة 
صار فرضه و فرض من بق خلفه أربعاء و صلاة من ذهب جائزة بركعتين, ولح نؤثر 
ذية الإمام الإقامة فى حقهم ازوال الاقتداء بالكلام و السلام قبل نية الإمام . الفتارى 
العتابية : لو سد الإمام المسافر و تكلم القوم أو خرجوا ثم نذكر الإمام أن عليه سهوا 
فسجد فنوى الإقامة فانه تم أربما و صلاة القوم لا 'تفسد . و كذا لو سم القوم و نكلموا 
ول يسلم الإمام بعد ونوى الإقامة . ولو كان خلفه مق فقام المقم ليم صلاته و قيد 
ركعته بالسجدة ثم نوى الإمام الإقامة لا يتابعه لانه صار منفرداء و لو تابعه فمدت 
صلاته ؛ و لو لم يقبيد الركعة بالسجدة يتابعه» و لو لم يتابعه فسدت صلاته , و حم المسبوق 
هكذاء. ولو نوى الاربع فى خلال الصلاة لا يصير أربعاء بخلاف انية الإقامة ٠‏ 
زور 


الفتاوى التاتارخانية (كتاب الصلاة ‏ المقم والمسافر إذا أم أحدهما ثم يشكان) ج - 


م: مسافر صل ركعتين بغير قراءة و ظن أنه صلى ركعة ققام و قرأ و ركم ثم نوى الإقامة 
صار فرضه أربما عند أنى حنيفة ‏ ألى يوسف» و عيد القيام و القراءة و الركوع و محوز. 
فلو لم يعد حتى قبد الركعة بالسجدة فسدت صلاته. ولو كان قرأ فى الآوليين و قعد 
وقام إلى الثالثة و قرأ ور و جد شم نوى الإقامة لم تصر أربعا لأانه خرج من الفرض» 
و إن كان لم يقيدها بسجدة صارت أربعا . و يعيد القيام و الركوع اوقوعهما نفلا » و ليس 
عليه إعادة القراءة لآنه لا قراءة عليه فى الآاخريين من الفرض . فان لم يعد بل مضى 
فسدت صلاته اترلله قيام ا 0 إلى الثالثة من غير قعود 
ساهيا قبل نة الإقامة فعليه أن بعود إلى القعود , فان نوى الإقامة لم يعدء و إن نوى 
الإقامة و هو تاعد إن كان تشهد قام و لا يعيد التشهد. وإن لم يكن تشهد يتشهد 
ثم يقوم ٠‏ الفتاوى العتابية : و روى عن عمد : المسافر إذا قام إلى الثالثة بنية التطوع 

فقرأ و ركم ثم نوى الإقامة فانه يعود إلى القعود ثم يقوم. و إن مضى أجزاه 
000 فى الجامع الكرخى : إن لم يعد القراءة و الركوع لا يحزيه , و لو صل بايعاء 
فنوى القيام إلى الثانبة فقرأ و ركع “م عل أنها ثالثة و لم يقرأ فى الأوليين أجزاه 
إذا قرأ فى الرابعة . 
6 : و مما ينتصل بهذا الفصل : المبم 
والمسافر إذا أم أحدهما ثم يشكان : 

مسافر و مم أم أحدهما صاحبه فشكا فلم يدريا من الإمام و من المقتدى ؟ فهذه 
المسألة على ثلاثة أورجه. الاول : : إذا شكا بعد ما صليا ركمة» و إنه على خمسة أقسام , 
القسم الارل: إذا شكا قبل الحدث . و فى هذا القسم تفسد صلاتهما لتعذر المضى لان 
8 [ماما للا يصلح مقتديا. و من كان مقتديا لا يصلمح إماما فى الابتداء فيعجر 
كل واحد منهها عن المضى على صلاته قفسدت صلاته . و بعض مشاخنا قالوا: هذا 
إذا أصابتهها أفة وافترا عن مكانهها: [ أما إذا كانا فى مكانهما | يحمل صاحب الممين 


؟؟ مقتديا 


الفتاوى التاتارخانية (كتاب الصلاة - المقم و المسافر إدا أم أحدهما ثم يشكان ) ج - ؟ 


مقتديا و صاحب اليسار (ماما ٠‏ القسم الثانى : إذا لم يشكا حتى أحدث المقم و خرج من 
المسجد ثم أحدث المسافر و خرج شم توضتا فأقبلا ثم شكا فصلاة المقبم فاسدة و صلاة 
المسافر نامة , أما فساد صلاة المقم لانه إن كان إماما فاذا خرج عن المسجد أولا تحولت 
الإمامة إلى المسافر و صار المقبم مقتدياء فاذا خرج المسافر عن المسجد بعده لم ببق للقيم 
إمام فى المسجد فتفسد صلانه لخلو المسجد عن الإمام. و كذا لو كان مقتديا فششقنا بفساد 
صلاته على كل حال و صلاة المسافر تامة لآنه إن كان إماما بق على إمامته . و إن كان 
مقتديا قد حولت الإمامة إليه حين خخترج المقَى عن المسجد , فاذا خرج عن المسجد 
بعد ذلك لم ببق له مؤم ف المسجدء و خلو المسجد عن المؤلم لا يوجب فساد صلاة 
الإمام ولكى عل المسافر أن يقرا فى الركمة الثانية و يقعد ف الثانية لاحتهال أنه كان 
إماما و كان فرضه هذاء و بتر صلاته أربعا لاحتهال أنه كان مقتديا و انقلب فرضه 
أريعا ٠‏ القسم الثالث : إذا لم يشكا حتى أحدث المسافر و خرج عن المسجد ثم أحدث 
المقم و خوج ثم توضا و أقبلا ثم شكا فصلاة المسافر فاسدة و صلاة المقم تامة . 
وصار المسافر فى هذه المسألة نظير المقى فى المسألة الاولى . وعلى المقم أن يقرأ 
فى الركعة الثانية و يقعد على راس الثانية حتى أنه إذا لم يفعل أحدهما فسدت صلاته 
لجواز أنه كان مقتديا لين أحدث إمامه و خرج من المسجد تحولت الإمامة إليه و افترض 
عليه ما كان فرضا على إمامه . و كان فرضا عل مامه القراءة فى الثانة و القعدة فافترض عليه. 
“م يقوم و يصلى ركعتين أخريين من تمام صلاته » و هل يقرأ فيهها ؟ روى الكرخى عن 
ححد أه لا يقرأء و به أخذ بعض المشاعخ . وعن الشيخ الفقيه أبى جعفر فى ظاهر الرواية 
أنه يقرأ . قال الشيمخ مس الأئمة الحلوانى: و اللاحوط أن يقرأ . القسم الرابع : إذا 
لم يشكا حتى أحدما و خرجا عن المسجد عل التعاقب إلا أنه لا يدرى من الذى خرج 
أء ليه ثم توضمًا فاقلا فشكا فصلاتهما فاسدةء لان الذى خرج أولا فسدت صلاته 
م 


الفتاوى التاتارعانبة ( كثاب الصلاة ‏ المقى و المسافر إذآ أم أحدهما ثم شكان ) ج ‏ ؟ 
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5 ذكرناء. و الذنى خرج آخرا فملاته صحة . وكل واحد هنهما يحتمل أنه خخرج أولا 
و يحتمل أنه خرج آخيرا فكانت صلاة كل واحد منهها صحميحة من وجه و فاسدة من وجهء 
فكان الح للفساد احتياطا . القسم الخامس : إذا لم يشكا حتى أحدما مما أو على 
التعاقف إلا أنهها خرجا معا - و باق المسآلة حالما فصلاتهما فاسدة أيضاء لان الإهام 
منهما بق على إمامته لما ذكرنا أن الإمامة لا تتحول بمجرد الحدث . و إنما تتحول بالخروج 
وقد خرجا معا فبق الإمام على إمامته و المقتدى على اقندائه » و صلاة الإمام تامة 
وصلاة المقتدى فاسدة . و كل واحد منهها تحتمل أن يكون إماما ٠‏ يحتمل أن يكون 
مقتديا و كانت صلاة كل واحد متها صفحة سس وجه فاسدة من وجه . فكان الحم 
للفساد احتياطا ٠‏ 

الوجه الثابى : إذا شكا بعد ما صدا ركعتين و قعدا قدر التشهد و إنه على خصة 
أقسام أيضاء القسم الاول: إذا شكا قبل الحدث . و فى هذا القسم يقوم المقم و يصلى 
ركعتين أخراوين و يقبعه المسافر فيههاء أما المقم فيصلى ركعتين أخراوين لآنه إن كان 
إماما فعليه مام صلاته . و إن كان مقتديا فكذلك . و أما المسافر فانه يتبعه فيهها لانه 
إن كان إماما ققد ألم صلاته . و المتابعة فى الركمتين الآخراون لا تضر ء و إن كان مقتديا 
فد صارت صلاته بالاقتداء بالمقم أربعا فبلزمه المتابعة فى الركعتين الاخراوين و المتابعة فى 
الأخراوين لازم من وجه دون وجه «أوجبناها احتتياطا . القسم الثانى : إذا أحدث المقيم 
و خرج من المسجد “م أحدث المسافر و خرج هن المسجد هتوضتنا و أقبلا وشكا فى هذا 
القسم صلاة لمم فاسدة و صلاة المسافر تامة . أما صلاة المقى فاسدة فلا”نه إن كان مقتديا 
لا تفسد صلاثه مخروجه و خروج (مامه بعد ذلك لان صلاة إمامه قد تمت بأداء الركعتين . 
وتفسد صلاته إذا كان إماما و خرج المسافر بعد نخروجه لان خروجه أولا تحولت 
الإمامة إلى المسافر و صار المقى مقتدياء و إذا خرج المسافر عن المسجد لم بق للةم 
إمام فى المسجد و خلو المسجد عن الإمام يوجب فساد صلاة المق . فصلاة المقىم تفسد 


بن 5( من 


الفتاوى التاتارعانة ( كتاب الصلاة ‏ المقم و المسافر إذا أم أحدها ثم شكان) ج ‏ ؟ 


من وجه وهو أن يكون إماما » ولا تفسد من وجه وهو أن يكون مقتديا كنا 
بالفساد » و صلاة المسافر نامة لآنه إن كان إماما بق على إمامته » و إن كان مقتديا 
ققد تحولت الإمامة إليه حين خرج المقم عن المسجدء فاذا خرج عن المسجد بعد ذلك 
لم يبق له مؤلم فى المسجد و خلو المسجد عن المؤتم لا يوجب فساد صلاة الإمام. 
ولكن على المسافر أن يصلى أربعا لاحتمال أنه كان مقتديا و انقلب فرضه أربعا . 
القسم الثالث : إذا أحدث المسافر و خرج عن المسجد ثم أحدث المقى وخرج من 
المسجد فتوضتا و أقلا وشكا فنى هذا القسم صلاة المسافر فاسدة لاحتمال أنه كان 
مقتديا و انقلب فرضه أربعاء لخين خرج المةم عن المسجد لم يبق للسافر إمام فى المسجد 
وهذا يوجب فساد صلاتهء و صلاة المقم تامة لاله إن كان إماما بق على إمامته , 
و إن كان مقتديا فقد جاء أوان الانفراد . و خروج المنفرد عن المسجد لا يوجب فساد 
صلاته . القسم الرابع : إذا أحدما و خخرجا عن المسجد عل التعاقب إلا أنه [ لا بدرى ] 
من الذى خرج أولا ثم توضتا وأقبلا و شكا. فنئى هذا القسى فسدت صلاتهها 
لما مى فى الوجه الآول ٠‏ القسم الخامس : إذا أحدثا معا أو عل التعاقب إلا أنهما 
خرجا مما ثم 'توضتا و أقبلا و شكا فق هذا القسى صلاة المسافر فاسدة لاحتمال أنه كان 
مقتديا و انقلب فرضه أربعاء لين خرج المقم لم ببق له [مام فى المسجدء و صلاة المقم 
تامة لانه إن كان إماما بق على إمامته . و إن كان مقتديا فين أتم المسافر صلاته جاء 
أوان الانفراد و خروج المنفرد عن المسجد لا يوجب فساد صلاته . 

الوجه الثالث: إذا شكا بعد ما صليا ثلاث ركعات فالقياس أن يكون الجواب فى 
هذا الوجه و الجواب فها تقدم سواء ‏ يعتى الشلك و تردد الخال فى حق كل واحد منهما 
سواء . و فى الاستحسان الإمام هو المم فعليه أن يقوم و يصل الركعة الرابعة » و يقتدى 
به المسافر حملا لآم المسل على الصلاح , فان فمل كل مسلم مول على الصلاح ما أمكن , 
ولو جعلنا الامام مما كإن فيه حمل أممهما عل إصلاح الركمة الثالثة » و لو جملنا الإمام 

ب 


الفتوى التاتارحماية ( كتاب الصلاة ب المقمم و المسافر إذا أم أحرهما ثم يشكان ) ج + ١‏ 


مسافرا كان فيه مل أمرهما على ما لا يحل شرعا من خلط النفل بالمرض و الخروج 
عن الفرض و الدخول ف النفل لا على الوجه المسنون فى ححق المسافر و من اقتداء 
المفترض بلمتنفل فى حق المقى » جعلنا المقم إماما لهذا . و نظير هذا من فرغ عن 
صلاته و سل ثم شلك أنه صلى ثلاثا أو أربعا فليس عليه ثىء . و حمل فمله على الصلا ح 
وهو الخروج عن الصلاة فى وقته . و معنى آخر أشار إليه مد فى الككتاب أن أمور 
المسلمين تو لة على المتعارف و المستاد فما بين الناس . و المتعارف فما بين الناس أن المقيم 
يقوم إلى الثالثة و المسافر لا يوم إلى الثالثة إلا إذا كان مقتديا بمقى . و استشهد عمد 
من أحرم بشيئين ثم نسيهما فلم يدر أحجتان أم عمرتان؟ يحمل قاردا بحجة وعمرةء 
ولايحمل قارنا حجتين أو عمرتين , و كذلك مسافر و مقبم آم أحدهما صاحبه ولم يقعد 
فى الثانة قدر التشهد ثم سلا و ججدا جمدنى السهو ثم شكا فل يدريا أبهها الإمام يحمل 
الإمام هو المقم حملا لامرهما على الصلاح . و كذلك لو تركا القراءة فى الأأاولبين أو فى 
إحداهما فلما سلما و جدا للسهو و شكا فانه يجعل الإمام : هو لمم . 
و فى الحجة : قال على رضى الله عنه : و لا نسافروا فى آخر الشهور ولا تسافروا 

و القمر فى العقرب . و ف الخبر أن النى صلى انه عليه وسلم قال : يا على من سافر 
فقرأ ” قل هو الله احد“ إحدى عشرة مرة صرف الله تعالى عنه شر ذللك السفر 
و أعطاه خير ذلك السفر .وف الخير: من قال عند خروجه إلى السفر ” اللهم احفظى 
واحتفظ من معى وما معى . اللهم احرستى و اخرس من معى وما معى . اللهم سلءى 
و سل من معى و ما معى“ فان الله عزوجل تعفظه و من معه و ما معه . يا على لا ندخل قرية 
مالم تقل ” اللهم إنى أسألك خيرها و خير من بها . و أعوذ بك من شرها و شر من بهاء 
اللهم بارك لى فى دخوها و حببى إلى صالحى أهلها و حبب صالحى أهلها إلى . الحجة : و قد 
جاء فى الرواية أن من صلى أربع ركعات فقرأ فى كل ركعة فاتعة الكتاب و قل هو 
الله أححد صل شم قال ” اللهم إنى أستودعك تمسى و مالى وأهل وولدى ” فان الله 
8 عز 


الفتاوى التاتارخانة ( ,تاب الصلاة _ الصلاة على الدابة ) ج ١‏ ؟ 


عز و جل يحفظه و ماله وأصلح أموره و أهله و أولاده حتى برجيع ‏ إن شاء الله تعالى. 
وروى أن النى هليه السلام كان إذا سافر خرج يوم اليس , و كان يحب السفر 
بوم افيس . 
الفصل الثالث و العشرون ف الصلاة عل الدابة 

قال فى الاصل : و يصلى المسافر التطو ع عيل دابته بالإيماء حيث توجهت به و فى 
الحجة : قاعدا على السرج أو الإكاف ‏ و يقرأ و يركع و يسجد بالإياء و يتشهد و يلم ء 
: و قال الحا ك ٠‏ و يحمل السجود أخفض من الركوع . وف السغناق : من غير أن 
يضع رأسه على شىء ساثرة دابته أو واقفة .م : عن عبد الله بن عهر رضى الله عنهما أن 
النى صلى الله عليه وسلم كان «صلى عبل دابته تطوعا حيث توجهت به ء وكان ينزل للسكتوية » 
و اختلفت الروايات فى الوتر . روى أنه كان عليه السلام .وتر عل دابته » و روى أنه كان 
مزل للوتر . قال شمس الامة الحلوانى قال الحاكم الجلين ى إشاراته : تأويل ما روى أنه 
كان يور عل دابته انه كاب يفعل ذلك بعدر المطر و الطين . و على أى الدواب صلل 
أجزاه , لإآان الآثار وردت باسم الدابة . ثم إن مدا وضع المسآلة فى اللاصل ف المسافر . 
وذكر الكرخى فى كتابه : و يحوز التطوع على الدابة فى 'لصحراء مسافرا كان أو مقما 
أنها توجهت به و روى عن أنى حنيفة و أنى يوسف أنهما أطلقًا ذلك للسافرخاصة؛ والصحيح 
أن المسافر و غير المساهر فى ذلك سواء بعد أن يكون غاربم المصرء حتى أن من خرج 
من مصره إلى ضياعه جاز أن ,يصل التطوع على الدابة و إن لم يكن مسافر إلا أن الكلام 
بعد هذا فى مقدار ما يكون بين المىم و بين المصر حتى يجوز له التطوع على الدابة » و ذائر 
فى اللاصل إذا خرج من المصر فرضضفين أو ثلاثة فله أن يصلى على الدابة - و هكذا ذكر 
الكرخى فى كتابه ‏ و من المشاعخ من قدره بفرصفين فصاعدا فقال : إذا كان بينه و بين 
المصر فرعنان فله أن يصل على الدابة »و إن كان أقل من ذلك لم يحرء [ و بعضهم قالوا : 
إن كان بينه و بين المصر قدر ميل جاز له أن يصلى على الدابة» وإن كان أقل من 
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ذلك لم يحر] ' و بعضهم قالوا : إن كان بينه و ببن المصر قدر ما ييكون ينه و يبن مصلى 
العيد جاز له أن يتطوع على الدابة » و إن كان أقل من ذللك لا يحوز ء قال الشيحم 
الإمام شمس الأمة الحلواتى : و الصحبم من الجواب أنه يمتير فيه عذالطة البنذان و مفارقتها 
فا كان خالطا للبنان لا يتطوع على الدابةء و إن فارق البنيان ققد خرج عن المصر 
فنجوز له التطوع عل الدابة . و هو قياس قصر الصلاة لاسافر - وف الظهيرية : و هو 
الاصم  .‏ : و عن الحسن عن أنى حنيفة أن التطوع على الدابة جائز خارج المصر من 
غير فصل يما إذا كان المكان الذى خرج [ليه قريبا أو بعيدا . 

و إن كان سمرجه قذر لم تفسد صلاته . و من أصحابنا من قال : لم برد عمد بقوله 
هو إذا كان بسرجه قذر » أن يكون على سرجه تساسة حقيقية و نما أراد به قذر الدابة 
الذى يتلطخ به الثوب , و فى شرح الطحاوى : لا بأس به إذا كان لعابه أو عرقه . ثم : أما 
إذا كان على سرجه نحاسة حقيقية نحو رجيع الآدى وما أشبه ذلك وكانت فى موضع 
الجلوين أو الركابين يمع الجواز ‏ و فى شرح الطحاوى : إذا كان أ كثر من قدر الدرجم » 
م : وهو قول الفقيه مد بن [ «قاتل ] الرازى و الشيخ الإمام أنى حفص الكبير . 
و بعضهم قالوا : إذا كانت النجاسة فى الركايين لا بأس به. و إذا كانت فى موضع 
الجلوس منع الجواز , و الحاك الشهيد” يشير إلى أن كل ذلك على السواء» و ثىء منها 
لا يمنع[الجواز , و فى شرح الطحاوى : و أما فى ظاهر الرواية لم يفصل و جوز ذلك : 

م : ولم يذكر فى ظاهر الرواية التطوع على الدابة فى المصر. قال الحاكم فى 
الكتاب : قال أبو حنيفة : لا يصل النالة على الدابة ف المصر . و قال أبو يوسف : 
لا بأس بذلك , قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى : إنه قال فى الككتاب : لا يصلى 
النافة على الدابة» و لكن لم يذكر أنه.لو صبى هل يحوز. و ذكر الشي الإمام الفقيه 
أبو جعفر فى غريب الرواية و قال : إنى لا أعرف مذهب أنى حنيفة فى هذه المسألة » 
() من أر . خ و غيرهها . 
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وقال الشي الإمام شمس الأهثمة السرخسى : ؤكر فى الحمارونيات أن عند أبى حشفة 
لا يحوز التطوع على الدابة فى المصرء وعند أبى يوسف لا بأس به » وعند حمد يحوز 
و يكره» وف النظومة فى باب ألى يوسف : 
والنفل للراكب ف البلدانت يجوز قال ذاك باستحسان 

ثم يستوى الجواب عندنا بين أن يفتتح الصلاة مستقبل القبلة و بين أن يفتتحها مستهير 
القبلة فى الحالين يحزيه . و فى ااحجة : وهو انختار . م : و من الناس من يقول : [إتما 
يحوز التطوع على الدابة إذا توجه إلى القبلة عند افتناح الصلاة ثم تركها حتى انتحرف عن 
القبلة » أما إذا افتتح الصلاة إلى غير القبلة لا يحوز . و ف السغناق . و فى الإيضاح بأن 
القائل به الشافعى رحمه الله . و قال : و استقبال القبلة فى الابتداء ليس بواجب. و قال 
الشافى : واجب ٠‏ 

م: ولو أوتى على الدابة و هى تسير لم يحز إذا قدر أن يوقفهاء و إن تعذر الوقف 
جازء ولو كانت الدابة تسير إلى القبلة فأعرض عن القبلة لم تحر صلاته ٠‏ ولا يصلى 
المسافر المكتوية على الدابة إلا عن ضرورة ٠‏ شرح الطحاوى : و لا يحوز المنذور و الذى 
وجب عليه قضاؤه بالشروع فيه على الآرض ثم أفسده. ثم : و أما فى حالة الضرورة له 
أن صل المكتوبة و الوتر على الدابة , و من الاعذار أن يخاف لو نزل عن الدابة على 
نفسه أو عب دابته لصا أو سبعا - و فى شرح المتفق: أو عدوا : أو كان فى طين 
و ردغة لا يحد على الارض مكانا يابساء أو كانت الدابة جموحا لو نزل عنها لا يمكنه 
الركوب إلا بمعين. أو كان شيخا كبيرا لا تمكنه أن .ركب و لايحد من .ركبه فق هذه 
الاحوال كأها تجوز المكتوبة عل الدابة » و فى الخانية : ولا يلزمه الإعادة إذا قدر, 
بمنزلة المريض إذا لى بالإيماء ثم قدر ٠‏ : و على قياس ما ذكرنا فى أول بان الاعذار 
لو صل المكتوبة فى البادية على الراحلة و القافلة تسير يجوز لآثنه بخاف على نفسه و ثيابه 
لو نزل لآن القافلة لا يتتظرونه . و روى الحسن عن ألنى حنيفة أنه ألحق ركعتى الفجر 
بالمكتوبة فقال : ينزل لما إلا بعذر . و ذكر ابن جاع أن ذلك يحوز إنما ينكون لبيان 
الأولى » يعنى الآولى أن ينزل لركعتى الفجر . 
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و إذا افتتمح التطوع على الداية خارج المصر ثم دخل المصر قبل أن يفرغ منها ذكر 
فى غير رواية اللاصول أنه يتمها . و اختلف الناس فى معنى هذاء قال بعضهم : يتمها 
على الدابة ما لم يبلغ منزله و أهله لأنه التزمها راكبا فله أن يتمها راكبا . و قال كثير من 
أصحابنا آنه ينزل و يتمها نازلا للانا قد روينا عن أنى حنيفة أنه كان لا يأذن بالصلاة على 
الدابة فى المصر . و روى عن عمد أنه قال : إن صلى ركمة بايماء ثم دخل المصر لم يمكنه 
[تمام صلاته نازلا لآنه بناء الكامل عل الناقص . و إن لم يصل ركمة بايماء تزل و أتمها 
نازلا . قال الشيخ الإمام شمس الأثمة : قال مشاخنا : مذه الرواية على أصل محمد لا 

تستقم لآن تحريمة الصلاة وقعت بالإيعاء فلا يصم [ كاها يركو ع و مود على أصله 
لاه بناء التققوى على الضعيف . و هو لا يرى ذلك لان مذهيه فيمن افتتدم الصلاة قاعدا 
لالرض تركوع و سود ثم برأ من مرضه فقام و أتمها قائما فانه لا يحوز لآانه بناء القوى 
على الضعيف و هو لا رى دلك فهذه الرواية خالفت مذهبه فلا يدرى من أبن وقع . 

الظهيرية : و لو قال ه لله أن أصلل ركمتين » فصلاهما راكنا من غير عذر لى حر . 
فان صلاهما عل الدابة بعذر جاز . م : و إذا افتنح التطوع على اللارض فأتمها راكبا 
لم يحزه . وى التفريد : فى رداية : يهى؛ و فى السغناق : و الاصمم - , هو الظاهر ‏ وهو 
أن الراكب إذا نزل لا يستقبل و فى علكسه يستقبل . م : , لوافتتحها راكبا ثم أزل 
فأتمها جاز . و فى الخانية : إن شاء قاتما إلى القبلة » و إن شاء قاعداء ولو ركب تفسد 
صلاته . م : وعن زفر رحمه الله أنه بهى فيهما جميعاء و عن أبى يوسف أنه يستقيل فيهما . 
وفى شرح الطحاوى : وهو رواية عن أنى حنيفة . 

6 : رجلان فى حمل واحد فاقتدى أحدهما بالآخر فى التطوع أجزتهها . و هذا 
لا يشكل إذا كنا فى شق واحد لانه ليس بينهما حائل , هأما إذا كانءا ى شقين اخختاف 
المشاعخ فيه . قال بعضهم : إب كان أححد الشقين مربوطا بالآخر يحزيه » و إن لم يكن 
ممبوطا لا صم الافتداء . و قال بعضهم : محزيه كيف ما كانا إذا كانا على دابة واحدة 
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كا لو كانا على الارض ء و إلى هذا أشار عمد فى الكتاب فانه جمع فى الكتاب بين 
مسألتين مسألة المحمل و مألة الدابتين. وجوز ف المحمل و لم يحوز ف الدابتين بعلة الطريق ٠‏ 
و إن كان كل واحد منهها على دابة لم تحر صلاة المؤتم, و عن مد قال: أستحسن أن 
يحوز اقتداؤم بالإمام إذا كانت دوابهم بالقرب من دابة الإمام على وجه لا تكون 
الفرجة بين الإمام و القوم إلا بقدر الصف قياسا على الصلاة على اللارض » قال الشيخ 
الإمام مس الثمة : قول محمد فى مل واحد يمع على شين جميعاء و فى الحجة : و إن 
كانا على دابة واحدة واقتدى الرديف بالسابق القياس أنه يجحوز  .‏ : د إذا صلل على 
داية فى مل و الدابة واقفة , هو يقدر على النزول لا يحوز له أن يصلى على الدابة إلا 
إذا كان المحمل على عيدانت على الآرض ء ولو صلى على ااعجلة إن كان طرف العجلة 
على الداية وهى تسير أو لا تسير فصلاته على الدابة فى حالة العذر يجوز ولا تجوز ى 
غير حالة العذر. و إنْلم يكن طرف العجلة عل الدابة جازت وهو عازلة الصلاة على 
السرير. و فى القدورى: لو صل على بعير لا يسير لا تحوزء و لو صلى على مجلة لا تسير 
تحوز من غير فصل . و ف الخانية : ولا تجوز الصلاة على العجلة و هى واقفة » كالسفينة 
المربوطة غير المستقرة على الأارض . م : و كذا لا تحوز الصلاة علل امل الواقف أو 
البارك و إن صلى قائما . إلا ان يكون عند الخوف ف المفازة بالإيماء ٠‏ الخانية : الرجل 
إذا حمل امرأته من القرية إلى المصر كان لها أن تصلى عبل الدابة فى الطريق إذا كانت 
لا تتقدر على الر كوب و الأزول ٠.‏ 
الفصل الرابع والعشرون ف الصلاة فى السفينة 

الولوالجبة : إذا افتتمم الصلاة فى السفينة حالة إقامته فى طرف البحر فتقلبها الرعح و هو 
فى السفينة فتوى السفر ير صلاة المق عند أنى يوسف خلافا محمد رحمه الله ؛ و فى الحجة : 
و الفتوى على قول أنى يوسف احتياطاء 6 : قال مد : و إذا استطاع الرجل الخروج من 
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السفينة للصلاة فأحب له أن يخرج و يصلى على الأارض.ء و إن صلى فيها جاز . فان صلى فيها 
قاعدا و هو يقدر علٍ القيام أو الخروج أجزاه عند أنى حنيفة استحسانا - و فى الطحاوى ' 
وقد أساءء“ : و لكن الافضل أن يقوم أو يخرج , و عندهما لا يحزيه قياسا . و أجمعوا 
أن السفينة إذا كانت مربوطة فى الشط أنه لا تجوز الصلاة فيها قاعدا » و فى الطحاوى : 
المربوطة كالشط : هو الصحيم . و فى السغناق : و قال بعضهم بأنه أيضا على الخلاف 
ولكن الاصم أنه لا موز فيه إلا قاجما فى قولهم . و فى الحجة : و إن كانت م بوطة 
بالشط غير مستقرة لا جوز الصلاة فها قاتماء م : و أججعوا أنه إذا كان حيث لو قام 
بدور رأسه يحوز فيها قاعدا ٠‏ ثم لم يفصل فى الكتاب على قول أنى حنيفة بين 
أن نكون السفيئة جارية أو ساكتة ماسكت . منهم من قال : على قول ألى حنيفة إنما يصلى 
قاعدا إذا كانت جارية ء فآما إذا كانت ساكنة لم مز الصلاة فيها قاعدا , قال الشيسخ 
الإمام خواهر زاده : و قد ذكر الحسن بن زياد فى كتتايه باسناده عن سويد بن غفلة قال : 
سآلت أبا بكر و عمر رضى الله عنهما عن الصلاة فى السفينة ققالا : ” إن كانت جارية 
يصل قاعدا » و إن كانت سا كنة يصلى اما ““ . و فى السغناق : و إن كانت موثقة فى 
لجة البحر وهى تلعب أى تضطرب قيل : يحتمل وجهين . و الاصيح إن كانت الريح 
تحركها تحريكا شديدا فهى كالسائرة. و إن كانت حركتها قليلا فهى كالواقفة .و كذا 
ذكره القرتاشى  .‏ : فلا يجوز للسافر أن يصلى فيها بالإيماء سواء كانت الصلاة مكتوبة 
أو نافلة , لانه بمكنه أن يسجد فها فلا يعذر فى تركه . و الإيماء عا شرع عند العجز و هو 
قادر فلا حوز له الإبماء ٠‏ و يفبغى للصلى فيها أن يتوجه للقبلة كيف ما دارت السفينة : 
سواء كان عند اقتتاح الصلاة أو فى خلال الصلاة ٠‏ 

و لايصير مقما بنية الإقامة فيها لآن السفينة ليست بموضم قرار و لاهى بيت إقامة 
و لكنه معد للاتتقال » و البحر موضع انخاوف . و كذلك صاحب السفيئنة و الملا ح 
لا يصير متها لان حلية الإقامة لا تختلف بين المالك و الملاح [ و غير ذلك , قال 
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تمس الاهمة: قال الخاك فى شرحه : و هذه المسألة شاهدة لآبى حنبفة فيمن ترك القيام فى 
السفينة و صلى قاعدا موز صلاته » فيقول : م لا يصير صاحب السفيئة و الملاح] ' مقنما 
فيها و إن أمكنه المقام فيها . فتكذلك تجوز صلاة القاعد فيها و إن أميكنه القيام فيهاء 
قال : إلا أن تكون السفينة بقرب من بلده أو قريته نحو أن 'نكون قريته على الحد -فيتئد 
يكرن مقنما باقامته الاصلية ٠‏ 

ولا يحزي أن يأنم رجل من أهل السفينة بامام فى سفينة أخرى لان ينهها نهرا 
يحرى فيه السفن . و لا خلاف بين أحابنا رحمهم اقه أنه [ذا كان بين الإمام و القوم نهر 
يحرى فيه السفن لا بيصم الاقتداء . إا الاختلاف فى نهر يمكن المثى فى بطنه » فعلى 
قول أبى يوسف يمنع صحة الاقتداء . و على قول مد لا يمدم صمة الاقتداء » فان كانت 
السفينتان مقروتين خيتئذ يصم الاقتداء .و ف النوازل : إذا كان بحال يقدر أن يشب 
من [حداهما إلى اللاخرى من غير عنف عازلة المقروتنين . و تحوز صلاة الطائفتين ٠‏ : 
و كذلك من اقندى عل الحد بامام فى السفينة أو على العكس فانه ينظر : إن كان بينهما 
طريق أو طائفة من النهر لم يحز الاقتداء . و إن كان على المكس يحوز الاقتداء . و إذا 
وقف عبل الاطلال يقتدى بالإهام فى السفينة صمح اقتداؤه, إلا أن يكون أمام الإمام » 
لآن السفينة كالييت و اقنداء الواقف على السطح يمن هو ف البيت صحيح إذا لم يكن أمام 
الإمام » فكذا هاهنا . 

و من خاف فوت ثىء من ماله وسعه قطع صلاته . وهذا نحو أن يكون اما 
على الحد يصل فانقلبت السفينة حتى خاف عليه الفرق . أو رأى سارقا يسرق من متاعه , 
أو كان نازلا عن دابته فاتفلتت الدابة عخخاف عليها الضياع . أو كان راعى عَم هاف على 
غنمه من السبع : فان فى هذه المواضع كلها له أن يقطع الصلاة . و كذا إذا رأى أعمى 
فى حريم ابر ناف أن يقع فى البثر فانه يقطع الصلاة بطريق الآولى ٠‏ ثم لم يفصل فى 
() من أرء خء س و غيرها . 
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الكتاب بين المال القليل و الكثير . قال الشيخ الإمام شمس الأثمة السرخسى : و أكثر 
مشاغخنا قدروا ذلك بالدرمم فصاعدا و قالوا : ما دون الدرهم حقير فلا يقطع الصلاة 
لاجله ء قال الحسن : لعن الله الدافق و من دنق الدائق . و لآن اسم المال لا يقع على 
الدانق بدليل أنه لو حلف و قال « بالله ما لى مال » و له دون الدرهم لا يحنث فى يمينه 
فإذلك لا يقطع لاجله . قال الشيخ الإمام تمس الأآهمة السرخسى : هذا قول حسمن . 
وقد ذكر فى كتاب الخحوالة و الكفالة أن للطالب أن بحس غرعه بالدانق فا فوقهء 
فلما جاز حبس مسل بذلك القدر فلاان يحوز قطع صلاته على وجه يمكنه قضاؤما 
أولى ‏ قال الشبيخ الإمام خواهر زاده: هذا إذا كان الخال مال غيره » ذأما إذا كان المال 
مال نفسه لا يقطع الصلاة . و لا فصل فى ظاهر الرواية . و هو الصحيح . 

العتابية : و لو صلب ف السفينة و هى فى المصر فنوى السفر ليت السفينة حتى خرج 
من المصر يتم أربعا عند أنى يوسف , و قال عمد : يصلى ركمتين. و لو كان مسافرا 
وقد شرع ف الصلاة ف السفينة خارج المصر لفرت السفينة حتى دخل المصر يتم أربعا . 

الفصل الخامس و العشرون فى صلاة اجمعة 

و هذا الفصل مشتمل على أنواع : 
الاول فى سان فرضة المعة 
و فى بيان أصل فرض يوم اجمعة 

فنقول : صلاة امعة فريضة - وف السغناق : محكة لا يسع نركها و يكفر جاحدما. 
وفى الحجة : و قال بعض المشايخ : وجوب العة عل ثلاثة أقسام : فرض عل البعض » 
و واجب على البعض.ء و سنة على البعض »ء أما الفرض فعلى أهل اللامصار. و أما الواجب 
فعلى نواحيها و أطرافها . و أما السنة فعلى أهل القرى الكبيرة المستجمعة للشرائط . 

م: و أما بيان أصل الفرض ف هذا الوقت فقد اختلف المشارعخ فيه ؛ قال بعضهم 
أصل الفرض اظهر إلا أنه إذا أدى اججممة سقط الظهر عنه , و قال بعضهم : أصل 
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الفرض اجمة . و قال بعضهم : الفرض إحداهما إلا أن الجمعة أفرضهياء و ف الظهيرية : 
وف قول الواجب كلاهماء :و قال بعضهم : على قول أنى حتيقة و أنى يوسف أصل الفرض 
فى هذا الوقت الظهر و قد أمرنا باسقاطه بالجمعة ‏ و فى الظهيرية : و هو المشهور, وفى 
الحجة : و اختيار المشارعخ أنه إذا وجدت شرائط اججعة فالفرض هو اجمعة إن أدرك 
و صل . و إنلم يدرك ففرضه الظهر . ألا ترى أنه إذا أدركها ينوى فرض اججمة. و إن 
فاتته ينوى قضاء فرض الظهر . # : و قال مد : الفرض هو اججعة و له أن يسققط الجمة 
بأداء الظهر . و نحمد فى النوادر قول آخير : إن الفرض إحداهما و يتعين بفعل العبد . 
و ف الينابيع : والاول من قوليه أصح  .‏ : و قال زفر رحمه الله : الفرض هو اجمعة على 
التعبين . و الظهر بدل عنها إذا فات اجمعة ‏ و ثمرة الاختلااف تظهر فى فصلين, أحدهما 
أنه إذا صل الظهر قبل أداء الناس المعة فى منزله لم يعتد به فى قول زفر رحمه الله . لان 
الفرض هو الجعة و الظهر بدل عنها و لااصحة للبدل مع القدرة على إيحاد الاصل , وعندهما 
لا كانت فرضية الظهر مشروعة وققع موقعه . و الثانى أن المعذور من المسافر أو المريض 
أو العبد إذا أدى الظهر فى منزله ثم سعى إلى اللممة انتقض الظهرء و قال زفر رحمه الله : 
لا ينتقض لان فرضية اجمعة لم تظهر فى حقه فوقع موقع الفرض فسقط عنهالفرض ولا يتتقض 
بعد ذلك . و ثمرة الخلاف الذى ذكرنا مع عمد نظهر فى مسألة أخرىء و هى : أنه إذا 
تذكر الفجر فى خلال الجعة و هو يخاف إن اشتغل بأدائها أن تفوته الججمة و لا تفوته 
الظهر ء قال مد : ,تم المعة على أحد قوليه لان فرض الوقت هو اجمعة على أحد قوليه 
فاذا خاف فوت فرض الوقت اشتغل بهء و عندهما فرضه الظهر و أمرنا باسقاطه بأداء 
الججعة » فاذا لم يخف فوت فرض الوقت بقيت مراعاة الترتهب فرضا عليه . و هذه المسألة 
فى الحاصل على ثلاثة أوجه : إن كان الوقت بحال لو اشتغل بالفائتة يخرج الوقت معنى 
فى اججمعة عند الكل لان التراتيب يسقط عند ضيق الوقت ٠‏ و إن كان ف الوقت سعة 
يحيث يعم أنه لو اشتغل بالفائتة لا تفوته ابمعة 'يقطع الججعة فى قولهم و يقضى الفائتة » 
/اعء 
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ولو عل أنه لو اثبتغل بالفائتة تفوته الجمعة لكن يمكنه أداء الظهر فالمسألة على الخلاف : 
على قول أنى حنيفة و أنى يوسف يقطع الجممة و يصيل الفائثة ثم يصلى الظهر فى آخر 
الوقت . و قال محمد : يمني فى اجمعة . 

الحجة : إمام صلى النمة و خلفه مسبوق و لاحق فاءما قاما يقضيان خرج وقت 
الظهر قال : انقلبت صلاتنهما نفلا فيهان بقراءة و يقعضنيان الظهر لان [إتمام اجمعة لا بجوز 
إلا فى وقت الظهر . و قال بعض المشا. يخ : المسبوق يعيد الظهر و اللاحق نم اججمعة , 
لآن المسبوق فى حك المنفرد و أما اللاحق فانه خلف الإمام و هو رصبي صلاة إمامه لجاز 
فى هذه الصورة أداء الجمعة فى وقت العصر. و ذكر هذه الرواية فى فتاوى القاضى الحسين 
المروزى فى كتاب الاستحسان أيضاء فالآولى أن يتم انلاحق الجمعة بالقراءة و يقعنى الظهر 
احتياطاء و أهل القرى إذا دحلوا البلدة ثم خرجوا قبل الوقت لا بأس به لآنه لم تحب 
عليهم . و إن كانوا فى البلدة فزالت ااشمس تحب عليهم الجمعة بدحول الوقت . 
فى يبان شرائط اجمعة وما يتصل بها من المسائل 

فنقول : للجمعة شرائط بعضها فى نفس المصلى . و بعضها فى غيرء » فاللى في 
غيره فستة : 
أحدها المصر 
و هذا مذهبنا. و قال الشافعي : المصر ليس يشرط ء و كل قرية يسكنها الاربعون من 
الاحرار البالغين لا يظعنون عنها شتاء و لا صيفا تقام بها اجمعة . و تكلموا في المصر على 
أقوال؛ روى عن أنى حنيفة أن المصر الجامع ما يحتمع فيه مرافق أهلها دينا و دنياء ر عن 
أنى يوسف ثلاث روايات . فى رواية قال : كل موضع فيه أمير و قاض ينفذ اللاحكام 
و يعم الحدود . وفى الخانية : و بلغت أبنيته منى فهو مصر جامع , وهو رواية ععرن ‏ 
أبى حنيفة - و فى الخلاصة : و عليه الاعتهاد ثم : و فى رواية آخرى : كل موضع أهله 
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حيث لو اجتمعوا فى أ كير مساجدمم لم يسعهم ذلك فهو مصر جامع . و فى اليناييع: قال 
أبو عبد الله : و هذا أقرب من مذهب أنى حنيفة و ألى يوسف و أحسزما قيل فيه ؛ م : و فى 
رواية أخرى عنه قال : كل موضع سكن فيه عشرة آلاف نفر - و فى الحجة : مقائل 
سوى المشريخ و الذرارى - و يكون عليهم وال و فيهم عام بين الاحكام و يوجد 
فيهم الحترفون الذين تمع الحاجة إلى حرفهم و يدم الوالى و القاضى الحدود فيه- و فى 
التهذيب: وقيل ما فيه سوق جارى و سلطان قاهر و فيه عالم و طبيب ححاذق  -‏ : فهو 
مصر جامع . و من العلياء من قال : المصر الجامع ما يعيش فيه كل صانع بصنعته ‏ وى 
الينابيع : منسنة إلى سنة ‏ ثم : و لا يحتاج إلى العود من صنعة إلى صنعة أخرى » و عن شمد 
أنه قال: كل موضع مصره الإمام فهو مصر جامع . حتى أن الإمام إذا بعث إلى قرية 
نائبا لإقامة الحدود فيهم و قاضيا يقذى بينهم صار ذلك الموضع مصراء و إذا عزله و دعاه 
إلى نفسه عادت قرية ا كانت . و ف العتاية: لو صلى اللمعة فى قرية بغير مسجد جامع 
والقرية كبيرة لها قرى و فيها والى د حماكم جازت المعة بنوا المسجد أو لم يبنوا ء و إن كان 
بخلاف ذلك لايحوز. وهو قول أنى القاسم الصفار » و هذا أقرب الافاويل إلى 
الصواب  .‏ : و من العلماء من قال : كل موضع كان لآهله من القوة و الشوكة إذا 
توجه إليهم عدو دفعوه عن نفسه فهر مصرجامع . و فى الحجة : و قال بعضهم : إن ولد 
فيه كل يوم ولد و يموت فيه إنسان , و قال بعضهم : إن لا يعرف عدد أهله إلا بكلفة 
و مشقة . و قال سفضمان الثورى : المصر الجامع مأ بعده الناس معصرا عند ذكر الإامصار 
المطلقة كبخارا و سمرقند - و قال الشييخ شمس الأهمة السرخسى : ظاهر المذهب أن المصر 
الجامع أن يكون فيه : جماعات الناس . و جامع .؟ و أسواق التجارات . و سلطان , 
و قاض قم الحدود و ينففذ الاحكام . و يكون فيه متى إذا لم يكن الوالى و السلطان 
مفتيا ٠‏ وف التحفة : وردى عن أنى حنيفة : وهو بلدة كبيرة فيها سكلك و أسواق 
وها رساتيق وفيها والى يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمته و عليه أو عم غيره 
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و برجع الناس إليه فما وقع لهم من الحوادث . و هذا هو الاصم . 

م : ثم فى كل موضع وقع الك فى كونه مصرا و أقام أهل ذلك الموضع 
اجمعة بشرائطها فينبنى لآاهل ذلك الموضع أن يصاوا بمد الجمة أربع ركمات و ينوون 
به الظهر احتياطا . حتى أنه لولم تقع الجمعة موقعها يخرج عن عهدة فرض الوقت بأداء 
الظهر ببقين » وى فتاوى آهو : ينبغى أن يقرأ الفاتحة و السورة فى الاربع الى يصلى 
بعد اللمعة بنية الظهر فى ديارنا » فلو وقع فرضا فقراءة السورة لا تضره . و إن وقع سنة 
على تقدر صحة ابجعة فقراءة السورة واجبة » وف التصاب : الآربع التى يصلى بعد اللمعة 
سماها مد فى كتاب الصلاة تطوعا . و ينبغى أن يصلى بنية التطوع و إن كان السلطان 
الذى يقيمها جائرا و عليه الفتوى . لآن الجائر الظالم و إن ظل ى أشياء فقد عدل باقامة 
الجمعة » و من قال : يفبغى أن يصل بنية الفرض لأن السلطان غير عادل فهذه علق أهل 
الاعتزال ‏ عليهم اللعنة - و فبه تهمة للسلمين أنهم يوم اجمعة يقيمون التطوع باجماعة 
و يتركون اجماعة فى الفرض ! فهذا فاسد . و إنه من حائل الشبطان لإفساد عم الإسلام 
وهى المعة . و هذا مذهب الاعتزال فعل الى أن يعرض عنه . و قد جاءت الآثار فى هذا 
أن صلاة الجمعة فرض قائمة إلى بوم القيامة كان السلطان عدلا أو جائرا . 

© : ولا بآس باجمعة فى موضمين أو ثلاث فى مصر واحيد عند محمد . و فى الكاى 
خلانا للشافى رحمه الله . وق الولوالجة : و [قامة اججمسة ى موضعين فى مصر واحد 
الصحيح عند أنى حنيفة و مد يحوز ء العتابية : عن أنى حنيفة روايتان » و الاظهر أنه 
لا يحوز فى موضعين . م : و أجاز أبو يوسف فى موضعين - جامع الجوامع : إذا كان 
البلد عظها دون الثلاث , و فى الخانة : و هكذا روى عن محمد رحمه الله . ") : و فى 
رواية الأامالى أجهاز أبو يوسف ف الموضعين إذا كان مصرا له جانبان بينهها نهر عظيم 
حتى يصير فى حك مصرين كبغداد . العتابية : و عن أنى يوسف لا يحوز إذا كان عليه 
جسر .ثم : و إن لم يكن المصر بهذه الصفة فامعة لمن سبق منهم بأدائها . فان صلوا معا ‏ 
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و فى جامح الجوامع أو اشتبه ‏ م.: فسدت صلاتهم جميما ء وفى اليقيمة : اختلف ,. 
المشاعخ فيه أن السبق بما ذا يمتبر فى صلاة الجمعة فى مكاين فى مصر واحد ؟ قال بعضهم 
بالافتتاح » و قال بعضهم بالفراغ . و قال بعضهم بهماء و الصحيح هو الآول ٠‏ وى 
التفريد : و الافضل هو الجامع الواحد إذا لم يكن عذر و ضرورة ٠‏ 

م :و كا تجوز إقامة الجمعة فى المصر مجوز إفامتها خارج المصر قربا منه نحو مصلل 
العيد . الحداية : الحكم غير مقصور عل المصلى » بل تحوز فى جميع أفنية المصرء 6 : وى 
فتاوى الشي الإمام الفقيه أبى الليك شرط الفناء نصا فقال : تجوز إقامة الجعة خارج 
المصر إذا كان ف فناء المصر ء وف النوازل : وو به ناخذ. وف الخانية : فناء المصر هو 
الموضع المعد لمصالح المصر المتصل بهء ‏ : و فى نوادر الصلاة : لو أن الآمير خرج 
للاستسقاء و خرج معه ناس كثير خضرت اجمعة فصلل بهم المعة فى الجبانة على قدر غلوة 
م المصر أجزاهم . قال الشيض الإمام الاجل شمس الآمة : اختلف الناس فى تقدير فناء 
المصرء فقدره مد فى النوادر بالغلوة و فارسيته « بأ نير برتاب » . و فى التفاوى العتاية : 
الغلوة ثلائمائة ذراع إلى أربعائة . و المبل ثلاثة آلاف إلى أربعة ألاف,.“ : و قدره 
عض مشاضخنا بفرين . و بعضهم بثلاثة أميال كل ميل ثلاثة فراسخ » و بعضهم بمنتهى 
حد الصوت إذا صاح ف المصر إنسان أو أذن مؤذن فنتهى صوته فناء المصر فيجوز أداء 
الجعة فيه . وما وراءه ليس فناء المصر فلا يحوز أداء الجمة فيه و قدر أبو يوسف 
الفناء بميل أو ميلين فانه روى عنه : لو أن إماما خرج من المصر مع أهل المصر لاجة 
له قدر ميل أو ميلين لخضرته الممة فصلى بهم اللنعة أجزاه ‏ و فى الذخيرة : و به نأخذ ء 
وفى جامع الجوامع : و قيل عندهما جاز على مين و عند جمد لاء عنىء* : وهذا 
لاف ما لو خرج المسافر عن عمران المصر حيث يقصر الصلاة لآن قناء المصر [ا 
يلحق بالمصر فما كان من حوائج اهل المصر و قصر الصلاة ليس من حوانجهم فلا يلحق 
الفناء بالمصر فى ححق هذا الحكم . و ذكر فى فتاوى الشيخ الفقيه أبى الليث أن على قول 


أه 
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أنى بكر لا تجوز الجمة خارج المصر إذا كان ذلك الموضع منقطما عن العمران ؛ و كان 
الفقيه أبو الليث يقول بالجواز فى فناء المصرء قال الفقيه أبو الليث : و قد قال بعضهم : 
يحب أن يكون على الاختلاف عل قول أنى حنيفة و أنى يوسف تحوز أقامة اللجعة فى 
فناء المصر . و على قول مد لا تحوز بناء على اختلافهم فى اججعة بمنى » ويحوز أن يكون 
هذا بلا خلاف بينهم » قبل : إن مدا رحمه الله إا لم يحوز اججمعة بمى لآنه قرية و ليس له 
حك المصر . وأما لفناء المصر حكم الحصر ء و قيل : [تما تحوز إقامة اججمعة فى فناء المصر 
إذا لم يكن بين المصر و بينه منررعة من المزارع فعلى هذا القول لا تحوز إقامة الجممة 
ييخارا ى مصلى العيد لآن بين المصر و بين المصلى منرارع . و قد وقصت هذه المسالة مرة 
فأقتى بعض الفتين بعدم الجواز و لكن هذا ليس بصواب فان أحدا من الآثمة لم يقل 
بعدم جواز صلاة العيد فى مصلى العيد ببخارا لا من المتقدمين و لا من المتآخرن , و كا أن 
المصر أو فناءه شرط جواز الجعة فهو شرط جواز صلاة العيد, و تجوز [قامة اججمعة بمنى 
فى قول أبى حنيفة و أنى يوسف . و قال مد : لا جمعة بمى ٠‏ و ف اليناييع : و أجمعوا أن 
إقامة الججمة بمكه و المدينة جائزة  .‏ : أجمع العلماء على أنه لا جمعة بعرفات . و [إنما 
تجوز الجعة بمى عندهما إذا كان آمة أمير مك أو أمير الحجاز أو الخليفة - و فى شرح 
الطحاوى : مقيمين كانوا أو مسافرين .”م : أما أمير الموسم ليس له حق [قامة اجحمة . إنما 
فوض إليه رعاية الحاج . شرح الطحاوى : إن كان أمير الموس مقنها جاز . و إن كان 
مسافرا لا يحوز . م : فان استعمل على مك يقي اجمعة بمنى عندهما أيضاء و إن لم يستعمل 
على مكة واستعمل على الموسم لا غير . فان كان من أهل مك يقي النعة بمنى عندهما 
أيضاء و إن لمكن من أهل مك لا يقي اجممة عندهما أيضاء وى نوادر إراههم عن 
عمد قال : على مذهب ألى حنيفة إذا رجمع أمير الموسم بهم وهو مسافر بمكة قال : جحزيه » 
و إنيصلل بهم عمى لا يجحزيه ٠‏ 
ثم فى ظاهر 5رواية أصحابنا لا بحب شهود الجمة إلا على من سكن المصر 
و, الارض المتصلة بالمصر حتى لا يحب عيل أهل السواد قريبا من المصر أو بعيدا عنه » 
اه )2 وعن 
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وعن جمد رحمه الله أنه إذا كان ببنه وبين المصر ميل أو ميلان أو ثلاثة أميال 
فعليه اجمعة . و إن كان أ كثر من ذلك فلا جمعة عليه » وفى الكافى : و عن حمد: و إن 
كان ثلاثة أميال يحب و [لا لا. وهو قول مالك  .‏ : وعنه فى رواية أخرى أنه إذا 
كان ينه و بين المصر أقل من فرفين فعليه أن يشهد اجمعة . و إن كان أكثر من ذلك 
فلاء وعته فى روابة أخرى أن فى كل موضع لو خرج الإمام إلى ذلك ا موضع 
و أقام الججعة فيه جازت جمعته و عد جمعا فى المصر فلل أهل ذلك الموضع الرواح إلى اججعة . 
وكل موضع لو خخرج الإمام إليه وجمع فيه لم يعد فعا فى المصر فلا جمعة عليه . و عن 
أنى يوسف أنه إذا كان بينه و بن المصر فرسيم أو فرطفان فعليه أن يشهد اجمعة . و عته 
أيضا : إذا كان بحيث لو غدا و شهد المعة أمكنه الرجوع إلى منزله قبل مجوم الليل لزم 
أن يشهد اججمعة . و فى الحجة : وهو قول مد . م : وكثير من المشاعخ أخذوا بهذه 
الرواية » و روى الشيخ الإمام أبو جعفر عن أبى حنيفة وأنى يوسف : إن كان مقماق 
عمران المصر و أطرافه و ليس بين مكانه و ببن المصر فرجة فمليه اجمعة . و لو كان يبن 
ذلك الموضع و ببن عمران المصر فرجة من المزارع والمراعى لا جمعة على أهل ذلك 
الموضع و إن كان النداء يبلغهم . و الغلوة و الميل و الآميال ليس بشىء ؛ هذا ما روى الفقيه 
أبو جعفر عن أنبى حنيفة و أنى يوسف. وبه كان يفتى شمس الآمة الحلواق و يقول : 
لا جمعة على أهل القلع ببخاراء و فى الذخيرة : والختار للفتوى أن من كان على قدر 
فرسيخ من المصر يحب عليه حضور اجمعة . و فى الحجة : و قال الشيخ الإمام حسام الدبن 
يحب على أهل البلد و على أهل المواضع القريبة إلى البلدة التى هى من توابع العمران 
الذن يسمعون اللاذان عل الممارة بأعلى الصوت , و هو الصحينح لزوما و إيحابا » أما لو 
تكلف أهل الرساتيق و حضروا أجرواء ولو تخلف أهلها أعذورا . و فى الخلاصة : 
و عن أنى حنيفة : كل قرية يحىء خخراجها مم خرج أهل البلدة فعلى أهلها الجمعة ٠‏ و عن 
أنى يوسف إن كان منزله داخل السور يحب عليه . و إلا فلااء والأآول أصح ٠‏ و فى 
ون 
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الينابيع : قال بعضهم : إذا كان خارج المصر فى موضع لو خرج واحد من أهل المصر 
مسافرا إلى ذلك الموضع أبح له قصر الصلاة فلا تجب عليه اللجعة ‏ و فى الحاوى : قال 
الفقيه إراهىم : عندى الفتوى عليه . و لو كان منزله خخارج عمران المصر لا تحب عليه . 
و هذا أصح ما قبل فيه ؛ و قد قال الحسن البصرى : تجب عليه فى مقدار ربع فرستُ » 
و روى عن أنى يوسف أنه قال : مقدار ثلث فرسم . 
): وفى نوادر ابن سماعة عن أنى يوسف: لو أن أهل المديئة حصرمم جند من 
أهل الشرك و أحاطوا بالمدينة تفرجوا [ليهم من مدينتهم و عسكروا على ميلين أو ثلاثة 
أميال لا بريدون سفرا فعليهم اججعة فى عسكرمم . مكأنه أعطى للكان الذى نزلوا فيه 
وهو على قدر ميلين أو ثلاثة حم المصر . و فى الفتاوى العتابية : الختى من السلطان 
الظالم يخاف الخروج بباح له أن لا يخرج إلى الجعة و اجماعة لانه عذر . 
و فى الحجة : قال السيد الإمام أبو القاسم : لو أذن الوالى و القاضى أن يعقد ابجعة 
و يبى المسجد الجامع فى قرية كبيرة فيها سوق جاز بالاتفاق لآن عند الشافعى تصللى 
الججعة بالقرية الى فيها أربعون رجلا حرا بالا عاقلا مقها » فكان هذا فصلا مجحتهدا فيه 
فاذا اتصل به الحذكم صار هما عليه . ١‏ 
اختلف المشائخ فى القرى الكبيرة إذا م يعم الحم و القضاء قال بعضهم : 
يصلى الفرض و يصلى اجمعة ثقة و احتياطاء و قال بعضهم : لا يشلك فيه و يصلى ابمعة. 
كال فحهم : عل الارريع بنة الظهر فى بيته أو فى المسجد أولا ثم يسعى و ,شرع 
فى امعة فان كانت المعة جائزة صارت الظهر تطوعا و امعة صحيحة . و قال بعضهم : 
يصلى اللمعة أولا ثم يصلى السنة أربعا و ركعتين ثم يصل الظهر فان كانت اللئعة جاءرة 
فهذا يكون نفلا و إن لى مكن اجمعة جائزة فهذا فرضه ‏ و قال الحجة: هذا فى 
القرى الكبيرة . أما فى البلاد فلا يشك ف الجواز فلا تعاد الفريضة . و الاحتياط فى 
القرى أن يصلى السنة أريعا “م اجمعة ثم ينوى أربما سنة اجنيعة ثم يصب الظهر ثم ركمتين 


2 سنة 
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سنة ااوقت » فهذا هو الصحيم المختار. فلو كان آداء الججمعة ححا فد أداها و ستتها , و إن 
لم تنكن الجمعة صميحة فقد صل الظهر , فالاربع سنة و الاربع فريضة و الركعتان بعد هذا 
سنة » قال الفقيه أبو جعفر النسق : رأيت الإمام أبا جعفر الهندواتى صل اجمعة ببزدة ثم 
قام فصلى ركمتين ثم صلى أربعا فقلت: ما هاتان الركمتان و الاربع ؟ أعدت صلاة الظهر 
ول تر اججمعة ببزدة ؟ قال : لا .و لكنى صليت المعة ثم ركعتين ثم أربعا على مذهب على 
رضى. الله عنه ٠‏ و قول الناس ٠‏ يصلى أربعا بنية الظهر أو بنية أقرب صلاة عليه » ليس له 
أصل ف الروايات . ولا شك فى جواز المعة فى البلاد و القصبات ٠‏ 

م: الشرط الثانى 

السلطان. أو نائبه من الأامير أو القاضى . و قال الشافعى : السلطان ليس بشرط »ء وفى 
السغناق : و المراد من السلطان الخايفة  .‏ : و يتفرع من هذا الشرط مسائل . إحداها 
ما ذكر فى اللاصل أن رجلا من عرض ' الناس لو صل المعة بالناس بغير إذت الإمام 
أو خليفته أو صاحب #درطه أو القاضى لا يحزيهم لفوات شرطها , فقد جمع فى هذه المسألة 
بين الإمام و خليفته و القاضى , قال شمس الأائمة الحلوانى رحمه الله : هذه السألة بناء على 
عرف زمانهم فان فى زمنهم كان القاضى يولى أمى السياسة و إقامة الجمعة, و فى نوادر 
بشر عن أنى يوسف أن لصاحب الشرطة أن يصل المعة بالقوم و إن لم يخرج بهم الآمير 
ولا يصل بهم القاضى إذا لم يخررج الأمير. و فى الفتاوى العتابة : و إذا مات الامير أوعزل 
جاز للشرطى أن يمع بهم. و ف العتابة : وهو يسمى « تنه». ‏ : وعن أنى يوسف أنه 
قال : أما اايوم فااةاضى يصلى بهم البعة لآن الخلفاء يأمرون القضاة أن يصلوا بالناس 
الجمعة , قبل : أراد بهذا القاضى « قاضى القضاة » الدى برسم له أنه قاضى الشرق و الغرب 
كأنى يوسف فى وقته . و آما فى زماننا القاضى و صاحب الشرطة لا يوليان ذلك" ٠‏ وى 
() انعرض يضم العين : عامة الناس (م) يل عم أبو يو سف القضاة فى قو له « يأمرون 
القغاة » و قاضى القضاة لا يكو ن فق ملكة إلا رجلا واحدا و هو رئيس القضاة وصدرهمء 


0 
حت 
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التهذيب : و لولم يحضر الخطيب و ضاق الوقت يقدم القاضى رجلا يصل بهم اجمعة . 
و فى النصاب عن محمد : لو مات عامل بعيدا من الخليفة و اجتمع الناس على رجل ,صلل 
بهم حتى يحيتهم عامل آخر جاز أن يصلى بهم , و عليه الفتوى . م : والى المصر مات 
فم يلغ موته إلى الخليفة حتى مضت بهم جمعة فان صلى بهم خليفة الميت أو صاحب 
الشرطة أو القاضى جاز له لانه فوض إليهم ٠‏ جاع الجوامع : ميض الآمير فصيلى 
الشرطى لم يحز إلا باذنه ٠‏ 6 : ولو اجتمعت العامة على أن يقدموا رجلا مع قيام واحد 
من هؤلاء الذين ذكرنا من غير أمره لم يحزء إلا إذا لم يكن مة قاضى و لا خليفة الميت 
خينتذ جاز للضرورة : ألا ترى أن عليا رض الله عنه صل بالناس يوم المعة و ءثهان 
رخى الله عنه حصور لان الناس اجتمعوا على على رضى انه عنه . و فى الفتاوى العتابة : 
وعن حمد: إذا تعذر إذن الإمام جاز اجتماعهم على رجل يومهم . وعند أنى حنيفة 
وأنى يوسف لايحوزء وعنهما أنه يحوز بعد موت الخليفة » ولا ينعزل أسفل بموت 
من استخلفه إلا أن يعزله السلطان ٠‏ 6 : إبراهىم عن محمد إذا خطب الآمير ثم 
أحدث ول يقدم أحدا قتقدم عامل له لم بحرء و لا يحوز أن يتقدم إلا أحد هؤلاء الثلاثة: 
صاحب الشرطة أو القاضى أو الذى ولاه القاضى . فالحاصل أن حق التقدم فى إقامة 
المعة حق الخليفة إلا أنه لا يقدر على إقامة هذا الحق بنفسه فى كل الامصار فيقيمها 
غيره بنيابته ٠‏ فالسابق فى هذه النيابة فى كل بلد : الآمير الذى ولى على تلك البلدة ؛ 
ثم الشرطى م القاضى ثم الذى ولاه قاضى القضاة ‏ و فى الفتاوى العتابية عن ابن المبارك : 
الشرطى أولى من القاضى . و فى الخانية : الإمام إذا أحدث بعد ما صلى ركسة من 
الجمعة فتقدم واحد من القوم لا بتقدم أحد لا تحوز صلاتهم خلفه . و إن تقدم رجل 
من أصعاب السلطان من فوض إليه أمس العامة تحوزه م : و تجوز صلاة اللمعة خلف 
المتغلب الذىذلا عهد له أى لا منشور له - من الخليفة إذا كانت سيرته فى رعنته سيرة 
الآمراء يحم فما ببن رعيته بحكم الولاية لآن بهذه تت السلطة فيتحقق الشرط ٠‏ 

كه 00 الشرط 
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الشرط الثالك 

الوقت . يعى وقت الظهر » حتى لا يحوز تقديمها على الزوال و لا بعد خروم الوقت . لآآان 
جعة البمرو مام لامر يحارط أدازها فى وقت الظهر حتّى لو خرج وقت الظهر فى خلال 
الصلاة تفسد المعة . و فى الهداية : و استقبل ااظهر و لا يفيه عليها لاختلانهها ‏ و فى 
الكافى: كبية و شروطاء و فيه خلاف مالك و ااشافعى ٠‏ : و إن خرج بعد ما قعد قدر 
التشهد فكذا عن أنى حنيفة و عندهما لا تفسد . ولو خرج بعد السلام لا تفسد 
بالإجماع , و فى الخلاصة: و قال مالك : يحوز أداؤها فى وقت العصر ٠.‏ : ثم إذا خرج 
وقت الظهر ى خلال الصلاة حتى فسدت ابفعة بق أصل الصلاة عند أفى حنيفة 
و أنى يوسف ء و عند جمد يبطل التحريمة ل او 
المقتدى إذا نام فى صلاة اجمعة ول ينتبه حتى خرج الوقت فسدت صلاته . و لو اتقبه بعد 
فراغ الإمام و الوقت قائم أتمهها جمعة . 

م : الشرط الرابع 

الجاعة ‏ و فى الخانية : إلا أنها شرط للانعقاد لا للا”داء » ثم إن عند أنى حنيفة لا يتم 
الانعقاد قبل التقييد بالسجدة . وعند أنى يوسف و عمد يتم الانعقاد بمجرد الشروع ‏ 
فائدة الخلاف إما تظهر فيا إذا نفر الناس عنه و بق الإمام ‏ و ف الينابيع : و قال زفر: 
ثم الشرط الانعقاد مع الدوام ' 8 : ثم إن العلماء اختلفوا فما بينهم فى : تقدير اللماعة , 
قال أبو حنيفة و محمد : مم ثلاثة نفر سوى الإمام » و عن أنى يوسف فى غير رواية 
الأصول: اثنان سوى الإمام » و فى اليتابيع : وقول جمد مع قول أَبى يوسف فى بعض 
الكتب  ,‏ : و قال الشاففى : لا تنعقد اججعة إلا بأربعين رجلا من الاحرار المقيمين 
سوى الإمام » و فى التفريد : و فى أحد قوليه يعتبر أحمد عشر رجلا ء و عند زفر انا عششر 


() أى عند زفر رحه الله ابلماعة شرط لأداء الممعة من أوها إلى آخرها . 
/اه 
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رجلا . 6 : ثم يشترط فى الثلاثة أن يسكونوا حيث يصلحون للامامة فى صلاة اجمعة » 
حتى أن نصاب اجمعة لا يتم بالنساء و الصيان و يتم بالعبيد [ و المسافرين لآنهم يصلحون 
للامامة » و قال زفر رحمه الله : لا تجحوز إماءة العبد و المسافر ] ' فى صلاة اجمعة » 
وف الخانية : و لا يشترط الإقامة و الهرية لا فى الإمام ولا فى المقتدى عندنا , و يشترط 
الذكورة و البلوغ . 

م : وما يتصل بهذا الشرط من المسائل ما ذثر فى الجامع الصغير فال : إذا 
نفر الناس بعد ما خطب الإمام فهذا على وجهينء إما أن نفروا قبل الشروع فى الصلاة 
أو بعد الشروع فيها. فان نفروا قبل ااشروع إن نفر الكل فالإمام يصل بهم الظهر . 
وإن نفر ابعض إن كان الباق سوى الإمام ثلاثة صلى العة عندنا خلافا للشافى , 
و إن كان الباق اثنين سوى الإمام صل الظهر عند أنى حيفة و مدء و عن الى يوسف 
فى غير رواية الآصول أنه يصلى الجمعة » و إنل يبق مع الإمام إلا عبيد و مسافرون صلى 
بهم امحة عند علمائنا الثلاثة , الولوالجية : و لو بق معه النساء ‏ و ف الهداية : أو الصبيان - 
صل الظهر . ') : و إن نفروا بعد الشروع ف الصلاة إن صل الإمام من اجمعة ركعة 
أتم الجمعة عند علبائنا الثلاثة . و عند زفر يصلى الظهر - و إن لم يقيسد الركعة بالسجدة 
حتى نفروا صلى الظهر عند أنى حنيفة , و عندهما بتر الجممة - و فى الولوالجية : و إن 
خرجوا كلهم إلا رجلا صل الظهر - م : و إذا كبر الإمام للجمعة و القوم حضور 
ولم بشرعوا معه ثم شرعوا بعد ذلك ذكرفى الاصل أنهم إذا كبروا دل أن يرفمع 
الإمام رأسه من الرموع حت المعة و [لا استقيلها . و لم يذكر فى الأاصل خلافا . 
و فى متفرقات الشيخ أنى جعفر جعل هذا قول مد وذكر: وقال أبو حنيفة : 
إن كبروا قبل أن يقرأ الإمام آية قصيرة” حصت البمعة . و ى“الحجة : و لومآن [ماما 
خطب يوم الجمعة و كير وخلفه جماعة لم يكيروا حتى قرأ من الفاعة آية فسدت 
صلاتهم , لآن القراءة رثن فاذا تفرد فى أداء ركن من صلاة اججمعة لا تجوز صلاة ابلمعة 
(:) من أر , خء س و غيرها . 
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الفتاوى التاتار خانية ( كتاب الصلاة ‏ شرائط الحمة ) جا 


لآن اجماعة شرط . وإن كبروا فبل اشتغاله بالقراءة جازت صلاتهم , لآن تلك 
اافصلة لا تعتر لآنه لم يود ركنا من الصلاة منفرداء ‏ : و قال أبو يوسف : إن 
كبروا قبل أن يقرأ الإمام ملاث آيات قصار أو آية طويلة حت البعة بالاتفاق 
وإلا استقبلها. و إن كروا قبل أن يشرع الإمام بالججعة بالقراءة حت المعة بالاتفاق . 
وف الحارونيات : قال أبو حنيفة و زفر : إن"لم يكن بكن ثلاثة أو أ كثر قبل أن يقرأ 
الإمام فلا جمعة للاحد . و فى هداية الناطق: لو كبر الإمام والقوم حضور لم يدخلوا 
فى صلاته وجاء قوم آخرون لم يشهدوا الخطبة و دخلوا فى صلاته لم يجر له ولا لم 
اججمة . وفى الحجة : فان جاء آخرون و ذهب الاولون إن جاوًا مع حضور الاوين جازت 
صلاتهم و إن جاوًا بعد ما ذهب الآاولون لا بحوز صلاتهم لانفراد الإمام و عدم ابماعة. 
م : ولو خطب و القوم حضور و شرعوا فى الصلاة ثم أحدث القوم تفرجوا فدخل 
آخرون ل يسمعوا الخطبة و دخلوا فى صلاته جاز لان الخطبة و الافتتاح حصل مسع 
اجمع » و لو ظهر أن الآولين لم يكونوا على وضوء فكير الإمام ثم دخل آأخرونوثم 
يا ل الدكبير . 

ا خطب الإمام قبل الوقت لا جحوزء وف الداية : 
وهى قبل الصلاة . به وردت السنة . وفى جامع الجوامع : ولا يجوز بعده و يعيد 
الصلاة ٠‏ # : و بعض مشاخنا قالوا : الخطبة تقوم مقام ركعتين . والهذا لا بجحوز إلا 
بعد دخول وقت المعة , و هذا ليس بصحيم بدليل أن الإمام لا يستقبل القبلة عند 
الخطبة ولا يقطعها الكلام و يعتد بها إذا أداها و هو عحدث أو جنب ٠‏ و إذا ثبت 
أن الخطبة شرط يتفرع على هذا مسائل : إذا خطب الخطيب وحده جاز على قول 
أنى حنيفة » و على قوما لا يموز. ذكر الختلاف م الوجه فى متفرقات الفقيه 
أنى جعفر و رأيت فى موضع آخر عن أبى حنيفة فى هذا الفصل روايتين» و فى الظهيرية : 
(,) و الشرط السادس ف ص .0.1 
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الفتاوى التاتارخانة ( كتاب الصلاة _ شرائط اججمعة ) ج ‏ بم 
و الصحيح أنه لا يحوز . ولو خطب غير الإمام بغير إذن الإمام و هو حاضر لم يحزء 
و الإذن بالخطية إذن باقامة ابججعة . و الإذن باججمعة إذن بالخطبة » ولو قال ٠‏ اخطب 
ولا تصل بهم الججعة » فله أن يصلى بهم اجمعة ٠.‏ و فى الفتاوى الصيرفية : و لو خطب 
ثم مات أو جن أو أغحى عليه أو ارتد هل يعيد الخطبة ؟ قال القاضى بديع الدين : لا رواية 
لهذا ء و ينبغى أن يعيد . # : و ف نوادر المعلى عن أنى يوسفف : إذا خطب يوم ابمعة 
ونفر الناس عنه ثم رجعوا صلى بهم المعة . و لو لم برجعوا و جاء قوم آخخرون لا يصلل 
بهم الجمعة إلا أن يعيد الخطبة , و فى ظاهر الرواية: يصلى بهم المعة من غير أن يعيه الخطبة . 
ولو خطب والقوم -ضور . إلا أنهم محدثون أو كانوا جنيا فذهبوا و توضوًا ثم 
رجعوا و صل بهم اجمعة جاز ٠‏ و لو خطب و هناك رجال من بعيد لم يسمعوا الخطبة 
جاز ٠.‏ ولو خطب بالفارسية جاز عند أنى حتيفة على كل حال » وروى بشر عن 
أبى يوسف : إذا خطب بالفارسية و هو يحسن العربة لا يحزيه إلا أن يمكون ذكر الله 
فى ذلك بالعرية فى حرف أو أ كتر من قبل أنه يحرى فى الخطبة ذكر الله تعاللى » و ما زاد 
فهو فضل ء قال الحاكم أبو الفضل : هذا خلاف قوله المشهور - و إذا خطب الإمام فى 
اجمعة قبل الزوال و صلى بعد الزوال لا يحوز . و لو خطب صى يوم اججمعة و له منفشور 
الوالى فصلى بالناس يالغ جاز , و ف الحجة : و لو ختطب صب و صل بالغ لا يجوز مالم يعد 
الخطبة , و ف الظهيرية : و لو خطب صى اختلف المشاعخ فيه و الخلاف فى صى يمقل . 
م : وقال محمد : و يخطب الإمام قائما يوم الجمعة. همكذا جرى التوراث من لدن 
رسول الله صل الله عليه و سل إلى يومنا هذا . فى روطة العلماء قال: الحكمة فى أن 
الخاطب يخطب متقلدا بالسيف ما قد معمت الفقيه أيا الحسن الرستغفى رحمه افته يقول : 
كل بلدة فتحت عنوة بالسيف يخطب الخاطب على مثيرها بالسيف ليريهم أنها فتحت 
بالسيف فاؤا رجعتم عن الإسلام فذلك باق فى أيدى المسلمين نقاتلك به حتى ترجعوا إلى 
الإسلام . و أكل بلدة أسل أهلها طوعا يخطبون بلا سيف . و مديتة الرسول صل افه عليه 
وسل فتحت بالقرآن فيخطب بلا سيف , ومكة فتحت بالسيف فيخطب مع السيف ٠‏ 
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3 : و يستقبل القوم بوجهه مستدير القبلة ٠‏ ثم إن السئة أن خطب خطيين ‏ و فى 
الحداية : قاتما على الطهارة . م : و يحلس جلسة خفيفة بينها » و فى السغناق : و هذه 
القعدة عندنا للاستراحة و ليست بشرط ء و قال الشافى : إنها شرط حتى لا يكتى 
عنده بالخطبة الواحدة و إن طالت .# : و يحمد الله تعالى فى الآولى » و ين عليه . 
و ينشهد ؛ و يصلى على النى عليه السلام » و بعظ الناس و يذكرمم , و فى الثانية يفعل 
كذلك إلا أنه يدعو - و فى الطحاوى : للؤمنين و المؤمنات و ,ستغفر لهم  -‏ : مكان 
الوعظ ٠‏ وف السغناق : فى الخطبة الآولى أربمة فرائض : التحميد . و الصلاة على 
رسول اه صل الله عليه و سل . و الوصية بتقوى الله . و قراءة أية ؛ و كذلك فى الثانية 
إلا أن الدعاء فى الثانية بدل عن قراءة الآية فى الآولى ٠‏ قال الشيخ شمس الآثمة السرخسى 
فى تقدير الجاسة بين الخطبتين : إنه إذا تممكن فى موضع جلوسه و استقر كل عضو منه فى 
موضعه قام من غير مكمث و لبث ٠‏ وكان ابن أبى ليلى يقول : إذا مس الأارض فق موضع 
جلوسه أدنى مسة قام إلى الخطبة الأاخرى . وف السغناق : وف الظاهر مقدار ثللاث 
آيات . و ف اليناييع : و يجهر بالخطبة الآولى » وف الثانية دونه فى الجهر ٠‏ 6 : و ينبنى أن 
تكون الخطبة الثانية ما يخطب به الخطباء فى بلادنا اليوم تحمد الله و يستعينه , لا يتبدل 
حاله حال ء و لا يغيره . و له أن يبدل الأولى - و لوخطب خخطة واحدة قاثما أو قاعدا أو 
خطب خطبتين قاعدا أو إحداهما قائما و اللاخرى قاضا أجزاه إلا أنه يصير مسيئا إن 
فعل ذلك من غير عذر ٠‏ و ف الولوالجية : [ا خطب الإمام يوم الجمعة مضطجعا أجزاه . 
وفى السغناى: وفى جواز الخطة قاعدا ضخالفنا الشافى رحمه الله ٠‏ 6 : وإذا خطب 
متكا على القوس أو على العصا جاز إلا أنه ينكره لانه خلاف السنة ٠.‏ وإذا خطب 
موليا ظهره إلى الناس جاز و لكن يكره ٠‏ وايقرأ فى الخطبة سورة من القرآن أو أية 
فالاخبار قد تواترت أن النى عليه السلام كان يقرأ القرآن فى خطبته و أن خطبته لا تخاو 
عن سورة أو أى من القرآن , و روى أنه عليه السلام قرأ فى خطبته ” و اتقوا يوما 
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الفتاوى التاتارحانية ( كتاب الصلاة - شرائط اجممة ) ج م 


ترجعون فيه إلى الله“ و روى أنه قرأ ” يايها الذن امنوا اتقوا القه و قولوا 0 
سديدا “* وروى أنه قرأ “ونادوا ملك لبقض علينا ريك وروي أله قرأ ” 
زلزلت - زازالها “ و كان الشيخ الإمام أبو بكر مد بن الفضل يقول : يستحب 
للامام أن يقرأ [ فى كل جمعة ” يوم تحد كل نفس ما عملت من خير عضرا “ الآية , 
إلا أنه إذا أراد أن قرأ ١]‏ سورة تامة يتعوذ فى أولها و سمى »2 وإن قرأ َه من 
القرآن اختلف المشاعخ فيهء قال بعضهم : يتعوذ و يسمى . و أكثرمم قالوا : يتعوة 
ولا سمى ء ولهذا تعارف الخطباء ترك التسمية أحيانا و الإنيان بالتعوذ على كل حال 
يقولون : أعوذ بالته السميع العلبم من الشيطان الرجم ٠‏ و قد يسمون وقد لا يسمون . 
و أصل الاختلاف ف القراءة فى غير الخطبة إذا أراد أن يقرأ سورة بتعوذ ورسعى 
وإذا أراد أن يقرأ آية هل يسمى فعلى الاختلاف ٠‏ قرأ الإمام على المير أية السجدة 
تجعدها و جد من سمعها , قال الشيخ تعس الاثمة الحلوانى : ينزل من الخبر و يسجد عل الارض٠‏ 
و لا يطول الخطبة , و قال ان مسعود رضى الله عنه: طول الصلاة و قصر الخطبة مثنة " من 
فقَه الرجل . قال القدورى فى كتابه : و يكون قدر الخطبتين مقدار سورة من طوال المفصل ؛ 
وفى الحجة : و بكره تطويل الخطبة فى أيام الشتاء ٠‏ 6 : و يستقبل القوم الإمام بوجوههم 
حالة الخطبه لان الخطيب يعظهم و يخاطبهم فالإعراض عنه يكون تهاونا و جفاء ‏ قال 
الشين الإمام شمس الاثمة : من كان أمام الإمام استقبل بوجهه . و من كان عن ين 
الإمام أو عن يساره انحرف إلى الإمام . و قد صم أن رسول اقّه صلى الله عليه و سل 
كان إذا خطب استقبل أصحابه . و من كان أمامه أقبل بوجهه . و من كان عن ينه 
أو عن يساره احرف إليه ‏ قال الشيض الإمام السرخصى : و الرسم فى زماننا استقبال القوم 
القبلة » و ترك استقبالهم الخطيب لا يلحقهم من الحرج بنسوية الصفوف بعد ما فرغ 
() من أرء خ » س و غيرها (م) كل ثىء دل على شىء فهو مثنة له النهاية لابن الأأثير . 
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الفناوى التاتارخانة ( كتاب الصلاة ‏ شرائط الجمة ) ج-؟ 


الخطيب من الخطبة لكثرة الزحام » قال : و هذا أحسن ٠‏ و ف الحجة : إذا شهد الرجل 
عند الخطة إن شاء جلس محتبا أو متربعا أو كا تيسر لآنه ليس بصلاة حقيقة ٠‏ 
ويحزى فى الخطبة قليل الذكر نحو قوله ” المبدالله “ و نحو ” لا إله إلا الله ” 
و نحو ” سبحان الله “ وهذا قول أنى حنيقة , و قال أبو بوسف و خحمد رحمهما الله : 
لا بحوز إلا إذا كان كلاما يسمى خخطبة عادة . و فى الكاف : و قيل أقله قدر التشهد . 
وف السغناق : من/قوله « التحيات فه » إلى قوله « عبده و رسوله ٠»‏ ') : و قال الشافعى: 
لا بد من خطتبين متتابعتين . و عن أنبى يوسف أن الإمام إذا عطس عل المندر فقال 
د الحد يله » ثم نزل و صلى بالناس جيازت صلانه ‏ و كان حمده + خطة . ثم رجع و قال : 
لا يكون خخطبة . و من المشائخ من قال : إذا عطس على البر و حمد الله تعالى إذا نوى 
به الخطبة كان خطبة , و إذا نوى حمد العطس لا يتكون خخطبة , و كذا قال فا إذا أى 
بتسبيحة [ما تحريه عن الخطبة إذا نوى الخطية , و هو نظير من حمد الله تعالى عند الذيح يجحزيه 
إن نوى به التسمية » و إن لم ينو القسمية لا يجحزيه ٠‏ 
ولو خطب وهو جنب أو محدث ثم اغتسل أو توضأ و صلى بهم اخمة أجزاه . 
و هذا مذهبنا إلا أنه لو تعمد ذلك يصير مسيئا . و قال الشافنى : لا يحوزء وهو رواية 
عن أنى يوسف . و لم يذاكر مد ل 0 وذكر ف التوادر عن 
أنى يوسف أنه يعيد » و فى الذخيرة عن أنى حتيفة و أنى يوسف أنها للا تعاد . وفى 
الظهيرية : و في دوست له سور إن ل عد اغراف ارح كد ال خنلء اه 
جنب فذهب و اغتسل - و ف الفتاوى العتاية : و اشتغل بعمل كثير استقبل » 6 : و إن 
خطب وهو طاهر ثم! أحدث و أمس رجلا بالصلاة فان كان الرجل اللمأمور قد شهد 
الخطبة أولإبعضها أجزاه.. وإن لم يشهد المأمور الخطبة لا يحزبه لآنه بريد أن يبى تحريمة 
الجمعة من غير شرطها و هو الخطة فلا يحزيه » 5 إذا لم يخطب الآول و أراد أن يصلى 
بالناس الججعة ٠‏ ولو أن الإمام الآول أحدث بعد الشروع فى اجمعة و أمى رجلا لم يشهد الخطبة 
و 


الفتاوى التاتارخانة ( كتاب الصلاة ‏ شرائط البعة ) ج - ” 
حى يصلى بهم اجججعة يحوزء لآنه لا يبى التحريمة بل ,يى على صلاة الإمام . و الخطبية 
شرط افتتاح الصلاة لا شرط البناء ٠‏ 
إذا خطب الإمام يوم الججممة ثم قدم أمير آخر إن صل القادم بخطبة الول صلل 
أريعا . لان الخطبة شرط افتناح المعة و إنه غير موجود فى حق القادم . و إن خطب 
خطبة جديدة صلى ركعتين . و إن صل الأول اجمعة بالناس فان لم يعم بقدوم الثاى 
أجزامم , و إن عل لا يحزيهم إلا أن يكون القادم أمى الآول باقامتها و حيتئف يحوز , 
قال مس الائمة السرخسى : و قد قيل لا يحزيهم ٠‏ و فى نوادر ابن سماعة عن عمد : الإمام 
خطب الناس يوم اججعة ثم قدم عليه أمير آخر مكانه بعد ما فرغ من الخطبة فأم هذا 
القادم رجلا ممن شهد الخطبة الآولى يصلى بالناس الجعة لم يحزهم من قبل أن خطة الإاول 
قد اتتقض بالعزل . و فى الحاوى : لم يحر أن يصلى مالم يعد الخطبة أو يصل الظهر . 
م : واو أن القادم شهد الخطبة ول يعزل الاول و لكن أص رجلا أن يصل الجمة 
بالناس فصل جاز لانه لما شهد الخطة فكأنما خطب بنفسه . و لو أن القادم شهد خطية 
الأول وسكت حى صلى بالناس وهو يمل بقدومه فصلاته جائزة لانه على ولابته ما 
يظهر العزل ٠‏ و فى الظهيرية : ولو خطب الإمام يوم امعة بالناس فليا فرغ متها قدم 
أمير آخر فتقدم و صلى بهم المعة لا يحزيهم . و لو كان الآمير الثانى خلفه ولم يمرل 
جازت اجمعة , و لو عزل الآول يتتقض كم الخخطبة . فان لم يحضر الثانتى و صلى الأول 
الجمعة مع علمه بقدوم الثاتى جاز ما لم يكن من الثانى الجلوس فى الحك أو ما يستدل به 
على العزل . و فى نوادر بشر عن أبى يوسف ف الإمام الذى له ححق إقامة اجمعة إذا عزل 
و صلى بالناس الجمة أو قبل أن يأتيه الكتاب بعزله أى قبل أن يعم بعزله جاز . و إن 
صلى بعد ما عم بعزله لم يحز. و إن صل صاحب شرطة جاز لآن عماله على حالم بعد 
العرل . و إذا افتتح الإمام اججمعة “م حضر وال آخر يمضى على صلاته لان افتتاحه 
قد صح فصار كرجل أمء الإمام أن يصلى بالناس اججمعة م حجر عليه . فان حجر عليه 
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0 
'كذا هاهنا ‏ وى فتاوى العتثابية : يمضى على صلاته إجماءا و جازتي جميتهم ٠‏ و فى 
الذخيرة , و إذا كنتب الإمام الأعظم إلى أمير مصر « إنا قي عزلناك و استعملنا فلانا عليك 
وعبل ذلك المصرء فدا بلغ الكتاب إلي الآول ينعرل و اهس له أن يقي اججعة , و لو كتب 
« إنا استعملنا فلانا عليك و على ذلك المصرء لا ينعزل الاول مال ,يقدم الثانى عليه ٠‏ : 
و لوأن الإمام سبقه الحدث قبل الشروع فى الصلاة فأ جنبا ‏ و فى الخانية : أو محدثا ‏ 
م : قد شهد الخطبة يصلى بالناس فأمس المأمور طاهرا قد شهد الخطبة فصل بهم جاز . فلاف 
ما إذا أمى الاول صيبا أو مجنونا فم الصى رجلا قد شهد الخطبة لا يحوز للثابى أن 
يصل المعة » و لخلاف ما إذا أس الاول امرأة فأمت المرأة رجلا قد شهد الخطة 
لايحوز هذا الرجل أن يصى بهم المعة . الإمام إذا خطب *م أحدث فآمى من لم يشهد 
الخطبة أن يصلى بالناس فآمى ذلك من شهد الخطبة فصل بهم ذكر الشيخ شمس الأاثمة 
السرخسى أنه لا يحوز. وى فتاوى أهل معرقند أنه يحوز . و فيه : و لو كان الثابى ذميا 
ولم يعلم الإمام به فأمس الذى مسلا حتى يصلى بهم فصل لم حر . وى الولوالجية : و إن 
كان الإمام فى الصلاة ثم أحدث فقدم ذميا فقدم الذمى غيره لايحوزء وإن أسلم 
الذدى بعد ما قدءه إن خطب هم و صلى المعة من الابتداء أو أمم غيره أن يخطب 
و يصلى بهم المعة بعد ما أسلم جازء و إن بى على تلك الصلاة لم بجراء ‏ : و كذا 
لو أن الول أمى مريضا يصللى باعاء أو أخرس أو أميا فامس هؤلاء غيرمم حتى يصلى 
بهم لم يحزء و فيه : فال كان التمويض إلى هؤلاء قبل اجمعة بأيام فرأ المريض و الاخرس 
و تمل الى - و ف الولوالجية : و أسم الذى فصلى بهم الجعة أو أموا غيرهم جاز ء و إذا 
أحدثك الإمام قبل الشروع فى الصلاة فم يأ أحدا فنقدم صاحب الشرطة أو القاضى 
أو أمى رجلا قد شهد الخطبة هتقدم و صلى بهم المعة أجزام. 

و فى نوادر ابن سماعة عن أنى يوسف فى إمام خطب ثم أزل و افتتم التطوع 
ركعنين خفيفتين ‏ وفى الخانية : أو طويلتين ‏ م : و أعهما أو أفسدهما أو شرع فى ابلبعة ثم 
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عل أن عليه صلاة الغداة فقضاها: فاتى آمره باعادة الخطبة . فان لم يمدها أجزاء . 
و عن أنى حنيفة فى إمام خطب وهو جنب ثم ذهب و اغتسل و رجع وصلى بهمجازء 
وف المنتق : إمام خطب يوم الججمة و أحدث و انصرف و توضأ ثم جاء و صل أجزاه. 
و فى واقعات الناطق : الإمام إذا خطب يوم الجمة ثم رجع إلى متزله ليتوضأ ثم جاء 
فصلى لا بحوز لان هذا ليس من عمل ااصلاة » و ف العيون : يحوز لان هذا من عمل 
الصلاة ٠‏ و ف الحجة : واو خطب ثم ظهر أنه لم يكن على الوضوء يتوضاً و يصل . 
ولا تحب إعادة الخطبة ٠‏ ولو خطب شم نذكر أنه قد أصابته الجنابة فاغتسل جاز أن 
يصلى و لايعيد ٠‏ © : و لو تغدى أو جامع فاغتسل ثم جاء استقبل الخطبة . و فى الظهيرية : 
ولو خطب ثم رجع إلى منزله قتغدى أجزاه . 

ثم : : و ذكر الطحاوى : لا ينبنى أن يكون الإمام فى صلاة الجممة غير الخطيب» 
ولا ينبنى للخطيب أن ,تكلم فى خطبته بما هو من كلام الناس لان الخطية كليسات 
منظومة شرعت قبل الصلاة فأشبهت الآذان » و لا ينبغى للؤؤن أن يتكلم فى أذانه بما 
يشبه كلام الناس . و لا بأس بأن يتكلم بما يشبه الآمى بالمعروف , و قد صح أرب 
رسول الله صل الله عليه و سل كان يخطب فدخل الغطفاتى و جلس ققال عليه السلام : 
أ ركعت ركعتين ؟ هقال: لاء فقال عليه السلام : قم واركم ركمتين ثم اجلس - ثم فرق 
بين الإمام و القوم » هرم على القوم التكلم ‏ و ف الحجة : و إن كان قليلا © : وقت 
الخطبة بجميع الكلام ما يشبه كلام الناس و ما يشبه الامى بالمعروف, و فى ححق الإمام 
فرق يينهما. و الفرق أن المفروض عبلى الإمام الخطبة . و الام بالمعروف و الوعظ 
لا يقطعها معنى . و المفروض على القوم الاستماع و الإنصات . و الكلام يقطع ذلك أى 
كلام كان ء و فى الفتاوى العتابية : و عن الكرخى أنه ينصت عند خطة العيد أيضاء 
' : و من العلماء من قال : السكوت علل القوم كان لازما فى زمن رسول الته صل الله 
عليه و سل لآنه كان يعرض عليهم فى خطبته ما تزل عليه من القرآن فكان يلزمهم 
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السكوت و الاستماع لأخفوا و يقبلوا منه و يصدقوه فى ذلك , فآما فى زمائنا فالسكوت 
غير لازم لآنه قد يكون ف القوم من هو أعل من الإمام و أورع منه فلا ينوس باستماع 
وعظ من هو دونه . ومنهم من قال : ما دام فى حمد الله تعالى و الثناء عليه و الوعظ 
للناس فعليهم أن يستمعواء و إذا أخذ فى مدح الظللة و الدعاء فلا بأس بالكلام . و كان 
الطحاوى يقول : عل القوم أن يستمعوا إلى أن يبلغ الخطيب إلى قوله تعالى ” يايها الذين 
'امنوا صلوا عليه و سلموا تساما “ لخيتئذ يحب عليهم أن يصلوا على النى عليه السلام 
و يسلموا. و ف الجامع الحساتى : و يصلى السامع فى نفسه و يخ » و فى اللاوزجندى: 
إذا قال الخطيب ” ايها الذن 'امنوا صلوا عليه “ - الآية فى الخطبة فاللاصح السكوت» 
وى الحجة : ولو سكت فهو أفضل تحقيقا للانصات . و الذى عليه عامة مشاضنا أن على 
القوم أن يستمعوا للخطبة من أرهها إلى آخرها ‏ و قال أبو حنيفة و حمد: و إذا ذكر الله 
و الرسول فى الخطبة يحب عليهم أن يستمعوا ولم يذكروا الله تعالى بالثناء عليه و لم يصلوا 
على النتى صل الله عليه و سلمء و عن أبى يوسف رحمه الله أنه يصلى الناس عليه فى 
نفوسهم , و ف الخانية: قال مس الآمة الحلوانى : الصحبح عندنا إن كان قريبا منالإمام 
ستمع و يسكت من أول الخطبة إلى آخرها ٠‏ و ف اليناببع : و يكره التسبيح و قراءة 
القرآن و الصلاة على النى صل اله عليه و سل و الكتابة إذا كان يسمع الخطبة . و فى 
التهذيب : و عند الشافى يصلى نحية المسجد لآ نها عنده واجبة ‏ ") : واهذا كله فى حق 
من كان قريبا من الإمام حيث يسمع ما يقول الإمام , أما من كان بعيدا من الإمام 
لا يسمع ما يقوله فلا رواية فى هذاء و قال عمد بن ساية : يسكت . و روى هذا عن 
أبى يوسف, و روى عن نصير بن يحى : إن كان بعيدا من الإمام يقرأ القرآن » و روى 
عنه أنه كان يحرك شفتيه و يقرأ القرآن .و روى حماد عن إبراهيم أنه قال : [نى لأآقرأ 
جزءين يوم المعة و الإمام بخطب » الواوالجية : النااى عن الخطيب يوم المعة إذا كان 
حيث لا سمع الخطبة لا يقرأ القرآن بل يسكت هو الختار ٠‏ و فى الخانية : تكلم الناس 
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فى النسبيح و التهليل عند الخطبة قال بعضهم : من كان بعيدا عن الإمام و لا سمم 
الخطبة يحوز له التسبيح و التهليل , و أجمعوا على أن من لا يسمع الخطبة لا يتكلم يكلام 
الناسء أما قراءة القرآن و التسيح و المذكر و الفقه قال بعضهم : الاشتغال يقراءة 
القرآن و بذكر الله تعالى أفضل , و قال بعضهم : الإنصات أفضل . “ : فأما دراسة الفقه 
و النظر فى كتب الفقه و كتابته فن أصابنا من كره ذلك . و منهم من قال : لا ياس به 
و هكذا روى عن أنى يوسف . وف الحجة : و أما الواعظون فرخص هم فى هذا 
الزمان أن يتكلموا بالاحكام تعلما للعوام و أهل الرساتيق الذين لا يقصدون حضور 
بحاس العل . و ينبغى أن لا يتكلموا (لا بالحق و النصح ء و أما المناظرون فان كان 
للتغاب و التعنت فلا رخصة لهم . و إن كان للتعام و التفهم بنية صالحة فعلى قول بعض 
المشايخ رخص لممء أما أصعاب حلق العوام الذين يقرؤن الحروب و القصص فيمنعون 
و يدفمون ؛ ‏ : و قال الحسن بن زياد : ما دخل العراق أحد أفقه من الحك بن زهير 
و إن الحم كان يحلس مع أنى يوسف يوم اجمعة و ينظر فى كتابه و يصححه بالقلم وقت 
الخطبة . قال شمس الأهمة الحلوانى : هاهنا فصل آخر اختلف المشارعخ أيضا أنه إذا لم يتكلم 
بلسانه و لكنه أشار برأسه أو بيده أو بعينه إن رأى مسكرا من إنسان فنهاه يبده أو آخير 
ضير فأشار برأسه هل يكره ذلك أم لا ؟ فن أصحابنا من كره ذلك وسوى بين الإشارة 
و التكلم باللسان . و الصحييح أنه لا بآس به ٠‏ قال الشيخ شمس الاثم : و هاهنا فصل 
آخر و هو الدنو من الإمام أولى أو التباعد عنه ؟ قال كثير من العلماء : التباعد أولى 
كيلا يستمع لمدح الظلية و الدعاء لهم . و الصحيح من الجواب من مشايخنا أن الدنو منه 
أفضل . قال فى الآصل : لا تشمتوا العاطس و لا تردوا السلام - يعبى وقت الخطبة . 
ولم يذاثر فيه خلانا , و روى مد عن أبى يوسف فى صلاة الاثر أنهم بردوت السلام 
و يشمتون العاطس .ء و تبين ا ذكر فى صلاة الآثر أن ما ذكر فى اللاصل قول مد ء 
والخلاف بين أبى يوسف و تمد فى هذا يناه على أنه إذا لم برد السلام فى الحال هل برده 
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بعد ما فرغ الإمام من الخطبة ؟ على قول محمد رحمه الله برد ء و على قول أنى يوسف لا برد . 
وروى عن أنى حنيفة فى غير رواية الآصول برد بقلبه ولا .رد بلسانه ٠‏ ولم يذكر جمد 
فى الآصل أن العاطس هل يحمد الله تمالى ؟ ذكر الحسن بن ذياد عن أن حنيقة أن 
العاطس وقت الخطبة يحمد الله تعالى فى تفسه و لا يحهر . و هذا يس . و عن مد أن 
العاطس يحمد الله تعالى بقلبه و لا بحرك شفتيه . و فى النصاب : و يكره السلام وصلاة 
التطو ع حالة الخطبة بالإجماع . و إذا شمت أو رد السلام فى نفسه جاز . و عليه الفتوى . 
وفى الكيرى: و اللاصوب أنه لا يحيب » و به يفْتّى . و فى الحجة : و كان أبو حنيفة 
يكره تشميت العاطس و رد السلام إذا خرج الإمام . 6 : و إذا فرغ الإمام مم 
الخطبة تحمد الله تعالى بلساه . و هذا كالمتغوط إذا سمم الاذان يحيب بقلبه , إذا فرغ 
من ذلك يحيب بلسانه . و لا يتبغى لهم أن يشسربوا و يأكلوا والإمام يخطب . و فى بعض 
الكتب : ما يحرم فى الصلاة يحرم فى الخطبة . *م عند أنى حنيفة يكره الكلام حين يرج 
الإمام للخطبة - و ف اليتايييع : بريد به أنه إذا صعد علل المذير : إلى أن يفرغ من 
الصلاة . و كذلك الصلاة . و قال أبو يوسف و عمد : لابأس بأن يتكلم قبل الخطبة 
و بعدها ما لم يدخل الإمام فى الصلاة . و فى السغناق : ثم اختلف المشارئخ على قول 
أنى حنيفة » قال بعضهم : إنما يكره الكلام الذى هو هن كلام الناس» أما التسييحم 
و أثساهه فلا ء» وقال بعضهم : 03 ذلك . و الاول أصم . و ف الفتاوى العتاسة : 
ولوسكت الخطيب حين جلس ساعة قال أبو يوسف : يباح له التكلم فى اتلك الساعة . 
وقال مد : لا يباح , و فى اللحجة : و أما السنة إن كان بعيدا من الخطيب يصلى على قول 
البعض ء وهذا أحق من التسيح الذى هو تل مطلق, و إن كان يسمع الخطبة ينتظر 
إلى أن يفرغ من الصلاة و لا يشتغل بالسنة . و ف اليقيمة : إذا شرع ف التطوع والإمام 
بخطب وهو فى موضع يسمع ما ذا يصنع ؟ فقال : يقطعها . و سألت حميرا الوررى عن 
ذلك ققال : لا يقطعها , و الاشبه عندى أن يقطعها . كم لو شرع فى التطوع بمد العصر 
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فانه ؤم بقطعها . كذا هاهنا ٠‏ “ : أما الكلام عند الجلسة الخفيفة من مشاخنا من قال 
بأنه على الخلاف . و منهم من قال : بلا خلاف يكره - و إن اقتتسم الصلاة بعد ما خرج 
الإمام خشفها و أتمهاء قال ااشيخ شمس الأمة الحلواتى رحمه الله : أبهم الجواب فى الاصل, 
و فسره فى النوادر ققال : إن كان صلى ركعة أضاف إليها أخرى و سل » و إن كان نوى 
أربعا عند التكبير فان قد الثالثة بالسجدة أضاف إليها الرابعة و سل و خفف القراءة فيها 
فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة . وإن كان له ورد فى القراءة ترك الورد فى هذه 
الصلاة . و إذا لم .يقيد الثالثة بالسجدة فالمتأخرون فى هذا على قولين منهم من قال : يتمها 
أربعا فيخفف القراءة . و منهم من قال : يعود إلى القعدة ٠‏ 

والشسرط السادس 

الإذن العام . و هو أن تفتتح أيواب الجامع فيتؤذن بالناس كافة . حتى أن جماعة لو اجتمعوا 
فى الجامع و أغلقوا أبواب المسجد على أنفسهم و جمعوا لم يحرم , و كذلك السلطان إذا 
أراد أن يجمع بحشم فى داره ؛ فال هتح باب الدار فأذن إذنا عاما ججازت صلاته شهدها 
العامة أ. لم يشهدوها . و إن لم يفتتح باب الدار و أغلق الآبواب و أجلس البوابين عليها 
لينعوا عن الدخول لم يحزهم الجمعة ٠‏ جامع الجوامع : تسم الأامير أبوان قصره و أذن 
و خطب و جمع بالناس جاز و يكره ٠‏ 

م : و أما الشرائط التى فى المصلى فسبعة : أحدها الإسلام , و الثانى البلوغ , و الثالك 
العقل , و الرابع الإقامة . و الخامس الصحة ». و السادس الحرية , و السابع الذكورة - 
غير أن الإسلام و البلوغ و العقل من شرائط الوجوب . و الصحة و الإقامة و الحرية 
والذكورة من شرائط الاداء. حتى أن المسافر و المملوك والمرض إذا حضروا الجعة 
و أدوها جاز و كانت فريضة . 

و مما يتصل بهذه الشروط من المسائل ما روى إراهيم عن محمد فى نصرانى استعمل 
على مصر ثم أسل ليس له أن يصل بالناس المعة حتى يو بعد إسلامه . و كذلك الصىه 
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© : ولو قال الخليفة للبصرانى : إذا أسلت فصل بالناس اجممة , أو قال للصى : إذا 
أدركت فصل بهم اجمعة. ثم أل النصرانى و أدرك الصى و صل بهم اججمة جاز . 
و ف النوازل : العبد إذا قلد على ناحية فصل بهم المعة جاز ء و فى الذخيرة : يخلااف 
مالو استقضى فقضى . و فى الخانية : و لا يحوز اللانكحة بتزويجه . 6 : و ليس عللى 
المقعد المعة بالإجماع ‏ و ف الولوالجية : و إن وجد من يحملهء م : و كذلك لا جمعة عل 
الاعمى . إن وجد قائدا عند أبى حيفة . و عندهما عليه الجممة إذا وجد قائدا . و فى نوادر 
هشام عن عمد رحمه الله : لا جمعة على الاعمى و الشييخ الكبير الذى ضعف ويحز عن 
السعى لا يلزمه المعة » و فى الفتارى العتايية : و لا على مفلوج ء و فى الخلاصة الخانية : 
و إن وجد حاملا و مقطوع الرجل و كل من لا در علل المثى و إن لم يكن به وجع ٠‏ 
ثم : و عل المكاتب اخ ة. و كدلك على معتق البعض إذا كان يسعى . و لا جمعة على 
العبد المأذون : و على العبد الدى يؤدى الضريبة ٠‏ قال فى الآصل : و للولى أن يمنسع 
عبده من حضور المعة . و ف الخانية : و الماعات . ء فى المتاوى العتابية : و لا جوز له 
أن بمنعه من الفرائض  .‏ : ولا يكره التخلف عنها . قال شمس الائمة الحلوانى : ما ذكر 
فى الكتاب مول على ما إذا لم ,أذن له المولى. أما إذا أذن له المولى فتخلم عنها يكره 
قال ححد : و هذا موضع اختلاف و قد تكلم الناس فيه . قال بعضهم : له أن يتخلف عنها 
و إن أذن له المولى بهاء و قال بعضهم : ليس له أن يتخلف عنها . و ذكر شيخ الإسلام ى 
شرحه : إذا أذن المولى العند فى حضور اجمعة كان له أن يشهد اججمعة , و فى الذخيرة : 
و العيدين  .‏ : و كن لا يحب عليه ذلك لآآن مناقع العبد لم تصر مملوكة للعبد باذن 
المولى فالحال بعد الإذن كالحال قبله . قال فى اللاصل أيضا : و لا ينبنى أن يصلى اجمعة 
بغير إذن مولاه . قال بعض مشايخنا : إبما لا يصلى المعة بغير إذن مولاه إذا عل أنه لو 
استأذنه فى ذلك كره وأنى. أما إذا عل أنه لو استاذنه فى ذلك رضى نه و أدن 
له لا يتخلف عنها . قال الشيخ شمس الآهمة الحلوانى : و هكذا قالوا فى المرأة إذا أرادت 
أن تصوم تطوعا بغير إذن الزوج إن علمت أنها لواستأذتته [ أذن لها ولم تذكره 
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فلا بأس بأن تصوم, و إن عليت أنها لو استأذنت ] ١‏ لا رضى بذلك فلا تصوم ٠‏ اختلف 
المشاعخ فى العبد يحضر مع مولاه المسجد الجامع ليحفظ دابته على باب المسجد هل له 
أن يصلى اجمعة » قال : و الاصح أن له ذلك إذا كان لا يخل بحق مولاه فى إمساك 
دابته » و روى عن ممد أن له أن لا يصل اجمعة و إن تمكن من ذلك و أذن له السيد 
فى أدائها ٠‏ و إذا قدم المسافر المصر يوم اجمعة على عزم أن لا يخرج يوم اجمعة لا يلزمه 
الججعة مالم ينو الإقامة؛ و فى الذخيرة : إذا أصاب الناس مطر عظى شديد يوم المعة فهم 
فى سعة من التلخف . و لا بأس بالركوب فى المعة و العيدين . و المثى أفضل فى حق من 
يقدر عليه » و فى اليقيمة . و فى الرجوع اختلاف المشاعخ منهم من قال : إنه كالذهاب . 
و قال بعضهم : هو كالخروج إلى سائر الحاجات . و هو الأاصح ٠‏ 

م : وما يتتصل بهذه المسائل : حكى عن الشيخ الإمام أبى حقص الكبير أن 
للستأجر أن يمنع الآجير من حضور الجاعة و المعة . و كان الشيخ الفقيه أبو على الدقاق 
يقول : ليس له أن يميم الاجير فى المصر من حضور الئعة لكن سقط عنه اللاجرة بقدر 
اشتغاله بذلك إن كان بعيداء و إن كان قريا لا خط ثىء من اللاجرة . و إن كان بعيدا 
واشتغل قدر ربع النهار حط ربع الأاجرة» و ليس للا”جير أن يطالبه من الربع الخطوط 
بمقدار اشتغاله ,الصلاة . الخانة : قال أو حضفة : والى المصر إذا اعتل و أمصن رجلا 
بآن يصلل اجمعة بالناس و صلى هو الظهر فى منزله ثم وجد خفة ترج و خطب بنفسه 
و صل بهم المعة أجزته و أجزامم . الخليفة إذا سافر و هو فى القرى ليس له أن يتجمع 
بالناس : و لو مس بمصر من أمصار ولايته لجمع بها و هو مساهر جاز ٠‏ الإمام إذا منع 
أهل المصر أن يجمعوا لم يحمعواء 5 أنهم إن أرادوا أن يمصروا موضعا كان له أن 
ينهاهم . م : الإمام إذا منع أن يجحمعوا حكى عن الشيخ الإمام الفقيه أبى جعفر أنه إذا 
نهاهم مجتهدا بسبب من الاسباب أو أراد أن يخرج ذلك الموضع من أن يكون مصرا 
() من أر , خ م س و غيرها . 
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لم يجحمعوا . أما إذا نهاهم متعتتا أو إضرارا بهم فلهم أن يحمعوا على رجل يصل بهم اجمعة . 
ولو أن إماما مسر مصرا لم نفر الناس عنه بخوف عدو و ما أشبه ذلك ثم عادوا إليه 
فانهم لا يحمعون (لا باذن مستأنف من الإمام . القروى إذا دخل المصر يوم المعة إن 
نوى أن يمكث يوم الجعة يلزمه الجمعة . و إن نوى أن يخرج من المصر فى يومه ذلك قبل 
دخول وقت الصلاة أو بعد دخول وقت الصلاة فلا جممة عليه » و فى الواوالجية : لكن 
مع هذا لو صلى مع الناس فهو مأجور . 
م: نوع آخر 
فى الرجل يصلى الظهر يوم ابامعة 
ثم يتوجه إلى اجمعة أو لا يتوجه 

يحب أن يمل أن الكلام هاهنا فى فصول . الآول فى جواز الظهر قبل فراغ 
الإمام من اجمعة, و الثانى فى الكراهة . و الثالك ف انتفاض الظهر إذا خرجج بريد ابمعةء 
أما الكلام فى الجواز فنقول : بجحوز أداء الظهر عنديا قبل فراغ الإمام من اجمعة , وق 
الولوالجية : سقط عنه فرض الوقت ٠‏ # : و أما الكلام فى الكراهة : يكره أداء الظهر قبل 
فراغ الإمام من ابمعة , بخلاف ما بعد فراغه من امع , و فى الحداية: و قال زفر رحمه الله : 
لا يحوزء “ : و إن كان مريضا يستحب له أن يؤخر الظهر إلى أن يفرغ الإمام من 
الججعة » و لو لم يؤخر لا يكره ؛ و الصحيح المهم وخر ولولم يؤخر يكره . و أما الكلام 
فى انتقاض الظهر إذا خرج بريد اجمعة , فاعلم بأن هذا الفصل على وجهين : إما أن آدرك 
اججعة مع الإمام أولم يدرك. فان أدركها مع الإمام اتتقض ظهره عند عدائنا الثلاثة 
رحمهم الله المعذور نحو العبد و المسافر و المريوض و غير المعذور فى ذلك سواء ؛ حتى 
لو بطلت المعة بوجه ما كان عليه إعادة الظهر . و قال زفر رحمه الله فى المعذور : لا يتتقض 
ظهرهء وأما إذا لم يدرك اجمعة مع الإمام فهذه المسألة على وجهين : إما أن خرج من يبته والإمام 
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قد فرغ من اجعة , أو خرج من ييته و الإمام فى المعة فقبل أن صل إلى الإمام فرغ 
الإمام عن الجعة ؛ ف الفصل الآول لا يتتقض ظهره بالإجماع , و فى الفصل الثانى قال 
أبو حدفة : ينتقض ظهره ء و قال أبو بوسف و حمد : لا يننقض . و على هذا الخلاف 
إذا وصل إلى الإمام و الإمام فى المعة [لا أنه لم يتحرم للجمعة حتى سل الإمام؛ و لو خرج 
لا يريد اجمعة لا يتتقض ظهره بالإجماع . وفى الحجة : و لو أن رجلا صلى الظهر فى مازله 
بوم الجبعة فى وقت لو مشى أدرك المعة فعند علمائنا الثلاثة رحمهم الله هى موقوفة إن 
صل المعة فى يومه صار الظهر تطوعا و فرضه ما صب مع الإمام . و لو صل الظهر فى 
منزله يوم المعة “م قصد ابمعة فى وقت لو مشى لم يدرك المعة فلو مثى قليلا لم يفسد ظهره 
فصار كالمثى فى بعض أموره . و لو صل الظهر ثم قصد الجمعة فى وقت لو مشى لآدرك 
المعة فلما مثى بعض الطريق انصرف فانه يتتقض ظهره فيعيد الظهر عند أنى حنيفة , و عند 
أنى يوسف لا ينقلب ظهره تطوعا مالم يدخل فى الجمعة . و فى الفتاوى العتابية : و عن 
أنى يوسف : المعذور صلى بعض المعة مع الإمام ثم أفسدها فظهره على حاله . مخلاف غير 
المعذور . و ذكر أن الإمام القروى إذا أم الناس فى القرية “م سعى إلى المصر للجمعة فأخير 
فى الطريق أن الإمام فرغ من ااصلاة فآم الظهر ثانيا لوم آخر تم لما قدم المصر وجد 
الإمام فى الجمعة فدخل فيه فأحدث الإمام و قدمه فصل المعة جازت صلاة الأأقوام كلهم . 
فهذا الرجل أم الصلاة فى وقت ثلاث مرات و قد جاز الككل , و كان أبو يوسف يقول 
أولا : فسد ظهر من صلى خلفه . ثم رجع ٠‏ و ف السغناق : و لو صل الظهر فى منزله ثم 
توجه إليها ولم يؤدها الإمام بعد إلا أنه لا برجو إدراكها لبعد المسافة لم يبطل ظهره 
فى قول الشيخين . و هو الصحيم ‏ فان توجه إليها فلم يصل الإمام بعذر أو بغير عذر 
اختلفوا ى بطلان ظهره و الصحيح أنه لا يبطل , و اختلفوا فما إذا توجه إليها و الإمام 
و الناس فيها إلا أنهم خرجوا قبل [إتمامها لنائية الصحيح أنه لا بيبطل ظهره ؛ و عن شمس 
الاتمة الحلواتى: لولم يخرج من البيت و لكن قائما أرادها قيل : إذا كان البيت واسعا 
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فالم يحاوز العتبة لا سطل ء و قيل : إذا خطا خطوتين بطل . كف اذكره القرنائى ٠‏ وف 
مبسوط شيخ الإسلام : المرض إذا وجد خفة بعد ما صل الظهر فى ببته ثم راح إلى 
الججعة فصلى اللمعة اتتقض ظهره و انقلب نفلا . خلافا لزفر و الشافعى . 

م : نوع آخر فى الرجل بريد السفريوم اللجعة 

وإنه على وجهين : إن كان الخروج قبل الزوال فلا بأس به بلا خلاف. و إن كان 
الخروج بعد الزوال فان كان يمكنه أن يخرج من مصره قبل خروج وقت الظهر فانه 
لا بأس بالخروج قبل إقامة اجمعة . و إن كان لا يمكنه أن يخرج من مصره قبل خروج 
وقت المعة فلا ينبغى له أن يخرج بل يشهد المعة تم يخرج - قال مشايخنا : و على قياس 
هذه المسآلة يحب أن يكون الجواب على التفصيل : متى لم بخرج للسفر و لكن خرج بعد 
الزاول قبل إقامة الدمة إلى موضع لا تحب على أهل ذلك الموضع اجمعة هل يباح له ذلك 
إن كان مخرج وقت الظهر قبل أن ينتهى إلى ذلك الموضع ؟ لا بباح له ذلك . و لو كان 
لا يخرج دقت الظهر إلا بعد أن يتتهى إلى ذلك الموضع بباح له ذلك ٠‏ و فى تجنيس 
الناصرى : و قال مالك ره الله : يكره الخروج إذا زالت الشمس ء و قال الشاففى : يكره 
إذا طلع الفجر . و ف التهذيب : يكره الخروج من المصر يوم المعة بعد النداء؛ قيل : المحتير 
هو اللاذان الأآول . و قبل : الثانى . و فى الحجة : و او أن مسافرا صلى الظهر ركعتين ثم 
قدم المصر و صلى مع الإمام اجمعة فان الجمعة له فريضة استحسانا . و القياس أن ينكون 
فرضه الظهر لانه للا جمعة عل المسافر ء و وجه الاستحسان أنه بالاقتداء التزم ما هو على 
الإمام . ألا ترى أنه لو اقتدى به فى العصر يصير فرضه أربعا فصار فرضه المعة بالالتزام 
لما على الإمام . 6 : الرستاق إذا سعى يوم اججعة إلى المصر يريد [قامة اللدعة و إقامة 
حوائج له فى المصر و معظم مقّصوده إقامة اججعة ينال ثواب السعى إلى اججمعة » فان كان 
مقصوده [قامة الحواج لا غير أر كان معظم مقاصده إقامة الحواتج لا ينال ثواب السعى 
إلى اللجعة ٠‏ إذا أدرك الإمام فى اجمعة بعد ما قعد قدر التشهد ‏ و ف الحجة : أو فى حدق 
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. السهو - فمن محمد وزفر رهم الله أنه يصل أربعا بتحرءة اجمعة ٠.‏ ولا يستقبل الشكبير 
بلا خلاف . وف الظهيرية : و عند أنى حنيفة و أبى يوسف يصلى اجمعة . و ف المنافع : 
ينوى اججحعة بالإججاع . حنى لو نوى الظهر لا يصم ٠‏ # : الإمام إذا دخل عليه وقت 
العصر و هو فى الجعمة فانه يستقبل التكبير للظهر ٠.‏ 

نوع آخر من هذا الفصل فى المتفرقات 

إذا تدكر يوم اجمعة و الإمام فى الخطبة أنه لم يصل الفجر فانه يقوم و يصل الفجر و له 
يستمع للخطبة . إذا صلى السنة الى بعد الممة بنية الظهر ينبغى أن يقرأ فى جميع الركعات . 
و إذا صلى الإمام ركعة من المعة ثم أحدث تفرج من المسجد ولم يقدم أحدا فقدم 
الناس رجلا قبل أن يخرج الإمام من المسجد جاز ضرورة إصلاح صلاتهم . فان تكلم 
المقدم أو مك قهقهة فأمس غيره أن يحمع بهم لا يحور لكن استحسانا أن يببى على 
صلاة الإمام ضرورة إصلاح صلاتهم . قاذا خرج ع. صلاة الإمام لم سبق إماما ٠.‏ و لو 
اقتدى رجل بالإمام يوم! الجمعة و نوى صلاة الإمام إلا أنه يحسب أنه يصلى المعة فاذا 
هو يصل الظهر جاز ظهره ٠‏ و إن اقتدى به و نوى عبد التكبير أن يصل معه المعة فادا 
هو يصلى الظهر لا يحزيه معه . إذا حضر الرجل يوم اجمعة و المسجد ملآآن إن كان 
التخطى ييؤذى الناس لى يتخط . و إن كان لا يؤذى أحدا بأن لا يطأ ثويا ولا جسدا 
لا بأس بأن يتخطى و يدنو من الإمام . و ذكر الشييم أبو جعفر عن أصحابنا. [ لا بآأس 
بالتخطى مالم يأخذ الإمام فى الخطبة » و يدكره إذا أخذء و روى هشام عن أنى يوسف 
رحمه الله ] ' أنه لا بأس بالتخطى مالم يخرج الإمام او لم يؤذ أحدا. وفى الحجة : 
و يكره للرجل أن يتخطى رقاب الناس و يحلس حيث يحد مجلسا. و إن أراد الصف 
الاول يبتكرء و فى الحجة : رجل يصل اجمعة فتذكر أنه لم يصل صلاة الفجر فهذه المسالة 
على ثلاثة أوجه : إما أن يكون فى أول اجمعة محيث لو قضى الفجر يدرك اللمعة ركعة 
() من أرء خ , س وغيرها , 
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منها » أو لا يدرك اججعة و لكن يدرك الوقت ء أو فى آخخر الوقت بحيث لا يمكنه الظهر 
فى وقتها ؛ فى الوجه الآول بالاتفاق يقعنى الفجر و يصلى اجعة . و فى الوجه الآخر حيث 
يفوت الوقت بالاتفاق لا يقعنى الفجر و يدرك اججمة . و فما إذا كان يدرك الوقت 
فييؤدى الظهر و لكن لا يدرك الجمعة فعند أبى حنيفة و أنى يوسف ,صل الفجر ثم الظهر . 
و عند حمد يصلى اللمعة ثم يقضنى الفجر وى كفاية الشعى : و هذا إذا كان مقتديا ء 
وأما إذا كان إماما فى اجمعة فتذكر أنه لم يصل الفجر أو صلاها على غير وضوء فانه ينظر 
إن كان فى الوقت ضيق بمضى فيها . و إن كان ف الوقت سعة فانه يخرج من ابجممة 
و تخرج صلاة القوم من أن نكون جمعة . و لكن يمضى فيها ثم يصلى الفجر و القوم 
ينتظروت له ثم إذا صلى الفجر صل بهم الججعة ‏ ح : قال الحجة : و الاحتياط أن يتم 
الجمعة ثم به جرم لا ا ا 
ف أده الفجر ولم يتيقن فانه تر اجمعة ء ثم إن ايقن بأداء الفجر جازت جمعته » و إن 

يقن بأنه لم يصل الفجر يقضى الفجر و يعيد الظهر . الولوالجية : الصلاة يوم اجممة فى 
الصف الآول أفضل . و تكلموا فى معرفة الصف الأول , منهم من قال : هو خخلف 
الإمام فى المقصورة . و منهم من قال : ما يلى المقصورة لانه بمنع العامة عن الدخول 
فى المقصورة فلا يتطرق العامة إلى نيل فضل الصف الأول و كان الصف الأول ما يلل 
المقصورة ء و فى فتاوى الحجة : سل بعض المشائخ عن الصف الاول بوم الجعة » فقال : 
إن الناس يمنعون عر دخول المقصورة الداخلية فالمعتير فى الصف الآول ما كان قى 
المقصورة الخارجة لينال الفقراء و الصالحون ثواب الصف الآاول ء قال رغنى الله عنه : 
أما فى زماننا لا يمنع الامراء. أن يدخل الفقراء المقصورة الداخلية فالصف الآول ما 
كان فى المقصورة الداخلية » و فى التهذيب : أولى مقام فى الصف الآاول ما هو أقرب إلى 
الإمام خلفه ثم عن يمينه “م عن يساره ء و فى شرح المقدمة : قال رسول الله صل الله 
عليه و سل :ه إذا قسم القه تعالى الرحمة نزلت على رأس الإمام ثم على من خلفه ثم تأخق 
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الرحمة يمينة ثم يساره » و ف النصاب : إن سيق أحد بالدخول ف المسجد مكانه فى الصف 
الأول فدخل رجل أ كر منه سنا أو أهل العلل ينبغى له أن' يتأخر و يقدمه تعظما له ٠‏ 
وفى الحاوى : سئل أبو نصر بن أنى سام عن الناس يصصلون اجمعة و بين الصغفوف طريق العامة 
و قد قامت فبها جماعة من الناس يصلون حتى اتصلت الصفوف غير أن من قام فى الطريق 
قام فى موضع النجاسة ؟ قال : هو ليس بمصل و انقطع الصفوف فلا تجوز صلاة من قام 
من ورائهم . ') : رجل لم يستطع يوم ابمعة أن يسجد على الأارض من الزحام فانه ينتظر 
حتى يقوم الناس . فاذا رأى هرجة جمد . و إن لم بحد فسجد على ظهر رجل أجزاه . 
و إن وجد فرجة فسجد على ظهر رجل لم يحزه . واهذا قول أنى يوسف .ء و قال الحسن : 
لا يسجد على ظهر الرجل عبل كل حال و قد مرت المسألة فى باب ما يفعل المصلى ' . 
رجل ركع ركوعين مع الإمام فى اجمعة ولم يسجد لكثرة الزحام حتى صلى الإمام ثم 
رأى فرجة قال أبو حنيفة : يسجد سحدتين لاركعة الآولى و يلغى الركعة الثانية التى ركمها 
مع الإمام و لا يعتد بهاء ثم يقوم و ركع بعد ما مكث قائما و لا يقرأ. و يسجد سمدتين. 
وإن نوى حين يسجد لأر كعة الثانة بطلت نيته و كانت السجدة للا”ولى . و قال الفقيه 
أبو جعفر : هذا [<دى الرواءتين عند عدائنا . مما عل الرواية الاخرى السجدتنان 
للثانية » و قال أبو حنيفة : إن ركع مع الإمام فى الأآولى ولم يسجد و ركع معه ف الثانية 
و جد معه فالثانية تامة و يمَضى الآ ولى رتوع ر حود . و فى جامع الجوامع : ولَم يتابعه 
فى التشهد . *م : و لو كان نيحد مع الإمام فى الركمة الاولى سحدة أجزته الركعتان جميعا 
لآنه قيد الاولى بسجدة فيسجد للا”ولى حدة أخرى و سجد للثانة صمدتنين و يتنشهد . 
و إن لم يقدر على السجود مع الإمام ى واحدة من الركعتين فلا فرغ الإمام من جمدنى 
الركمة الثانية و قعد جد الرجل سحدتين .ريد بهما اتباع الإمام فى سحجحدى الركمة الثانية “م 
يتشهد الإمام و يسلٍ . فان نية الرجل باطلة و السجدتان للركمة الاولى قنمت الاولل 
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و بطلت الركعة الثانية فليقم و ليصل الركحة الثانية. و هكذا روى ان مماعة عن ححمد . 
رجل رقع صم الإمام فى صلاة المعة ول ستطم أن شود لكثرة الزحام حتّى قام 
الإمام إلى الثانية و قرأ و ركع هذا الرجل معه بريد اتباعه فى الثانية و جمد معه قال : 
هذا السجود للثانة ولا يقعد مع الإمام فيقوم و يقضى الآول ركوع - وق 
الولوالجية : بغير قراءة قبل سلام الإمام إن أمكنه . لآن الركمة الاولى خلت عن 
السجدة » لآن السجدة انصرفت إلى الركوع الثانى. لأآنه نوى بها عن الركوع الشاق 
فارتفض الركوع الأول باتيانه بركمة نامة بعدها . و كان عليه أن يقضيها بغير قراءة للانه 
لاحق . ') : و إن لم بر قسع معه ف الثانية و لكثه جمد معه ينوى اتباعه لا يحزبه هذه 
السجدة عن الركعتين , فان انحط و ف الولوالجية: فى الثانية ‏ ثم : فسجد قبله ينوى 
اتباعه ثم أدركه الإمام فيها فهى للا*ولى . و كذلك إذا جمد بعد رفع الإمام رأسه ينوى 
اتباعه فى الثافية » و فى الولوالجية : كانت عن الآولى و إن نوى عن الثانية , لآنه لم يركسع 
ىق الثانية فلغت نيته للثانية و بق السجود مطلقا .م : و إن تمد مع الإمام فى الثانيية 
ينوى الآولى فهى للا”ولى ٠‏ 

و روى ابن سماعة عن أنى يوسف يكره أن يصلى الظهر يوم الجعة فى المصر يجماعة 
فى من أو غير من , هكذا روى عن على رضى اقه عنه. بخلاف القرى حيث يصلى أهلها 
الظهر جماعة ‏ و فى الخانة : بأذان و [قامة  .‏ : و المسافرون إذا حضروا يوم اجمعة فى 
مصر يصلون فرادى. و كذلك أهل المصر إذا فاتتهم الإمعة و أهل السجن و المرضى يكره لهم 
الججاعة ٠‏ و فى النسفية : سئل عن أهل مصر تركوا اللمعة بعذر مانع يحوز أداء الظهر بابلماعة 
فى ذلك اليوم ؟ فقال : يبكره لهم ذلك و يستحب أن يصلوا وحدانا لعموم قول جمد فى 
كتاب الصلاة . و فى السغناق : و قال الشافىى : لا يكره أن يصلل الممذورون الظهر 
بجماعة بل ذلك أفضل و لكنهم يخفونها حتى أن من رأيهم لا يظن أنهم رغبوا عن 
الإمام ٠‏ و عل هذا الاختتلاف المسافرون فى المصر و أهل السجن ‏ “ : والمروض 
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الذى لا يستطيع أن يشهد اججعة إذا صل الظهر فى يبته بغير أذان و إقامة أجراء , و إن 
صلاها بأذان و إقامة فهو حسن . و ف القدورى : من فاكته الجمعة صل الظهر بغير أذان 
و إقامة » و كذلك أهل السجن و المرضى و العبيد و المسافرون» و فى الفتاوى العتابة : 
ولو صلوا بأذان و إقامة من غير اجماعة كان أحسن . م : مسافر أدرك الإمام يوم 
الججمة فى التشهد صلى أربعا بالدكبير الذنى دخل به معه ٠.‏ جامع الجوامع: مسافر أم بقوم 
مسافرين فدخل المصر و حضر الجعة ففرضه الجمعة . و جازت صلاة أولئك . كدا مقم 
أسل فارتد ثم أسلم فى الوقت يعيد دون القوم ٠‏ 

الولوالجية : و يستحب لمى حضر المعة أن يمس طيبا إن وجده و يلس أحسن ثيابه 
و إن اغتسل مهو أفضل .وف جامع الجوامع : و يقص الشارب و َل الاظافير ٠‏ ) : 
الغسل يوم اللممة سنة بالإجماع . و ف التفريد : و عند مالك والشافعى واجب . ) : 
واختلفوا فى أنه للصلاة أو لليوم ؟ ذكر الفضلى فى فتاواه عن أبى يوسف أن الغسل 
لليوم . وف الاصل و الطحاوى و القدورى : أن الغسل عند أنى يوسف للصلاة ؛ و فى 
الخلاصة : و هو الصحيم . حتى لو اغتسلت المرأة أر المسافر أو غيرهما إذا لم يصلوا 
بذلك الغسل لا يدركون الفضيلة . و فى الطحاوى : روى عن أنى يوسف فى رواية 
أخرى أن غسل يوم الجمة الما جميعا » و فى الظهيرية : و عند مد للوقت  :‏ : و فى 
العصام : أن الغسل على قول أنى يوسف لليوم و على قول محمد للصلاة . وى الحجة : 
و قول أنى يوسف أنه للجمعة أحوط و أضبط . قال الفضلى فى كتابه : الاغتسال للصلاة 
لا للبوم لإجماعهم على أنه لو اغتسل بعد الصلاة لا يكون مقنما للسنة و هذا ليس بصواب . 
فقند ذكر فى شرح الاسيجابى أن الغسل يقع سنة على قول من يقول بأن الغسل سنة 
لليوم . فاذا اغتسل بعد طلوع الفجر ثم أحدث و توضأ و صل لم نكن صلاته بفسل » 
وإنلم يحدث حتى صل كانت صلاته بغسل , و هذا على قول من يقول بأن الغسل سنة 
الصلاة, و فى الحجة : واو اغتسل قبل انفجار الصبح فان بق غسله حتى يصلى ابلمعة 
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يدرك فضيلة الغسل عند أبى يوسفء و فى قتاوى النسى: قال الشيخ الإهام عمر رحمه القه : 
سئلت : أن الغسل سنة يوم النعة و يوم العيد سنة كذلك. فاذا اجتمعا هل يكفيه ضضل مرة 
أم يغتسل مىتين لينال الثواب ؟ فقلت : يكفيه مرة لآن الغسل الواحد ينوب عن الفرض 
و السمنة, و هو أن يغتسل يوم المعة عن الجنابة فد أتى بغسل يوم اجمعة » و ينوب عن 
الفرضين بأن تطهر المرأة عن الحيض و النفاس ثم يجامعها . فاذا اغتسلت ينوب عن 
الحيض و عن الجناية أيضا . فلا*ن ينوب عن السنتين أولى ؛ قال : و ذكرت ذلك لشي 
الإسلام خواهر زاده فآجاب كذلك . وف جامع ااجوامع : و لو اغتسل من لا جممة 
عليه لا ينال الثواب ٠‏ 

م : اللاذان المعتبر الذى يحب السعى عنده و يحرم البيع الآاذان عند الخطبة لا 
الاذان قبله » لان ذلك لم يكن فى زمن النى صل الله عليه و سل ء و اذكر شمس الآسة 
الحاوانى و شمس الأئمة السرخسى أن الصحسم المتير هو الآذان الأآاول بعد دخول 
الوقت . وف المناقم : سواء كان بين يدى المنبر أو على الزوراء  ,‏ : و به كان يفتى 
الفقيه أبو القاسم البلخى رحمه اله . و قال الحسن بن زياد رحمه الله : الاذان على المنارة 
هو اللاصل ء قال صاحب شرح الطحاوى : الآذان قبل التطوع , و عل المارة محسدث 
و زيادة إعلام لمصلحة الناس - و فى فتاوى الفقيه أنى الليث : رجل جالس على الغداء 
يوم اللجمة فسمع النداء إن خاف أن تفوته النعة فليحضرها , يخللاف سائر الصلوات ». 
لان الجعة تفوت عن أاأوقت أصلا و سائر الصلوات لا - ميزان مسألتنا من سابر 
الصلوات إذا خاف ذهاب الوقت فى سائر الصلوات فهناك ترك الطمام و يصلى فى 
وقتها » كذا هاهنا . ذكر الحاك الشهيد فى المتتتق مرسلا ( كذا ) أمير أمى إنسانا 
بأن يصلى بالناس انمة فى المسجم الجامع و انطفق إلى حاجة له ثم دخل المصر و دخخل 
بعض المساجد و صلّى ادمة لا يحزيه إلا أن يكون الناس عل بذلاك فهذا كامعة فى 
موضمين و [نه جائز . و إذا خرج الإمام يوم ابنعة للاستسقاء و خرج معه فاس كثير 
و ختّلف إنسانا يصل بهم فى المسجد الجامسع [ فلءا حضرت الصلاة صلى بهم الجمعة فى 
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الجباتة و هو على غلوة من المصر و صلل خليفة فى المسجد الجامع ] ' يحزيه و دلت المسألة 
على أن الجمة فى الجبانة جائزة . 

و يقرأ فى الجعة بأى سورة شاء ول يقصد سورة بعينها يدجم قراءتهاء و فى التحفة : 
بل يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب و سورة مقدار ما يقرأ فى الظهر . ولو قرأ فى 
الركعة الآولى بفاتحة الكتاب و سورة المعة و فى الثانية بفاتحة الكتاب و سورة ”” إذا 
جاءك المنافقون'” خسن » تبركا يفعل النى صل الله عليه و سلم؛ و لكن لا يواظب على قراءة 
هاتين السورتين أيضا ٠.‏ “ : و فى أى حال أدرك الإمام دخل معه و أجزاه عن اجمعة , 
و فى السغناق : إذا أدرك الإمام يوم اجمعة إن أدركه فى الركوع من الركمة الثانية 
اختلفوا فيه . قال أبو حنيفة : إنه يصير مدر كا للجمعة فيصلى ركعتين . و قال حمد و زفر 
و الشافعى رحمهم الله : إنه يصلى أربعا لان الآربع ظهر عحض على قول الشاففى . حتى 
لوترك القعدة عبل رأس الثانية لا يضره. و علل قول ممد جمعة من وجه و ظهر من وجه . 
و كذا إذا أدركه فى سحدنى السهو . و هذا قول أبى حنيفة و أنى يوسف , و قال جمد : 
لا بحزيه الجعة حتى يدرك ركعة كاملة , ثم عند مد إذا لم تجز الجمعة يصلى أربعا فى كل 
ركعة بفاتحة الكتاب و سورة ‏ و ف الولوالجية:احتباطا ء © : وهل تحب عليه القعدة 
الأولى ؟ حي الطحاوى عنه وجوب القعدة الآولى لوجوبها على الإمام .»و حكى عنه 
المعلى أنها لا نمب لأانه يصلى الظهر فى حالة البناء . و فى الفتاوى العتابة : و إذا قام بعد 
الفراغ فمن مد أنه ينوى الظهر , كذا عند أبى حفص ء فقيل له : كيف نيتان فى صلاة 
واحدة ؟ قال : جاءت نه الأثار فأخف به ٠‏ 

و ف الولوالجية : من مات يوم اجمعة .رجى له الفضل . و كذلك من مات م . 
لآن لبعض الايام فضلا على البعض . و ابعض البقاع فضلا على البعض .ء و فى الحجة : 
ستل أبو نصر: لم سمى هذا اليوم جمعة ؟ [ قال] قال بعض مشايخنا : لاجتماع الماءات فى 
ع ا 
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المسجد الجامع , و قبل : إن الله تعالى خلق العرش و الكرمى و السهاء و الأارض و الجنة 
و الشمس و القمر و النجوم و أدم عليه السلام فى يوم اجحممة . فباجتماع خليق الخلائق 
فى هذا اليوم سبمى جمعة ٠‏ و سئل بعض المشايم : بأى نية يخرج الممن و يسعى إلى اللبعة ؟ 
قال : لإظهار الاحكام . وإجلال الإسلام . و صلة الارحام » و زيارة المؤمنين . 
و زيادة شعار المسدين؛ و حضور مجالس العلم لتحصيل علوم الدين » لآن ابجعة بجمسع 
المسلمين , و دفع البتدعين » و ققع المشر كين . و رغم الملحدين . و رفع الموحددين ء 
[ و نفع المكتسبين . و عز السلاطين. و ذل الشياطين . و حج المسا كين .و عيد 
المسلمين ] ' و خلعة العابدين . و تحفة العالمين , و رحمة الله على العالمين ٠‏ و سثل بعض 
المشاعخ رححهم الله عن ليلة المعة أنها أفضل أم يوم الحة ؟ فقال: يوم النعة أفضل 
لآن معرفة هذا الليل وو فضله لصلاة الجمة و أنها فى اليوم فكان اليوم أفضل ء 
و جاء فى الآاخبار عن ابن عباس رضى الله عنهها عن النى عليه السلام قال : ثلاثة 
يعصمهم الله من عذاب القير : المؤذن و الشهيد و المتوفى فى ليلة الجمة ٠‏ و فى الآثار: أن 
داود صلوات الته و سلامه عليه كان يصوم يوما و يفطر يوماء فاذا كان يوم المعة يوم 
إفطاره صام و قول :ها لك من يوم يعدل صومه صوم خمسين ألف سنة و سائر 
أعمال البر مضاعفة كذلك . و جاء فى الآثار : من صلى يوم اججعة أربسع ركعات قرأ 
فى كل ركعة فاتحة الكتاب و قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثم يقول بعد التسلى 
مائة ملرة ه لا حول ولا قوة إلا بالقه العلى العظ » حفظ الله عليه الإيمان عند التزع ٠‏ 
و ينبنى للرآة أن تعين زوجها عبل الجعة و اجماعات و الطاعات فيكون لما واب نلك 
الخيرات , كا جاء فى الاخبار: إذا صل المؤمن صلاة المعة و أراد أن ينصرف إلى أهله 
أجرى بعمل ماتى سنة . ه رأيت فى الكتاب : إذا دخل ييته فاستقبلته ا أنه و أحسنت 
كلامها عليه أئيبت بعمل ماتتى سنة كا أثهيب زوجها . قال الحجة رحمه الله : ينبغى أن 
() من أر» خ ,س و غيرها . 
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يشتغل المؤمن بعد العصر يوم اججمعة إلى غروب الشمس بالذكر و التسييح و التهليل 
و الخنيرات . لآن فاطمة رخنى الله عنها كانت فى تلك الساعة فى زيادة الذكر و الطاعة 
و تقول : هى الساعة التى لم يصادفها عبد مؤمن يسأل الله تعالى إلا أعطاه إياه ٠‏ و قال 
المقدسى : رأيت الخضر عليه السلام فسمعته قول : من قال بعد العصر يوم الججعة 
هيا رحمن يا الله يا رحمن يا الله » إلى أن تغرب الشمس قضى الله تعالى حاجته ٠‏ و ذكر 
فى كتاب الحداية فى الاخبار عن حمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهما يشول : عرض هذا الدعاء على رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : 
لو دعى به على كل شىء بين الشرق و الغرب فى ساعة من يوم جمعة لاستجيب لصاحبه 
ه سبحانك لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديم السهاوات و الأارض يا ذا الجلال 
والإكرام » ٠‏ وف اليقيمة : اختلفوا فى أنها أية ساعة هى ؟ قال بعضهم : هى عند طلوع 
الشمس إذا حلت الصلاة » و سثل عنه عليه ااسلام : أية ساعة هى ؟ فقال : ما بين أن بحاس 
الإمام إلى أن يقضى الصلاة , و قال بعضهم : وقت العصرء و إلى هذا ذهب المشاعم . 
و فى الحجة : و يكره تقلم الاظفار و قص الشارب فى يوم انمة قبل الصلاة 
لم فيه من معى الحج ء و قبل الفراغ عن الحجة متعم قضاء الرفث و حخلق الشعر و قص 
الشارب و تقلم الاظفار . و جاء فى الاخبار : من قل أظفاره يوم اجمعة أعاذه الله تعالى 
من السوء إلى اجعة القأبلة و ثلاثة أيام ؛ ورأيت فى بعض الروايات أنه من عَم أظلفاره 
ويقص [ شار به ] بعد صلاة اللجعة عملا بالآخبار فكأنه حج أو اعثمر ثم حلق و قصر ٠‏ 
الفصل السادس و العشرون فى صلاة العيدسن 
و هذا الفصل يشتمل على أفواع 
نوع منها فى يبان صفتها 
روى الحسن عن أنى حنيفة أنه تجب صلاة العيدين على من تحب عليه صلاة اتجمة » 
4م 0 فهذا 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الصلاة ‏ وقت صلاة العيد ) ج م 


فهذا يدل على وجوبها ٠.‏ و ذكر فى الجامع الصغير : فى العيدين اجتمعا فى يوم فالاول سنة 
و الثانى فريضة . و أراد بالاول صلاة العيد و بالثاتى صلاة الجبعة . وقد سمى صلاة العيد هنا 
سنة . و قال عححد رحمه الله فى كتاب الصلاة : لا يقام ثىء من التطوع بجماعة ماخلا 
التراويح فى رمضان و كسوف الشمس و صلاة العيدين تؤدى بجماعة [ و لو كانت صلاة 
العيدين تطوعا لقال «ما خلا التراويح فى رمضان و كسوف الششممس و صلاة العيدين » ] ' 
فن مشايختا من قال : فى المسألة روايتان , فى إحدى الروايتين أنها واجبة . و فى [حدى 
الروايتين هى سنة. وعامة المشاعخ على أن المذهب انها زاجبة - و فى الخلاصة : هو 
الختار» و فى الذخيرة : وهو الاصح [ و ف الزاد : إو الاوجه أنها واجبة ] " . # : 
و تأويل ما ذكر فى الجامع الصغير أنها سنة أن وجوبها ثبت بالسنة لا بالكتاب » و ذكر 
شمس الآئمة السرخسى فى شرح كتاب الصلاة أن الآظهر أنها سنة لكنها من معالم الدين 
أخذها هدى و تركها ضلالة . و فى نوادر بشر عن ألى يوسف : صلاة العيد سنة واجبة » 
و قد جمع بين صفة السئة و الوجوب . و اختلقوا فى ببانه ٠»‏ فبعضهم قالوا : أراد بالسنة 
الطريقة . فعناه : وجوب صلاة العيد طريقة مستقيمة ظاهرة ء و بعضهم قالوا : أراد ببان 
الطريق الذى عرقنا وجوبه فان وجوب صلاة العيد ما عرف إلا بالسنة . و فى الحجة : 
و قال الشميخ الإمام الآجل ف الجامع الصغير : إنها صلاة مجى أدبت يجماعة ‏ و فى المنفق : 
فرض كفاية صسلاة العيد وقيل سنة عسلى التوكييد 
وقيل بل واجبة و كل ذا روواعن الصدر الإمام المقتدا 

نوع آخر فى بيان وقتها 

فنقول : أول وقنها من دين نبيض الشمس . و انتهاؤها حين تزول الشمس ء و فى 
الخانة : وقت صلاة العيد بعد ما ارتفعت الشمس قدر رمح أو رمحين إلى أن تزول ٠‏ 
و فى الحجة : و السنة فى صلاة الفطر التأخير إلى ارتفاع الشمس . و السئة فى يوم النحر 
(و) من أر » خ ء من و غيرها (») من خ ٠.‏ 

1 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الصلاة - كيفية صلاة العيد ) ج - 


التعجيل فى أداء الصلاة ليشتغل الناس بأمور القرابين؛ و لكن تمجيلا لا يكون سيا 
لحرمان المسلدين  .‏ : فان ترك فى اليوم الأول ف عيد الفطر بغير عذر <تى زالت 
الشمس لم يصل من الغدء و ف الكافى: و لو أخروا بلا عذر أساؤاء 6 : و إن كان أخر 
بعذر صلى من الغد ‏ و فى الحجة : فوقتها من الغد كوفتها من اليوم الآاول. فان ترك من 
الغد لم ,يصل بعده» و القياس أنها إذا فانت عن وقتها لا تقضى 5 فى اجمعة » و [تما ترك 
القياس , و النص ورد ف التاخير إلى اليوم الثاتى بسيب العذرء فا عداء برد إلى ما 
يقتضيه القياس . و أما الاضحى إن تركها فى اليوم الآول بمذر أو بغير عذر صل ف اليوم 
الثابى: فان لم يفعل فق اليوم الثالك ‏ و فى جامع الجوامع : قبل الزوال » و بعده لا - 
فان لمر شعل فقد فاتت ولا يفعل بعد لاك . 

نوع آخر فى ببان كيفيتها 

قال أصحابنا فى ظاهر الرواية : التكبيرات ف الفطر و الإاضحجى سواء » يكير الإمام ىكل 
صلاة نسع تكبيرات . ثلاث أصليات : تكبيرة الافتتاح و تكبيرتا الركوعء و ست 
زوائد : ثلاث ف الآولى و ثلاث ف الثانية . و يقدم التدكبيرات على القراءة فى الركمة 
الآولىء و يقدم القراءة على التسكبيرات فى الركمة الثانية. و هذا قول ابن مسعود 
رضى الله عنه ‏ و فى جامع الجوامع : و عمرء و أبن الزبير » و حذيفة بن المانا» وعقبة 
ابن عاص الجهى» و أنى مومى الاشعرى. و أنى هريرة؛ و أنى سعيد الخدرىء و العراء بن عازب » 
و أبو مسعود الانصارى رضى الله عنهم ‏ و ف الولواجية : و أصحابنا رحمهم الله أخذوا 
بهذه الرواية . و فى الخانية : و هو قول أكثر الصحاءة . هم : و عن على رضى الله عنه 
ثلاث روايات ٠‏ فى رواية إحدى عشرة تكبيرة فى العيدن جميعا : ثلاث أصليات ا 
ببنا - و شمان زوائد : أربع فى الركمة الأولى و أربع فى الثانية فى كل عيد . و فى الرواية 
الثانية : ثمان تسكبيرات : ثلاث أصليات و خمس زوائد : ثلاث فى الركمة الآولى و اثئنتان 
فى الركمة الثانية فى العيدين جميعا . و فى الرواية الثالثة و هو المشهور عنه فرق بين عبد الفطر 

م و الاضحى 


الفتاوى التاتارخانية ( كتانب الصلاة - كيفية صلاة العيد ) ' ج -؟* 


و الاضحى فقال : فى عيد الفطر يكير [حدى عشرة تكبيرة فى ال ركعتين : ثلااث أصليات [ 
وممان زوائد : أريع ف الآولى و أربع ف الثانية. و فى عيد الأاضحى يكير خمس تكييرات 
فى الركمتين : ثلاث أصليات و ثنتان زائدنان: واحدة فى الركمة الأ ولى و واحدة فى الركمة 
الثانية . و من مذهيه أنه يقدم القراءة على التكبيرات فى الركمتين ف العيدين جميعا . و عن 
عبد الله بن عباس خمس روايات. فى رواية: سبع تكبيرات : ثلاث أصليات و أربع زوائد 
فى كل رتمة كير تان فى العيدين جميعا . و فى رواية كا قال اءن مسعود , و فى رواية: 
إحدى عشرة تكبيرة كا قال على . و المشهور عنه روايتان فى رواية : ثلاث عشرة 
نكبيرة ثلاث أصليات و عشر زوائد : خمس ف الركمة الآ ولى و خمس فى الركمة الثانية , 
و عليه عمل الناس اليوم فى عيد الفطر. و ف رواية : ثتنا عشرة 'نكبيرة : ثلاث أصليات 
و نسع زوائد : خمس ف الرقعة الاولى و أربع فى الركعة الثانة » و هو قول الشاففى 
و رواية عن أنى يوسف . و عليه عمل الناس اليوم فى عيد الاضحى . و يقدم الشتكبيرات 
على القراءة فى الروايتين المشهورتين ٠‏ وى شرح الطحاوى : و روى عن عبد الله بن 
عباس أنه قال : يكير فيها خمس عشرة تتكبيرة : ثمانى فى الآولى و سبعا فى الثازة مع 
الافتتاح و تنكبيرة الركوع, و فى جامع الجوامع : وعليه أهل زمانناء و فى السراجة : 
و فى رواية عنه الزوائد عنده سبع فى الآولى و خمس ف الثانية . و به أخذ الشافى, 
ثم :و عن أبى بكر _ وف الكافى: و هو قول الشافعى - : أنه يكير خمس عشرة تنكبيرة 

فى كل صلاة: ثلاث أصليات و ثثنا عشرة زائدة: ست ف الآولى و مست ف الثانية » و هى 
الرواية المشهورة عن عمر رضى الله عنه» و فى رواية شاذة عن ألى بكر: يكيرفى كل صلاة 
ست عشرة 'نكبيرة : ثلاث أصليات و ثلاث عشرة زائدة : سبع فى الآ ولى ومست ف الثانية . 
و يقدم الثناء على -كبيرات العيد فى ظاهر الرواية »و روى ابن كأس عن أنى يوسف أنه 

يقدم تكبيرات العيد على الثناء؛ قال أبو يوسف : يكبر نكبيرة الافتتاح ثم «أنى بالثناء ثم يتعوذ ثم 

يكير تكبيرات العيدء و قال د : يتعوذ بعد تكبيرات العيد , و به قال الشافى » و روى ابنكأس 

م 


الفتاوى الناتارخانية 2 ( كتاب الصلاة ‏ شرائط صلاة العيد ) 177 


عن أنى حنيفة و زفر مثل قول أنى يوسفء فهذا الاختلاف على ظاهر الرواية ٠‏ قال جمد 
فى الآصل : يستحب المكث بين كل تكبيرتين مقدار ما يسبح ثلاث تسبيحاتء و ليس 
بين الدكبيرات ذكر مسنون عندنا. و فى الكافى: و قال الشاففى : يقول بين كل 
تكبير تين « سبحان الله و الحد لله ولا [له الا اله و الله أكير. .6 : و رفع يديه فى 
التسكبيرات الزوائد فى العيد.ن ‏ و فى الخلاصة الخانية : عند عامة العلماء , و قال أبو يوسف: 
لا رفع - و فى الخلاصة الخانية ‏ إلا عند الافتتاح . و إذا صلى العيد خلف الإمام 
لا رى رفع اليدين عند تكبيرات العيدين. ققد قيل: برفع هو . و فيها أيضا إذا سبقه الإمام 
بالتكبيرات يقضيها ثم ركع . الانفع : تكبيرة الركوع فى صلاة العيدين من الواجبات 
لآنها من دكبيرات العيد و تكبيرات العيد واجبة » و ف المافع : و كذا رعاية لفظ 
التدكبير فى الافتتاح حتى يحب جود السهو إذا قال « الله أجل و أعظم » فى صلاة العيد 
دون غيرها ٠‏ 

الحجة : قال أبو حنيفة رحمه الله : إذا نسى الإمام تكبيرات العيد حتّى قرأ فانه 
يكير بعد القراءة أو فى الركوع مالم برفع رأسه . و يسجد للسهو . و قال ابن أبى ليل : 
يكير ف السجود أيضا مالم ينهض من تلك الركعة . و قال أبو يوسف : يكير مالم براكع 
فاذا ركع لم يكير بعد ذلك . قال الحسن : إذا أخذ ف القراءة لم يكير وقد ذهب 
وقته ٠‏ و الصحييح قول أنى حنيفة لآنها واجبة لفشككها حكم القراءة ٠‏ 
قال القدورى فى كتابه : و تصمم صلاة العيدن بما تصمم به ابلمعة . إلا الخطة فانها ى 
العيدن تفعل بعد الصلاة وق اجمعة قبل الصلاة ؛ و قوله « و تصعم صلاة العيدين بما 
تصم به المعة » إشارة إلى المصر و السلطان ‏ و فى الخانية : و الإذن العام . و فى الخلاصة 
الخانية : و قال الشافعى : المصر و السلطان ليس بشرط  .‏ : و إن خطب ف العيددن أولا 
ثم صلى أجزاه , و فى الخانية : ولا تعاد الخطبة بعد الصلاة. و فى الظهيرية: و تأخير الخطبة 
إلى ما بعد صلاة العيد سنة . م : و لو ترك الخخطبة فى صلاة العيد تجوز صلاة العيد ٠‏ 

لم يي وى 


الفتاوى التاتارهانة ( كتاب الصصلاة . شراط صلاة العيد ) ج ٠‏ 


و فى الولوامجية : سكن يكره تركها . و فى انختار : أسساء ٠‏ م : والخطية فى العيدين 
كا هى فى اججحعة , يخطب خختطبتين يينهما جلسة خفيفة كا فى صلاة اجحمة , و يقرأ فيها سورة 
من القرأن , و يستمع لها القوم ٠‏ الخانية : و يكير فى الخطبة ف الميدسن , و ليس لذلك 
عدد فى ظاهر الرواية » لك ينيغى أن لايكون أكثر الخطبة التكبير » و يكهر فى 
عيد الاضحى أ كثر مما يكير فى خطبة الفطر . و فى الحجة: و يخطب يوم الفطر بالتمكبيو 
و التسبيح و التهليل و التحميد و الصلاة على النى الى صل الله عليه و سل : , يل 
الناس أحكام العيد و صدقة المطر . وف عيد الندحر يكير الخطيب و سبح , يعظ الباس 
و يطلهم أحكام الذي و النحر و القربان ٠‏ و إذا كبر الإمام فى الخطبة يكير القوم 
معه , و إذا صلى على النى صل الله عليه و سلم يصلى الماس فى أنفسهم امتثالا للا*مص 
واسمئة الإفصات ٠‏ 

م : و الخروج إلى الجبانة لصلاة العيد سئة و إن كان سعهم المسجد الجامع . 
و على هذا عامة المشاعخ . و بعضهم قالوا : الخروج إلى الجبانة ليس بسنة و إنما يتعارف 
الناس ذلك اضيق المسجد و كثرة الزحام . و الصحيم ما عليه عامة المشايخ ٠‏ و فى 
الخلاصة : و الخروج أفضل إن أمكن  .‏ : ثم لا يبعدون عن مصر بل يقيمونها فى 
فناء المصر ' . ثم إذا خرج إلى الجبانة لصلاة العيد فان استخلف رجلا بالضعفة فى 
المسجد الجامع فسن . و إن لم يفعل ذلك فلا شىء عليه ٠‏ 

و تحوز إقامة صلاة العيد فى الموضعين . و أما [قامتها فى ثلاثة مواضم فعلى قول 
جمد تجوز . و على قول أنى يوسف لا تجوز ٠‏ 

ولا بخرج المنير فى العيدين لانه لم يخرج عيل عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم- 
(,) زيدت ى أرء خ , س : غيارة « أماما راد على ماء المصر ليس من الصر فلهذا آل 
إقيمو ئها ف فناء المصر » , لعلها “كانت هامشًا فأدخلها الناسخ ف المتن ظاا أنها من مثر وكاته » 
ليست ف نسخة م . 


قر 


الفتاوى التاتارخانية ( تلب الصلاة ‏ من يحب عليه الخروج ف العيدين) 'ج. * 


و فى الخانة : و لا على عهد الخلفاء رضى الله عنهم  .‏ : و أول من أخرج المنبر مروان 


وقد أنكر عليه بض الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ و روى أن البى صل .الله عليه و سم 
خطب على ناقته العضباء و وجهه إلى المسلبين . قال شمس الأثمة رحمه الله : من خطب 
على الدابة ينكون قاعدا فيه دليل على أن الخطبة قاعدا تجوز . قال شيمم الإسلام المعروف 
بخواهر زاده : أما فى زماننا [خراج المير لا بأس به للآنه رآه المسليون حسنا وما رآه 
المسليون حسنا فهو عند الله حسن . و اختلف الناس فى بناء المنير فى الجبانة فى المصلى , 
قال بعضهم : يكره و يخطب الإمام قاتما على الأارض أو عل دابته كا فعل رسول الله 
صل الله عليه و سل . و قال بعضهم : لا يكره . و جهر بالقراءة فى العيدين . قال مد : 
و ليس فى العيدين أذان ولا إقامة ‏ والله أعلم ٠‏ 
نوع أخر : 
فى ببان من يحب عليه الخروج ف العيدين 

قال مد فى الاصل : و الخروج فى العيدين على أهل الامصار و المدائن , لا على 
أهل القرى و السواد , و فى السغناق : و تحب صلاة العيد على كل من تحب عليه صلاة 
الجمعة . و من لا فلا . حتى أنها لا تحب عل المسافر و المريض والعبد  .‏ : قال نمة 
أضا : و ليس على النساء الخروج ف العيدن ؛. و كان .رخص لمن فى ذلك . قال : 
وقال أبو حنيفة : فأما اليوم فاتى أكره لمن ذلك و أكره لمن شهود اجمعة و الصلاة 
المكتوية . و ما رخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء و الفجر و العيدينء و قال 
أبو بوسسشف و عد رحمههما الله : جوز حضورهن ف الصلاة كلها وفى الكسوف 
و الاستسقاء. و أما الشواب فلا برخص لن ف ااخروج ف زماننا فى ثىء من الصلوات 
عندنا . و قال الشافعى : يباح لمن الخروج . و أما العجائز من النساء برخص لمن الخروج 
إلى صلاة الفجر و المغرب و'العشاء و العيد.ن . ولا برخص لمن الخروج إلى صلاة 

٠ه‏ الغلهر 
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الظهر و العصر و الجمعة فى قول أنى حنيفة . و قالا : برخص لمن فى الصلوات كلها و فى 
الكوف و الاستسقاء . ثم إذا حرجن العجائز فى العيد هل يصلين ؟ روى الحسن عن 
أنى حنيقة أنهن لا يصلين ‏ و إنما خرجن لشكثير سواد الملبين. جاء فى حديثك 
أم عطية رضى الله عنها : كن النساء يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه و سل ف العيدين 
حتى ذوات الحيض . و معلوم أن الحائض لا تصل ء فعلينا أن خروجهن لتكثير سواد 
ات الجوامع : الحسن بن أنى مالك عن أنى حنيفة أن صلاة العيد 
تحب على النساء فينبنى أن يحضرن و يصلين , و قال أبو يوسف : يقمن فى ناحية . 

الكافى : و ندب ف الفطر أن يطعم قبل الخروج إلى المصل , و يغقسل » و يسالك 
و يتطيب ٠‏ و فى يوم النحر لا يطعم حتى برجم فيأ كل من أضحيته . و فى الحجة : أما 
الفقراء الذ.ن لا يضحون ليس لم أن يؤخروا.ء قال الحجة : جاء فى الاخبار فضيلة لمن 
صير حتى يصل مطلقا فترجى لكل من صبرء 5 روى عن عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهها قال : قال رسول الله صل الله عليه و سل : من صام يوم التروية فكأنما عبد الله 
الى عشر ألف سنة . ومن صام يوم عرفة فكأنما عبد الله أربعة و عشرين ألف سنة. 
و من صام يوم النحر إلى أن يصلى صلاة العيد فكآعا عبد الله ستين ألف سنة » و فى 
رواية كعب : يوم الاضكى أربسع ساعات منه يعدل صوم فانة ألفت ستة .و فى.زواية 
أخرى : من صام يوم التروية و يوم عرفة كتب الله له بعدد جوم السهاء صوما و زوج 
مثلها من الحور العين . و من صبر يوم النحر <تى يصلى وجبت له شفاعتى يوم القيامة , 
و فى الكيرى : الآكل قبل الصلاة يوم الأاضحى هل هو مسكروه ؟ فيه روايتان , و اففتار 
أنه لا يكره لكن يستحب له أن لا يفعل ٠‏ و فى الكاف : و يلبس أحسن ثيابه - و فى 
اليناييع : : جديدا كان أو غسيلا , و يؤدى صدقة الفطر إن كان غنيا ٠‏ 

مم وم طرعة إل الل قد وكين إلى لا كت جهرا د عند أنى حنيفة فى طريق 
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المصل » و قالا : يكير كم فى الأاضصى . و ف الزاد : و الصحيمم قولل أنى حضيفة, و فى النصاب : 
قال أكثر المشايخ : يكير فى الطريق فى العيدين جميعا خفية ولا يجهر بها ء و هو الختار 
وبه نأخف ء و فى الحاوى : سثل أبو جعفر عن رفع الصوت بالتكبير فى طريق المصلى ؟ 
قال : عن أبى يوسف أنه كان يكره ف العيدين ٠‏ وف الكافى : و ف الاضضحى يكير فى 
الطريق جهرا ثم يقطعها 5 انتهى إلى الجبانة فى رواية ٠‏ و فى رواية : حتى يشرع الإمام 
فى الصلاة ‏ و فى الحجة: قال الفقيه أبو جعفر : و به نآخذ . و ف الخانية : و هل يكير فى 
الايام العشرة ؟ قال الفقيه أبو جعفر : معت أن مشاضنا روت ذلك بدعة ؛. وفى الحاوى : 
قال أبو بكر الإسكاف : كان ابن عمر يدخل سوق المدينة فى أيام العشر من غير حاجة 
فى السوق و يكبر و يذكر الناس حتى مكيروا . و به جرت العادة فى أسواق بلخ . 

“ : قال فى الآصل : و للولى أن يمنع عبده من حضور العيدين و لا يكره للعبد 
التخلف عنها ء قال شمس الأمة الحلواتى : ما ذكر فى الكتاب مول على ما إذا ل يأذن 
له المولى ٠‏ فَأما إذا أذن له المولى هتخلف عنها يكره . قال رحمه الله : و هذا موضمع 
الخلاف وقد تكلموا فيه , قال بعض مشايخنا : له أن يتخلف عنه و إن أذن له المولى . 
وقال بعضهم : ليس له أن يتخلف عنه . وفى شرح شيم الإسلام : ء يفيغى له أن 
يشهد العيدين بغير إذن مولاه . قال بعض مشاخنا : نما لا يشهد العبد بغير إذن مولاه 
إذا علم أنه لو استأذن من مولاه يكره و يأبى . أما إذا عم أنه لو استأذنه رضى بذلك 
لا يتخلف عنها . و ذكر شمس الأهمة السرخسى اختلاف المشاعخ فى العيد إذا حضر العبد 
مصلل العيد مع مولاه لبحفظ دابته هل له أن يفص العيد بغير إذن المولى ؟ قال ؛ و الاصح 
أن له ذلك إن كان لا يخل بحق مولاه فى [همساك دابته . و روى غن عمد أن للعيد أن 
لا يصبى و إن أذن له السيد بأدائها - و الله أعل ٠‏ 
م : نوع آخر 
قال حمد: رححه الله فى الجامع : إذا أدرك الرجل الإمام فى الركوع فى صلاة العيد فانه 
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الفتاوى.التاتارخانية 2 ( كتاب الصلاة ‏ نوع يتعلق بتكبيرات العيد  )‏ . جم 
يكبر تنكبيرة الافتتاح قاثماء ثم يأتى بتسكبيرات العيد قائما إذا كان غالب رأيه أنميدرك 
شيئا من الركوع مع الإمام , و إن عل أنه إذا أى بها برفع الإمام رأسه من الر توع 
فتفوته الركمة ولا يحتزى بهذه التكبيرات بل يحب عليه قضاء الركمة مع التكبيرات 
فلا يأتى بها بل يركع ‏ وفى جامع الجوامع : وكير للانحطاط ‏ 6 : حتّى لا تفوته الركمة . 
و إذا ركع يأتى بالتكبيرات فى الركوع و لا يأتى بالتسبيحات فى قول ألى حنيفة و جمد, 
و على قول أبى يوسف لا ,أتى بالتكبيرات بل يأتى بالتسبيحات ٠‏ و فى الينابيع : و إن 
رفع الإمام رأسه من الركوع سقطت عنه ولا يأتى بها فى الثانية . وفى التفريد: و لو رفع 
الإمام رأسه من الركوع قبل أن يكبر المؤتم يتابع الإمام » و قال ابن أنى ليل : يكير 
ق الج 

م : قال عمد فى الجامع الكبير : و لو أن رجلا دخل مع الإمام فى صلاة العيد 
فى الركعة الآولى بعد ما كبر الإمام تكبير ابن عباس رضى الله عنهها مست تكبيرات 
فدخل معه و هو ف القراءة و الرجل .رى تكبير ابن مسعود فانه يكير برأى نفسه فى 
هذه الركعة . و فى الركمة الثانية يتبع رأى الإمام . ثم يقول حمد رحمه الله فى هذه المسألة : 
إن الداخل يكير حال ما يقرأ الإمام . و هذا الجواب لا يشكل فا إذا كان بعيدا من 
الإمام لا يسمع قراءته لانه يأنى بالثناء فى هذه الصورة مع أن الثناه سنة فلا"ن يأتى 
بالتكبيرات و أنها واجبة أولى . و كذلك لا يشكل فيا إذا كان قريبا من الإمام على 
قول من يقول بأن الداخل فى صلاة الإمام يأتى بالثناء فى الصلاة التى يحهر فيها بالقراءة 
إذا كان الإمام فى القراءة؛ و نما يشكل على قول من يقول بأنه لا يأتى بالثناء » و الفرق 
عل قول هذا القائل أن الثناء سنة فتى أنى به يفوته السماع أو يتمكن الخلل فنها هو المقصود 
من الاستماع و هو التأمل و التفكر و الاستماع واجب. و ترك السنة أهون من ترلك 
الواجب و من إيقاع الخلل فيا هو المقصود من الواجب » أما نكبيرات العيد فواجبة 
كا أن الاسماع واجب , و إذا استويا فى الوجوب رجحنا التكبيرات لآن التكبيرات 

مه 
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تفوته أصلا و الاستماع لا يفوته أصلا بل يتمكن الخلل فيا هو المقصود من الواجب 

هو التأمل و التأنى» و إن كان فوته لكن ف البعض دون البعض فكان الترجيم للشتكبيرات 
من هذا الوجه . و كذا لوكان الإمام صلى الركعة الآولى و كير تسكبير ابن عباس و دخخل 
الرجل معه فى الركمة الثائية فليا سل الإمام قام الرجل يقعنى ١اركمة‏ الآولى و هو برى تكبير 
ابن مسعود يكير تكبير ابن مسعود لآنه مسبوق فى الركعة الآولى و كان منفردا فيقبع 
رأى نفسه , و استشهد فى الكتاب لببان أنه يعتير فى حق المسبوق حاله لا حال الإمام 
بمسائل , منها : إذا قرأ الرجل آية السجدة فى ركمة فسجدها ثم دخل رجل فق الصلآة 
و قد فاته الركة الآولى قرأ الإمام فيها أية السجدة ثم قام يقضنى تلك الركمة. فانه 
لا يأتى بتلك السجدة الى أداها الإمام و إن كان يأتى بها لوكان مع الإمام » لا أنه 
مسبوق ف انلك الركمة فيعتير حاله لا حال الإمام ٠‏ و منها : رجل صلى الظهر و لم يقعد 
على رأس الركعتين و استتم ما و مضى على صلاته ثم دخل رجل فى صلاته فللا فرغ 
الإمام قام الرجل الداخل إلى قضاء ما سبق فانه يقعد على رأس الركعتين و إن كان 
ل شعد لوكا مع الإمام » فيعتير حاله ل" حمال الإمام ٠‏ و منها : أن الرجل إذا وخل 
مع الإمام فى صلاة الوتر و قعد فى التشهد و كان قنت بعد الركوع و كان ذلك من رأيه 
فلما فرغ من صلاته قام الرجل للقضاء و كان من رأيه القنوت قبل الركوع يقنت قبل 
الركوع و إن كان قنت بعد الركوع لو كان مع الإمام , لانه مسبوق ف القنوت فيعتير 
فيه حاله لا حال الإمام » فكذلك فى مسألتنا - و الله أعلم . 

و ف العتابية : إذا أدرك فى صلاة العيد بعد ما نشهد الإمام قبل أن سل أو بعد 
ما سل قبل أن يسجد للسهو فدخل معه ثم سل الإمام فاه يقوم و يقعنى صلاة العيد 
بالاجتماع . خلاف اججمة عند حمد . # : قال حمد فى الجامع : و ذا دخخل ١لرجل‏ 
مع الإمام فى صلاة العيد و هذا الرجل برى تنكبير ابن مسعود فكبر الإمام غير ذلك 
اتبع الإمام » إلا إذا كير الإمام تتكبيرة ل يكير أحد من الفقهاء لخيتتف ل يتابعه - و أراد 


كو بقوله 
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بقوله «لم يكبر أحد من الفقها.» أحدا من الصحابة رضى اله عنهم . و هذا إذا كان 
الرجل يسمع تنكبير الإمام؛ فان لم يكن يسمع تكبير الإمام و لكن كبر الناس فكير 
هو بتكبير الناس فانه سكير ما سكير الناس و إن زاد على ست عشرة . لآق الزيادة تمل 
أن تكون من الإمام و يحتمل أن تنكون من الناس بأن سبق تكبيرم تكيبير الإمام 
فتكون الزيادة واجبة , فدارت الزيادة بين أن نكون خطأ و بين أن نكون واجة . 
و اللاصل أن ما دار بين البدعة و الواجب كان الإتيان به أولى » وكل ما دار بين البدعة 
و السنة كان تله أولى من الاتيان بهء و قد قال مشايخنا : إن الرجل إذا كبر تكبير 
الناس دون الإمام فاللاحوط له أن ينوى الافتتاح عند كل نكبيرة ؛ حتى أنهم إذا كيروا 
قبل نكبير الإمام ظنا منهم أن الإمام قد كبر و لم يكن كير بعد يصير شارعا فى صلاة 
الإمام بالتسكبيرة الثانية . و إن كان شارعا بالتكبيرة الآولى فنية الافتتام لا تضره لآانه 
نوى الشروع فى الصلاة التى هو فيها ٠‏ قال عمد رحمه الله فى الجامع أيضا : و إذا افتتس الرجل 
صلاة العيد مع الإمام ثم نام حين افتتتح ثم استيقظ و قد فرغ الإمام من الصلاة وكبر 
تكبير ان عباس رضى الله عنه و هذا الرجل يرى تكبير ابن مسعود و قام ليقضى 
الصلاة : فانه يكير تنكبير ابن عباس . لآانه مدرك أول الصلاة فيجعل ف الحكم كأنه 
خلف الإمام؛ و لوكان خلفه حقيقة يكير تكبير ابن عباس فكذا هذا . و لو أن رجلا 
ذانته ركعة من صلاة العيد مع الإمام و قد كبر الإمام تنكبير ابن مسعود و والى بين 
القراءتين وهذا الرجل رى 'نكبير اءن مسعود فلما سل يتكلم الإمام و قد قام الرجل يقضى 
ما فاته : فانه يبدأ بالقراءة ثم بالتسكبير . هكذا ذكره فى عامة الروايات » و ذكر فى نوادر 
الصلاة لآبى سلمان أنه يبدأ بالتكبير ثم يقرأ . فن مشاخنا من قال : ما ذكره فى عامة 
الووايات جواب الاستحسان و ما ذكر فى النوادر جواب القياس », و منهم من قال : فى 
المسألة روايتانء و قال الكرخى : ما ذكرفى عامة الروايات قول مد وما ذكر ف النوادر 
قول أنى حنيفة و أنى يوسف , وأنكر بعض مششايخنا هذا الخلاف و قالوا : لا رواية عن 
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أصحابنا على هذا الوجه . و لكن هذا ليس بصحيم و الخلاف على هذا الوجه منصوص 
فى النوادر ٠‏ الوافى : كير أربعا برأى ابن عباس و تحول إلى رأى ابن مسعود : يدع ما بق 
و يعمل ف الثانية بالرأى الحادث . ولو قرأ و تحول إلى رأى على رخى اله عنه ل يمد 
التكبير » كير برأى ابن مسعود و تحول إلى رأى ابن عباس كبر ما بق ٠‏ 
م نوع أخر من هذا الفصل ف المتفرقات 
قال جمد فى الأصل : و ليس قبل العيدن صلاة , بريد أنه لا يتطوع قبل صلاة العيدين » 
وفى التفريد : وعند الشاضى لا بأس به و فى الحجة : هذا فى الجبانة » أما فى البلدة 
لا بآس بها فى بيته أو فى ناحية المسجد . و قال أ كثر المشاعخ: يكره ما لم ,يصل العيد ٠‏ 
: وإن شاء تطوع بعد الفراغ من الخطبة الحديث عبلى رضى الله عنه '* من صلى بعد 
العيد أربع ركعات كتب الله تعالي له بكل نبت و بكل ورقة حسنة“ قال أبو بكر الرازى : 
معنى قول أصحابنا ه و ليس قبل العيدين صلاة » أى صلاةمسنونة ' لا أن الصلاة قبل العيدين 
مكروهة ء إلا أن الكرخى نص على الكراهة فانه قال : و ييكره لمن حضر المصل يوم العيد 
التنفل قبل الصلاة » و قال بعض الناس : لا يكره التطوع قبل العيدين و لابعدهما لا فى حق 
الإمام و لا فى حق القوم » و قال الشافعى : يكره فى حق الإمام و لا يكره فى حق القوم . 
و ذكر فى نوادر الصلاة : ولا شىء على من فاتته صلاة العيد مع الإمام ٠‏ و قال الشافعى : 
يصلل وحده كا يصلى الإمام . الجامع الصغير الحسائى : عن أنى يوسف ف الغلط فى 
العيد ثلاث روايات » ذكر البلخى أنهم إذا صلوا ثم ظهر أنهم فملوا ذلك بعد الزوال أنهم 
لا بخرجون من الغد ف العيددن جميعا, و ذكر حمد أنهم يخرجون فى اليوم الشانى . 
() و نص سبط ابن الهو زى ف كتابه الانتصار والترجيح للذهب الصحيح ص نم المطبوح: 
لا يسن التطوع قبل صلاة العيد و لا بعدها عندنا و به تال أحمدى و قال الشافعى : يسن 
الخ . ثم استدل محد شين ميحين عند أنترمذى على عدم الصصلاة قبل صلاة العيد و بعدها . 
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و فى رواية : بخرجون فى الاضحى و لا يخرجون ف الفطر . فاذا لم يخرجوا فالصحيح أن 
ذلك يحزيهم . الولوالجية : و من فاتته صلاة العيد صل أربعا مثل صلاة الضحى إن شاء: 
لان التتفل مثل صلاة العيد عير مشروع فاذا أي أن يصلى صل مثل صلاة الضحى 
إن شاء صلى ركعتين و إن شاء صلى أربعا . # : و كان حمد ءن مقاتل الرازى يقول : 
لا بأس بصلاة الضحى قبل الخروج إلى الجبانة . و إمما بكره ذلك فى الجبانة ٠‏ و كان 
يقول : لا بأس للرأة أن تصلى صلاة الضحى يوم العيد قبل أن يصلى الإمام صلاة 
العد . و عامة المشاعخ على الكراهة قبل الخروج إلى الجبانة ‏ و فى الكبرى: وهو 
المختار ‏ م : و عبل قول العامة إذا أرادت المرأة أن تصلى صلاة الضحى يوم العيد تصللى 
بعد ما صلى الإمام ٠‏ و فى الحجة : و إذا قضى صلاة الفجر قبل صلاة العيد لا بأس بهء 
و لولم صل صلاة الفجر لا يمنم جواز صلاة العيدء و إن لم يكن عليه لجر ذلك اليوم 
ولكن أراد أن يقضى الفوائت القديمة يحوز . لكن او قضى بعدها أحب و أولى ثثلا يقع 
الناس فى التقليد و لا يتبعه عيره فى النوافل . و فى الحجة : قال أبو حنيعة : صل بعد العيد 
كم شت و إن شت فلا تصل . و قال أبو يوسف : يصلى أربعا , هو أحب إلى , قال 
الحبة + أدر كت الصلحاء و العياد يصلون فى المصلى بعد صلاة العيد أريع ركعات . 
وتلك بالإستاد عندى عن سلبان الفارسى عن رسول الله صلى الله عليه و سل : من صلى أربع 
ركعات يوم الفطر و الاضحجى بعد ما صلى الإمام صلاة العيددن يقرأ فى أول ركمة 
”سبح امم ربك الاعلى “ - يعنى بعد الفاتحة - فكأنما قرأ كل كتاب أنزله الله على 
أننيائه » و فى الركعة الثانة و” الشمس و لها “ فله من الثواب مثل ما طلعت عليه 
الشمس من مطلعها إلى معربها . و فى الركعة الثالثة ” و الضحى “ فله من الثواب كأنما 
أشبع جميع اليتاى و آرواهم و ادهنهم و آلبسهم ثيابا نظيفة , و فى الركعة الرابعسة 
” قل هو الله احد “ غفر الله له ذنوب خمسين سنة مقبلة و خمسين سنة مدبرة ٠‏ واى 
الزاد : و إن أحب أن يصل فيه بعدها صلى أربعا . هكذا قال صاحب الكتاب . إلا أن 
مشايخنا قالوا : إن المستحب أن يصلى أربعا بعد الرجوع إلى منزله كيلا يظن ظان أنههو 
باه 
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السنة المتوارثة . م : ورأبت فى كتاب روضة العار فين أن من صلى يوم النحر أربع 
ركعات يقرأ فى كل ركمة فانحة الكتاب و خمس عشرة مرة ” انا اعطيتتك الكوير '» 
أعطاه الله تعالى ثواب من نحر ستين بدنة . 

و أما مصلى العيد فد اختاف المشائخ . و الصحيح أن له حك المسجد فى يوم العيد 
إلى أن يصل العيد ء حتى أنها لو لم نكن الصفوف متصلة جازت صلاتهم . ثم إذا صلى 
العيد خرج عن حك المسجد, حتى لو دخخل الناس ف الجبانة و المرأة فى الحيض ف المحوط 
لا بأس . و المراد بالمصل و الجبانة داخل الجدران البنية لصلاة العيد, فأما غير الخائط 
فا كانت الصفوف | متصلة جازت صلاتهم . و إن كان إلى باب المدينة 5 عرف ىق 
الصفوف ] ' المتصلة خارج المسجد الجامع يوم الجمعة فى السكك و الطرق #وزء وإن 
كانت الصفوف متفارقة متباينة خارجج جدار المصلى لا تجوز [ صلاتهم » و قد كان الشيخ 
أبو بكر يقول ٠:‏ كيفما صلوا و الصفوف بعيدة من المصلى يحوز ] ' و قد غلط فيه 
غلطا عظما و إما سهى اظاهر لفظ الكتاب « و الجبانة يوم العيد فى حم المسجد جوز 
صلاتهم و إن لم نكن الصفوف متصلة » و المراد بالجبانة الحوطة المربعة خارج المقصورة 
و الرواية فيه . فأما غير المحوط فليس بمضبوط لان الجبانة أ كثر من أن يقاس », فذكرت 
ذلك و بيفته و وافقى العلماء على ذلك . فرجسع عن ذلك . و كان حكى عن مشاعخ مخارا 
[ أنهم ] كنوا يقولون ذلك حين كانوا بيلخ و هو الصحيح ٠‏ 

الخانية : و من خرج إلى الجبانة و لم يدرك الإمام فى شىء من الصلاة انصرف 
إلى بيته . و إن شاء صلى ولم ينصرف .ء و الافضل أن يصلى أربعا فيكون له صلاة الضحى 
لما روى عن أبن مسعود أنه قال : من فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات يقرأ فى الآولى 
” سبح اسم ربك الاعلى '“ و فى الثانية ” و الشمس و ضها “ و فى الثالثة ”” و اليل اذا 


يغثى " و فى الرابعة ” و الضحى “ ؛ و روى فى ذلك عن رسول الله صبى الله عليه وسلم 


(.)منارء خء س و غيرها . 


4 وعدا 
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الإمام فى الركوع فى صلاة العيد يشتغل بالنسبيحات دون الثناء و التآكبيرات » و فى فتارى 
أهل سمعرقند : من أدرك الإمام فى ركوع صلاة العمد فتابعه فى الركوع فعلى قياس ما 
ذكرنا أنه يكير فى الركوع تكبيرات العيد ينبغى أن برفع اليدن - و فى الحجة : حذاء 
أذنيه » و فى النصاب : و الاصح أنه لا برفع . الولوالجية : إذا ركع الإمام بعد القراءة 
قبل التكبير فى الآولى يعود إلى القيام و يكبر ويعيد الركرع . و لو تذكر عقيب الفاتحة - 
و فى الواف: أو بعضها ‏ يكير و يعيد القراءة . و لو أدرك الإمام فى الثانية يتابعه فى 
التكبير و يقضى الركعة الآولى و يكير كبيرات ابن مسعود رضى الله عنه , فى الثانية 
يقرأ ثم يكير , و ذكر فى النوادر أنه يبدأ بالتكبير للآنه أول صلاته حكماء و يسمع الخطبة 
لانها للوعظ و الإعلام بالاحكام - 

: و ف النوازل : إمام صلى بالناس صلاة العيد ثم عل أله على غير وضوء إن 
علم قبل الزوال يعيد فى العيدين ‏ و إن عل فى الغد بعد الزوال ففى اللاضحى يخرج فى اليوم 
الثالث . و فى عيد الفطر لاء فان عل فى اليوم الأاول بعد الزوال و كان عيد الاضحى 
و كان ذبح الناس يحزى من ذبح - و فى الخانية : قبل العلم » و من ذعح بعد العم لا يحوز 
حتى تزول الشمس . و فى الحجة : إمام صل العيد على عير وضوء ثم عم بذلك قبل أن 
يتفرق الناس يتوضاً و يعيدون. و إن تفرق الناس “م علم بذلك لم يعد بهم و قد ثم ذلك 
لهم واجازت أضاحيهم صينة للسلبين و أعمالهم ٠‏ و فيها: و يتبئى أن يخرج الناس 
إلى المصلى على السكينة و الوقار مع غض البصر عما لا ينبغى أن يبصرء و يذهب من 
طريق و برجع ص طريق آخر . هكذا روى عن النى صلى الله عليه و سل » و قال بعض 
المشاعخ : الافضل للشاعخ الركوب . و للشبان المثى أفضل . و لو صلل بعض الآمة 
الصلاة على قول ان مسعود يحور . لآنه مذهب أصحابنا ٠‏ 6 : و أى سؤرزة قرا ف هللاه 
العيد جاز قياسا على سائر الصلوات . 

9. 


]5 1ه 3 1م ببحيبحيب 1ن 1 


الفتاوى الناتارخانية ( كتاب!الصلاة- صلاة العيدين :(المتفرقات ) عب 


وإذا أدرك الإمام فى صلاة العيد بعد ما تشهد الإمام قل أن سل . أو نهدينا 
سل قبل أن يسجد للسهو , أو بعدما مد للسهو فدخل معه ثم سل الإمام : فانه يقوم 
و يقضى صلاة العيد . لآنه شارك الإمام فى الصلاة فيلزمه القضاء » و من مشانا 
من قال: المذكور قول أبى حنيفة و أنى يوسف. فأما على قول عمد لا يصير مدركاء كابلجعة 
عنده حتى يصلى أربعا عنده فكذلك هاهناء ومنهم من قال : هذا بلا خلاف وهو 
الآصم ء ثم إذا سل الإمام وقام إلى القضاء كيف يصنم ؟ قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام 
خواهر زاده : يقوم و يكير ثلاث تكبيرات ثم يقرأ ء و ف الخانية : فانه يصلى ركعتين 
و يكير برأى نفسه . 

م : قال فى الاصل : و السهو فى العيدين و اجمعة و المكتوية و التطو شق أ 
إلا أن مشايخنا قالوا : لا يسجدون للسهو فى الجمعة و العيدنء فى الغبائية : و هو الختار . 
م : ولا تجوز صلاة العيد را كبا كاجمعة . و إذ قرأ الإمام آية السجدة فى خطبة العيد 
سجمدها و سجحد معه من سمعها 5 فى خخطة اجمة . و كذلك إذا قرأها فى الصلاه ججدهما 
و جد القوم معه . قال شمس الأهمة الحلوانى : قال مشاخنا : لا يسجدون . و الكلام 
ف العيد نظير الكلام فى اجحمة . 

وإذا أحدث رجل ف الجبانة و اف إن رجع إلى الكوفة ليتوضأ تفوته الصلاة 
و هو لايحد الماء : فان كان قبل الشروع ف الصلاة يقيمم و يصلى مع الناس ء و من 
أصحابنا رحمهم الله من قال : هذا فى جبانة الكوقة لآن الماء بعيد . أما فى ديار الماء حيط 
بالمصلى فينبتى أن لا يجوز التيمم . قال شمس الائمة السرخسى : و الصحيح أنه متى خاف 
الفوت يجوز له التيمم فى أى موضع كان و ف الخانة : بلا خلاف . © : و كذلك 
إن أحدث بعد ما دخل فى الصلاة يقيمم و يصل . و إذا لم يتيمم و انصرف إلى الكوفة 
و توضأ لم عاد إلى المصلى و صلى جازء و قال أيو يوسف و محمد : إذا أحدث بعد ما 
دخل ف الصلاة لم بحر له التيمم ٠‏ و هذا الذى ذكرنا فى حق المقتدى و كذلاك الحم فى 

م لبي حق 


الفتاوى التاتارحانية <ح ( كتاب الصلاة - نكبيرات أيام التشريق ١)‏ ج-” 
حق الإمام , و روى الحسن عن أنى حنيفة أنه ليس للامام أن يتيمم لانه لا يمفاف 
الفوت . وجه ظاهر الرواية أنه يخاف الفوت بخروج الوقت و ربما تزول الشمس قبل 
فراغه عن الوضوء . و من تكلم فى صلاة العيد بعد ما صلل ركعة فلا قضاء عليه » قال 
الفقيه أبو جعفر: هذا على قول ألى حنيفة » فأما على قولما عليه القضاء بناء على المسألة 
المتقدمة وهو ما إذا حدث فى صلاة العيد و لم يحد ماء و هويخاف الفوت إن توضا 
فعلى قول أنى حنيفة يقيمم لان على قوله لا يمكنه القضاء فلو لم بحر له التيمم تفوته أصلا ء 
وعلل قولما لا يقيمم لآنه يمكنه القضاء فلو لم يحز له التيمم لا تفوته الصلاة أصلا ٠‏ وى 
المضمرات ' عن ان المساوك فى تعلم الاظفار و حلق الرأس فى العشر قال : لا تؤخر 
السنة » وقد ورد ف الحديث أن لا بحاق ولا يقل أظفاره إذا أراد أن يضحى » يعى 
الأولى ذلك و لا يحب التأخير ٠‏ 

الفصل السابع والعشرون فى تكبيرات أيام التشريق 
تنكبير التشريق سنةء و فى الخلاصة : قيل إنه واجب . م : أجمع أهل العلم على العمل 
به» و اللاصل فيه قول اله تعالى ” و اذكروا الله فى ايام معدودت “ " جاء فى التفسير 
و الله أعلم أن المراد به التكبير فى هذه الآايام عقيب الصلوات , وعن ابن عمر 
رضى اله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سل قال : أفضل ما قلت و قالت الانياء 
من قبل يوم عرفة ” الله أ كير اله أ كبرء لا إله إلا الله و الله أ كبرء الله أ كبر ولله الححد* 
و عن جار رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل صل الفجر يوم عرفة 
و قال ” الله أكبر الله أ كبرء لا إله إلا الله و الله أ كبرء الله أ كبر وله الد“ . 

وقد اختلف الصحابة رضى اله عنهم فى ابتدائه و اتهائه » أما الاختلاف فى 
ابتدائه فكبار الصحابة نحو عمر و عل وابن مسعود رضى اله عنهم قالوا : يبدأ 


() فق نسخة م : الخانية (م) أية م .+ من سورة البقرة ٠‏ 
١‏ 
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بالتكبير من صلاة الغداة يوم عرقةء و به أخف عداؤنا رحمهم الله فى ظاهر الرواية , 
وهو أحد أقوال الشافبى . و صفغار الصحابة رضى الله عنهم كعبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمر و زيد بن ثابت رضى الله عنهم قالوا : يبدأ بالتكبير من صلاة الظهر 
من يوم النحر ء و هو المشهور من أقوال الشافى. و هو مروى عن أبى يوسف. وللشاضى 
قول ثالث وهو : أنه يبدأ بالتكبير من صلاة الفجر يوم النحر . و أما الاختلاف فى 
انتهائه قال ابن مسعود رضى الله عنه : يكبر إلى صلاة العصر من أول يوم النحر و يقطع , 
فيكون اجملة عنده تماق صلوات وبه أخخذ أبو حنيفة رحمه الله » و قال على رضى الله 
عنه : يكير إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق و يقطع , فيكون اجملة نلاما 
و عشرين صلاة وابه أخسذ أبو يوسف و عمد رحهما الله » و فى الاسبيجانى : و الفتوى 
على قولما ررس ار ات ءاف رواية "ا قال على رغى الله عنه . 
و فى رواية قال : يكير إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق ‏ و قال عبد الله بن عمر: 
يكر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق ٠‏ و قال زيد بن ثابت فى رواية 5 قال 
على رضى الله عنه » و فى رواية قال : يكير إلى صلاة الظهر من آآخر أيام التشريق , 
و للشافنى ف القطح ثلائة أقوال أيضا ء قال فى قول : يسكبر إلى صلاة الفجر من 1. 
أيام التشريق » و قال فى قول : يكير إلى صلاة الظهر من آخر أيام النشريق ؛ و قال 
فى قول : يكير إلى صلاة العصر من آخخر أيام التشريق ٠‏ 

و بعد هذا يحتاج إلى كيفية هذا الشكبير و إلى ببان من يحب عليه هذا الشكبير 
أما الكلام فى كيفية التكبير فتقول : التتكمير عندنا أن يقول ” الله أكير , الله أ كبر, 
لا إله إلا الله ء و الله أ كبر , الله أ كبر ء وله الد “ و فى اليتاييع : وهى ست كلمات . 
و فى جامع الجوامع : ” الله أكبر كبيراء الله أكير . الله أ كبر كيرا . الله أكير 
وأجلء الله أ كبر ولله الجد“ هم : وقال الشافمى رمه الله : التكبير أن يقول 
” الله أ كير “» ثلاث مأت أو مس مات أو سبع مرات أو تسع مرات ء و فى 

0 السغناق 
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السغناق : وكان ابن عمر رضى الله عنهما يقول ” الله أ كبر ء الله أ كبر و أجل », و الله أ كبر 

وله الجد“ وابه أخذ الشافى . م : و حجتنا فى ذلك حديث ان عمر و حديث جابر 
رطنى الله عنهم ‏ على نحو ما رويناء والامة توارثوا الدكبير من لدن رسول الله صل الله 
عليه و سلم إلى يومنا هذا من الوجه الذى بينا . و قبل : إنا أخذنا الشكبير من جبرئيل 
عليه السلام و من إراهم و [إسماعيل صلوات الله عليهم فان [راهي لا أضجم إسماعيل 
للذيح أمس الله عزو جل جبرثيل عليه السلام حتى يذهب إليه بالفداء فليا رأى جبرئيل 
عليه السلام أنه أضجمه للذي فقال ” الله أكبر الله أ كير “ كيلا يعجل بالذ , فليا سمع 
إبراهىم صوت جبرئيل عليه السلام وقع عنده أنه يأتيه بالبشارة فهلل الله تعالى و ذكره 
بالوحدانية فقال ”” لا إله [لا الله و الله آ كبر“ فليا ممع إسماعيل عليه السلام كلامههما وقع 
عنده أنه فدى مد الله تعالى و شكره فقال ” اله أ كير و لله الجد “ فثبوته على هذا الوجه 
بقول هؤلاء الاجلاء صلوات اله عليهم : ولا يحوز أن يأنى بالبعض و يترك البعض ٠‏ وف 
الحجة : و ينبغى أن يقول بعد التسليمة الثانية ' فى حرمة الصلاة ؛ حتى أنه لو أنى بكلام 
يمنع من إتيان سجمدة التلاوة و جحدة السهو يمنع من الإنيان بهذه التكبيرة و ما لا يمنع 
من ذلك لا يمنسع من هذا ٠‏ ولو كان على الرجل السجدة الصلبية و سحدة التلاوة 
و سمدة السهو و نكبير التشريق فانه سجد جحدة التلاوة ثم سجد السجدة الصلبية ثم 
يقعد ثم يسجد جمدة السهو ثم يقعد ثم يس ثم يأنى بتسكبيرات القشريق ٠‏ و يبدأ الإمام 
به ثم القوم . فان نسى الإمام يبدأ واحد من القوم حتى يكير الإمام ٠‏ 

م : و أما الكلام فيمن يحب عليه هذا التكبير هنقول ؛ على قول أنى حنيفة 
رحمه الله لا يحب هذه التكبيرات مقصودا إلا عل الرجال المقيمين فى الامصار عقيب 
الصلوات المكتوبات بالناعة . فلا يحب عل المفرد . و لا على أهل السواد . ولا على 
أهل الامصار إذا صلوا خارج المصر يجماعة . و لا على المسافرين إذا صلوا فى المصر 
() أى بلا فصل ماقم عن البناء  .‏ - 
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خلف المسافر , و لا على جماعة النساء إذا كان الإمام امرأة ؛ و اختلفوا فى قول أى حنيفة 
رحمه الله فى العبيد إذا صلوا خلف عبد , و الاصمم هو الوجوب , و هو مذهب عبد الله 
ان عمر رضى الله عنهما » و قال أبو يوسف و عمد رحمهما الله : يحب على كل من تحب 
عليه المكتوية فى أيام التثشريق » و الرستاى و البلدى والس_افر و المقم و الذى يصلى 
وحده أو يجماعة سواء . و اختلف المشائخ على قول أنى حنيفة أن الحرية هل هى شرط 
لوجوب هذا التكبير ؟ و فائدة الخلاف إتما تظهر فيا إذا أم العبد قوما للصلاة 
المكتوبة فى هذه الآيام هل يحب عليه التكبير ؟ فن شرط الحرية قال بأن الذكورة 
و المصر شرط لإقامته مقصودا فكذا الحرية قياسا على الجعة و صلاة العيد. و من 
لم يشترط الحرية قال : لم يشترط لإقامته السلطان فلا يشترط الحرية كسائر الصلوات . 
قال حمد فى الجامع : و إذا صلل الفساء و المسافرون مع الرجال المقيمين ى مصر جماعة 
وجب عليهم التكبير بالإجماع إذا كان الإمام مقا و فى الكاف : غير أن المرأة لا ترفع 
صوتها . و يحهر المسافر لان السنة فيه الجهر و لا مانع  .‏ : و أما المسافرون إذا صلوا 
بجماعة فى مصر ففيهم روايتان عن أنى حنيفة رضى الله عنه » فى رواية الحسن : عليهم 
التتكبير ؛ و فى رواية أخرى : لا تكبير عليهم - و فى المضمرات : وهو الآصم ٠.‏ م : 
وف هداية الناطق إذا كان الإمام مسافرا فى مصر من الامصار فصل بالجماعة و خلفه 
مقيمون من أهل المصر فلا تكبير على واحد منهم . و هذا قول أنى حنيفة . و قال 
أبو يوسف : عليهم التكبير . ولا نكبير فى شىء من النوافل ‏ و فى شرح الطحاوى : 
بالإجماع . و فى التفريد : و عند الشافعى يكير عقيب التطوعات أيضا ٠‏ م : و لا تكبير 
فى صلاة العيد ‏ وى جامع الجوامع: إجماعا » و لا فى الوترء الولوالجية : و يكير 
عقيب احمة ٠‏ 

© : قال مد فى الجامع أيضا : ولو أن رجلا صل بقوم صلاة فى أيام التثشريق 
ففسى التكبير ثم تذكر بعد ما خخرج من المسجد أو تكلم لم يكن عليه تكبيرء فأما 
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إذا تحول عن مكانه إلا أنه فى المسجد بعد ولم يتكلم فتذكر فانه يأنى بالشكبير استدبر 
القبلة أولم يستديرء و ذكر الكرخى ف الجامع الصغير أن من سل على ظن أنه أتم الصلاة 
ثم تذكر بعد ما استدير القبلة أنه لم يمر و هو ف المسجد بعد لا يكون قاطعا للصلاة عند 
أنى حنيفة و عند مد يكون قاطعاء فعللى قياس ما ذكر الكرخى رحمه الله يقبغى أن لا يأنى 
بالتكبير هاهنا عند مد رمه الله » قال : و الحدث بالعمد يمنع التكبير لآنه يمنع البتاء . 
و الحدث ساهيا لا بمنع التكبير لآنه لا يمنع البناء إلا أن هناك يلزمه الذهاب لتجديد 
الوضوء وهاهنا لا يلزمه لآن التكمير ليس من أفعال الصلاة ولا وؤدى فى حرمة 
الصلاة فلا يشترط له الوضوء . و لكن لو ذهب وانوضأ كان أفضل لان ذكر الله تعالى 
مع الطهارة أفضل , الخلاصة : إذا أحدث الإمام بعد السلام قبل التكبير الأاصم أنه يكبر 
ولا يخرج للطهارة  .‏ : قال مد رحمه الله فى الجامع أيضا : رجل صلى بقوم فى أيام 
التشريق فس ولم يكير ساهيا حتى خرج من المسجد فعلى القوم أن يكيروا ٠.‏ و قال 
عمد فى الجامع أيضا : إذا فاتته الصلاة فى غير أيام التشريق فأراد أن يقضيها فى أيام 
التشريق فهاهنا أربع مسائل . إحداها هذه و الحكم فيها أن يقضيها من غير تكبير 
و روى عن أنى يوسف أنه يقضيها بتكبيرة . و المسألة الثانية : إذا فاتته صلاة فى أيام 
التشريق و قضاها فى غير أيام التشريق قضاها من غير مكبير و عند الشافعى قضاها 
بالشكبير “دو المسألة الثالثة : إذا فانته صلاة فى أيام التشريق فقضاها فى أيام التشريق من 
عامه ذلك قضاها يتكبير , و المسألة الرابعة : إذا فائته صلاة فى أيام التشريق فقضاها 
فى أيام' القشر يق من العام القابل قضاها من غير تكبير فى ظاهر الرواية و عن أنى يوسف 
أنه يقضيها بتكبير ٠‏ و يبدأ الإمام إذا فرغ من صلاته بسجود السهو ثم بالتكبير ثم 
بالتلبة إن كان محرماء و فى الظهيرية : و لا يكبر قبل الإمام , فلو كبر جاز لان الإمام 
فيه مستحب لا حتر . كا فى السامع و التالى فى سجمدة التلاوة ٠‏ 

الذخيرة : المسبوق هل يأتى تكبيرات التشريق إذا فرغ من صلاته ؟ لا شلك أن 
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على قول أنى يوسف و عمد يأنى به» أما على قول أتى خنيفة إن قبل يأتى به فله وجه 
لآنه منفرد قن وجه متابع الإمام من وجه . فن حيث أنه منفرد يسقط و من حيث أنه 
متابع لا سقط ء و التكبيرات وجبت عليه بالشروع مغ الإمام فلا تسقط بالكدك » و إن 
قبل لا ,أنى به فله وجه لان الجهر بالتكبير بدعة فى الآصل و إنما عرفنا جوازه بالشروع 
بشرط الآداء باجماعة . فاذا كان منفردا هن وجه متابعا من وجه وقع الشلك فى شرعية 
الجهر فى حقه فلا تثبت الشرعة فى حقه بالك . 

و فى الحجة : سئل الفقيه أبو الليث عن التكبير بالجهر بعد صلاة العيد يوم التخر؟ 
قال : عل قول أصحابا غير مسنون . و لكن الناس اعتادوا التكير بعد صلاة العيد 
فلا بأس بذلك , و الفتوى على أنهم يمنمؤن . © : و يحهر بالتكبير فى طريق المصل » 
روى العلى عن أنى يوسف عن أنى حنيفة أنه لا يجهر . و روى الطحاوى عن أستاذه 
عن أنى عمر عن أنى حنيفة أنه يجحهر : و هو قول أنى يوسف و عمد . 

الجامع العتاتى : يعقوب عن أنى حنيفة فى التعريف الذى يصنعه الناس قال : ليس 
بثىء - و ف السغناق : أى ليس بشىء معتير ,3 0 به الثواب , و هو أن يجتمع الناس يوم 
عرفة فيصنعون صنع أهل عرفة من الدعاء و القيام و التضرع و يريدون بذلك التشبه بهم 
هذا ليس بشىء لان هذه عبادة حلت فى مكان مخصوص فلا تجوز إقامتها فى موضع 
آخر ء و فى الكافى : فان من طاف حول مسجد سوى اللكعبة يخئى عليه الكفر , و لانه 
لو جاز هذا لجاز أن يتخذوا يتا و «طوفوا <وله و يخرجون إلى جبل من الجبال فهرمون 
اجار ! فليا لم حر الاشتغال بهذه الاشياء فكذلك التعريف. وروى عن حمد بن 
الحسن أنه كان يحيز ذلك . و روى عن ابن عباس أنه فمل ذلك بالبصرة . و فى الجامع 
الصغير الحساءى عن أنى يوسف و عمد رحمها الله فى غير رواية الاصول أنه لا يكرهء 
و فى الذخمزة فى الفصل الخامس مستثهدا بقول عمد إن أبا حنيقة كان لا يرى سمدة 
الشكر شيئا معناه أنه لا .رى نق شرعيتها قربة إنما أراد به نى وجوبها شكرا, هذا 
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كا قالى مد فى الجامع الصغير عن أنى حنيفة أن التعريف الذى يصنعه الناس ليس بشىء 
لم برد به نق شرعيته أصلا لآنه تسييح و دعاء و إتما أراد نفى وجوبه ‏ كذا هاهناء فل 
قول هؤلا. .رتفع الاختلاف . ولو أنى به إنسان لا يكون مكروما ٠‏ 

الفصل الثامن و العشرون فى صلاة الذوف 

يحب أن يمل بأن صلاة الخوف بقيت مشروعة بعد رسول اقه صل الله عليه وسلم 
فى ظاهر الرواية » و فى رواية الحسن بن زياد عن أنى يوسف أنها لم تبق مشروعة . و فى 
الزاد : و السحيم هو الاول . حتى لو صلى الإمام صلاة الخوف ف زماتنا عبل الوجه 
الذنى صلاها رسول الله صل اله عليه و سل جاز فى ظاهر رواية أصحابنا » و فى رواية 
الحسن عن أنى يوسف لا جوز . و هكذا ذكر عمد فى صلاة الآثر عن أنى بوسف . قال 
مد : واهذا قولى لو لا الإآثر . 1 

و كيفية صلاة الخوف قال : جعل الإمام الناس طائقتين ٠‏ طائفة تقف بازاء 
العدو و طائفة يفتتمم الصلاة بهم » و يصلى بكل طائفة شطر الصلاة . فان كانت الصلاة 
من ذوات الاربع كالظهر و العصر و العشاء فى حق المةم يصلى بالطائفة الاولى ركمتين 
و يتشهد و تنصرف هذه الطائفة من عير سلام و يقفون بازاء العدو . و تأنى الطائفة 
الاخرى فيصلى بهم بقية الصلاة و يتشهد و يسلٍ الإمام لآنه نمت صلاته , و تنصرف هذه 
الطائفة بغير سلام و يقفون بازاء العدو ‏ و فى جامع الجوامع : و قيل يمون م : ثم تعود 
الطائفة الآولى فيقضون بقية صلاتهم بغير قراءة لآنهم مدركون أول الصلاة» و يتشهدون 
و سلبون و يذهبون , ثم تعود الطائفة الثانية فيقضون بقية صلاتهم بقراءتهم لآنهم 
مسبوقون و يتشهدون و يسلمون - وف الفتاوى العتابية : وأكل من أدرك شيئًا من 
الشفع الاول فهو من الطائفة الأ ولى . و كل ص أدرك من الشفع الثاتى فهو من الطائفة 
الثانة ٠‏ : و إن كانت الصلاة من ذوات الى نحو الفجر فى ححق الكل و العصر 
و العشاء فى حق المسافر : صلى بكل طائفة ركعة على نحو ما بيناء و إن كانت الصلاة من 
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ذوات الثلاث نحو المغرب صل بالطائفة الاولى ركعتين و بالثانية ركعة علل نحو ما ينا . 
وفى السغناق : و قال الثورى : يصلى بالطائفة الآولى راكعة من المغرب و بالطائفة الثانية 
ركعتين , و قال الشافعى . الإمام فى المغرب بالخيار إن شاء مثل مذهبنا و إن شاء مثل 
مذهب الثورى ٠.‏ 

م : ثم الحال لا يخلو من وجهين : [ما أن يكون العدو مستدير القبلة » أو مستقبلها , 
و كل وجه عبل خمسة أوجه : إما أن يكون الإمام و القوم صافرن , أر الكل مقيمين . 
أو كان الإمام مما و القوم مسافرين أو كان الإمام مسافرا و القوم مقيمين, أو كان 
بعض القوم متها و بعضهم مسافرا و الإمام مقبم أو مسافر ؛ فان كان العدو مستدير 
القبلة و الإمام و القوم مسافرون و أرادوا أن يصلوا صلاة الخوف إن لم يتنازع القوم 
فى الصلاة خلفه فان الافضل للامام أن يحعل القوم طائفتين فيأم طائفة ليقوموا بازاء 
العدو و يصل بالطائفة التى معه تمام الصلاة . *م يأ رجلا من الطائفة التى بازاء العدو 
حتى يصلى بهم مام صلاتهم أيضا ء و الطائفة التى صلت مع الإمام يقومون بازاء العدو ؛ 
وإن تنازع كل طائفة ققالوا « إنا نصلى معك ٠‏ فانه جمعل القوم طائفتين تقف إحداهما 
بازاء العدو و براقبون العدوء و الطائقة الاخرى يفتتحون الصلاة مع الإمام فيصل بهم 
ركعة . فاذا صل بهم ركعة ذهبت هذه الطائفة التى مع الإمام و قاموا بازاء العدو 
و براقبون العدو. ثم جاءت الطائفة التى كانت بازاء العدو و الإمام قاعد ينتظرمم فيصلل 
بهم الركمة الاخرى ثم يتشهد و يسل . ولا يسم معه من كان خلفه و لكن يقومون 
و يذهصون و يقفون بازاء العدو .*م نجىء الطائفة الاولى مكان صلاتهم فصلون رئعة 
بغير قراءة لآنهم مدركون أول الصلاة مع الإمام قصاروا كأنهم خلف الإمام فاذا صلوا 
رالعة قمدوا قدر التشهد و يسدون و يذهبون و قفون بازاء العدو و راقبوتهم . ثم 
نجىء الطائفة الاخرى مكان صلاتهم فبقضون ركعة بقراءة لانهم مسبوقون و المسبوق 
فها يقضى قضى بقراءة فيصلون صلاة الخوف على هذا الوجه عند أبى حنيفة و عمد 
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رحمهما اله و للشافى فى هذه المسألة ثلائة أقوال: قول مثل قول أنى حنيفة . و الول 
الثآنى قال : يصلى بالطائفة الى معه نمام الصلاة ثم تذهب الطائفة التى صلت مع الإمام تمام 
صلاتهم و يقفون بازاء العدو و تجىء الطائفة الاخرى فيصل بهم مرة أخرى فيجزيهم 
ذلك .و إن كان هذا اقتداء المفترض بلمتتفل و لكن اقتداء المفترض بالتنفل جائز 

عنده » و القول الثالك وهو اللشهور أنه يحعل القوم طائفتين طائفة تقوم بازاء العدو 
و طائفة تفتتح الصلاة مع الإمام و .يصلى بالطائفة التى معه ركعة فاذا صلى رأعة قام الإمام 
ووةف قائما ولا يقرأ حتى تصى الطائفة الآدلى | الى كانت ] معه مام صلاتهم و يسلمون 
و يقفون بازاء العدو ثم بجى. الطائفة الاخرى التى كانت بازاء العدو فيصلى الإمام بهم 
و قد ولا سل بل يمكث قاعدا حتى تصل هذه الطائفة الثانة مام صلاتهم شم سم 
الإمام مع القوم ٠‏ 

و إن كان العدو مستقبل القبلة فالجواب فيه كالجوات فيا إذا كان العدو مستدر 
المبلة » و قال الشافىى : إن كان العدو مستقيل الميلة و كانوا فى أرض مستوية لا يسترهم 
شىء ولا خافون الكمين من جهة العدو فانه يفتتتح الصلاة بالقوم كلهم ثم بركع و بركع 
معه كل القوم ثم سجد و يسجد معه الصف الثانىق وو لا سجد معه الصف اللاأول بل 
يحرسون الصف الثانى . ثم بمكث الإمام قاعدا حتى يسجد الصف الأول السجدة الآولى . 
اذا سجمدوا السجدة الآولى يسجد الإمام م#دة أخرى و تسجد معه الصف الأاول 
ولا يسجد الصف الثانى بل يححرسون الصف الاول حتى يحصل لكل طائفة حدة مع الإمام 
فيستويان , ثم يمك حى تسجد الطائفة الثانية السجدة الاخرى ثم يدركون الإمام ثم يصلى 
بهم الركعة الاخرى عل هذا الوجه ء إلا أنه فى الركعة الثانية إن شاء تقدم الصف الثاى 
و قام مقام الآول حتى سمتوياء و إن شاء لم يتقدم و ذلك أفضل .و هو قول ابن أى ليل ٠‏ 

وإن كات الزمام و القوم مقيمين و الصلوات من ذوات الاربسع فأنه تقوم 
طائفة بازاء العدو ثم يفتتسم الصلاة بالطائفة التى معه فيصلى بهم ركعتين و يقعد قدر 
التشهد . ثم تذهب هذه الطائفة بازاء العدو ثم تحى. الطائفة الاخرى اأتى كانت بازاء العدو 
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مكان صلاتهم و الإمام قاعد ينتظر محيئهم فيصلى بهم ر كعتين ثم يتشهد ويسل و لا تسم معه 
الطائفة الثانية بل شومون فذهبون بازاء العدو . ثم بجىء الطائفة الاولى مكان صلا تهم 
فيصلون ركعتين بغير قراءة و يسلمون و يقفون بازاء العدو . ثم بجىء الطائفة الثانية 
مكان صلاتهم فيصلون ركعتين بقراءة على نحو ما ينا ٠‏ و إن كان الإمام مشّيا و القوم 
مسافرن فالجواب فيه كالجواب فما إذا كان الكل مقيمين . لان القوم صاروا مقيمين 
فى حق هذه الصلاة حين اقتدوا بالمقمم ٠‏ 

و إن كان الإمام مسافرا و القوم مقيمين صلى بالطائمة التى معه ركعة ثم انصرفوا 
بازاء العدو و صل بالطائفة الثانية ركعة و ملم .ثم تجىء الطائفة الأآولى فيصلون ثلاث 
ركعات بغير قراءة . نص على هذا فى الكتاب . وهنا الجواب فى الركحة الثانة 
لا بشكل لأنهم فى الركعة الثانية كأنهم خلف الإمام من حيث الح لانهم أدركوا أول 
الصلاة . و إنما الإشكال فى الر كتين الاخربين لآنهم ,يؤدون الآاخريين على سبيل الإنفراد 
لآن تحريمتهم هكذا انعقدت مع هذا قال : يقضيهها بغير قراءة . و ذكر الحسن بن زياد 
فى المجرد أنه يمضه ما بقراءة ٠‏ 

و إن كات الإمام مسافرا و القوم مقيمين و مسافرن صل الإمام بالطائفة الاولى 
ركعةء فن كان مسافرا خلف الإمام يق إلى مام صلاته ركعة ء ومن كان مقما بق 
إلى مام صلاته ثلاث ر عات ثم ينصرفون بازاء العدو ' , و ترجع الطائفة الآولى إلى 
مكان الإمام فن كان مسافرا يصللى ركعة بغير قراءة لآنه مدرك أول الصلاة » ومن 
كان مقما يصللى ثلاث راكعات بغير قراءة فى ظاهر الرواية ء , فى رواية الحسن رحمه الله : 
يقرأ فى الركعتين الآخريين بفاتحة الكتاب و ف الركمة الآولى لا يقرأ . فاذا أتمت 
الطائفة الآاولى صلاتهم ينصرفون بازاء العدو و نجىء الطائفة الثانية إلى مكان صلاتهم . 
ثفن كان مسافرا يصلى راكعة بقراءة لآنه مسبوق . و من كان مقما صلل ثلاث ركعات : 
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الآوى بفاحة الكتاب و سورة لآانه كان مسبوقا فيهاء و فى الآخربين بفاتحة الكتاب على 
الروايات كلها ٠‏ و إن كان الإمام مما و القوم مقيمين و مسافررن فالجواب فيه كالجواب 
فما إذا كان الكل مقيمين لآن المسافرين يصيرون مقيمين بالاقنداءء وإن لم تقرأ 
الطائفة الثانية فها يقضون لم يحرمم لانهم مسبوقون, و إن اقتدى أحدهما بصاحبه فا 
هَضى فسدت صلاة المقتدى, و صلاة الإمام تامة ‏ و ف الطحاوى : هذا كله إذا انصرف 
ماشيا ‏ و لو انضرف را كبا لا يحوز سواء كان انصرافه عن القبلة إلى العدو أو من 
العدو إلى القبلة ٠‏ 

ثم : و إذا سهى الإمام فى صلاة الخوف وجب عله بججدتا السهو ٠.‏ و من قائل 
منهم فى صلاته فسدت صلاته غتدنا . و قال مالك رحمه الله : لا تفسد صلاته . وهو 
قول الشافىى , و لا يصلون وثم يقاتلون و إن ذهب الوقت . و كذلك من ركب منهم 
فى صلاته عند انصرافه إلى وجه العدو فسدت صلاته . و فى الذخيرة : إذا كان القوم 
يصلون صلاة الخوف وقد اششتد الذوف صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقيل 
القبلة أو غير مستقيل القبلة . غير أنهم إن كانوا رجالا تجوز صلاتهم وحدانا و جماعة 
بلا خلاف . و إن كانوا ركبانا جازت صلاتهم وحدانا بلا خللاف ولا تجوز صلاتهم 
بجحباءة عند أبى حنيفة و أبى يوسف خلافا محمد . و فى السغناق: واشتداد الخوف هاهنا 
هو أت لا يدعهم المُدو بأن يصلوا نازلين ٠‏ : ولا يصلون يحماعة ركبانا إلا أن كوت 
الإمام و المقتدى على دابة فيصم اقتداء المقتدى به وردوى عن محمد أنه جوز لهم فى 
الخوف أن يصلوا ركبانا بجماعة ‏ و ف القتاوى العناية : إذا كان الصف قريا 
من 3الإمام  »‏ : و قال : أستحسن ذلك لينالوا فضيلة الجماعة . وفى الهداية : و سقط 
التوجه للضرورة ٠‏ و ف الذخيرة: و لا يصلون وثم مشون . وعن أنى يوسف أنه تجوز 
صلاتهم . وهدا على مذهبه مستةم فان مذهبه أن من سبح فى البحر و يخشى فوت 
الوقت جاز له أن يصل و يووى إماء. . ر فى الحجة : و لو حصل الامن فى وسط الصلاة 
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بأن ذهب العدو لا يحوز أن يتموا صلاة الخوف . و لكن يصلون صلاة الامن ما بق 
من صلاتهم » و من حول منهم وجهه عن القبلة بعد ما اتصرف العدو فسدت 
صلاته . و هن حول منهم وجهه قبل اتصراف العدو لاجل الصلاة ثم ذهب العدو بى 
على صلاته . و سئل شداد بن حكم : إذا لم ستطع الغزاة الركوع و السجود للخوف ؟ 
قال : ,يصلون بالإيماء متوجهين إلى العدو  -‏ : و عن محمد أنه قال : إذا كان الرجل فى 
السفر فأمطرت السهاء فلل بحد مكانا يابسا ينزل للصلاة فانه يقف على دابته مستقبل القبلة 
فيصلى بالإعاء إذا أمكنه إيقاف الدابة . و إن لم يمكنه إيقاف الدابة مستقبل القبلة فانه 
يصلى مستدر القبلة بالإيماء : فعلى هذا إدا كان يخاف التزول عن الدابة فانه .يصلى را كا 
مستقبل القبلة بالإعاء إن أمكنه . و إن لم يمكنه صلى مستدير القيلة . ثم نما يحزيه ذلك 
إذا كانت الدابة تسير بسير نفسها. فأما إذا كان سسيرها صاحبها لا يحزيه . و فى الحجة . 
وإن كان الخوف أشد من ذلك فآحر: الصلاة يحوز دفعا للهلاك عن نفسه ٠‏ 6 : و إن 
كان ماشيا هاربا من العدو خضرت الصلاة ولم يمكنه الوقوف ليصلى فانه لا يصلى ماشميا 
عندنا بل يؤخرء و عند الشافعى يصلى فى تلك الحالة بالإماء ثم يعيد . و إن صلوا صلاة 
الخوف من غير أن يعاينوا العدو جازت صلاة الإمام ولم حر صلاة القوم إذا صلوها 
بصفة الذهاب والمجى. ,؟و لو رأوا سوادا و ظنوا أنه هو المدو فصلوا صلاة المذوف 
فان تبين أنه كان سواد العدو و ظهر [ أن سيب الترخص كان متقررا فتجزيهم صلاتهم , 
و إن ظهر أن السواد سواد [بل أو بقر أو غنم ققد ظهر ]' أن سبب الترخص لم يكن متقررا 
فلا تحزيهم صلاتهم ؛ و الذوف من سبع عاينوه كالخوف من العدو . و الرا كب إذا أمكنه 
أن يصلى راكبا و لم يمكنه التزول صلى بايماء . [ فاذا صلى باعاء إنما ] ١‏ يلزمه الإعادة بعد 
زوال العدو فى الوقت و خارج الوقت ٠‏ و الرجل يوى إذالى يقدر على الركوع والسجود.. 
و الرا كب إذا كان طاليالا يصلى على الدابة » و إن كان مطلوبا لا بأس بأن صل عل الدابة. 
() من أرء خ ىس و غيرها . 
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يبتتى على أصول ثلاثة . أحدها : أن الانحراف فى حلال الصلاة فى غير موضعه و أوانه 
مفسد للصلاة . و ترك الاصحراف عن القبلة و الشات عليها فى موضعه وق غير موضعه 
غير مفسد للصلاة ٠‏ الاصل الثانى : من أدرك الشطر الأول فهو من الطائفة الأولى ؛. ومن 
أدرك الشطر الثاتى فهو من ااطائفة الثانية . و اللاصل اثالث : أن للقتدى رأى الإمام 
لا رأى نفسه. إلا إذا نبقن مخطأ الإمام ‏ عل ما تبين بعد هذا إن شاء الله تعاللى؛ و المنفرد 
يتبع رأى نفسه , و المسبوى فيا يقضى منفرد , واللااحق كأنه خلف الإمام . 

وإذا عرفا هذه الاصول جتنا إلى المسائل . قال مد فى الزيادات : إذا صلى 
الإمام المغرب صلاة الخوف جعل الناس طائفتين يصل بالطائفة الآ ولى ركعتين و بالثانية ركعة 
عبل ما بيناء فلو أنه أخطأ و صل بالطائفة الآولى ركعة و بالثانية ركعتين ظا منه أن المعتتر 
قسمة القراءة ثم سل الإمام و ذهبت الطائفة الثانية و جاءت الطائفة الآولى فصلاة الإمام 
تامة لانه لم يبرح عن مكانه حتى أتم الصلاة . و صلاة الطائفتين فاسدة ٠.‏ فان صلى 
بالطائفة الآولى ركعة فانحرفوا ثم جاءت الطائفة الثانية فصلى بهم ركعة شم الحرفوا ثم 
عادت الطائفة الاولى فصلى بهم الركعة الثالثة ثم عادت 0 1 فقضوا الركعتين 
ثم جاءت الطائفة الآولى فصلاة الإمام تامة لما ذكرنا » و صلاة الطائفة الاولى فاسدة . 
و صلاة الطائفة الثانية جائزة و عليهم أن يقضوا الركعة الثالثة أولا بغير قراءة لآنهم 
مدركون الثالشة ثم يقضون الآولى بقراءة لآنهم مسبوقون فى حق الآولى . فلو أن 
الطائقة الأولى حين انصرفوا فى الركعة الثانة جددوا التكبير و التحرعة و صلوا الركمة 
الثانية جازت صلاتهم لآنهم الطائفة الثانية بالحقيقة و قد انحرفوا فى أوانه » فاذا رجموا 
فعليهم أن يصلوا ركعتين بقراءة لآنهم مسبوقون فيهها ٠‏ فان جعل الإمام الناس ثلاث 
طوائف و صل بكل طائفة ركمة ثم عادت الطائفة الآولى ثم الثانية ثم الثالثة فصلاة 
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الإمام تامة » و صلاة الطائفة الآاولى فاسدة . و صلاة الطائفتين جائزة . قال ححد : و إذا 
صل الإمام صلاة الظهر فى المصر أو فى فنائه واقفين للعدو و جعل الناس طائفتين 
و صل بكل طائفة ركعتين كا ذكرنا فان أخطأ الإمام و ظن أنه يقسم القراءة بين الطائفتين 
و صل بالطائفة الآولى ركعة وبالطائفة الثانة بقية الصلاة : فسدت صلاة الطائفتين جمعاء 
فلو أن الإمام صل بالطائفة الاولى ركعة فانصرفت و بالطائفة الثانية ركعة و انصرفت ثم صلى 
بالطائفة الآولى الركمة الثالثة ثم صلى بالطائفة الثانية الركعة الرابعة و انصرفوا فصلاة الإمام تامة 
و صلاة الطائفة الآولى و الطائفة الثانية فاسدة و عليهم أن يقضوا ركمتين : الثالثة أولا بغير قراءة 
لآنهم لاحقون فيهاء ثم الآولى بقراءة لآنهم مسبوقون فيها ٠‏ قال : ولو أن الإمام جعل 
الناس على أربع طوائف و صل بكل طائفة ركعة فصلاة الإمام تامة . و صلاة الطائفة 
الأولى والثااثة فاسدة . و أما صلاة الطائفة الثانية و الرابعة لخائزة . ثم إذا جاءت الطائفة 
الثننة فعليهم أن يصلوا ركعتين بغير قراءة و هى الثالثة و الرابعة لآنهم لاحقون فيها ثم 
ركعة بقراءة وهى الركمة الآولى لآنهم مسبوقون فيها . و إذا جاءت الطائفة الرابمة 
فعليهم أن يصلوا ركعتين بقراءة الفاتحة و السورة و فى الثالثة بالخبار إن شاوًا قروا 
و إن شاوًا سبحوا و إن شاؤا سكتوا ل هو الحم فى المسبوق بثلاث ركعات . الوافى : 
صلل أريعا مع الإمام فاتحرف قبل القعود أو بعد التشهد قبل السلام لا تفسد إلا إذا 
كان مسيوةا . 

هم : قال مد : و إذا قابل الإمام العدو يوم العيد ف المصر فآرادوا أن يصلوا 
بالناس صلاة الخوف جاز لوجود العلة م فى غيرها من الصلوات فيجعل الناس طائفتين 
و يصلى بكل طائفة راكعة . فان كان الإمام برى مذهب ابن مسعود رطى الله عنه تابعه 
الطائفة الأولى فى الركعة الآولى و الطائفة الثانية فى الركعة الثانة . و إن كان رأى كل 
واحد من الطائفتين خللاف رأى الإمام فاذا فرغ الإمام من صلاته و انحرفت الطائفة 
الثانية و جاءت الطائفة الاولى يقضون الركعة الثانية بغير قراءة فيقفون قدر قراءة الإمام 
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أو أقل أو أ كثر ء ثم ينكيرون الزوائد و بركمون بالركعة كا فعله الإمام لانهم لاحقون 
فى ذلك فكانوا فى حم المقتدنء و إذا أتموا انحرفوا و جاءت الطائفة الثانية يقضون 
الركعة الآولى بقراءة لآنهم مسبوقون فيها و يدون بالقراءة ثم بالنكبير فى روايات 
الزيادات و الجامع و السير الكبير و إحدى رواتى النوادر و هو الاستحسان. وفى إحدى 
روايى النوادر: يبدوّن بالتكبير وهو القياسء, و قد ذثرنا نظير هذا فى فصل صلاة العيد ٠‏ 

قال حمد رحمه اله فى الزيادات أيضا : إمام صلى الظهر بالناس صلاة الخوف وثمم 
مقيمون . فلما صلى بطائفة ركعتين اتحرفوا إلا واحد منهم لم تسد صلاته و الكل 
لا يستحب له ذلك . فان صلى مع الإمام الركعة الثالثة فعل أنه أساء فيا صنع فا حرف بعد الثالثة 
أو بعد الرابعة قبل أن يقعد الإمام قدر التشهد فصلاته صحيحة . و كذللك لو انحرف بعد 
ما قعد مع الإمام قدر التشهد قبل التسلىم فصلاته تامة ٠‏ و إذا لم سكن العدو حاضرا 
و لكن خاف الإمام حضور العدو لا ينبغى له أن يصلى صلاة الخوف . فان افسمم الإمام 
بهم صلاة الظهر و هم مسافرون فلما صلى ركعة أقبل العدو و انحرفت الطائفة من المصلين 
ووقفوا بازاء العدو و بقيت طائفة صع الإمام حتى أتموا فصلاتهم تامةء أما 
صلاة من بق مسع الإمام فظاهر . و أما صلاة من انحرف فلا*ن هذا الانحراف فى 
أوانه و الضرورة متحققة عند الانصراف. لآن الرخصة فى الانصراف فيعتدر قيام 
الرخصة وقت الانصراف . و لو افتتح الإمام بهم صلاة الظهر وثم مقيمون فأقبل المدو 
و انحرفت طائفة من المصلين بعد الركمتين لم تفسد صلاتهم » و إن اتحرفوا بعد ما صلوا ركمة 
فسدت صلاتهم ٠‏ ولو حضر العدو بعد ما صل الظهر ثلاث رقعات و انصرفت طائفة 
منهم ليقفوا بازاء العدو لا ذكر لهذا الفصل فى الكتاب ء و قد اختلف المشايخ فيه 
قال بعضهم : لا تفسد صلاتهم , و بعضهم قالوا : تفسد صلاتهم - فلو أن الإمام قال 
لاصحابه « ليقف طائفة منكم فى مورضم كذا ينتظرون العدو ء بأن خاف حضور العدو 
و صل بطائفة أخرى جاز له ذلك ء و هكذا ينبنى للامام أن يفعل لآن العدو إذا لم يكن 
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حاضرا لا تجوز له صلاة الخذوف و ربا يحضر العدو فى حال لا يمكنهم الانحراف فكان 
النظر فى هذا ٠‏ و إن أقبل العدو و.استقبلتهم الطائفة الواقفون والحرفت طائفة م 
المصلين مع الإمام إن كان الانحراف بعد الركمة الآولى تفسد صلاتهم » و إن كان 
الاتحراف بعد الركعة الثانية لا تفسد صلاتهم . فان افتح الإمام الصلاة بطائقة و العدو 
حاضر ثم ذهب العدو بعد ما صلوا شطر الصلاة لا ينبنى لهم أن ينحرفواء و لكن 
الطائفة الثانية يأتون فيصلون معه الصلاةء و إن انحرفت الآولى تفسد صلاتهم لآن 
الاحراف مفسد للصلاة بقضية الاصل ء و إنما رخص بالشرع لجل الضرورة ء فاذا 
زالت الضرورة برد إلى الاصل ٠‏ 
المصل التاسع والعشرونق صلاة الكسوف 

اعلم بأنا نتحتاج إلى أربعة أشياء : معرفة سبب شرعيتها . و شرط جوازها. و صفتها 
و كيعية أدائها ٠‏ أما سبب شرعيتها االكسوف. لانها تضاف إليه و تشكرر بتكرره ٠‏ و شمرط 
جوازها ما يشترط لسار الصلوات . و صفتها أنها ليست بواجبة لانها ليست س شعائر 
الإسلام فانها توجد بعارض؛: و لكنها سنة لآانه واظب رسول الله صل الله عليه و سلم 
على ذلك . و ف الزاد : قال بعض مشاخنا : إنه واجبة أخذا بظاهر الام فى الحديث» 
و عن أنى حنيفة ما يدل على أنها سنة . و أنه خير بين أن يصلى ركمتين و بين أن يصللى 
أربعا . و بين الآ كثر من ذلك التخيير يكون ف التطوع . 

م : وأما كيفية أدائها : أجمعوا أنها تتؤدى اعة, ولكن اختلفوا فى صفة أدائهاء 
قال علياؤنا : يصلى رين كل ركمة ركوع و جحودن كسائر الصلوات - الحداية : بغير 
أذان و إقامة » جامع الجوامع : الحسن عن أنى حنيفة فى الكسوف: صلوا ركمتين 
أو أربعا أو أ كثرء وف السغناق : و الآربع أفضل  .‏ : إن شاء طوها و إن شاء قصرها 
يقرأ فيها ما أحب ك فى الصلاة المعهودة » و لا يوقت فيها بثىء من القرآنء ثم الدعاء 
حتى ينجلى الشمس. و قال الشافعى : يصلى ركمتين كل ركمة بر توعين و حدانين . و صور ته : 
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أن يقوم فى الركفة الآولى و يقرأ فيها بفاتحة الكتاب و سورة البقرة إن كان يحفظها , 
و إن كان لا يحفظها يقرأ من القرآن ما يعدلها . ثم .ركم و يمكث فى ركوعه مثل ما يمكثك 
فى قيامه , ثم رفع رأسه و يقوم و يقرأ سورة آل عمران إن كان تحفظها عن ظهر 
القلب ء و إن كان لا يحفظها يقرأ بما يعدهاء ثم بركع ثانيا و يمكث فى ركوعه مثل ما 
بمكث فى قيامه ثم برفع رأسه . ثم يسجد سحدتين . ثم يقوم فيمكث فى قيامه و يقرأ فيه 
مقدار ما يقرأ فى القيام الثانى فى الركعة الآولى . ثم يركم و يمكث فى ركوعه مثل مكثه 
فى هذا القيام . ثم يقوم و بمكث ف قيامه مثل ما مكث فى الركوع أو نحوه. ثم برفع 
رأسه ويقوم مثل ثلثى قيامه فى القيام الآول من هذه الركعة الثانية هكذا يفعل 
ثم يسجد جدنين وام الصلاة ٠.‏ و لا يصلى هذه الصلاة جماعة إلا الإمام الذى 
يصلل الجعة . و فى المضمرات : ثم الاستحباب الماعة فيها ثلاثة أشياء : بالإمام , 
و باماعة . و بالمكان الذى يقي اجمعة و العيدين » و فى السراجية : و لو صلى فى موضع 
آخر جازت ء و فى شرح الطحاوى : والآاول أفضل . و ف المضمرات : و يكره أداء 
كل قوم جماعة فى كل موضع ٠‏ © : قال شمس الامة الحلوانى : و إن عدم الإمام الذى 
يصلى المعة و العيدين | فانهم يصلون وحدانا فى مساجدثم . إلا إذا كان الإمام الاعظم 
الذى يصلى اجمعة و العيدين ] ' أمرمم بذلك فيتتذ يحوز أن يصلوا بماعة يؤمهم فيها 
إمام حيهم فى مسجدثم . وفى الفتاوى العتابة : و إن شاوًا دعوا و لم يصلواء وى 
السراجية : و الصلاة أفضل . م : و لا يجحهر بالقراءة فى صلاة الماعة فى كسوف الشمس 
فى قول أنى حتيفة . و فى المضمرات : و هو الصحيم  .‏ : و يجهر بها عند أبى يوسفء 
و قول مد فيه مضطرب ء و قول الشافعى مثل قول أنى يوسف . و ف القدورى : و لا 
يصلى الكسوف ف الاوقات النهية عنها لانها تطوع كسائر التطوعات - ثم إذا فرغوا من 
الصلاة فالإمام يدعو لآن الصلاة الدعاء . قاذا فرغوا منها يشتغلون بالدعاء . ثم الإمام 
(:) من أر. خ,س . 
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فى هذا الدعاء بالخيار إن شاه جلس مستقيل القبلة و دعا . و إن شاء قام و دعا ء و إن 
شاء استقبل الناس بوجهه و دعا. و يمن القوم . قال تمس الائمة الحلواقى: و هذا 
أحسن . ولو قام و اعتمد عل عصا له أو على قوس له و دعا كان ذلك حسنا أيضاء وفى 
التحفة : إن المسنون أن يشتغل بالصلاة و الدعاء حتى تنجل الشمس ء فان طوّل الصلاة 
قصر الدعاء و إن قصر الصلاة طول الدعاء . ثم إذا فرغوا من الصلاة ينبغى أن يشتغلوا 
بالدعاء إلى أن تنج الشمس .ء و لا يصعد الإمام المنر للدعاء . و فى الطحاوى : و كثرة 
الآذان فى السكلك و المساجد ليست بسنة ٠‏ و ليس فى هذه الصلاة خخطبة ؛ و قال الشافعى : 
يخطب خطبتين بعد الصلاة كا فى العيدن, و الخطبة هاهنا ليس بشرط الجواز بالإجماع ٠‏ 
و ممايتصل بهذا الفصل الصلاة فى خسوف القمر 

قال مد : الصلاة فى آسوف الةمر و خسوفه حسن وحداناء و كذلك ف الظلية 
و الرح و الفزع - و ف الطحاوى : و السحاب إذا دامت . و فى السراجية : مطرا أو ثلجا 
أو احمرت و سائر المخوفات . و كذا إذا عم المرض . “ : و كسوف القمر ذهاب ضوثه . 
و الخسوف ذهاب دائرته ٠‏ ثم يصل الصلاة فيها فرادى عندنا ء و فى التهذيب : يصلى 
ركمتين أو أ كثر , و عند الشافى يصل جماعة . و فى التفريد : و بحهر فيها بالقراءة ٠‏ 

الفصل الثلاثون فى الاستسقاء 

قال أبو حنيفة و أبو يوسف : لا صلاة فى الاستسقاء . إنما فيه الدعاء . و فى التجريف : 
ليس فيه دعاء موقت . و فى الهداية : قال أبو حنيفة : ليس فى الاسنسقاءه صلاة مسنونة 
فى جماعة . فان صل الناس وحدانا جاز ء و فى الحجة : و يسكثر الإمام الاستغفار . و كذلك 
القوم . قال الأوزاعى : الاستغفار عند الاصار و عند الاستمطار أن يقول 
” رب اغفر لى “ أو ” اللهم اغفر لى " أو يقول ” أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى 
القيوم و أتوب إليه “  .‏ : و قال مد : يصل فيها ركعتين بجماعة كصلاة العيد إلا أنه 
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ليس فيها تكبيرات . و ف التجريد : و روى عن حمد أنه يكير ثم : وقال الشافعى: 2 
يصل ركمتين بجاعة كا قال مد إلا أنه قال : يكير فيها كا فى صلاة العيد يكبر سبعا 
فى الركعة الاولى و خمسا فى الركعة الثانية . ثم إن عند عمد يخطب الإمام بعد الصلاة نحو 
الخطبة فى صلاة العيدين . و ف التفريد : قال أبوحنيفة : ليس فى الاستسقاء خطبة ‏ *م : 
وعن أبى يوسف أنه يخطب خخطبة واحدة » و فى جامع الجوامع : لايحاس بين الخطبتين » 
و فى رواية : إن جلس خسن » وف الينايع : و يستقيل الناس بوجهه قائما على الارض لاعل 
اندر . و يفصل بين الخطيتين , و يدعو الله » و ,سبح . و يستغفر للؤمنين و المؤمنات » 
وذكر الكرخى : و يستغفر بعد الخطبة و يحول وجهه نحو القبلة و ظهره تحو القوم وهم 
قعود على مماتبهم . وف التحفة : و إذا فرغ الإمام من الخطبة يحعل ظهره إلى الناس 
و وجهه إلى القبلة و يقلب رداءه ثم يستقبل بدعاء الاستسقاء قاما . و الناس قعود 
مستقبلون وجوههم إلى القيلة فى الخطة و الدعاء لأن الدعاء مستقيل القبلة أقرب إلى 
الإجاءة . فيدعو الته تعالى و يستغفر للؤمنين و يجحددون التوبة و يستغفرون - و هذا عندهما ‏ 
و عند أبى حنيفة تقليب الرداء ليس بسنة. 6 : و كان الزهرى يقول : بخطب قبل الصلاة » 
وهو قول مالك . قال مد : أرى أن يصلٍ الإمام فى الاستسقاء نحو صلاة العيد . 
ولا يكير فيها كا يكير فى العيد. و يقلب الإمام رداءه إذا مضى صدر من الخطبة , 
وصفته أنه إن كان مربعا جعل أعلاه أسفله . و إن كان مدورا جعل الجانب الايسر 
على الايمن و الآيمن عبل الايسر ء و قال أبو حنيفة و أبو يوسف : لا شلب رداءه ٠‏ 
و لابأس بآن يعتمد فى خطبته على عصا أو قوس - و ف اليناييع : أو سيف . و إذا 
قلب الإمام رداءه ليس يحب ذلك على من خخلف الإمام . و قال مالك - و ف التهذيب : 
والشافى - “ : يقلب القوم أرديتهم 5 فعل الإمام . و عن أنى يوسف : إن شاه 
أشار باصبعه فى الدعاء و إن شاء رفع يديه » و ف التحفة : إن رفع يديه نحو السماء لسن ء 
وإن ترك ذلك و أشار إلى السماء ياصبعه السبابة لسن . © : و ف الحديث أن النبى 
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صل الله عليه و سل كان يدعو بعرفات باسطا يديه كالمتضرع المسكين . 

و إنما خرجون فق الاسنسقاء ثلاثة أيام ‏ و فى الزاد : متتابعات , لم ينقل أ كثر 
من ذلك . و ف التجريد : و إن لم يخرج الإمام أمس الناس بالخروج ٠‏ و إن خرجوا 
يفير إذنه جاز . م : و لا يخرج أهل الذمة فى ذلك مع أهل الإسلام ,و قال مالك : إن 
خرجوا لم بمنعوا عن ذلك . و ينصت القوم لخطبة الاستسقاء لآن فائدة الوعظ [إما 
تحصل بالإنصات . ولا يخرج فيه المنير لما بينا فى صلاة العيد . و ليس فيها أذان و لا [قامة . 
قال شمس الائمة الحلوانى : تفسير قول مد « إن الناس يخرجون إلى الاستسقاء مشاة 
لا على ظهور دوابهم » فى ثياب خلق أو غسيل مرقعة متذللين خاضمين متواضعين نا كسى 
رؤسهم ؛ ثم ف كل يوم .يقدمون الصدقة قبل الخروج ثم يخرجون ٠‏ و [إما يكورتف 
الاستسقاء فى موضع لا نكون لهم أودية ولا أنهار و أبار يشربون منها و يسقون 
مواشيهم أو زروعهم . أو تكون ولا يك لهم ذلك . فأما ذا كانت لهم أودية و أبار 
و أنهار فان الناس لا يخرجون إلى الاستسقاء لآن الاستسقاء إما يكون عند شدة الضرورة 
والحاجة . وف السغناق : إذا غارت الآانهار و انقطعت اللامطار ستحب للامام أن 
يأمى الناس أولا بصيام ثلاثة أيام و يأ بالصدقة و الخروج من المظالم و التوبة من 
المعاصى ثم يخرج بهم الرابعة ‏ و فى الظهيرية : مشاة بالعجائز و الصبيان متنظفين فى ثياب 
بذلة و استكانة متواضعين لله عزو جل . خلاف العيد . و ستحب إخراج الدواب ٠‏ 

م : القصل الحادى و الثلاثون فى صلاة المريض 

اللاصل من هذا الباب أن المريض إذا قدر على الصلاة قائما بركوع و جود فانه يصلى 
المكتوبة قاتما ركوع و مود فلا يحزيه غير ذلك , و إن مجر عن القيام و قدر عبى القعود 
فانه يصلى المكتوبة قاعدا بركوع و مود ولا يحزيه غير ذلك , و ف السراجية : و لا يلزمه 
الإعادة : مخلاف المقيد » # : فان مجر عن الركوع و السجود و قدر عل القعود فانه يصل 

1# 0 قاعدا 
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قاعدا بايماء , يحمل السجود أخفض من الركوع . فان جز عن القمود صل مستلقيا على 
ظهره , فان لم يقدر إلا مضطجعا استقبل القبلة و صب مضطجعا يوى باعاء ٠.‏ و فى اليقبمة : 
سثل الحلواى عن رجل أخذته شقيقة فلا يمكنه أن يسجد هل له أن يوم ؟ فقال: نعم 
إن كان يتضرر بالسجود . 6 : ٠‏ قوله فان مجر عن القيام »لم برد بهذا العجر اصلا حِث 
لا مكنه القيام بأن يصير مقعدا . بل إذا يحز عنه أصلا أو قدر عليه إلا أن يضعفه ذلك 
ضعفا شديدا حتى يزيد بذلك علته . أو يحد وجعا بذلك . أو يخاف إبطاء البرء. فهذا 
وما لو مجر عنه أصلا سواء. و فى الخاية . و إن لم يكن تذلك و لكن يلحقه نوع 
مشقة لا بحور ارك القيام ٠‏ و ف السغناق : ذثر الإمام الذرتائى : اختلم فى حد الى ض 
الذى سح الصلاة قاعدا . قيل : أن يكون حال لو قام سقط من ضعف أو دوران 
الرأس أو غير ذلك . و قيل: أن يصير صاحب هراشء و آصم الأقاويل أن يلحقه 
بالقيام ضرر . و فى الظهيرية : و قيل أن لا يقدر أن يذهب إلى حواتتج نمسه خارج الدارء 
و الفتوى عيل أن نزداد ذلك المرض القيام ٠‏ و فى الحاوى : سئل أنو بكر عن ميض 
الموت الذى أضناه ؟ قال بعضهم : الذى لا يقدر أن يقوم [لا أن يقيمه إنسانء و قيل : 
إذا كان لا يقدر عل المثى إلا أن يهادى بين اثنين ٠‏ و سئل أبو نصر الدبوسى عمن به 
حمى وهو معلول غير أنه يذهب و جىء و يجحلس و يقوم ؟ قال : المريض الذى لم يصح 
إقراره لوارثه إذا لم بمكنه ان يتصرف ف مال نفسه . و ف الفتاوى النسفية سئل عن 
هذه المسألة فقال : اعتهادنا على ما قال عمد بن الفضل و هو : ان لا يقدر أن يذهب 
فى حواج نفسه خارج الدار ٠‏ 

“م: فاذا كان قادرا على بعض القيام دون تمامه كيف يصنع ؟ لا ذكر لهذا الفصل 
فى شىء من الكتاب ء قال الفقيه أبو جعفر : يؤس بأن يقوم مقدار ما يقدرء فاذا مخز قعد . 
حتى إذا كان قادرا على أن كبر قائما و لا يقدر عبى القيام للقراءة أو كان يقدر على القيام 
لبعض القراءة دون تمامها فانه يؤم بأن يكير قائما و يقرأ ما يقدر عليه قائما ثم يقعد 
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إذا مجرء و ابه أخذ الشيخ شمس الأثمة الحلوانى ‏ و فى الخلاصة : هو المذهب الصحيم, 
وفى الخانية : فان لم يقم خضت أن لا تجوز صلاته . اليقيمة : قال حمد .ن مقاتل : إذا 
كان الرجل شديد المرض إن قام لم زد على قوله ” المد لله رب العلمين © و إن قمد 
قدر على قراءة الفاتحة و السورة فانه فى قياس قول أنى حنيفة لا يحزيه إلا أن يصلى قائما ؛ 
وفال مد : يشترط قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة و إنه لا حزيه إلا أن يصلى 
جالسا يقرأ هذا القدرء و قال أبو جعفر : عندى أن فى قياس قول أبى يوسف و محمد إن 
قدر أن يقوم قومة يسيرة لا يقسع فيه قدر ثلاث آيات أو آية طوبلة فلا بدله أن يقوم 
قومة بلا قراءة . فيؤدى فرض القيام م بحلس فيؤدى فرض القراءة جالساء و ليس 
عليه أن يقرأ بعض القراءة قاثما و بعض القراءة جالسا لآن القراءة [تما شرعت إما قاتما 
و إما قاعدا فيأتى جميم القراءة قاحدا بعد ماقام قرمة يسيرة . و هذا أشبه اللاقوال عندى ‏ 
وف السغناق فرق بين هذا و بين الصوم : إذا قدر المريض عن الصوم فى بعض اليوم 
ثم مخز فانه لا يصوم أصلا. لان فى الصوم دل فتر فى آخر اليوم لم يكن فمله فى أول 
اليوم معتدا به , و فى الصلاة ببق قيامه فى أوها معتدا به و إن قعد فى آخرها . 6 : و إذا 
قدر عل القيام متكا لم يذكر عمد رحمه الله هذا الفصل فى ثىء من الكتاب أيضا . قال 
الشيخ شهس الاثمة الحلوانى : الصحيح أنه يصلى قائما متكا و لا يحوز به غير ذلك و فى 
الخلاصة الخانية : و كذا لو تحر عن القعود مستويا و قدر على القعود متكنا يقمد متسكء 
لا يحريه إلا ذلك . م : و لو قدر على أن يعتمد على عصا أو كان له ادم لو انكا عليه 
يقدر على القيام فانه يقوم و يتسكي . خصوصا على قول أنى يوسف و مد فان على قولهما 
إذا تجز المرض عن الوضوء و كان يمد من يوضؤه لم يحز له التيمم . و قدرته بغيره 
اكقدرته بنقسه' . 
و ف التجريد : و يفعل فى صلاته من القراءة و النسييح و التشهد ما يفعله الصحيح» 
() ستاتى هذه المسأنة بعد أسطر بالتفصيل ص مم, . 
لفل وإن 
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وإن محر عن ذلك كله تركه, ث : فان كان يقدر على القيام و لا يقدر على السجود أوى 
إماء و هو قاعد, كذا ذكره الشيخ شهس الائمة الحلواتى و السرخسى . و ذكر الشيخ 
المعروف ضواهر زاده و الشيمم الصفار أنه بالخيار إن شاء صلى قائما بايماء و إن شاء صلى 
قاعدا باعاء . و هو الافضل عندناء و فى الانية : و المستحب أن يصل قاعدا بايماء , و قال 
زفر: لا يحوز له ترك القيام إذا قدر عليه - و ف السغناق : وهو قول الشافعى  .‏ : و زاد 
شيخ الإسلام فقال : إذا أراد الرجل أن يوى بالر كوع يوى قائماء و إذا أراد أن يوى 
بالسجود يوى قاعدا . 

ولم يذكر حمد فى الآصل ما إذا لم يقدر على القعود مستويا و قدر عليه متكثا 
أو مستندا إلى حائط أو إنسان أو ما أشبه ذالك. قال شمس الأثمة الملواق: يحب أن 
يصل قاعدا مستندا أو متكثا . و لا يحوز أن يصلى مضطجعا خصوصا على قولما'. و إذا 
لم يستطع القعود صل مستلقيا على قفاه متوجها نحو القبلة و رأسه إلى المشرق و رجلاه 
إلى المغرب . و هذا هو الافضل عندنا ء و ف المنافع : المراد بالاستلقاء أنه توضع وسادة 
تحت رأسه حتى يكون شبه القاعد ليتمكن من الإيماء بالركو ع والسجود. و حقيقة الاستلقاء 
يمنع الإعاء من اللاصحاء فكيف من المريض ! ثم : و إن صلى على جتبه الآيمن يوئى إيماء 
أجراه؛ و فى الخانة : و الآول أولى ء ‏ : و قال الشافعى : الافضل أن ,صل على جنبه 
الآبمن كم يوضع الميت فى القبرء و إن صل مستلقيا على قفاه كا قلنا جاز . 

3 إذا أوى فانه يوى بالرأس , فان يحر عن الإيماء بالرأس لم يصل عندنا » و فى 
الحداية : و لا يوى بعبنه و لا بقلبه و لا تعاجبه » و ف الينابيع : و قال زفر: يوى بقلبه . 
و قال الشافعى : يوى بعينه بقدر الوسع . فاذا زال العذر يحب عليه أن يقضى ما فاته 
مره ٠‏ 

م: ثم اختلف المشاعخ بعد هذا ء قال بعضهم : إن دام العجز أ كثر من يوم و ليلة 
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سقطت عنه الصلاة ‏ و ف الظهيرية : و عله الفتوى . ) : و إن زال قبل ذلك لا تسقط - 
وف الينابيع : هو الصحمم . و ف الحداية : لا تسقط عنه الصلاة و إن كان العجز أ كثر 
من يوم و ليلة إذا كان مفيقا هو الصحيم لانه يهم مضمون الخطاب , بخلاف المغمى 
عله . © : و قال بعضهم : لا تسقط و إن دام أ كثر من يوم وليلة ؛ حتى أنه إذا برأ 
بلزمه القضاء و لو مات قضى عنه ورئته » و قال بعضهم : تسقط مطلقا من غير فصل 
و إليه مال شمس الأمة السرخسى . وف الولوالجية : المررض إذا صار حال لا يستطيع أن 
يصل بالإيماء و لا بغير الإيماء فات لا يحب عليه شىء من كفارة الصلاه و لا يكون مأخوذاء 
© : و عن أنى يوسف ريه الله أن المروض إذا يتحر عن الإعاء بالرأس يوصى بعيئة ل 
و فى الفتاوى العتابية : أو يحاجبه . 6 : و سئل محمد عن ذلك فقال : لا أشك أن الإجاء بالرأس 
يحوزء و لا أشك أن الإعاء بالقنب لا يحوز . و أشلك أن الإيماء بالعين هل يجوز . وى 
الخانية : ثم إذا خف مرضه هل بأزمه الإعادة ؟ اختلفوا فيه . قال «عضهم : إن زاد يبره 
على يوم و ليلة لا يلزمه القضاء .و [إد كان دون ذلك بلؤمه كا فى الإغماء ٠.‏ المرض إذا 
يحر عن الإيماء لخرك رأسه عن أنى حنيفة رحمه الله أنه تجوز صلاته . و قال الشيخ 
أبو بكر مد بن الفضل : [نه لا بحوز. وى شرح الطحاوى : و لو مخز عن الإيماء و تحريك 
راسه سقطت عنه الصلاة . 

) : و ذا افتتسم المكتوية بالإيماء ثم قدر على القعود استقبل الصلاة قاعدا . و فى 
الفتاوى العتابية : و لوا فتنتم قاعدا بالإعاء ثم قدر قبل أن ركع و يسجد بالإبماء جاز أن 
يتمها قاثئماء بخلاف ما بعد الركوع و السجود . # : و كذلك إذا كان يصلى قاعدا 
بركوع و جود ثم قدر على القيام استقيل الصلاة عند حمد . و عندهما يتم الصلاة قانئما ٠‏ 
قال مد فى الجامع الصغير فى الرجل يصلى تطوعا و قد اقتتمم الصلاة قائما : يمى لا بآأس أن 
يتوكاً على عصا ‏ و فى الكاف : أو حائط أو يعد . و هاهنا مسالتان : مسألة فى القعودء 
ومسالة فى الانكاء . أما مسألة القعود فهو على وجهين : فان قعد بعذر يجوز . و إن 
قعد بغير عفر قال أبو حنيفة : يحوز . و قال أبو يوسف و محمد : لا يحوز. و قال صاحب 
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جلسة للاستراحة ول يتصل به فمل الآاداء ثم قام فهذا يسكره بالانفاق . أما إذا قعد 
و أتم الصلاة قاعدا فلا تحوز الصلاة عندهما ٠‏ 6 : و أما مسآلة الاانكاء فهو على وجهين 
أيضا: إن اتنكأ بعذر تجوز صلاته من غير كراهة بالإجماع . و إن اتنكأ بغير عذر فصل 
قول أنى حنيفة بجوز صلانه من غير كراهة . و عندهما ترك جع القيام بعد ما شرع 
قائما لا يحزيه فتنقيصه مكروه . و بعض مشايخنا قالوا : على قول أنى حنيفة يحب أن يكره 
الانكاء مخلاف القعود فانه إذا قعد بعد ما افتتح قائما لا يسكره عند أنى حنيفة ‏ و هذا 
كله فى التطوع . أما فى المكتوبة لا يحوز تررك القيام بالقعود من غير عذر فكذا يكره 
تنقيص القيام من غير عذر . و إن فمل ذلك جازت صلاته لوجود أصل القيام ٠‏ 
السغناق : رجل صلى ركعة بقيام , دكوع و جود ثم مرض و صار إلى حالة الإيماء 
[ فسدت صلانه فى قول أى حتيفة - الولوالجية : وإن صل رائمة بالإيماء ]' ثم قدر على 
الركوع و السجود فسدت صلاته . 

٠:‏ قال جمد رحه الله فى الجامع الصغير : و يوجه المروض الةبلة ا يوجه القبلة فى 
اللحد , و أراد به المررض الذى قرب هوته حيث أمى أن يفعل به ما يفعل بالميت . 
و اختار أهل بلادنا الاستلقا. فانه أسهل لخروج الروحء و ف الهداية : و الاول هو السنة 
وفيها ” و لقن الشهادة و إذا مات شد لياه ر غمض عيناه “ . و ف الفتاوى الحجة : 
فاذا دنا أجل الرجل فانه يحدد التوبة و يحلق الرأس و ما يستحب حلقه و قص أظفاره . 
ولا يفعل هذه الآشياء بعد الموت - و ف الينابيع : ”” و لقن الشهادة “ بريد به أن يقول 
من عنده فى حالة النزع جهرا ” أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن مدا رسول الله “ حتى 
سمع و تلقن منه . ولا يقول له ه قل » . و ف المضمرات : ولو قال لمسلم « قل : 
لا إله إلا الله » فلم يقل كفر بالله و إن اعتقد الإيمان . و فى شرح المتفق : و كانت 
()من أرء شخءس وغيرها. ( 
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أبو حفص الحداد يلقن المريض بقوله ”” أستغفر اله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم 
و أتوب إليه “ و كان يقول : فيه معانى , أحدها توبة . و الثانى توحيد . و الثااث أن 
المرض رعا يفزع بتلقين الشهادة له لان الملقن لعله رأى فيه علامة الموت و لعل أقرباء 
المررض يتأذون به . و تلقين الشهادة بعض المشائخ حملوا هذا على التلقين عند حضور 
الاجل . و بعضهم عند دفن القبور. و نحن نعمل بهما عند الموت و عند الدفن . وقد ورد 
فى بعض الأاخبار أن سوال الميت فى القير عند الدفن حين يوضع اللين فلما لم يكن السؤال 
محالا لم يكن التلقين محالا . و يفبغى أن يسوى جميم أعضائه إذا مات قبل أن يحف . 

م .: وإذا أغى على الرجل ‏ وف الينابيع: أى زال عقله بالمرض : يوما 
و ليلة أو أقل بلزمه قضاء الصلوات . و إن أغى عليه أ كثر س ذلك فلا قضاء عليه . و هذا 
استحسان . و فى المياس إذا أغى عليه وفت صلاة كآملة لا قضاء عليه . و قال بشر : عليه 
القضاء و إن طالت المدة لانه بمنزلة المرض . و قال الشافعى ره الله : إذا استوعب 
الإغماء .قت صلاة كاملة فلا قضاء عليه . و فى الخلاصة : أما فى النوم يقضى قل أو دثر . 
و فى التجريد : و عى د أن قليل الجدون كقليل الإغماء . و فى الكافى : و الجتون 
كالإغماء فى رواية . م : شم اختلهوا فى أن الزيادة عل اليوم و الليلة يعتئر بالساعات أم 
بالصلوات ؟ ذكر الكرخى فى مختصره أن المعتر فى الزيادة على اليوم و الليلة نما هو 
بالصلوات . و ذكر الفقيه أبو جعفر فى كتابه اختلافا بين أبى يو سف و عمد رحنهها الله : 
عند أبى يوسف يعتير من حيث الساعات و هو رواية عن أنى حنيفة رحمه الله ؛ و عند تمد 
رحمه الله من حيث الصلوات ء مالم تصر الصلوات سا لا سقط عنه القضاء و إن كان من 
حيث الساعات !أ ثثر من يوم و ليلة » وهو اللاصم ‏ و نما نظهر ثمرة الاختلاف فيا 
إذا أخى عند الضحوة ثم أفاق من الغد قبل الزوال بساعة فهذا أ كثر من يوم و ليلة من 
حيث الساعات فلا قضاء عليه ى قول أنى يوسف رحمه الله ؛ و فى قول مد يحب عليه القضاءء 
هذا الذى ذكرنا إذا دام الإغماء فلم يق إلى تمام يوم و ليلة و زيادةء فان كان يفيق ساعة ثم 
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يعاوده الإغماء لم يذكر حمد رحمه الله هذا فى الكتاب. و إنه على وجهين : إن كان 
لإفاقته وقت معلوم نحو أن يخف مرضه عند الصبح فيفيق قليلا ثم يعاوده الإغماء , أوكان 
يعرق فى وقت ففيق قليلا أم يعاوده المى فيغمى عليه فهذه إفاقة معتيرة تبطل حكم مأ 
قبلها من الإتماء إن كان أقل من يوم وليلة. آما إذا لم يكن لإفاقته وقت معلوم لكنه 
كان يفيق بغتة و يتكلم بكلام الاصحاء شم يغمى عليه بغتة فهذه الإفاقة غير معتعرة , ألاترى 
أن المجنون قد يتكلم ى جنوه بكلام الاحما. فلا يعد ذلك منه إفاقة . و فى المت : 
امجنون يعيد صلاة يوم و ليلة إذا كان مجنونا فى ذلك . و إن كان أكثر من يوم و ليلة 
فلا قضاء عليه . يعى لا قضاء عليه فا زاد على يوم م ليلة ‏ يانه فها روى أبو سلمان 
عن عمد : إذا جن" حين دخل فى الظهر ثم أفاق من الغد عند المصر فليس عليه قضاء 
الظهر . و إذا جن قبل الزوال *م أفاق من يومه قبل غروب الشمس ,عيد الظهر و العصر. 

قال : و إذا كان يحبهته جرح لا يستطيع السجود عليه ل يحزه الإبماء و عليه أن 
يسجد عل أنفه . و إذلم جد عن أنفه و أوى لا تجوز صلاته ٠.‏ قال فى الأاصل : 
و يكره للوى أن رفع إليه عودا أو وسادة يسجد عليها. فان فعل ذلك ينظر : إن كان 
بخفض رأسه للرقوع ثم للسجود أخفض من الركوع جازت صلانه - وفى اليتاييع : 
و يكون مسيئا )وات كان ل تان رأسه بو لتك يوضع العرد ل يهن لا جور 
صلاته لآانه لم يوجد السجود و لا الإاء. ثم اختلفوا أن هذا يعد ججودا أو إيماء؟ قال 
بعضهم : هو جود . و قال بعضهم : هو إءاء , و هو الاصح . فان كانت الوسادة موضوعة 
على الارض و كان سجد عليها جازت صلاته . 

قال القدورى فى كتابه : والمريض إذا فاتته الصلوات فقضاها فى حالة الصحة يفعل 
كا يفعل الصماء . و إن فاتته فى الصحة ققعنى فى المرض صلى بالإيماء . و فى شرح 
الطحاوى : فاتته فى حالة الصحة فقضاها بالتيمم بالإيماء فى حالة المرض سقطت عنه ٠‏ 

:و إذا شرع فى الصلاة وهو صم ثم عرض له رض بى على صلانه على 
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حسب الإمكان؛ يعى أتمها قاعدا بركع و يسجد و يوىى إن لم يقدر أو مستلقيا إن لم يقدرء 
و التفسير مذكور ف اهداية » و روى عن أنى حنيفة أنه يستقبل إذا صار إلى الإيماء ٠‏ 
ولو شرع وهو معذور ثم صم فان كان الشروع ركووع و سجحود بنى فى قول أبى حنيفة 
و أنى يوسف رحمهم الله . و قال مد : يستضل ٠‏ و إن كان الشروع بالإعاء ثم قدر على 
الركوع والسجود فانه يستقبل - و فى افداية : فى قوهم جميعاء ‏ : و قال زفر: يبى ٠‏ 
و إن تزع الماء من عينيه و أمى أن يستلق أياما على ظهره و نهى عن القعود و السجود 
أجزاه أن يصل مستلقيا مومياء و على قول مالك و الشافعى لا يحوز . و من كان قاعدا 
يخاف الحلاك على نفسه يسيب العدو أو بسبب السبع فصلى مستلقيا بالإيماء جاز . و كذا 
من كان به رمد شديد لانه من أشد الاوجاع هلا يتخلف عن سار اللامراض . 

و إذا صلى المرض باعاء بغير القبلة متعمدا لم بحر. و إن اشتبه عله القبلة و ليس 
ضر نه من يسأل عنه فتحرى و صل جازت صلانه . و إن تين أنه أخطأ بجموز م 
يحوز من الصحبمم ٠‏ فان كان يعرف القبلة و لكن لا يسستطيع أن يتوجه إلى القبلة ولم يحد 
أحدا بحوله إلى القملة فاله روى عن عمد بن مقاتل أنه يصبى كذلك إلى غير القبلة ثم يعيد 
إذا برأء وفى ظاهر الجواب لا يعيد . فان وجد أحدا يحوله إلى القبلة فانه يفبغى أن يأمه 
حتى بحوله إلى القبلة . فان لم يأم و صل إلى غير القبلة فال أبو حنيفة : تجوز صلاته . 
وقال أبو يوسف و عمد : لا تجوز . و كذلك إذا كان على فراش نمس إن كات 
لاايحد فراشا طاهرا أو يحد فراشا طاهرا لكن لا يحد أحدا يحوله إلى فراش طاهر فصلى 
على هذا الفراش النجس جازت صلاته . فان كان يد أحدا يحوله إلى فراش ظطاهر 
يبتى أن يأمه حتى يحوله , فان لم يأمره و صلى على فراش نجس قال أبو حنيفة : تيجحوزء 
وقال أبو يوسف و عمد : لا تحوز . و ف النوازل : و إن كان عريانا عليه أن ستعين 
من يكسوه . # : و إن صل المريض قبل الوقت عمدا أو خطأ ل تجره , و معنى المسآلة 
وهو أن يصلى قبل الوقت عنافة أن يشغله المرض عن الصلاة . و كذلك] لو صل بغير 
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قراءة أو بغير وضوء لم تجزه أيضاء فان مجر عن القراءة يومى إيماء بغير قراءة لان القيام 
و الرقوع و السجود ركن 5 أن القراءة ركن . ْم العجر عن تللك الاركانت سقط 
الآركان حتى يصلى مضطجعا بالإيماءء فكذا العجز عن القراءة سقط القراءة حتى يصبل 
بير قراءة ٠‏ فان محر عن الوضو. يصل بالتيمم ٠‏ و المومى يسجد للسهو بالإيماء ٠‏ و ليس 
الرض أن يقصر الصلاة كالمسافر . و إذا أراد المررض أن يحمع بين الصلاتين يصلى 
الظهر فى آخر وقتها و العصر فى أول وقتها . و لا جمع بين صلاتين فى وقت واحد. 
ولايدع الوترء ولا يترك القنوت فى الوتر . الاحدب إذا كان قيامه ركوط يشير 
برأسه للركوع - و ف الفتاوى العتابية : و من لا يقدر عب الوضوء و التيمم و ليس عنده 
من يوضؤه أو ييممه قال بعضهم : يصلى بالإيماء ثم يعيد . و قال بعضهم : لا يصل , 
كانحبوس إذا لم يحد ماء و لا ترابا نظيفا ٠‏ ): رجل له عبد مريض لا يقدر على الوضوه 
فملى المولى أن يوضتئه . هكذا روى عن عمد ء و فى الولوالجية : بخلاف المرأة المريضة 
حيث لاايحب على الزوج أن يعاهدها . م : و لو كانت له امرأة مريضة ليس عليه أن 
بوضتهاء و فى الفتاوى العتابية : و لو كانت له امرأة و أمة يحب عل الامة أن تعينه لا على 
المرأة - و ف الولوالجية : إلا إذا تمرعت بذلك لانها بمنزلة سائر المسلمين و الإعانة على 
البر ندب إليه المسليون . قال الله تعالى ( و تعاونوا على البر و التقوى' » ٠‏ 

م : أبو سلمان عن محمد : رجل افشح الصلاة قاعدا من غير عذر ثم قام فصل 
بذلك الشكبير لم تحر صلاته . و لو افتتح قائما ثم قعد من غير عذر لجعل يركسع مع الإمام 
وهو جالس و يسجد قال : لا يحزيه . و إن كان لم يسجد بالآارض لكنه أوى (يماء 
فانه يقوم و يتبع الإمام فى صلاته و هى تامة - أى صلاته تامة ‏ و قد أساء فها فل » 
ريد بقوله « يقوم و يتبع الإمام فى صلاته » أنه إذا أوى بالركوع و السجود و لم يسجد 
ينبغى له أن يقوم ويركع و يسجد ليصير آتيا بالمأمور به ؛ و صلاته تامة لآنه لم يوجد 
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منه سوى الإبماء و بمجرد الإبماء لا تفسد صلاته . ه و قد أساء فيا فعل » معناه : و قد أساء 
فما أومى أول مرة . ابن سماعة عن مد : ميض يصلى أربع ركمات جالسا فلما قمد فى 
الثانية منها قرأ و ركم قبل أن يتشهد قال : هو بمنزلة القيام و بمضى ٠‏ و فى الحاوى : 
ويسجد للسهو . " : و إن كان حين رفع رأسه من السجدة الثانية فى الركعة الثانية 
نوى القيام ول يقرأ ثم عل يعود و ينشهد و ليست النية فى هذا تعمل . رض صلى 
جما أسا فليا رفع رأسه من السجدة الأاخيرة فى الركعة الرابعة ظن أنها ثالثة فقرأ و ركع و مد 
بالإيماء ضمدت صلاته . ولو لم يكن فى الرابعة و إنما كان فى الثالثة فظن أنها ثانية فأخذ 
فى القراءة ثم عل أنها ثالثة لا يعود إلى التشهد بل بمضى فى قراءته و يسجد للسهو فى آخر 
الصلاة . ذكْر الحا م الشهيد مرسلا : رجل صلى يوى إيماء فلما كان فى الرابعة ظن 
أنها الثالثة و نوى القيام فقرأ و كان فى قراءته مقدار التشهد ثم تكلم قال: أجزته صلاته , 
ولا يكون قائما بنية القيام ى يكون مع ذلك عمل يحزى من ثى. فى الصلاة أو بزيادة 
ركوع و جود . و لو كان صلى ركعتين بايماء فلا رفع رأسه مس السجود ظن أنها الركعة 
الثاننة فنوى أن يكون قائما فقرأ ” الحد لله “ و السورة ثم دكر أنها الثالثة قال : هذا .ركم 
لثاثة وللا يعود لتشهد الثانية ٠‏ ذكر الام : رجل صلى الظهر بايماء مصلل ركعتين بغير 
قراءةؤساهيا ثم ظن أنه إنما صلى ركعة فنوى القيام قفرأ و ركع و سد ثم عل أنها الثالثة فصلل 
الرابعة بقراءة أجزته صلاته. و لو كان قرا ى الآوليين فلما رفع رأسه من السجدة الثانية 
فى الركمة الرابعة ظن أنها الثالثة فنوى القيام و مكث ساعة كذلك ثم استيقن أنها الرابعة 
فم يأخذ فى الجلوس حتى مكث كذلك ثم قعد مقدار القشهد : لم تفسد عليه صلاته ٠‏ 
ومن يصلى التطوع قاعدا بعذر أو بغير عذر ف التشهد يقعد كما فى سائر الصلوات 
إجماعا . أما فى حالة القراءة فصن أنى حتيفة إن شاء فكذلك قعد. و إن شاء تربع. 
و إن شاء احتى . وعن أنى يوسف أنه يحتى » و روى عنه أنه يتربع إن شاء و عن عمد 
أنه يتربع. و عن زفر أنه يقعد كا ف التشهد, ثم قال أبو يوسف : يحل العقد عند السجود . 
0 وقال 
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و قال عمد رحمه الله : عند الر قوع . و ذثر الشيخ الإمام الزاهد شيخ الإسلام خواهر 
زاده فى آخر باب الحدث أنه يتخير بين التربع و الاحتباء . و هكذا حكى عن اختلاف 
زفرء وفى صلاة الليل ,تربع عند أنى حنيفة من أول الصلاة إلى آخرهاء و قال 
أبو يوسف : إذا جا. وقت الركوع والسجود يقعد 5 يتشهد فى المكتوبة » و عن 
أبى حنيفة رحه الله أن الافضل ان يقعد فى موضع القيام محتياء قيل و رأينا فى مقتصر 
الكرخى عن محمد عن أى حنيفة : يقعد كيف شاء . و هو قول مد . و روى الحسن 
أنه يتربيع ‏ و فى الخانية : عند الافتتاح . © : و إذا أراد أن بركع قال القدورى : 
أطلق أبو الحسن رواية الحسن . وعن ألى يوسف أنه يفترش رجله اليسرى » و روى 
ابن أنى مالك عن أنى يوسف أنه ركع متربعا . و قال زفر رحمه الله : يهترش رجله 
اليسرى فى جميع صلاته . و ذكر الفقيه أبو اللبث أن الفتوى على قول زفر فى هذا ء و فى 
الحجة . قال بعض المشاعم : إن تعذر عليه فيجلس 5 تيسر له ٠‏ 

م : و مما يتصل بهذا الفصل ما ذكر حمد فى الزيادات : رجل حبهته جراحة 
لا يستطيع أن يسجد إلا و تسيل جراحته و هو صحيح فها سوى ذلك يقدر على الركوع 
و القيام والقراءة : يصلى قاعدا يومى [عاء , و لو صلى بركوع و قعد و أوىى بالسجود أجزاه . 
و الاول أفضل . و فى الخانية : كل من لا يقدر على أداء ركن إلا محدث سقط عنه 
ذلك الركن . و من ابتلل بين أن يؤدى بعض الاركان مع الحدث و بدون القراءة و بين 
أن يصل بالإبماء يتعين عليه الصلاة بالإيماء. لا يحزيه إلا ذلك لان الصلاة بالإبماء أهون 
من الصلاة مع الحدث أو بدون القراءة لآن الآاول يحوز حالة الاختيار و هو النطوع 
على الدابة » و الصلاة مسع الحدث أو بدون القراءة لا تحوز [لا بعذرء و المبتلى بين 
الشيئين يتعين عليه أهونهما ٠‏ و ف الفتاوى العتابية : عن أبى حنيفة رحمه الله فيمن بلسانه 
جراحة لو قرأ تسيل قال : يقرأ مع السيلان. و لوكان بمثابة لو جمد نسيل يترك السجود. 
م : و كذلك إذا كان به جراحة إذا قام سال جرحه و إذا قعد لا يسيل , أو كان 

شن 
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شخا كبيرا إذا قام سلس بوله وإذا قمد استمسك : صلى قاعدا بركوع و سحود. و إن 
كان لو جمد سال أيضا صل قاعدا يوى إبماء و يمل السجود أخفض من الركوع ٠‏ وعلى 
هذا إن كان شيخا كبيرا إذا قام ضعف و يجر عن القراءة و إذا صل جالسا ,ركع 
و يسجد و يقدر على القراءة : أم بأن يصلى فاعدا بركوع و سحود . وإن كان بالرجل 
جرح إن قد أو قام سال و إن استلق على قفاه رقا الجرح : فانه يصلى قائما يركسع 
و يسجد ء و كذلك من به سلس البول بحيث يستمسلك إذا استلق على قفاه ٠‏ و ذكر فى 
المتتق عن أنى سلهان عن محمد : رجل به جرح إن اضطجع فأوى لم يسل و إن قمد سال 
يصلى مضطجعا و يوى إعاء . فل قباس ما ذكر فى المنتق فى مسآلة الزيادات ينبغى أن 
يصل مستلقيا على قفاه ٠‏ 

ومن هذا الجفس مسألة لا ذكر لحا فى شىء من الكتب . و هى أن المريض إذا 
كان يقدر علل القيام إن كان هلى فى بيته و لو خخرج إلى الجماعة يعجز عن القيام يصلى 
فى بيته قائما أو يخرج إلى الجماعة و يصلى قاعدا ؟ اختلف المشاعخ رححهم الله فيه , قال 
بعضهم : يصلى فى يبته قاما ‏ و فى الخلاصة : هو اتختارء ‏ : و قال بعضهم : يخرج إلى 
الجاعة » و فى الولوالجية : وهو الآصم  .‏ : و ليس فى هذا ترك الفرض لان القيام 
ما فترض عليه إذا كان قادرا عليه وقت الاداء وهو عاجز عنه . و المعتير حالة الاداء 
فى باب الصلاة لا حالة الوجوب ٠‏ الواوالجية : لو أصابه فزع أو خوف فصل قاعدا جاز 
إن خاف لو صلى تنما . ) : و ف المنتق : عن [إبراهي عن حمد فى رجل إن صام رمضان 
يضعف و يصلى قاعدا و إن أفطر يصل قائما قال : يصوم و يصل قاعدا ٠‏ وفيه أيضا : 
عن بشر بن الوليد عن أنى يوسف فيمن خاف العدو إن صل قائما أو كان فى خباء 
لا يستطيع أن يعم صليه فيه و إن خرج لم يستطع أن يصلى من الطين و المطر : يصلى 
قاعدا . و فى الذخيرة : ميض يصلى و هول عند القيام ٠‏ يا رب» لا يلحقه من المشقة 
لا تفسد صلانه ٠‏ 


ا لزي الفصل 
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الفصل الثانى و الثلاثون فى الجنائز 

هذا الفصل يشتمل على أنواع : 
الأول فى غسل المسمت 
و نه ينقسم أقساما 
الأول فى نفس الغسل 
يحب أن يع بأن غسل الميت شريعة ماضية . و فى السغناق : غسل الميت حق واجب » 
و لكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين . 
م : قسمم آخر فى بيان كيفية الغسل 
ذكر أبو حنيقة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: يحرد المبت إذا أريد غسله . و قال الشافى : 
السنة أن يغسل فى قيص واسع الكدين حتى يتمكن من إدخال اليد فى الكنين و يغسل 
بدنه . فان كان الكيان ضيقا ' منرق الكدين . و إذا جرد عن ثيابه يوضع على تخت - 
ولم يبين فى الكتاب كيفية وضع التخت إلى القبلة طولا أو عرضا . من أحابنا [ من 
اختار الوضع طولا' 5 كان يفعله فى مرضه إذا أراد الصلاة بالإيماء» و منهم ]' من 
اختار الوضع عرضا ؟ يوضع فى القرء قال شمس الاثمة السرخسى : الاصح أنه يوضع 
كا نيسر فان ذلك يختلف باختلاف الآاما كن و المواضع . و فى الحداية : و يحمر سرره 
وتراء و ف السغناق : يعتى يدار المجمر - وهو الذى توقد فيه العود ‏ حوالى السرير 
ثلام أو خمسا أو سبعاء و توضع على عورته خرقة [من السرة إلى الركبة و هو الصحيح] » 
وف الظهيرية : قدر ذراع ٠‏ : ثم فى ظاهر الرواية أنه يستر السوءة ‏ وهى العورة 
الغليظة ‏ وحدها و .ترك هذاه مكشوقتين » و ف الحداية : هو الصحيم ء و فى الخانة : 
و يستر ركبقيه فى رواية الحسن عن أنى حنيفة , 6 : قال فى النوادر : و يوضع عب عورته خرقة 
(,) كذاق الأصول ,و الظاهر : ضيقين (م) من أر , خ , س و غيرها . 
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من السرة إلى الركبة و هو الصحيح . و يلف الغاسل على يديه خرقة و يغسل السوءة . 
و فى الحجة : قال بعضهم : يأخذ خرقتين يشدف باحداهما فرجه و ديره و بالاخرى 
أعضاءه ؛ و فى تجنيس الناصرى : و الغاسل لا يدخل يده نحت الخرقة بل يغسل فوقها . 
و فى الحجة: لا ينظر الرجل إلى تقذ الرجل عند الغسل , و كذلك المرأة لا تنظر إلى خفن 
المرأة» “ : ولم يذكر حمد فى الكتاب أنه هل يستنجى ؟ و ذكر فى صلاة الآثر أن على 
قول أبى حنيفة [ يفبغى للغاسل أن يستنجيه . و على قول أنى يوسف ] لا يستنجيه . 
ثم يوضي وضوءه للصلاة ء قال مس الائمة الحلوانى رحمه الله : هذا ى البالغ و الصى 
الذى يعقل الصلاة . فأما الصى الذى لا يعقل الصلاة فانه يغسل و لا يتوضاً وضوءه 
للصلاة . و يبدأ بغسل وجهه لا بغسل اليدين . لاف حالة الحياة .و يبدأ فى الوضوء 
بميامنه. و كذلك فى الاغتسال ٠.‏ ولا عضمض , لا ستنشقء, وهذا عندنا و قال الشافى 
رحمه الله : | بمضمض و إستنشق ] , و من العلماء من قال : يجعل الغاسل عل, [صبعه خرقة 
رقيقة و يدخل الإصبع فى فه و يمسم بها أسنانه و شفتيه ‏ و فى الظهيرية: ولحاته و لثته ‏ 
م : و ينقيها. ويدخل فى منخريه أأيضا. قال ثيمس الاثم الحلواتى: و عليه عمل الناس اليوم ٠‏ 
وفى الظهيرية : و ليس فى غسل الميت استعمال القط. . ولا عحثى منافذه بشىء من القطن 
و انحلوج . و عن أنبى حنيفة أنه يجعل القطن و المحاوج فى منخريه و فه . و بعضهم قالوا : 
بجمل فى سماخ أذنيه . و فى الخانة : قال بعضهم : يجحعل فى ديره أيضا , وهو قبح ٠‏ 
مم : ولا بمسيح الغاسل رأسه خلاف غسل الجنابة فى حالة الحياة . لان إزالة الحدث 
بالمسسح عرف نصا بخلاف القباس حالة الحياة . ولا يؤخر غسل رجليه؛ وى شرح الطحاوى : 
و يغسل رجليه قبل غسل يديه خلاف الاغتسال من الجنابة ٠‏ م : ثم يغسل رأسه 
و لحيته بالخطمى . و فى شرح الطحاوى : فان لم يكن فبالصابونء فان لم يكن فيكفيه 
الماء القراح ٠‏ 6 : ولا يفعل ما يتعلق به الزينة . و إذا كان الشعر على رأسه لا يسرح 
شعره _ و فى الكاف : و لا لحيته . و فى المنظومة فى باب الشاففعى : 
و سرحوا لحيته و شعره و قصوا شاربه و ظفره 


ع وى 
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و فى شرح الطحاوى : و لايحلق شعر إيطه و لاعاتته. و لكن يدفن على ما مات عله . 
): كم بعد التوضئى يغسل ثلاثا . و إن زاد على الثلاث جاز كا فى حالة الحماة ٠‏ 
ثم يفسل أولا الماء القراح » ثم بالماء و السدر . شم بالماء و ثى. من الكافور _ وكذا فلت 
الملاتكة صلوات الله عليهم بأدم عليه السلام حين غسلوه . و الغسل بالماء الحار أفضل 
عندنا . و قال الشافعى رحمه الله : الأافضل أن يغسله بالماه البارد إلا أن يكون عليه وس 
أو درن أو يجاسة لا زول إلا بالماء الحار . ثم يوضع عبل شقه الايسر فيغسل بالماء 
القراح حى ينقيه لآن البداية بالآيمن مندوب و لا يمكن ذلك إلا بعد أن يوضع على 
شقه الارسر فوضع على شقه الآيسر و يصب الاء عليه حتى ينقيه و برى أن الماء 
قد خلص إلى ما يلى التخت منه من الشق الايسر, ثم يضعه على شقه الأاعن فيصب الاء 
على شقه الآيسر فيغسله بالما. القراح ثلاثا حتى ينقيه و برى الغاسل أن الماء قد خلص 
إلى ما بلى التخت منه . فاذا فعل هذا فقد غسله مرتين. ثم يقعده و “يسنده إلى نفسه 
فيمسح بطنه مسحا رقيقا » و روى عن ألى حنيفة رحمه الله فى غير رواية اللاصول أنه 
قال : يقعده أولا و .سمح بطنه ثم يغسله . فان سال منه شثىء مسحه. ول برد بهذا 
الاقتصار على المسح بل يغسل ذلك الموضع . و إتما أمى بالمسح قبل الغسل كيلا يتعدى 
عن ذلك الموضع بالغسل . ثم يضجعه عبل شقه الايسر فيغسله بالماء القراحم و ثىء من 
الكافور حتى ينقيه و رى [ الغاسل أن الماء قد خلص إلى ما إلى التخت منه فاذا فصل 
ذلك فهد غسله ثلاثا ثم ينشفه ]| ' بثوب ٠.‏ 

و فى التجريد: م النية فى غسلالميت ليس بشرط . و فى السغناق : لابد من النية فى 
غسل الميت , حتى أن المت إذا وجد ف الماء لابد من غسله إلا آن يحركه فى الماء بنية الغسل 
وقت الإخراج . و ف الحجة. و كذلك المت فى المفازة إذا وجد و عليه التراب ييمم 
و يصلى عليه . م : ولا يؤخذ من شعره واظفره . و إن كان ظفره منكسرة فلا بآس 
() من أرء خى س وغيرها . 

إن 
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بآن يأخذه . و روى ذلك عن أنى حنيفة و أبى يوسف ٠‏ وف شرح الطحاوى : و حك 
المرأة فى الغسل حم الرجل. ولا رسل شعرها على ظهرها . 

'): و هذا سبيل كل من مات بعد الولادة » فان ولد ميتا لم يشسل ولا يصكى عليه 
كذا ذكره فى الاصل . و فى الفتاوى العتابية : و لو كان الميت متفسخا يتعذر مسه 
كنى صب الماء عليه ٠‏ م : و روى عن أنى حنيفة رحمه الله أنه قال : إذا استهل المولود 
معى و غسل و على عليه وورث عنه - و فى الخانية و النصاب : واهو قول أنى يوسف. 
6: و ذا ل يستهل لم يسمء و فى الخانية : و فى نسميته كلام و فى الظهيرية : ولم يفسل. 
وف الهداية : و يفسل فى غير الظاهر من الرواية و هو امختارء و فى الولوالجية : ويكفن, 
') :لم يصل عليه ولم يرث »و عن أبى يوسفف رحه الله أنه يفسل و لا يصل عليه » 
هكذا روى عن عمد رحه الله فى رواية وبه أخذ الطحاوى , و فى رواية أخرى عن 
يمد أنه لا يفسل و لا يصل عليه وابه أخذ الكرخى رحمه الله . و فى شرح الطحاوى : 
و لو شهدت القابلة أو الام على استهلال الولد و هو ما يعرف به من حياة الولد منصوت 
أو حركة فان قولما مقبول فى جواز الصلاة عليه , و أما فى حق الميراث فلا يقبل قول 
الام بالإجماع لآنها متهمة تحر إلى نفسها المنفعة , و أما شهادة القابلة فلا تقبل فى قول 
أنى حنيفة رحمه الله , و قالا : تقبل إذا كانت عادلة . ثم : و أما السقط الذى لايتم 
أعضاؤه ففى غسله اختلاف المشارعخ . و الختار أنه يغسل و يلف فى خرقة, و فى الظهيرية : 
ولم يصل عليه باتفاق الروايات . و مذهب علائنا رحمهم الله فى السقط الذى استبان 
بعض خلقته أنه يحشر. و هو قول الشعبى و ابن سيرن . 

ثم :و إذا غرق الرجل ف الماء و مات أو وقع فى بر فهات فعن أبى يوسف أنه 
لا ينوب ذلك عن الغسل ٠‏ [وكذلك إذا أصاب اميت المطر لا ينوب ذلك عن الغسل ١]‏ 
و أذا لم ينب ذلك عن الغسل يغسل ثلاما بعد ذلك [ فى قول أنى يوسف. و عن محمد 
(1) من أر, خ, س وغيرها . 

هن يي إذا 
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إذا نوى الغسل عند إخراجه يغسل ثلاثا بعد ذلك ]|'. وعنه ى رواية أخرى: يغسل 
مة واحدة . وفىالخغلاصة : إذا ضس الميت فى الماء الجارى جاز - و فى شرح 
الطحاوى : و إن لم ينو غاسله . و كذا لو صب عليه الماء مرة . # : و إذا غسل الميت 
“م خرج منه شىء لا يعاد الغسل و لا الوضوء عندنا » و لكن يعمسم ما سال و ييكفن» 
و فى كتاب الصلاة للحسن : إذا سال منه ثبىء بعد الغسل قبل أن كفن غسل ماسال. 
و إن سال بمد ما كفن لا يغسل . وف الحجة : و إن غسل الميت بماء ضيحس يعاد الضسمل 
و الصلاة ما لم يدفن . 

و فى الينابيع : السنة أن يغسل الرجال الرجال و الفساء النساء. الولوالجية : و لا يغسل 
الرجال النساء و لا النساء الرجال إلا معتدة الوفاة . 
فى بيان الاسباب المسقطة لغسل الميت 

فنقول : غسل الميت سقط بأسباب , أحدها : انعدام الغاسل ؛ حتّى أن الرجل إذا 
مات بين بدى النساء فى السفر مم ٠‏ و كذلك المرأة إذا ماتت بين يدى الرجال فى 
السفرء فبعد ذلك ينظر إن كن أجنيات سممن من وراء ثياب» و إن كانت فيهن ذات 
رحم محرم منه تيممه ببدها , و فى الخانية : إذا كانتب للرآة حرم يبممها باليد » و أما 
الأجنى فبخرقة على بده و يغض بصره عن فراعيها ء و كذا الرجل فى امرأته إلا فى 
غض البصر . و لا فرق بين الشابة و العجوز . م : و إن كان مع الفساءرجل من أهل 
الذمة أو مع الرجال امرأآة ذمية عل الذى و الذمية الفسل ٠‏ و إذا كان مع الامرأة زوجها 
يحل له أن يغسلها ‏ و ف الينايبع : خلافا للشافى , و فى شرح الطحاوى : و هو قول 
زفر ٠‏ م : و لو كانت مع النساء امرأة المت حل لما أن تغسله » و فى الفتاوى العتابية : 
و الإإصل فيه إن كان من يحل له وطيها لو كان حيا بالنكاح يحل لحا أن تفسله و (لا فلا . 
() من أر ء خ ء س و غيرها . 

بهذ 
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و فى الطلاق الرجعى إذا مات الزوج قبل انقضاء العدة حل ها أن تفسله . و فى الظهار 
روايتان و الاظهر أن لا حل. و فى الطلاق البائن لا يحل . و فى شرح الطحاوى : 
ولو طلقها ثلاثا بانت منه ثم مات و هى ف العدة فانها لا تغسله  .‏ : و ف العيون : إذا 
ظاهر عن امرأته ثم مات عنها فلها أن تفسله لآن النكاح قائم . و لو كان لرجل امس أتان 
فقال ه إحدام طالق ثلاثا» و قد دخل بهها ثم مات قبل البيان ليس لكل واحدة منهما 
أن تغسله . و لما الميراث و عليهما عدة الوفاة و الطلاق . و فى فتاوى أهل سمرقند : 
مات الرجل عن امرأته و هى مجوسية لم تفسله . و إن أسلدت قبل أن يفسل غسلته. 
و كذللك إذا مات عن امرأة و أختها فى عدته لم تفسله. فان انقضت عدة أختها كان لها 
أن تغسله . و ف الكافى : إذا كان الزوجان محوسبين فأسلم ولم تسل هى حتى مات 
فأسليت لم تغسله خلافا لأنى يوسف . و أخت موطوءة بشبهة مضت عدتها بعد موته فهو 
على هذا الخلاف . بأن وطى آخت امرأته بشبهة و وجبت العدة فات الزوج فضت 
عدتها بعد موته فهو عل هذا اللاف . و ذكر ف المنظومة أنه يحل لما الفسل عندنا فى 
الصورتنين خلافا لزفر . # : إذا مات الرجل فآقامت امرأثان أختان كل واحدة منهما 
بيئة آنه تزوجها و دخل بها و لم يعل أبتها الآولى لم تغسله واحدة منههما . و ميراث"امرأة 
واحدة ببنهها ٠‏ و إذا مات الرجل و ثمة أمته أو أمة غيره تنيممه بغير ثوب , إلا من 
عتقت بموته . و لا تغسل الأامة مولاهاء و كذلك أم الولدء و ف الينابيع : و أما المديرة 
لا تفسل مولاها بالإجماع . و إن مات عن أم ولد و هى فى عدة منه لا تغسل مولاها 
عند علاتنا الثلاثة خلافا ازفر  .‏ : و عن أنى يوسف رحمه الله : للحرمة و العا كفة أن 
تفسل زوجها . و إذا مات الرجل عن امرأته فقبلت ابن الميت أو ارتدت - و العياذ 
الله - أو وقعت الحرمة بينهما بسبب من الاسباب لم يحز لما أن تغسله . و فى شرح 
الطحاوى : و قال زفر : لها أن تفسله . و فى الحجة : عن أنى يوسف روايتان فى غسلها 
زوجهاء و الاصح أنه لا يصح . *): امرأة الرجل تزوجت و دخل بها الزوج الثان حتى 
١8‏ وجبمت 
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وجبت عليها العدة “م فرق بينهما و ردت إلى الزوج الآول وهو مات عنها وهى فى 
العدة من النكاح الثانى لم يسكن لها أن تغسله » و إن انقضت عدتها فى حال حياته أو بمد 
وفاته كان لها أن تغسله . و إن كانت ممه امرأة قد بانت من قبل موانه بطلاق أو قير 
طلاق لم تغسله . و كذلك لو ارتدت قبل موته ثم أسلبت . و تغسل المرأة الصى الذى 
لم يتكلم » و يغسل الرجل الصبيية التى لم تتكلم - و فى الخانية : إذالم يلخا حد الشهوة 
لانه ليس لأعضائهها حكم العورة؛ و عن أنى يوسف رح الله : أكره أن يغسلها الأاجتى . 
الخصى , المجبوب كالفحل ٠‏ و سمم الخنثى - و فى شرح الطحاوى : و الذى سممه إن 
كان ذا رحم حرم منه ,بيممه من غير خرقة . و إن كان أجنبيا فْع خرقة . و يمنسع 
يصره عن ذراعيه . د قيل: يغسل فى ثيابه » و فى الينابيع : الخنثى كيف يفسل حمل 
فى كوارة' فيغسل . ذكر هذه المسألة خمس الآهمة الحلواتى. و أظن أنه فى فتاوى القاضى 
صاعد النيسابورى . و لكن هدا خلاف ظاهر الرواية أن الختيى يمم ولا يغسل إذا 
بلغ فى السن أو مراهقا . 

© :و الثانى اتعدام ماء يغسل بهء فاذا مات الرجل ف السفر و ليس هناك ماء طاهر 
سمم و يصلى عليه ٠‏ 

و الثالث الشهادة , فالشهيد لا يغسل عند عامة العلماء؛ و قال الحسن البصرى : يسل . 
ثم تحتاج إلى معرفة الشهيد ثم إلى يبان معرفة حكله " فنقول : « الشهيد» اسم لكل مسل : 
طاهر؛ مكلف عند أنى حنيفة» قتل ظلءا فى قتال ثلاث: إما مع أهل الحرب أو مع أهل 
البغى أو مع قطاع الطريق - و فى مختصر تحئيس خواهر زاده : أو يقتل دون ماله 
أو دون نفسه أو دون رجل من المسلمين أو أهل الذمة ‏ 6 : بأى 01 قثل , و لم يحمل عن 
مكاله حياء و لم ينتفع بحياته » و لم ببق حيا بعد الجراحة يوما و ليلة »و ل يحب عن دمه 
(1) الكوارة : شثىء يتخذ للنحل من القضبان أو الطين تأوى إليه (م) وسيذكر قبا تماق 
عسائل الشهيد ص مم . 

عل 
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عوض - هو مال بالإجماع ' ٠‏ و حكمه فى الشر ع أنه لا يغسل و يصل عليه عندنا . 
وقال الحسن البصرى : يغسل . و قال الشافهى : لا يصلى عليه جثنا إلى يبان الشرائط 
التى شرطناها لكون المقتول شههيدا . أما كونه مكلفا فهو شرط عند أبى حنيفة خلافا لما. 
حتّى أن الكفار إذا دخلوا قرية من قرى المسلمين و قتلوا الصبان و انهانين فانهم 
يمسلون عند ألى حنيفة . و عندهما لا يغسلون . وأما كونه طظاهرا فهو شرط عند 
أبى حشيفة » حتى أن الجنب إذا قتله أهل الحرب أو أهل البنى أو اللصوص يغسل عنده . 
وقال أبو يوسف و عمد: لا يغسل ». و الحائض و النفساء إذا طهرنا وتم الانقطاح ثم 
قتلنا قبل الغسل فهو على الخلاف . فان قتلتا و الحيض و النفاس قائم : عندهما لا تغسلان 
بلا إشكال . و عن أنى حتيفة روايتان و أصم الروايتين عنه أهها تغسلان . و فى السغناق: 
ذكر الإمام الغرتائهى أن الحائض لو رأت يوما دما أو يومين ثم قتلت لم تغسل - * : و أما 
كونه مقتولا ظلءا فهو شرط بلا خلاف , حتى أن من افترسه السبع أو سقط عليه البناه 
أو الخائط أو تردى من جبل أو غرق ف الاء و ما أشبه ذلك غسل كغيره من الموتى » 
وف الخزانة : والمبطون سل . و فى نجنيس خواهر زاده : و إن تراءا الفريةان 
ولم يتقاتلا غسل من وجد ميتا حتى يعم أنه قتل بحديدة ظلءا ٠‏ م : و شرطنا أن لا حمل 
عن مكانه حيا . حتى قلنا: إذا حمل عن مكانه حيا و مات فى بيته أو على أيدى الناس 
فانه يغسل , هذا إوا حمل لعرض »ء و أما إذا رفع من بين الصفين كيلا نطأه الخيول 
فانه لا يفسل . و ف الخانية : إذا جرح الرجل فتحامل قليلا ثم مات غسل إلا أن 
يسقط فى الموضع الذى جرح فيه فيموت فلا يغسل . # : و شرطنا أن لا تفع 
بحياته » حتى قلنا: إنه إذا أكل أو شرب فى مكانه ذلك يفسل . و لوكلم إنسانا ثم 
() فهذه الشرائط السبعة لإا/بات الشهادة أن يكون : مكلفا , طاهر | . و أن يقتل ظلما ء 
وأنلا حمل عن مكانه حياء و أن لا ينتفم محياته' بعد الحراحة . و أن لا يبقى حها يوما 
و ليقة بعه الحراحة . و أن لا مجب على نفسه عوض - و سيذكرها مفصلة فها يلى . 
0 (ه) مات 
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مات قبل أن يحمل لم يفسل . قبل : هذا إذا كان قليلا ليس من أمور الدنياء أما إذا 
كان كثيرا من أمور الدنيا كالبيع و الشراء غسل , و لو أوصى بوصية ثم مات لم يغسل , 
وعن أبى يوسف أنه قال : يغسل , و اخختلف المتأخرون فى ذلك . منهم من قال : هذا 
الاختلاف فما إذا أوصى بثىء من أمور الآخرة ء فأما إذا أوصى بثىء من أمور الدنيا 
يغسل بالاتفاق . و منهم من قال : لا خلاف بينهما فى الحقيقة لآن ما قاله أبو يوسف 
مول عل ما إذا كافت الوصية يأمور الدنيا و الاهيام لأاولاده و عند ذلك يغسل 
بالإجماع . و ما قاله عمد مول عب ما إذا كانت الوصية يأمى الآخرة و عند ذلك لا يغسل 
بالإجماع , و فى الظهيرية : و إنما تبطل الشهادة بالوصية إذا ازدادت الوصية عل الكلمتين 
أما الكلمة و الكلمتان فلا تبطل الشهادة . و من قتل ابنه او قتلت الاممرأة زوجها ولا 
منه ولد أو المولى فتل عيده عمدا لم يغسل  .‏ : و شرطنا ان لا يبق بعد الجراحة حيا 
يوما و ليلة . <تى قلنا : لو عاش ف مكانه بوما واملة - و فى الخلاصة الخانة : وهو 
لا يعقل ‏ فانه يغسل . و إن كان دون ذلك لا يغسل ‏ ء ف الخانة : فى قول مد 
وهكذاروى الحسن نن زياد عن أنى حنيفة ‏ 6 : وعن أنى يوسف قال : إن عاش 
وقت صلاة كاملة .يغسل ء و فى نوادر بشر عن أنى يوسف : إذا مكث الجري ف المعركة 
يوما أو أكثر منه حيا و القوم فى القتال على اهم ذلك اليوم كله و هو يعقل و كلمهم 
أولا يمقل فهو بمنزلة الشهيد , قال: ألا ترى أنه لو كان يقاتل راجلا أو فارسا اليوم كله 
ثم خر ميتا فى آخر النهار من جراحة أصابته فى أول النهار آنه يكون شهيدا ! و إن تصرم 
القتال ينهم و هو مجحروح ف المعركة صريع يعقل فان مكثك كذلسك وقت صلاتين أو 
وقت صلاة فهو عازلة الذى حمل حيا لا كون شهيدا . و إن كانوا فى غمغمة ' القتال 
فوجدوا جريحا لخحماوه و القوم فى القتال “م مات فهو شهيد , قال الحا م الشهيد : جرد 
حمله و رفعه من المعركة و القتال عبل حاله بعد لا يجمله مرثثا و إنما ارتثاثه بذلك بعد 
() الغمغمة : أصوات الأبطال عند القتال . 
ل 
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تصرم القتالء و فى النافع : و إن آواه فسطاطا أو خمة كان متنا بالإجماع , مم : 
و معنى الارئئاث أن ينتفع الجريح بحياته و يشتغل بأمس هن أمور الدنيا كالاكل 
والشرب و البيع و الشراء و سار ما ذكر و حو ما ذكر ف الولوالجية . © : و شرطنا 
أن لا يحب عن نفسه عوض هو مال بالإجماع . حتى قلنا: إن من قتل خطأ يتل 
للانه اعتاض عن دمه بدل هو مال , و فى المناقع : و اصطلاح الاولياء بعد القتل على 
الدية لا يخرجه عن حكم اأشهادة » و لا يلزمه على هذا إذا قتل الاب ابنه عمدا لان 
موجب ذلك هو القصاس و إءا سقط باعتيار شسهة الجزوية و وجوب الدية لا يخرجه 
عن حيم الشهداء . و من قتل بمسلة ' أو بابرة يكون شيهدا كا لو قتل بالسيف, 6 : 
وهن وجد ف المصر قتيلا ينظر : إن وجد القتل بعصا كبير أو بحجر كبيرة و يعم قاتله 
فل قول أبى حنيفة يفسل , و على قول أن يوسف و عمد لا يفسل . ٠‏ أن لم يع قاتله 
يفل . و إن حصل القتل بعصا صغيرة يفسل عل قاتله أولم يعم ء و إن حصل القتل 
بحديدة فان لم يعم قاتله يحب الدية , القسامه على أهل انحلة فيفل . فان عل القاتل 
لم يفسل عندنا و عند الشافعى رحمه الله يفسل ٠‏ ومن قتل فى قصاص أو رجم غسلء وكذلك 
من مات من حد أو تعزير غسل . و كذلك من عدا على قوم ظلا وكارثم فقتلوه غسل . 
و كذلك الباغى إذا قتل يغسل و لا يصلى عليه" و هذا مذهينا . وفى السراجية ذكر فى 
موضع آحر مطلقا أنه لا .يفل . و حم من قتل فى ه جتكك تتار » كي الباغى . 6 , 
و قاطع الطريق لا يفسل و لايصد عليه ٠‏ و إن وجد ف المعركة ميت ليس به أثر 
القتل غسل ٠‏ و إن كان به أثر القتل لم يفسل - ثم لا بد ص معرفة الميت الذى به أثر 
القتل و الذى ليس به أثر القتل » [ فالذى ليس به أثر القتل ] . أن لا نكون به جراحة 
ول يخرج منه الدم من موضع ما أو خرج الدم من موضع يخرج منه الدم فى حالة 
الحياة عادة حتى قلما: لوخرج من أنه أرديره أو ذكره دم غسل . و الذى 
(1) المسلة ‏ الإبرة الكبيرة مخاط بها العدول و نحوها . 

قل به 


الفتاوى التاتارهانة ( كتاب الصلاة _ الجنائد : الشهيد) 0 


به أثر القتل أن تكوب به جراحة أو لم نكن به جراحة إلا أله خرج الدم منه من 
موضع لا يخرج منه الدم فى حالة الحياة عادة حتى قلنا : لو خرج الدم من أذنه أو من 
عينه لم يفسل » و فى اليناييع : بريد بالآثر علامة استدل بها أنه مقتول نحو الذيح و الطعن 
و الجرح و سيلان الدم من غير موضع كان معتادا نحو الاذن و العين. # : فان كان 
بخرج من فه فهو على وجهين : إما أن نزل من رأسه او يعلو من جوفه . فان كان 
ينزل من رأسه غسل » و إن كان يعلو من الجوف إن كان سايلا الم يغسل و هو شهيد 
لآن الدم لا سميل من الجوف حالة الحياة إلا يحرح فى البطن وكان ذلك علامة 
الضرب ء. و إن كان متجمدا بغسل لأنه يحتمل أن يكون سوداء أو صفراء احترق 
فلا يكون فى ذلك دليل الجرح فى البطن هلا يترك الغسل بالشسك ٠‏ 

قسم آخر ييتصل بمسائل الشهيد 

ذكر مد رحمه الله فى الزيادات يابا فى الشهيد . و ذكر يها مسائل كثيرة . وهى مذهب 
أنى حنيفة ومذهب نفسه على أصل وهو : أن من صار مقتولا فى قتال ثلاث : [ما مع 
أهل الحرب ء أو مع أهل البغاة» أو مع قطاع الطريق بمعنى مضاف إلى العدو كان شهيدا , 
سواء كان بالمباشرة أو بالتسبب . و كل من صار مقتولا بمعنى غير مضاف إلى العدو 
لا يكون شههيدا لآن « ااشهيد ٠‏ اسم اقتيل العدو فلابد أن يكون القتل مضافا إلى العدو 
مباشرة أو : وو يب : إذا صار مقتولا فى هذه القتال الثلاث كان شهبدا 
وإنلم يكن قتله مضافا إلى العدو و إذا أوطا مشرك مسليا بدابته لا يغسل لانه قتيل 
العدو مباشرة . ولو وطت دابة المشرك و المشرك را كبها إلا أنه لا يعلم به فقتلته لا يفسل 
لآنه قتيل العدو مباشرة لان فعل الدابة يضاف إلى را كبهاء وكذلك لو كدمته الدابة بفمها 
أو ضربته يدها أو نفحته بيدها أو .رجلها لا يفسل بلا خلاف , و كان ينبغى أن يغسل عند 
أنى حنيفة و مد  .‏ : و إن كانت دابة المششرك منفلتة من المشرك و ليس عليها أحد 
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الفتاوى النائارخانية ‏ ( كتاب الصلاة ‏ الجنائز : الشهيد ) ان 


و لالحا سائق أو قائد فأوطآت مسلا فى القتال فقتلته غسل عند أنى حنيفة و جمد و عند 
أنى يوسف لا يغسل . و إن عثرت دابة رجل من المسلدين فى القتال فرمت به فقتلته 
غسل عند أنى حنيفة خلافا لآنى يوسف . ولو نفر المشركون دواب المسلمين فرمت 
دابة صاحبها و قتلته لم يدسل بالإجماع . ولو رأت دواب المسلمين رايات المشركين 
فنفرت من ذلك دابة من غير تنفير المشر كين و رمت صاحبها فقتلته فهى على الاختللاف 
الذى ييناء ولو انهزم المسلبون فوطثت دابة الملم صملا و صاحبها عليها أو سائق لما أو 
قائد غسل . و كذلك لو رى مسل إلى المشركين بسهم فأصاب سهمه رجلا من المسلمين 
فقتله يضلء ولو أللأ المشركون المسلمين فى خندق فيه ماء أو نار فلم يحدوا بدا من 
الوقوع فيه فغرق بعضهم أو احترق غسل عند أنى حتيفة و جمد . و لو طعنوهم بالرماح حتى 
ألقومم فى الماء أو ف النار أو رموا بهم عن سور المدينة فل يعق رهم الرماح و غرقهم الماء 
أو ماتوا من وقوعهم لم يفسلوا لان قتلهم مضاف إلى العدو مباشرة . و لو أن المشركين 
جعلوا الحسلك ' حوهم أو حفروا خندقا حوهم و جعاوا فيه نارا أو ماء لخخاء المسلبون 
ليلا و لا يعلمون بذلك فوقعوا فيه غسلوا لآن قتلهم كان مضافا إلى فعلهم حتى وضعوا 
أقدامهم على ذلك الموضع باختيارهم . لا يضاف فعلهم إلى العدو [لا على قول أبى يوسف» 
المنافم : و لو رموا النار فى سفينة للسليين فاحترقت و تصدى الحرق إلى سفيئة أخرى 
ناحترقوا فهؤلاء كلهم شهداء لا يفسلون؛ 6 : واو أن المشركين تحصنوا فى هدينة 
فصعد المسليون سورها فالت رجل إنسان منهم فوقع و مات غسل عند أبى حنيفة و مد 
و على قول أنى يوسف لا يغسل . كذلك لو أن المسلمين نقروا الحائط فوقع عليهم من 
تقرمم غسلوا لما قلنا إلا على قول أنى يوسف . و لو تقب المشر كون الحائط حتى سقط 
على المسلمين لم يغسلواء و إذا أغار أهل الحرب على قرية من قرى المسلمين فقتلوا 
الرجال و النساء و الصييان لا خلا ف أنه لا“تغسل النساء ك٠‏ لا يغسل الرجال » و أما 

ل )21 الصبات 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الصلاة ‏ الجنائز : نكفين الشهيد و مقدار الكفن ) ج - ؟ 
الصيبان فعند أنى حنيفة يمسلون و عندهما لا يغسلون ٠‏ 
قسم آخر فى تكفين الشهيد 
و يكفن الشهيد فى ثيابه التى عليه , و فى الاسيجابى : و يكره أن ينزع جميع ثيايه» م : 
وفى السير الكبير : ينزع عنه ما ليس من جنس الكفن نحو السلام و السراويل 
والقلفنسوة والخف والجلود والفرو والحشو - و ف الولوالجية : و المدطقة أو نحو 
ذلك . و فى السغناق : و قال الشافى : لا يمزع شىء ‏ 6 : ولم يذكر مد السراويل إلا 
فى السيرء و كان الشيخ أبو جعفر يقول : الاشبه ألا ينزع عنه السراريل ٠‏ و وافقه 
فى ذلك كثير من مشايخناء و بزيدون فى أكفانهم ما شاوًا و ينقصون ما شاؤاء و قيل : 
معناه بزاد على ما عليه من الثياب إذا قل حتى يبلغ السنة . و ينقض عنما عليه إذا كثر 
حتى يقتتصر على السنة . و قيل: معناه .زاد على ما عليه من الثياب ثوب جديد تكرما له و إن 
كان ما عليه يلغ السنة . [ و يتقصون ما شاوًا وإن كان ما عليه يبلغ السنة ] . و يحطونه 
إن شاؤا ؟ يفعل ذلك بغيره من المونى ٠‏ الخلاصة : و يستحب التعجيل فى تجحهيز الميت ٠‏ 
نوع أخر : 
هذا نوع ينقسم أقساما : 
قمم فى مقدار الكفن 
الكفن أنواع ثلاثة : كفن ضرورة ء كفن كفاية » و كفن سنة ؛ أما كفن الضرورة 
أن يكفن فما يوجد . وأما كفن الكفاية كا قال فى. الكتاب : أدتى ما تكفن 
به المرآة فى ثلاثة أثواب : ثوبان و خمار . و أدنى ما يكفن به الرجل أزار 
ولفافة _ وف الخانه : أدناه فى الرجل ثوبان : قيص و لفافة . و كفن الكفاة لما ثلاثة 
أثواب : زقيص و إزار , لفافة . و ف التجريد: روى عن أنى يوسف., رحمه الله أنها إذا 
كفنت ف الثوبين و ترك الدرع و الخار و الخرقة جاز ٠‏ : و أما كفن السنة للرجال 
قيل : نه إزار و رداء و قيص ., و للنساء خمسة : لفافة و إزار و درع و خمار و خرقة 
١+©‏ 


الفتاوى التاتارهانة ( كتاب الصلاة _ الجنات : مقدار الكفن ( ج-_؟ 


ربط بها فوق الا كفان عند الصدر فوق الثديين و البطن ثلا بنتشر عنها الكفن إذا 
حملت عل السرير . هذا الذى ذكرنا جواب ظاهر الرواية ٠‏ و عن زفر أنه قال : تربط 
الخرقة على عفذيها كيلا تضطرب إذا حملت على السرير . و الاولى أن تكون الخرقة 
حسث تصل إلى الموضعين لتكون أستر لحاء و فى الكافى: وكره لها الاقتصار علل ثوبين 
وله على ثوب إلا عند الضرورة  .‏ : و قال الشافى : لا قيص فى كفن الرجال بل 
هو لفائف كلها . و فى الظهيرية : فان كان بالمال كثرة و بالورثة قلة فكفن السئة أولى . 
و إن كان على العكس فكفن الكفاية أولى ٠.‏ و فى الححة : سثل محمد بن سلية عن 
رجل مات وله ثلائة أثْواب و عليه ديون ولا مال له غيره ؟ قال : يكفن فى كلها و لا 
يباع شىء منها لقضاء ديونه كا لا يباع فى حال حياته . و سئل الشيسم أبو بكر بن 
أنى سعيد عن وصى أسرف فى الكفن ؟ قال : إن أسرف ف العدد ضمن الزيادة » و إن 
أسرف ف القيمة “يمن الكل . وهل يعمم الرجل ؟ اختلف المشاعخ رحمهم الله ؛ منهم 
من قال : يعمم لان ان عمر رضى الله عنهما أوصى نه . و فى الخانية : و استحسن 
المتأخرون العهامة و هو مروى عن عمر رضى الله عنه وو به أخذ مالك . و فى الزاد : إنه 
كان يعمم المت و نجعل ذنب العهامة على الوجه . بخلاف حالة الحياة حيث برسل قبل 
القفا. ') : و منهم من يقول : إن كان فى الورئة صغار لا يعمم . و إن كانوا كبارا 
و عمموا .رضاهم يحوز . و منهم من قال : إن كاب عالما معروفا أو من الاشراف يعمم . 
وإن كان من أوساط الناس لا يعمم . و منهم من قال : لا يعمم على كل حمال . 
و يكفن الرجل كفن مثله . و تفسير ذلك أن ينظر إلى ثيابه فى حياته حالة الخروج 
إلى الججعة و العيدين . و فى النخيرة : و المرأة ما ذا تلبس إذا حرجت إلى زيارة أبويها 
أو إذا زارها أبوها ما ذا تلبس و تقعد بين يديه . و قال الفقيه أبو جعفر ؛ كفن الثل 
أن ينظر إلى ما يلبسه الإنسان ف الغالب فيكون مثل ذلك الثوب كفنا له . و فى كتاب 
الخنثى لعصام : تكفين الرجل زيادة على ثلاثة أثواب إلى خمصة أثواب التى هى كفن 

.1 الفساء 


الفتاوى التاتارخانة ( كتاب الصلاة ‏ الجنائر : كيفية"التكفين) اج 


النساء ليس ممكروه و لا بأس به ٠‏ و ف الظهيرية : و بحسن الا كفان لا روى عن النى 
عليه السلام أنه قال : حسنوا أ كفان الموتى فانهم ,تزاورون فما بينهم و يتفاخرون 
حسن أ كفاتهم . 

سم آخر فى كيفية التكفين 

فنقول : يبسط للرجل اللفافة و هى نستر من القرن إلى القدم . ثم يبسط عليها إزار 
و هو من القرن إلى القدم أيضاء ثم يوضع عل الإزار الميت و بعد ما وضع على الإزار 
يقمص.ء و فى شرح الطحاوى : و القميص من المن-كبين إلى القدمين , أو لا يعطف عليه 
القميص إن كان ثم الإزارء ثم يعطف عليه الرداء أولا يعطف من قبل اليسار ثم 
يعطف عليه من جانب الامن . و ف الحجة : ببسط الثوب الآاول على بساط ثم ير 
عليه الطيب . ثم يبسط عليه الثوب الثاتى و يجحعل عليه الطيب . ثم الثالك كذاك , وكلهن 
ببسط على الطولء ثم يحعل على الآخر الذريرة' ٠‏ ثم : و يوضع الحنوط فى رأسه و لخحيته 
وا سار جسده » وف السغناق : الحنوط عطر مركب من أشياء طببة , # : و فى المنتة : 
لا بأس بأن يحعل شىء من المسلك فى الحنوط . و يوضع الكافور على مساجده ‏ بريد 
به جبهته و أنفه و يديه و ركبقيه و قدميه » و فى القدورى : و لا بأس بسائر الطيب غير 
الزعفران و غير الورس فى حق الرجل . و أما المرأة تبسط لها اللفافة و الإزار على نحو 
ما بينا للرجل ء “م توضع على الإزار و نليس الدرع ء و جمل شعرها ضفير تين على صدرها 
فوق الدرع ‏ و قال الشافى: خلف ظهرها اعتبارا حالة الحياة ‏ ثم مجعل الخار فوق ذللك . 
ثم تعطف اللفافة كا بينا فى الرجل , ثم الخرقة بعد ذلك تربط فوق الآ كفان فوق 
الثدسين . وف الحداية : و إن غافوا أن ينتشر الكفن عنه عقدوه صيابة عن الكشف ٠‏ 
م : و الغلام المراهق و الجارية المراهقة نزلة البالغ . و إن كان لم براهق كفن فى 
خرقتين : إزار ورداءء و إن كفن فى إزار واحد أجزاه , وفى الخانة : و الطفل 


١ /ا‎ 


للفتاوى التاتارحانية ( كتاب الصلاة ‏ الجنائز: التكفين) ج-؟ 
الذى لم بلغ حد الشهوة فالاحسن أن يكفن فيا يكفن البألغ . و إن لفف فى ثوب 
واحد جاز ء و فى الينابيع : و أدتى ما كفن فيه الصبى و الصغير الثوب الواحدء و الصغيرة 
ثوبانء : و أما السقط فانه يلف فى خرقة . قال القدورى فى كتابه: و المحرم 
و غير المحرم فى ذلك سواء - بريد به أنه يطيب و يغطى وجهه و رأسه ء و فى الخلاصة : 
و قال الشافنى رحمه الله : لا يخمر وجهه . و فى الكافى : و قال الشافعى : لا يستر رأسه 
ولا يمس طيبا : و الكفن الخلق و الجديد سواء, و روى عن حمد أن المرأة 'تكفن 
فى الإرسم والحرير و الممصفر - و ف الواوالجية : و المزعفر , و فى السغناق : و لا بأس 
البرود و الكتان و القصب. ‏ : و يكره للرجال ذلك . و أححب الآ كففان الثياب 
البيض . و ف المنتق : إبراهى عن حمد : يكقن المت بما يحوز له لبسه فى حال حياته ٠‏ 
وفى اغداية : و يحمر الا كفان قبل أن يدرج فيها وتراء وفى شرح الطحارى : يعتى 
مرة أو ثلاثا أو خمساء ولا يزيد على هذاء م : و فى وادر ابن سماعة عن عمد : تيجمر 
الامة ؟ حمر الحرة - 

قسم آخر مما يتصل به 

ويكفن الميت من جميع ماله قبل الوصايا و الديون و المواريث . ومن لم يكن له مال 
فكفنه على من يحب له نفقته , إلا المرأة فانه لا يحب كفتها على زوجها عند عمد خلاما 
لآبى يوسف فان عنده يحب عليه الكفن و إن تركت مالا . و فى الكبرى : و به يفى . 
و فى السراجية: و لوماتت المرأة و هى فقيرة فكفنها على الزوج . و فى الخانية فى كتاب 
النفقات : فى هذه المسآلة اختلاف . و قال أبو يوسف : كفنها على الزوج و عليه الفتوى . 
و إن لم يكن له من ينفق عليه فكفنه فى بيت المال . م : و لوو مات الزوج ولم يترك 
مالا و له امرأة موسرة فليس عليها كفنه بالإجماع و نما كفنه فى بيت المال . و من لم يكن 
له من ينفق عليه فكفنه فى بيت المال . هكذا ذكر القدورى . و ف النوازل : إذا مات 
الرجل و لم يترك شيئا و لم يكن هناك من يحب عليه نفقته يفترض على الناس أ»كف. 
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عه 


يكفنوه إن قدروا عليه . و إن لم يقدروا عليه سألوا الناس . فرق بين الميت و بين الحى 
إذا لم يبحد ثوبا يصبى فيه ليس عل الناس أن يسألوا له ثوباء و الفرق أن الحى يقدر 
على السؤال بنفسه . و الميت لا يقدر . و فى الفتاوى اامتابية : و إن لم يوجد ذلك غسل 
و دفن و جعل عليه إذخر و يصلى على قيره ٠‏ الخانة : رجل مات فى مسجد قوم قهام 
أحدمم و جمع الدراهم ليكفنه «فضل من ذلك شىء إن عرف صاحب الفضل رده عليه 
و إن ل يعرف كفن به محتاجا آخر. و إن لم يقدروا على صرفها إلى كفن يتصدق بها 
على الفقير ٠‏ و فى النوازل أيضا: رجن كفن ميتا من ماله ثم وجد الكفن فى يدى رجل 
كان له أن يأخذه لأنه بق على ملكت . و لوكان وهه للورثة و كفنه الورثة فالورثة 
أحق بها ٠.‏ و ف الفتاوى العتاية : و لو بعث رجل كفنا لمت فاذا المت قد دفن فانه 
رد إلى صاحبه. #: و كذلك لو اهترس الميت سبع و بق الكفن فهو على التفصيل 
الذى قلنا : إن كان وهه للورثة فالورثة أحق به . و إلا فالرجل أحق به ٠.‏ و إذ نبش 
الميت و هو طرى كفن ثانيا من جميع المال. فان قم المال فهو على الوارث دون الغرماء 
و أصحاب الوصاياء و ف الولوالجية : أجير القاضى الورثة على أن يتكفنوه من الميراث 
لآن الكفن مقدم على الميراث و يؤخذ منهم على قدر مواريثهم, ‏ : و إن نبش بعد 
ما تفسخ فأخذ كفنه كفن فى ثوب واحد . وإن لم تفضل التركة من الدين فان لم يكن 
الغرماء قبضوا ديونهم بدىٌ بالكفن . فان كانوا قبضوا ديونهم لا سترد منهم ثىء لزوال 
ملك الميت - و ف الفتاوى العتابية : و يكون كفته ثانيا على ولده , و فى الحجة : و إن 
كان الكفن مغصوبا فالافضل لالكه أن يحمز ذلك ليصير الثواب خلفا له . و إن لم يحز 
فان تلف الثوب ف القير فله أن يضمن الغاصب. و إن اتتقص يضمن النقصان و يأخذ 
الثتوب . من أعتق مملوكا ثم مات و لا مال له فليس على من أعتقه كفنه . و كذا إذا 
ترك المعتق ابن عم و خالة كان الكفن على الخالة . و لو ترك ابن عم و مولى عتاقة 
هلا كفن عليهما و [نما الكفن على بيت المال ٠‏ قال هشام فى نوادره: سآلت مدا عن معتق 
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مات و لا مال له و ترك خالة موسرة و الذى أعتقه ؟ قال : كفنه على خالته ٠‏ و فى نوادر 
المعلى عن أبى يوسف : امرأة مانت وتركت أباها وابنها و لا مال لها فالكفن عليهها 
على قدر مواريثهها أسداسا.ء و كذلك الابنة و الأاخ . فالحاصل أن الكفن يدور مسع 
الميداث ٠‏ و لو ثفن الميت غير الوارث من ماله ليرجع فى تركة الميت بغير أمس الورئة 
فليس له الرجوع أشهد على الرجوع أولم يشهد . فسر ذلك ف المارونى فقال : ذلك كالمم 
إذا كفن مع وجود الأآاخ من الآب . ولو كفن الوصى من مال نفسه أو الوارث من 
مال نفسه ليرجع كأن له الرجوع . 

نوع آخر من هذا الفصل فى حمل الجنازة 

قال مد : و تضع مقدم الجنازة على يميناك , ثم مؤخرها على يمينك . ثم مقدمها على 
يسارك . ثم مؤخرها على يسارك هذا هو السنة عند كثرة الحاملين إذا تناوبوا فى 
امل , يبدأ الحامل من الين المقدم لليت و هو مين الحامل أيضا . و فى السغناق : و يحمل 
الجنازة من هو أفضل منه. فان أفضل جميع الخلائق و هو نبينا صل الله عليه و سم حمل 
جنازة سعد بن معاذ لما أن حمل الجنازة عبادة » فيجب عل كل أحد أن يتبادر فى العيادة . 
ثم اعلم أن فى حمل الجنازة شيئين : نفس السنة , و الحا » أما نفس السنة هى أن بأخذ 
بقواتمها الآربع على طريق التعاقب ' بآن يحمل من كل جانب عشر خطوات ؛ جاء فى 
الحديث ” من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت له أربعون كبيرة “» و هذا يتحقق فى 
المع ". و أما كال السنة فلا يتحقق إلا فى حق الواحد" و هو أن يبدا االحامل تحمل 
مين مقدم الجنازة إذ ليس لمقدم الجنازة إلا يمين واحد. فكذلك لا يكون البداية بها 


() يعبى من غير الترتيب الذى يذكر فق كال ااسنة () المع أى الحاملين الا ربعة 
فيمكن دكل داحد منهم امل عشر خطوات من كل جانب (م) هو الذى بدأ المل ص 
يمين الميت غير اغلالة الآخر . 
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إلا للواحد . فلذلك قال ف المبسوط : من أراد كال السئة فى حمل الجنازة ينبغى أن تحملها 
من الجوانب الآاربعة يبدأ بالأيمن المقدم ثم بالايمن الموخر . م : و عند الشافعى :ريحملها 
اثنان يدخلان بسن عمودى الجئازة ضع السابق متها مقدمها على أصل عنقه و كاهله 
و يأخف قائمتها يديه ,و الآخر منهما [يضع مؤخرها] على [أصل] صدره و وأخذقاتمتها يبديه . 
و ذكر الحسن إن زياد فى المجرد : و يكره أن يقوم الرجل بين عمودى الجنازة من مقدمه 
أو مؤخره. وف شرح الطحاوى : (لا عند الضرورة كضيق الطريق أو غيره . و فيه : 
ولا بأس بآن يأخذ السرير يبده أو يضع على المنكب . و يكره أن يضع على أصل 
العنق من الجانب الايمن ٠‏ و فى حال المئى بالجنازة يقدم الرأس ء فذاذا نزلوا به للصلاة 
يوضع عرضا للقبلة ٠‏ و ف السغناق: و ثره حملها على الظهر و على الدابة ٠‏ : و يسرع 
بالجنازة و ذلك ما دون الخبب . و فى الخانية : و يمثى بها لا على يخلة و لا إبطاء 
كلا يتحرك الميت ٠‏ * : و المثى خخلف الجنازة أفضل , و إن مثى أمامه كان واسعا . 
و ف الخانية : و جوز المثى أمامها ما م يتباعد عن القوم . و لا يفبغى أن يتقدم كلهم . 
هم#: و قال الشافعى : المثى أمامها أفضل . و قال ابن مسعود : فضل المثى خلف 
الجنازة على المثى أمامه كفضل المكتوبة على النافلة . و يكره أن يتقدم الكل عليها . 
و إن كان كلهم خلفها ملا بأس . قال الماك الشهيد فى التق : وجدت فى بعض 
الروايات أن أبا حنيفة قال : لا بأس بالمثى أمام الجنازة و خلفها و عنة و يسرة . وكره 
أبو يوسف أن يتقدمها منقطعا عن القوم » فاذا كان فى جماعة من الناس فلا باس بالمثى 
أمام الجنازة و خلفها و نة وويسرة ٠‏ و لا بأس بالقعود إذ١‏ وضعت الجنازة و يكره 
قبله . و ف الخانية : فاذا وضعت عن الاعناق جلسوا و يكره القيام ٠‏ 6 : و لا بأس 
بالركوب فى الجنازة . و المثى أفضل , هكذا ذكر القدورى ء و فى نوادر المعلى عن 
أبى يوسف قال : رأيت أنا حنيفة يتقدم أمام الجنازة و هو را كب ثم يقف حتى يأتيه , 
فهذا دليل على أنه لا بأس بالركوب ف الجنازة» قيل : هذا إذا بعد عن الجنازة » 
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أما إذا قرب منها يكره ٠‏ و فى شرح الطحاوى : ولا بآس بآن يذهب إلى صلاة 
الجنازة را كبا . # : و يكره النوح و الصياح - و ف الظهيرية : و شق الجيوب - 
6 : فى الجنازة و منزل الميت » فأما الكاء من غير رفع الصوت لا بآس به - وى 
الخانية : بأن سال الدمع ‏ و فى السراجية : و الصبر أفضل , 6 : و فى مختصر تجنيس 
خواهر زاده : و لا بأس بالبكاء فى منزل الميت . ولا يقوم من ممت به الجنازة إذا 
لم رد أن شهدها . م : و إن كانت مع الجنازة ناحة زجرت و نهيت» فان لم تتزجر 
ذلا بآس بالمئى معها و يكره ذلك بقلبه ٠‏ و فى شمر اح الطحاوى : و على متبعى الجنازة 
الصمت ء و يكره لهم رفع الصوت بالذكر و قراءة القرآن. وف الظهيرية فان أراد أن 
يذكر الله يذكره فى نفسه ء و فى اليقيمة : سآلت والدى عمن يقرأ القرآن قدام الجنازة 
وهو بمثى ؟ فقال ٠‏ يكره ء عل معنى أنه تارك للا" ولى . قلت له : لو كان وحده وهو 
يمثى ؟ [ فقال : ليس له ذلك . قلت له : فلو كان ذا حرفة وهو لا بحد دقتا يتمرغ 
لذلك ] يكذ لا بآس بآن يقرأ حالة العمل . و ذكر القاضى الإمام قال : لا بأس 
للاثى أن يقرأ القرآن. ولو لم يقرأ ماشيا فهو أحسن تعظما له . و كل حالة لا تجوز 
الصلاة فيها فقراءة القرآن فيها ليست بحسن . 6 : و عن إراهم أنه يكره أن يقول 
الرجل وهو يمثى معها «استغمروا لها غمر الله لك». و ف السراجية :و قولهم « كل حى 
سيموت ٠‏ و نحو ذلك خلف الجنازة بدعة . و فى الخلاصة : و يسكره اتباع النساء الجنائز. 
6 : ولا تقبع الجنازة بنار ء قال فى الكتاب : أكره أن يكون آخر زاده فى الدنيا نار 
تقبع ٠.‏ ولا تجوز الصلاة على الجنازة را لبا و ف الولوالجية : استحسانا . '): و كذلك 
لا تحوز الصلاة عبل الجنازة إذا كان الميت على الدابة ٠‏ و يكره أن يحمل الصى على 
الدابة لآنه يشبه حمل الاثقال . و فى امل بالايدى [ كرام الميت و الصغار من بى أدم 
مكرمون كالكبار. و عن أنى حنيفة فى الفطى و الرضيع : لا بأس بأن يحمل فى الطبق 
و إن حمله الرجال أحب إلى ء هكف ذكر فى اللاصل . و ذكر فى صلاة الإملاء: لا بآأس 
١‏ )م بأن 
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أن يحمل الصبى فى سفط ' على دابة؛ و فى الكبرى . صى ميت حمل عل دابة فى سقط 
فصلوا عليه لا تجوز صلاتهم كالبالغ وبه يفتى. ‏ : و لا بأس بأن يحمله راكب - 
بريد به أن الحامل له را كب لآن الخل من الجوانب الآاربع إنما كان تيسيرا على الحامل 
و صيانة لليت عن السقوط و فى حمل الصبى الرضيع لايحتاج إليه فيحمله واحدء 
و الروايات جمولة على ما وضع على الدابة كوضع الامتعة , و لا يصب على صى و هو 
على الدابة أو على أيدى الربجال حتى يوضع ٠‏ و فى السراجية : لو صل على ميت كان على 
الدابة أو على أيدى الناس لا يحوزء و عليه الفتوى  .‏ : و لا ينبغى أن برجسع من 
جنازة حتى يصلى عليه » و بعد ما صلى لا يرجع إلا باذن أهل الجنارة قبل الدفن . و بمد 
الدفن يسعه الرجوع بغير إذهم . 
نوع أخر من هذا الفصل ف الصلاة عل الجنازة 
هن١‏ النوع ينقسم أقساما : 
الأول ف نفس الصلاة و صفتها 
واف السراجية : نية صلاة الجنازة أن يقول ” اللهم إنى نويت أن أصل لك و أدعو 
لهذا المييت “ . و فى فتاوى الحجة : اعل أن الإمام و القوم ينوون و يقولون ”” نويت 
أداء هذه الصلاة . أو : نويت اداء فرض الوقتء أو نويت أداء هذه الفريضة عبادة 
لله اتعالى متوجها إلى الكعبة مقتديا بالإمام “. و لو تضكر الإمام بالقلب أنه ييؤدى صلاة 
الجنازة يصم . و لو قال المقتدى « اقتديت بالإمام » يجوز . و فى شرح الطحاوى : و لو 
أن القوم كرون بنيه صلاة الإمام يحوز . 6 : فنقول : الصلاة عل الميت مشروعة 
بالسكتاب و السنة و إجماع الآمة , قال الله تعالى (رو صل عليهم إن صلواتنك سكن لمم )". 
ومن صفتها أنها فرض كفاية , إذا قام بها البعض - و فى شرح المتفق : واحدا كان 
ال وا وو اتات 
() السفط : السلة 1,) آية رقم م.؛ من سورة التوية . 
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أو جماعة . ذكرا كان أو أنثى ‏ 6 : سقط عن الباقين . و إذا ترك كلهم أثموا . و فى 
السراجية : إذا صلت امرأة أو عبد أو أمة ججازت. و لو صل عليه صى لا ٠‏ و فى الكافى : 
سبب وجوبها المت للاضافة , فيقال ه صلاة الجنازة » و ,شكرر بالشكرر. و شرط 
جوازها إسلام الميت . للنهى عن الصلاة على الكافر . و طهارته <تى لو صلوا على الميت 
قبل أن يغسل تنعاد الصلاة بعد الغسل ٠‏ 

م : القسم الثانى فى كيفية الصلاة علل المست 
فنقول : يتقدم الإمام و يصطف الناس خلفه 5 فى سائر الصلوات ء و قال مد فى الجامع 
الصغير : يقوم الإمام عند الصلاة حذاء الصدر من الرجل و من المرأة . هذا هو جواب 
ظاهر الرواية .و روى الحسن عن أنى حنيفة رضى الله عنه أنه يقوم تعذاء الوسط من الرجل 
ومن المرأة . إلا أن الميت إذا كانت امرأة فليكن إلى رأسها أقرب. وروى عن 
أنى يوسف أنه قال : يقوم من المرأة بحذاء الوسط و من الرجل مما بل الرأس , هكذا 
روى عن أنس رضى الله عنه موقوفا و مرفوعا إلى رسول الله صل الله عليه و سل » و إن 
قام فى غير ذلك الموضع جاز . 

و يكير فيها بأربع تسكبيرات , و كان ابن أبى ليلى رحمه الله يقول خمس نكبيرات» 
وهو رواية عن أنى يوسفا. والأآقفار اختلفت فى فعل رسول الله صل الله 
عليه و سم . فروى انس و السبع و النسعم وأ كثر من ذلك . إلا أن آخر فمله كان 
أربسع تكبيرات فكان ناسنا لا قبله . و روى أن عمر رضى الله عنه جمع الصحابة 
حين اختلفوا فى عدد التكبيرات و قال لهم . إنكم اختلفتم فن بأنى بعدكم أشد 
اختلافا فانظروا إلى آخر صلاة صلاها رسول اله صل اله عليه و سلم على جنازة عفذوا 
بذلك ! فوجدوه صل على امأة و كبر فيها أربعا فاتفقوا على ذلك .و روى عن على 
أنه كبر أربعا أيضاء و لآن كل تكبيرة منها قائمة مقام ركعة ثم الصلاة المعهودة لا تزيد 
على أربع ركعات فكذلك التكبير فى هذه الصلاة لا .زيدإؤعلى أربع نكبيرات ء إلا 

١١‏ أن 
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أن ابن أبى ليلى ره الله قال : السكبيرة الآولى للافتتاح فيفبنى أن يكون بعدها أربسع 
تكبيرات كل تنكبيرة قائمة مقام ركعة كا فى الظهر و العصر . و الجواب أن التسكبيرة 
الآولى و إن كانت للافتتاح ولكن بهذا لا بخرج من أن ييكون تكدبيرا ٠‏ ثم قال : 
يكير الآولى و يحمد الله تعالى بعد التكبيرة و شّى عليه . ول يوقت هاهنا فى الثثاء 
شيئًا . و فى سائر الصلوات وقتوا فى الثناء وهو قوله ” سبحانك اللهم و بحمدك “ إلى 
آخره . قال الشيخ الإمام شمس الأثمة السرخسى رحمه الله : وقد اختلفوا فى هذا 
الثناء بعد التحريمة . قال بعضهم : محمد الله تمالى م ذكر فى ظاهر الرواية » و قال 
بعضهم : يقول ” سبحانك اللهم و حمدك “ إلى آخره أ فى الصلوات المعهودة ٠.‏ 
ثم يكبر الثانية و يصلى على النبى عليه السلام ٠‏ “م يكير الثالثة و يستغفر لليت و ستشفع 
له و يذكر الدعاء المعروف ” اللهم اغفر لحينا و ميتنا ‏ الخ“ إن كان يحسن . و إن كان 
لا يحسن ذلك يذكر ما يدعو به فى التشهد ” اللهم اغفر للؤمنين و المؤمنات” إلى آخره » 
وروى عن أنى حنيفة : إن صلى على صى - , فى الولوالجية أو يحنون ‏ : يقول 
” اللهم اجعله لنا فرطا . اللهم اجعله نا ذخرا . اللهم اجعله لنا شافعا و مشفعا“ و ل' 
ستغفر له . و فى الولوالجية : و ليس فى صلاة ااجنازة دعاء موقت لآن الاخبار وروت 
بدعوات مختلفة ٠‏ : ثم يكير الرابعة و يسل تسليمتين , و فى الكافى : و عند الشافى 
يسل تسليمة واحدة . م : ثم فى ظاهر المذهب ليس بعد التكبيرة الرابعة دعاء إلا السلام . 
وقد اختار بعض مشايخنا ما يتم به فى سائر الصلوات ” اللهم ربنا 'اتنا فى الدفيا حسنة و فى 
الأخرة حسنة“ إلى آخره . و ف الكافى : و قيل يقول ” اللهم ربنا “اننا فى الدنيا حسنة وى 
الأخرة حسنة و قنا رحمتك عذاب القير و قنا عذاب النار “. 6 : و قال الشي الإمام 
شمس الامة الحلواتى : و هو مخير بين السكوت و الدعاء. و قال بعضهم: يقرأ ”ربنا لا تزغ 
قلوبنا “ إلى آخره »و قال بعضهم ”سبحان ربك رب العزة عما يصفون “ إلى آخره ؛ وى 
الفتاوى الحجة : و الامى والنود الذين لا يعلمون الادعية يكير نكبيرات و سل جوز 
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صلاتهء للآث الآركات فيها التكبرات - * : و إن زاد الإمام على أزبع نكبيرات فالمقتدى 
هل يتابع الإمام فى الزيادة أو لا يتابع ؟ فعلى قول أنى حنيفة و عمد لا يتاع » و روى عن 
أبى يوسف أنه يتابع , والصحيح مذهبنا أنه لا تتابع » و فى اذانية : عن أبى حنيفة فيه روا يتان » 
و امختار أن لا يتابعه  .‏ : و إذا لم .يتابعه فى الزيادة ما ذا يصنم ؟ ذكر فى التوازل : عن 
أنى حنيفة روايتان فى رواية يس للحال و لا يتنظر تحقيقا للخالفة, و فى رواية يسكت حتّى 
يس معه إذا سل ليصير متابعا فها وجب فيه المتابعة ‏ و ف الحداية : هو امختار . 6 : وى 
روضة الزندويسى : المقتدى [نما لا يتاع الإمام فى التكبير إذا كان سمع الشكبير من 
الإمامء أما إذا كان يسمع من المنادى يتابعه ما فى تكبيرات العيد على ما م ٠‏ و لا يقرؤن 
فى صلاة الجنازة عندناء و قال الشافعى : لا بد من قراءة فاتحة اللكتاب . يكيرون 
تكبيرة و يأتون بالثناء ثم يقرؤن فاتحة الكتاب . و قد روى الحسن بن زياد عن 
أتى حنيفة فى صلاة أنه لو قرأ الفاتحة بدلا عن الثناء لا بأس به . و فى قتاوى سمرقند : 
من قرأ فى صلاة الجازة بفاتحة الكتاب إن قرأ بنية الدعاء فلا بأس . و إن قرأ ينية 
القراءة لا بحوز أن يقرأ لآن صلاة الجنازة نحل الدعاء و ليس بمحل القراءة ٠‏ و فى 
امختار : و لا تشهد فيها ٠‏ # : و .رفع يديه فى نكبيرة الافتتاح فى صلاة الجنازة و لا 
برفع فى سائر التكبيرات - و ف الخانية: عند عامة مشايخنا و بعض مشاعخ بلخ أضا. 
وفى الكافى: الإمام و القوم فيه سواء . هم : و الشافعى قال: إنه رفع, و بقوله أخذ كثير 
من أئمة بل و فى التجريد: و سثل عن محمد : هل يطيل الشكبيرة الآولى على 
غيرها ؟ فقال : ليس فيه ثثىء موقت . # : و لا ينبنى للرجل أن رفع صوته بالتسليم فى 
صلاة الجنازة 5 .رفع فى سائر الصلوات . فتاوى أهو : سثل قاضى خان عن طهارة 
مكان الميت هل تشترط لجواز الصلاة عليه ؟ قال : إن كان عل الجنازة ' لا شلك أنه 
بحوزء و إن كان بغير جنازة لا رواية لهذا و ينبغى أن يحوز لآن طهارة مكان المت ليس 
() انكس صر دعاق الحا فازب . 
ل (وم) بشرط 
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بشرط لأنه ليس بمؤدى , و هكذا أجاب القاضى بدر الدين ٠.‏ و سئل عمن أنكر فريضة 
صلاة الجنازة هل يكفر ؟ قال : نعم : لآنه أنكر الإجماع . 

وما يتصل بهذا القسم 

إذا اجتمعت الجنائز فالإمام بالخيار إن شاء صل على كل جنازة صلاة على حدة . و إن 
شاء صل عليها صلاة واحدة و تحرى عن الكل . قال فى الكتاب : فان أراد أن يصلى 
عليها صلاة واحدة إن شاوًا وضعوا الجنائز صفا طولا.ء و إن شاوًا وضعوا 
واحدا بعد واحد ما يلى القبلة . و قد روى عن أنى حنيفة رضى الله عنه أنه قال : إن 
وضعوا واحدا بعد اللأخر كان أحسن حتى يصير الإمام قانما بازاء الكل فانه ليس 
البعض بأولى من البعض فى أن قوم الإمام بازائه » و هكذا وردت السنة فى شهداء 
أحد . و لكن يجعل الرجال ما يلى الإمام و الصبيان بعده و الفساء بما يلى القبلة » و إن 
كان حرا و اوكا فكيفما وضعت أجزاك . وروى عن أنى حنيفة رضى الله عنه أنه يضع 
أفضلهها ما يلى الإمام و أسنههما . و فى شرح الطحاوى : إذا اجتمعت الجنائز و فيهم 
جنازة الرجل و الصى و الخنى و الآنثى والصبية المراهقة فالقوم فى وضعها بالخيار : [نَ 
شاوًا وضعوا جنازة الرجل ما يلى الإمام, و الصى خلفه , و الى خلف الصى . و الانتى 
خلف الختثى . و الصية المراهقة خلفها - و فى السراجية : ثم الصيية الرضيعة خلفها , 
م : و إن شاوًا وضعوا الرجل بازاء الإمام» و رأس الصى بحذاء متكب الرجل . 
والختثى بحذاء منكب الصى على هذا الترتهب 4 و كذلك ف الدفن إذا كانت القتل 
كثيرة و فيهم الذكور و الخناث و الإناث و لا يمكن أن يحفر لكل واحد منهم حغفرة : 
فانه يحفر حفرة عظيمة ثم يدفن الرجل مما يلى القبلة .ثم الصى . ثم الخنتى . ثم الاتى . 
و يجحعل بين كل اثنين ححاججزا من التراب أو هن غيره ٠‏ # : و إن كان صيبا حرا و مملوكا 
لم يذكر هذا الفصل فى اللاصلء. و ذكر فى المجرد أنه يقدم الصى الحر علل العبد. 
وهذا عل رواية أنى حنيفة » أما على ما هو ظاهر الرواية فى الرجل الحر و المماوك 

١عاب/‎ 
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كيفها يوضع جاز . و إن كان عبدا و امرأة فالعبد ما يلى الإمام و المرأة خلفه .و قال 
أبو يوسف : الاحسن عندى أن يكون أهل الفضل ما يل الإمام ؛ المرأة خلفه 

فاذا اتتهى إلى الإمام فى صلاة الجنازة و قد سبقه بتككيرة لا يكير و لكنه 
ينتظر الإمام حتى يكير فيكير معه .و إذا سل الإمام قضى هذا الرجل ما فاته قبل أن 
تر فسع الجنازة . و هذا مذهب ألى حنيفة واخمد.و عند أبى يوسف - وفى الكافى : 
و الشافى ‏ م : لا ينتظر تكبيرة الإمام بل يكبر و يدخل مع الإمام » و تفسير صذه 
المسألة على قول أنى حنيفة و تمد : إذا جاء الرجل و قد كبر الإمام تكبيرة الافنتاح فان 
هذا الرجل لا يكير تكبيرة الافتتاحم و لكن يتتظر حتى يكير الإمام التكبيرة الثانية 
[ فيكبر معه التدكبيرة الثانية | ' وتكون هذه التسكديرة تكبيرة الافتتاح فى حق هذا الرجل 
و يصير هذا الرجل مسبوقا بتسكبيرة يأنى بها بعد ما سل الإمام . و تفسير المسألة على 
قول أبى يوسف : أن هذا الرجل حين حضر يكير تكبيرة الافتتاح فاذا كير الإمام 
الثانبة تابعه فيها و لم يصر مسبوقا بشىء. و إن كان مسبوقا بتسكبير تين يأ بهها بعد سلام 
الإمام عند أنى حنيفة و جمد . و عند أنى يوسف بآتى تكبيرة واحدة ' . و إن كان 
مسبوقا ثلاث نكبيرات يكير ثلاث نكبيرات بعد سلام الإمام عند أنى حنيفة و عمد . 
و هل يأنى بالآذكار المشروعة [[بين التكبيرنين؟ ذكره الحسن فى المجرد أنه إن كان يأمن 
رفع الجنازة فانه بأنى بالا ذ كار المشروعة ] ' ٠‏ و إن كان لا اع رفع الجنازة يتأبسع 
التكبيرات و لا يأى بالأذكار ء و ذكر المسألة فى النوازل مطلقة من غير تفصيل فقال : 
من فاته بعض التكبير ات على الجنازة يقضيها متتابمة بلا دعاء ما دامت الجنازة عل الإارض 
لانه لو قضى مع الدعاء رفع الميت فيفوته التسكبير , و الحاصل أنه ما دامت الجنازة على 
الآرض فالمسوق يأن بالتكبيرات . و إذا رفصت الجنازة على الاكتاف لا يأتى 
بالتكبيرات . و إذا رفمت على الآيدى وم يوضع على الا كتاف ذكر فى ظاهر الروابة 
)0( ) ليس فى نسيخة م () وإلنه كبر وك واحدة عند الدخول ق الصلاة 5 هو مذهيه . 
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أنه لا يأنى بالشكبيرات . و عن عمد : إن كانت الايدى إلى الارض أفرب فكأنها على 
الآأرض فيكبر . و إن كانت إلى الاكتاف أقرب فكأنها على الاكتاف فلا يكبرء 
و على قول أنى يوسف : المسبوق بثلاث تكبيرات يكير بعد سلام الإمام تكبيرتين 
لانه أنى بتكبيرة حين التهى إلى الإدام و تسكبيرة مع الإمام فبق عليه تكبيرتان فيأنى بهما 
بعد سلام الإمام . و [نَ كان مسبوةا بأربع كييرات لا يصير مدركا لصلاة الجنازة 
عند أنى حنيفة و عمد لان عندهما لا يكير إلا مع الإمام و إذا سل الإمام فقد فائنه 
الصلاة قلا يصير مدركا لها. و عند أنبى يوسف يصير مدركا للصلاة يكير تكبيرة 
و شرع ف الصلاة فاذ! سل الإمام يكير ثلاث تكبيرات ثم سل ٠‏ الخانة : و إن كير 
مع الإمام الدكبيرة الآولى و لم يكبر الثانة و الثالثة يكيرهما ثم يكير مع الإهام. 
وف الخلاصة : و إن جاء رجل وقد كبر الإمام أريعا ولم سم لاا يدخل معه 
فى رواية عن أنى حنيفة , و اللاصم أنه يدخل و عليه الفتوى . و فى الفتاوى العتاية : 
ولو كبر الإمام أربعا *م حضر رجل و كر قبل أن يسم الإمام فهذا لم يدرك 
صلاة الجنازة فى قول أنى حنيفة . و فيه خلاف لآبى يوسف ٠‏ و أو سل بعد الثلاثة 
ناسيا قير الرابعة وسلم وك وف المنتق : إذا كان الرجل حاضرا مع الإمام وقت 
الشروع فى صلاة الجنازة فكبر الإمام ولم يكير هو مع الإمام فانه يكير الدكييرة 
الآولى ولا يننظر الدكبيرة الثانية . فان لم يكبر حتى كبر الإمام الثانية كبر الثانية عنها 
ولم يكير الآدلى <تى يسل الإمام . فان كبر الآولى مع الإمام ول كبر الثانية و الثالثة 
مع الإمام فانه يكيرهما اتباعا ثم يكبر مع الإمام ما بق » فان لم يكير هو مع الإمام 
حتى كبر الإمام أربعا كير هو قبل أن يسل الإمام ثم يكير ثلاثا قبل أن ترفع الجنازة - 
و فى الولوالجية : و عليه الفتوى . و ى مختصر حجنيس خواهر زاده : فان سل الإمام 
قد انتققضت ولا كبر : واروى عن أنى حنيفة فى هذه الصورة أنه فاتته صلاة الجنازة » 
وقد ذكرنا أنه إذا كان مسبوقا بأربع تنكبيرات فعلى قول أبى حنيفة و عمد لا يصير مدركا 
١04‏ 
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للملاة , و على قول أن يوسف يصير مدركا لآن عنده كا حضر يكير , و ذكر شيخ 
الإسلام قول جمد فى هذه الصورة نظير قول أنى يوسف و قال : حين حضر المقتدى 
يكير تكبيرة الافتتاح عند حمد 15 هو قول أنى يوسف ء. و فرق عمد بينهما إذا أدرك 
الإمام بعد التكبيرة الرابعة و بدا إذا أدرك بعد التكبيرة الثالثة . و الفرق أن بعد ما 
كبر الإمام الدكبيرة الثالثة لو اتنظر المقتدى كبيرة الإمام لا تفوته الصلاة لآانه يكير 
معه الشكييرة الرابعة » أما بعد ما كبر الإمام الرابعة لا يمكنه اتنظار الإمام لآنه ل ببق 
عليه شىء , فلو لم مكبر ححين حضر تفوته الصلاة . فلهذا افترقا . إذا كير على جنازة 
تكبيرة ثم أنى يحنازة أخرى فوضعت بتر الصلاة على الآولى و يفرد الثانية بالصلاة . 
لآنه لو جمع يينهما لا يخلو إها أن يقتصر على ما بق من الشدكبيرات فيصير مكيرا على 
الثانية ثلاث تكبيرات و صلاة الجنازة لم يشرع بثلاث تكبيرات. و إما أن .زيد تكبيرة 
أخرى فيصير مكيرا على الآولى خمس تنككيرات بتحريمة واحدة ؛ ذلك أيضا غير مشروع 
باجماع' الصحابة , فان نوى أن يصلى عل الجنازة الثانية بهذه التحريمة لا يخلو إما أن بنوى 
الصلاة عليهها جميعا فنى هذا الوجه يتم الصلاة على الآولى , يستقبل الصلاة عل الثانة , 
و كذلك [ذالم ينو شيتا أو نوى الثانية ولم كبر لهاء و فى هنين الوجهين أيضا يتم الصلاة 
على الآولى , يستقبل الصلاة على الثانية » و فى الخانية : فان كبر إن نوى الآولى أو نواهما 
أو لم ينو شيئا كان فى الآولىء إلا إذا كعر ينوى الثانية لا غير فانه يصير خارجا عن 
الاولى » و ف التجريد : و [إذا فرغ أعاد الصلاة على الآولى ٠‏ و فى الفتاوى': ور 
أنى يوسف إذا كبر ينوى التطوع و صلاة الجنازة جاز عن التطوع ٠‏ فتاوى أهو : سل 
عمن صل عل جنازة و عل أعضائه تحاسة إن اشتغل بغسله تفوته الصلاة هل يحوز مسع 
التجاسة ؟ قال : لا يجوز . 

() انعقد الإجماع فى زمان حمر رضى اله عنه و اتفقوا على أربع #_كبيرات لل) تحقق 
عندهم أنه "كان آخر فعل النى صلى أقه عليه و آنهوسم أنه كبر أربعا على جنازة . “تج 
نقه المصنف سابقا : ص وو , (م) أى اللانية كاف يعض النسخ . 

2-0 600 القسم 


الفتاوى التاتار خمانية( كتاب الصلاة ‏ صلاة الجازة: : من يصل عليه و من لا يصل عليه) ج - " 
مم : القسم الثالنك 
فى بان من يصلى عليه و من لا يصلى عليه 
فنقول : لا يصلى عل الكافر . و يصلى على كل مسلُ مات بعد الولادة ‏ وى 
شرح المتفق : صغيرا كان أو كبيرا . ذكرا كان أو انثى. حرا كان أو عبدا - 6 : إلا البغاة 
و قطاع الطريق فانه لا يصلى عليهم , و ف النسفية : باتفاى الروايات, و ف الغسل روايتان» 
قال الطحاوى ف تابه : لا يغسلان . و روى إراهم بن رستم عن محمد : يغسلان لانهما 
لو لم يغسل صارا ملحقين بالشهداء و ذلك لا يحوزء و عليه الفتوى  .‏ : و قال الشافعى 
رحمه الله : يصبى عليهم . و فى الفتاوى العتابية : المسلم قتل فى دار الحرب و لم يهاجر 
إلينا يغسل . و ف الظهيرية : و حك المقتولين بالعصيية كأهل الدرب و أهل كلاباذ إذا 
تراموا باللاحجار فقتل واحد منهم 3 قطاع الطريق حدى لاا يغسل فى رواية ٠‏ ولا يصلى 
عله بالاتفاق . وف الخلاصة الخانة : و السارق الذى صلب عنزلة قطاع الطريق » 
م : وكذاك الذى يقتل نسفه بالخنق لا ,صلى عليه ء» هكذا روى عن ألى حنيفة رحمه الله» 
وقال أبو يوسف: و كذلك كل من يقتل على متاع يأخذه و المكارونف المصر بالسلاح - 
وفى الذخيرة : بالليل ‏ 6 : لانهم يسعون فى الآارض بالفساد فكان حككهم ك5 قطاع 
الطريق ٠‏ [و فى جامع الفتاوى : أبوبكر فيمن مات فى بلده و صلى عليه ثم جاء أهله لخحملوه 
إلى منزله لا يصلى عليه ثانيا إذا كان قد صلى عليه]' . ذثر الحام الشهيد فى المنتق : من 
قتل مظلوما لم يغسل و يصلى عليه , و من قتل ظالما يغسل و لا يصلى عليه » و أراد بالمقتول 
ظلءا المقتول من أهل العدل قتل سيف أهل البغى . و أراد بالمقتول ظالما المقتول من 
أهل البغى قتل بسيف أهل العدل . و إنما لا يصل عل الباغى إذا قتل فى الحرب فأما 
إذا قتل بعد ما وضع الحرب أوزارها يصلل عليه . و كذلك قاطع الطريق [نما لا يصيل 
ابي أخذمم الإمام ثم قتلهم صل عليهم . و فى الذخيرة : 
و قال فى قاطع الطريق : روى عن عمد فى النوادر : لا يصلل عليه سواء قتل فى الحرب 
() ليست هذه العبارة فق ا كثر النسخ » و ليس هنا محلها . 
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أو قتله الإمام حدا . 6 : و إذا مات المولود فى حال ولادته فان خرج أ كثره صل عليه » 

و إن كان أقل لم يصل عليه » فاذا مات بعد ما خرج أكثره فكأنه مات بعد الولادة . 
و إذا مات بعد ما خرح الآقل فكأنه مات فى اليطن . و فى الذخيرة : سواء خرج من 
جانب الرأس أو من جانب الرجل . و فيها : و يصلى على الشهيد فى قول أهل العراق 
و أهل الشام . و هو مذهب عليائنا . و قال أهل المدينة : لا يصلى عليه » و فى السغناق : 
و قال الشافعى: لا يصلى عليه . م : و من قتل نفسه خطأ بآن ناول رجلا من العدو 
لضربه وأحطأ و أصاب نفسه و مات فانه يمسل و يكفن و يصلى عليه . و هذا بلا خلاف ٠‏ 
وأما من تعمد قتل نفسه بحديده اختلف المشاعخ فيه. بعضهم قالوا لا يصلى عليه . و كان 
الشيخ الإمام شمس الاهمة الحلواق يقول : الاصم عندى أنه يصلى عليه ٠‏ و يقبل توبته 
إن تاب فى ذلك الوقت . و كان يقول القاضى الإمام على ااسغدى : الاصمم عندى أنه 
لا يصلل عليه . و ف الظهيرية : و لكنه يغسل عنده الحجة : سئل عن إبراهم النخعى 
عن رجل خنق نفسه يصل عليه » فان الصلاة سنة. قال أبو يوسف : يفسل ولا يصلى 
عليه . قال الفقيه أبو جعفر : إن أحرق نفسه لا يصلى عليه . و إن خنق نفسه يغسل 
و يصلى عليه . و فى الجامع الصغير : من قتل نفسه يغسل و ,صل عليه » قال الحجة : 
وهو الصحيح . لانه مؤمن مذنب فصار كغيره من أصحاب الكبائر . و فى الفتاوى 
العتابية : نصرانى أسلْ عند موته لا يصلى عليه حتى يقول ٠‏ رئت عر._ دن النصرانية ». 
م :و الذى صلبه الإمام هل يصل عليه ؟ فمن أنى حنيفة رحمه الله فيه رواءتان . قال 
مد فى الجامع الصغير فى صى سبى و سبى معه أبواه أو أحدهها ففات : لا يصلل عليه 
إلا إذا كان أقر بالإسلام و هو يمعقل الإسلام » و إن لم بسب معه أحدهما فات يصلل 
عليه . الخانية : وعن مد : إذا اشترى الرقيق الصغار فى دار الحرب فات أحد منهم فى 
دار الحرب لا يصلى عليه ٠‏ إذا اراند الزوجان و المرأة حامل فوضعت الولد ثم مات 
الولد لا يصلى عليه » و حي الصلاة عليه يخالف حك الميراث . م : و الصى إذا وقع فى 
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يد المسلم من الجند فى دار الحرب وحده ومات هناك صلى عليه , و اعتير مسليا تبعا 
لصاحب اليد عند انعدام تبعية الآبون, و رستوى الجواب فما قلنا : إذا كان الصى عاقلا 
أو غير عاقل . لآنه قبل البلوغ تابع للابوين فى الدن ما لم يصف الإسلام . و قوله فى 
المسألة الآولى ٠‏ إذا سى معه أبواء لم يصل عليه حتى يقر بالإسلام و هو يعقل الإسلام ٠‏ 
يعتى صفة الإسلام » و هذا يدل عل أن من قال « لا إله إلا الله ٠‏ لا يكون مسلما حتى 
يعم صفة الإيمان. و كذلك إذا اشترى جارية واستو صفها صفة الإسلام فلم تعم فانها 
لا تكون مومنة . و صفة الإسلام ما ذكر فى حديث جبرئيل عليه السلام أن تومن : 
بالتهء و ملامكته . و كتبه .و رسله ء و اليوم الآخرء و البعث بعد الموتء و القدر خيره 
وششره من الله تعالى . 

و مما يتصل بهذه المسألة أن أولاد المسلمين إذا ماتوا حال صغرثم قبل أن يعقلوا 
يكونون ف الجنة , ٠‏ قد روى عن أنى حنيفة اتوقف فيهم ! و هو ممدود على الراوى 
فان مدا روى عن أنى حنيفة فى كتاب ١‏ ثار أنى حنيفة أن الذءن يصلون فى جنازة أولاد 
المسليين وام صغار يقولون فى التكبيرة الثالثة « اللهم اجعله نا فرطاء اللهم اجعله لنا 
ذخرا . اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا » و هذا قضاء منه باسلامهم .و أما أولاد الكفار 
إذا ماتوا قبل أن يعقلوا اختلف فيه أهل السنة و اجماعة . روى عن محمد أنه قال : ىق 
أعرف أن الله تعالى لا يعذب أحدا من غير ذنب ء. و بعضهم قالوا : يكونون فى البنة 
خداما للسلمين . و بعضهم قالوا : إن كانوا قالوا ” بلى ” يوم الميثاق عن اعتقاد يكونون 
فى الجنةء و إن كانوا قالوا من غير اعتقاد يكونون فى النار. و روى عن أنى حنيفة أنه 
توقف فيهم و وكل أمرلثم إلى الله تعالى . 
القسم الرابع 
فى بان من هو أولى بالصلاة على الميت : 

وذكر جمد فى كتاب الصلاة أن إمام الحى أولى بالصلاة . و فى الخلاصة الخانية : 
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20111311 
إمام الحى أولى من الولى فى الصحيح من الرواية » و روى ابن سماعة عن أنى يوسف أن 
الولى أولى من الكل ء و ف الظهيرية : و لا يتقدم إمام الحى إلا باذن الاب » و عند عدم 
إمام الحى أبو الميت أولى من سائر العصيات . © : و ذكر الحسن فى كتاب الصلاة عن 
أبى حنيفة أن الإمام الاعظم ‏ و هو الخليفة - أولى إن حضر. فان لم يحضر فامام 
الممر أولى : وف الولوالجية : فان لم يحضر الإمام اللاعظم فسلطان كل مصر . و إن 
لم يكن فامام المصر ء ثم : و إن لم يحضر [مام مصر فالقاضى أولى, فان لم يحضر فصاحب 
الشرطة أولى » فان لم يحضر عفليفة الوالى. فان لم يحضر عخليفة القاضى . فان لم بحضر 
فامام الحى , و فى الخانية : و إن لم يحضر إمام الحى و حضر المؤذن فليس على الاولياء 
تقديمه فان لم بحضر فاللاقرب من ذوى قراته وف اطداية: والآءلياء عل الترتهيب 
المذكور فى كتاب التكاح . و ف الولوالجية : إلا أن هاهنا يقدم الاب على الاءن - هو 
الصحبح ‏ و إن كان الاءن مقدما فى ولاية التكاح عند أنى حنيفة و أنى يوسفاء 
© : و بهذه الرواية أخذ كثير من مشايخنا . وهن المشاعخ من قال : لا اختلاف بين 
الروايتين ‏ و إثما ذكر مد إمام الحى أولى فى كتاب الصلاة لان السلطان لا يوجد فى 
كل موضعء و قال الكرخى فى كتابه: و تقديم إمام الى ليس بواجب و لكنه أفضل. 
فاما تقد.م السلطاف فواجب لان فى ترك تقدمه ازدراء به و فى ذلك إفساد لإامور 
المسلمين فيجب تقديمه . و ف الظهيرية : فان ضر الوالى أو خليفته و القاضى و صاحعب 
الشرطة و إمام الحى و الاولياء فأنى الآولياء أن يقدموا أحدا من هؤلاء و آأرادوا أن يتقدموا 
فلهم ذلك . و لمم أن يقدموا من شاؤاء ولا يتقدم أحد من هؤلاء إلا باذنهم ‏ و فى 
الخانية : و هذا كله قياس قول أنى حنيفة .* : و هذا كله قول أبى حتيفة و ممد . وقال 
أبو يوسف و الشافعى : ولى الميت أولى بالصلاة على المبت على كل حال؛ وى الخلاصة: 
و قال الشاففى : العصبة أولى من السلطان فى اللاحوال كلها . 
6 : فان اجتمع لليت قريبان فى القرب إليه على السواء بآنكان له أخوان لاب و أم 
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فان أراد الا كبر أن يقدم إسانا ليس له ذلك إلا رضاء الآخر . و ف الفتاوى العتابية : 
للآخر أن يمنعه و يتقدم هوء *م: وإن كان أحدهما لآب و آم و الآخر لاب فالذى 
لاب و أم أولى و إن كان أصغر. و إن قدم الاخ لآب و أم غيره فليس للا”خ لاب 
أن يمنعه عن ذلك . و إن اجتمع لليت ان و أب ذكر فى كتاب الصلاة أن الاب أولى. 
م : من مشايخنا من قال : ما دكرنا فى كتاب الصلاة ان الاب اولى قول عمد , فأما على 
قول أنى حنيفة الان أولى . و على قول أنى يوسف الولاية لما إلا أنه قدم الاب 
احتراما له . و منهم من قال : لا بل ما ذكر فى صلاة الجنازة أن الاب أولى قول الكل, 
و نص هشام فى نوادره عن محمد عن أنى حتنيفة أن الاب أولى ص الان . و إن اجتمع 
لليت أب و أ فالآب أولى بالإجماع . وى شرح الطحاوى : و لو مات الان وله أب 
وأسالاب فالولاية لآبيه و لكن له آن يقدم أداه. وكذلك المكاتب إدا مات ابنه أو عبده 
ومولاه ححاضر فالولاية إلى االمكا تب و لكن له أن يقدم المولى ٠‏ © : قال فى القدورى : وسار 
القرادات أولى من الزوج ٠‏ و كذا مولى العتاقة و ابنه . و فى شرح الطحاوى : و مولى 
الموالات إذا لم يكن أحد أقرب منها. م : و هذا مذهينا . و قال الشافعى : الزوج أولى : 
وف الفتاوى العتابية : الزوج كالاجنبى عو عن بعص أصحصابنا : الزوج أولى من الأجنى » 
و كذا الجار. , فى هداية الناط : مولى العتاقة أولى من الاح لام و من مولى الموالات. 
و فيه أيضا: الجد أب الام أولى من الاخ لام ٠‏ و إنتب كن للرأة التى ماتت زوج 
و ابن منه كره للاءن أن ,تقدم على الاب لان تقدمه على الاب ازدراء و استخفاف 
الاب فينبغى أن يقدم ولا يتقدم عليه » وقال أبو يوسف : وله فى حم الولاية أن 
يقدم غير أيبه لآن الاءن هو الولى إلا أنه ضع عن التقدم على أبه لما ذكرنا من المعنى 
و ذلك المعنى لا يوحب انقطاع ولايته » و إن تركت أيا و زوجا و ابنا من هذا الزوج: 
لم يكن للاءن أن يقدم أبام إلا برضاء الجد. و إن تركت زوجا وابنا من زوج آخر 
فلا باس للاءن أن يتقدم على هذا الزوج و يقدم من شاء ٠.‏ و مولى الموالات أحق من 
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الأجنى . و قال أبو يوسف: إذا كان الاقرب غائبا فالابمد أولى . فان قدم الغائب 
غيره بسكتاب كان للا بعد منعه . و حد الغيبة هاهنا أن لا يقدر على القدوم فيدوك 
الصلاة و لا يقدرون على تأخيرها بقدومه . و المرض بمنزلة الصحيح يقدم 
من شاءء و ليس للا بعد منعه ٠‏ و إن قدم الأاخوان من الاب والام كل واحد 
منهها رجلا فالنى قدم الا كبر أولى لآنهما رضيا بسقوط حقهما و أ كبرهما سنا 
أولى بالصلاة عليه فيكون أولى بالتقدم . و فى الظهيرية : و كذا الابنان . و كذا 
أبناء العم ٠‏ © : و لا حق للنساء و الصغار - و ى شرح الطحاوى : و اجانين ‏ 
م :فى التقدحم . و فى جامع الجوامع : مات فى غير بلده فصلى عليه باذن السلطان 
أو القاضى ثم جاء أهله و حملوا إلى منزله لا يعاد . © : عبد مات و اختصم ف الصلاة 
عليه المولى و أب العبد أو ابنه وهما حران فالمولى أحق بالصلاة ‏ و فى الكنرى: و عليه 
الفتوى ٠‏ الخانية : و عن أنى يوسف : أمة ماتت و حضر جنازتها الزو ج و ابن الزوج 
وان المولى و المولى حاضر ف المصر لم بحضر جنازتها فان المولى أحق من الزوج » 
هم:, كذلك المكاتب إذا مات عن غير وفاءء ولو ترك وفاء و أديت كتابته أو ل تود 
إلا أن المال حاضر لا يخاف عليه التاف فالان أولى . و كذلك اللاب و لكن يكره أن 
يتقدم جده وهو أبو المكاتب . فان كان المال غائيا فالمولى أححق بالصلاة عليه ٠‏ 

و فى الفتاوى العتابة : إذا كان القوم سبعة قاموا ثلاثة صفوف: يتقدم واحد . 
و ثلانة بعده . واثنان بعدمم . و واحد بعدهما ؛ لآن فى الحديث : من صل عليه ثلاثة 
صفوف غفر له ٠‏ 
م : نوع آخر من هذا الفصل ف القبر و الدفن 
و إذا اتتهى بالميت إلى القدر فلا يضر وتر أدخله أو شفع . لآن المقصود وضع/الميت 
فى القير فانما يدخل قبره بقدر ما يحصل به الكفاية , و ف السغناق : و السنة هوئّالوتر , 
وف الحجة : و يستحب أن يكونوا أقرباء أمناه و صلحاء » م': و قدصم أن إى قير 
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رسول افقه صلى الله عليه و سل دخل أربعة : على و العباس و ابنه فضل رضى الله عنهم 
و اخختلفوا فى الرابع » ذكر شمس الآثمة الحلوانى أن الرابع صالح مولى عتاقة رسول انه 
صلى اه عليه و سل , و ذكر الشيخ المعروف خواهر زاده [ أنه صهيب ء و ذكر السرخسى] 
أنه مغيرة .بن شعبة أو آبو رافع ٠‏ ويقول واضعه فى اللحد ” بسم الله و عيل ملة 
رسول الله “ معناه : بسم الله وضعناك و عبل ملة رسول انه سامناك : و ف الظهيرية : 
و إذا وضعوه قالوا ” بسم الله . و بالله . وف الله. و على ملة رسول الله صلى الله 
عليه و سل " . 

م : و يلحد للبت و لا يشق له . و هذا مذهبنا . و قال الشافى : يشق و لا يلحدء 
و فى الطحاوى : و الشق أن يشق له وسط القبرء و فى الخانية : و السئة ف القير عندنا 
اللحد » فان كان الارض رخوة فلا بأس بالشدق ٠‏ 6 : و صفة اللحد أن يحفر القبر 
بتهامه ثم حفر منه فى جانب القبلة حفيرة فى وسط ' القير و يوضع فيه المت ٠‏ 

و يدخخل الميت من قبل القبلة فى القبر. و فى بعض الكتب : و يستقبل به القبلة 
عند ادخاله فى القيرء يعتى توضع الجنازة فوق اللحد من قبل القبلة » و فى الخانية : 
وهذا أولى. م : و قال الشافعى : يسل سلاء و قال الشيخ الإمام الزاهد شيخ الإسلام : 
صورة السل أن توضع الجنازة فى مؤخر القبر حتى يكون رأس الميت بازاء موضصع 
قدميه من القبرء ثم يدل الرجل الآخر القير فيأخذ .رأس الميت و يدخله القبر أولا 
و يسل كذلك., و قال الشيخ الإمام شمس الأهمة الحلوانى رحمه الله : صورة السل أن 
توضع الجنازة فى مقدم القبر حتى يكون رجل الميت بازاء موضع رأسه من القير ثم 
يدخل الآخر القير فيأخف .رجلى الميت و يدخلها القبر أولا فيسل كذلك, و يوضع 
فى القير على شقه الآيمن متوجها إلى القبلة * 

قال حمد فى الجامع الصغير: و يسجى قير المرأة بثوب - من نصاب الاحقساب 
() أى داخل انقر . 
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فى الثالث و العشرين : وهو أنهم يسجون قير الميت بثوب ف اليوم الثالك و غيره من 
أيام الزيارة المعهودة . و نسجية القبور غير مشروعة أصلا فى حق الرجال و بعد نسوية 
اللان فى حق النساء ؛ و مى عل رضى الله عنه بقير رجل قد جى فنحاه و قال : نما هو رجل . 
من الواد : و إذا وضعت ف اللحد استغْنى عن التسجية . و إن كان رجلا لا سجى 
قيره عندنا . و عند الشافعى سجى 

و قال جمد فى الجامع الصغير : و يكره الاجر على اللحد . و ستحب القصب ' 
و اللين . قال فى الأاصل « اللين أو القصب » هدل المذكور فى الجامع الصغير على أنه 
لا باس باجمع بينهما . و حكى عن الشيخ الإمام شمس الاهمة الحلوابى : هذا ى قصب 
لم يعمل , فاما القصب المعمول و هو بالقارسية ٠‏ يورا بافته ازنى» فقد اختلف المشاعم 
رحنهم الله . قال بعضهم : لا يسكره . و أما الحصير المتخذ من البردى" فالقاؤه فى القبر 
مكروهء و كثير من الصحابة رضى الله عنهم أ. صوا بأن برمسوا بالتراب رمسا من غير 
شق ولا لحد, و كانوا يرمسون ف التراب رمسا و يهال عليهم التراب إلا أن الوجه يوق 
من التراب بلبئتين أو ثلاث . و كراهة الآجر عندناء و قال الشافى : لا بأس . و عن 
إراهم النخعى أنه قال : كانوا يستحبون اللإن و القصب و يكرهون الأجرء. و قوله 
ه كانواء» كناية عن الصحابة و التابعين . و بعض مشدايخنا قالوا : نما يكره الأجر إذا أريد به 
الزينة أما إذا أريد به دفع أذى السباع أو شىء آخر لا يكره. الخانية : و يكره الآجر إذا كان 
بلى الميت ء أما فما وراء ذلك لا بأس به . ار 
[سماعيل الزاهد بالآجر خلف اللبن على اللحد و أوصى به. ثم : لامح لازا لكر 
الآجر فى بلداتنا لمساس الحاجة إليه لضعف الأاراضى . حتى قال بعضهم بأن فى هذه البلدة 
لو جعل تابوتا من حديد لا يسكره , لكن ينبغى أن يضع مما يلى الميت اللين . و فى الخانية 
لم يذار الان و قال : يفرش فيه التراب و تنطين الطبقة العليا مما ببيلى- الميت و يمل اللان 
(:) القصب : لبات هالى منتشر عل ضفاف المستنقعات, وقيل غو الكبر النابت فى الفيضة, 
(؟) البردى : نبات مالى كالقصب “ونوا ف القدم يستعهلمون قشر الكتابة . 

ا »)2 الخفيف 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الصلاة ‏ الجنائز : القدر و الدفن ) ج-؟ 
الخفيف على بمينه و سسماره ليصير بمنزلة اللحد . م : و ككذلك التاوت من االخشب كرهه 
بعضهم على ظاهر الرواية وقالوا بأن هذا فى معنى الآجرء و بعضهم فرقوا بينهها و قالوا: 
كراهة الآجر من حسك أنه مسته النار فلا يتفاءل به و هذا المعتى معدوم فى الخشب ء 
و لكن هذا الفرق ليس بصحيم و مساس النار فى الآجر لا يصلح علة الكراهة فان 
السنة أن يغسل المت بالماء الحار و قد مسته النار ! و فى الكافى : قال ااجرجانى : هذا 
ليس بتىء لأنه يكفن فى ثوب قصره القصار و إن كان له أثر النارء و فى المضمرات : 
و كان الشيخ أبو بكر جمد بن الفضل يقول : لا بآس باستعمال الآجر فى ديارنا » و كان 
يحوز استعمال رفوف الخشب و الخاذ التابوت لليت حتى لو اتخف تابونا من حديد لح أر به 
بأسا فى هذه الديار ٠‏ 

و قال: و سم القبر مراتفعا من الارض هقدار شبر أو أ كثر فليلا » و فى الحجة : 
وقد أخير من رأى قبر النى عليه السلام أنه سم » ): فلا بزاد عليه من تراب 
غير القبرء ولا .ربع. وف الكيرى : و اليوم اعتادوا القسّم بالان صيانة للقدر عن 
النبش و رأوا ذلك حسنا و قال النى عليه السلام : ” ما رآه المسلبون حمنا فهو عند الله 
حسن “ ؛ و قال الشافى : برفع و يسطح ولا يسم . و إن خيف ذهاب أثره فلا بأس برش 
الما عليه بلا خلاف» إنما الخلاف فما إذا لم بخف ذهاب أثره . ذكر فى ظاهر الرواية 
أنه لا يكره '. و عن أنى يوسف أنه ينكره ‏ و إن خيف مع ذلك فلا بأس بحجر يوضع 
أو آجر فالآجر لا ييكره على الظاهر . و فى كتاب الآثار عن مد : لا أرى أن نزاد 


() فقد ذكر البمهقى فى سننه الكترى م/, , ء من طر يق أنى العياس مد بن يعقوب عن ربيسع 
ابن لمان عن عبد اقه بن وهب عن سلهان بن بلال عن جعفر بن مد عن أبيه : أن الرش 
على القبر “كان علىإعهد رسول اقه صل اقه عليه و سم . و قد رش النى على قبر اينه إبراحيم 
و وضع عليه الحصباء , و كذلك رش على قبر عمان بن مظعون , و رش يلال على قبر 
النى صلى اقه عليه و ملم بقرية 0 

أل 


الفتاوى التاتارضانة ( كتاب الصلاة ‏ الجنائز : القبر و الدفن ) ج -؟ 


فى تراب القير على ما خرج [ منه ] ' و لا أرى برش الاء عليه بأسا . و لا يخصص 
ولا يطين . روى ذلك عن أنبى حنيفة . وهكذا ذكر الكرخى فى مختصرهء وف النوازل: 
سل أبو نصر عن تطيين القير ؟ قال : لا بأس به و فى الغيائية : و عليه الفتوى' . 
: وعن أنبى يوسف أنه كره أن يكتب عليه كتاباء و فى الظهيرية : و لو وضع عليه شيئا 
من الاحجار و كتب عليه شيئا فلا بآس به عند البعض ". و فى كفاية الشعى : حكى عن 
بض المتقدمين أنه أوصى إلى ابنه فقال : إذا مت و غسلت فاكتب فى جبهتى و صدرى 
”سم الله الرحى الرحم “! قال : فعلت ذلك ثم رأيته فى الام و سألته عن حاله فقال: 
لا وضعت فى القبر جاءتى ملائمكة العذاب فلما رأوا مكتويا على جيهتى , على صدرى 
” بسم الله الرحمن الرحي “ قالوا : أمنت من العذاب . الحجة : و إذا خربت القبور 
فلا بأس بتطيينها . 1 روى أن النى عليه السلام مى بقبر ابنه إبراهيم فرأى فيه حجرا سقط 
مله فسده و أصاحه ثم قال : ” من عمل عملا فليتقته “ 000 حليفة الناه فوق 
القر و أن يعم بعلامة . قالوا : وأراد بالبناء السفط * الذى يحعل على القبور فى ديارنا 


() من كتاب الآثار للامام مهد بج م ص و و, طبع حيدرآباد, و انظر التعليق البسيط هناك 
له هام جدا تمد فيه تفصيل كل ثىء (م) و رمى ابن أنى شيبة : حدثنا إسماعيل بن علية 
عن ايبن عول قال : سثل مهد بن سعرين : هل تطين القبور ؟ فقال : لا أعلم به بأسا ه 
(م) روى ابن أبى شيه : لامات عمان بن مظعون دفنه رسول اقه صل الله عليه و سلم 
بالبقيم و قال لر جل : اذهب إلى لك الصخرة فأتى بها حتى أضعها عند قيره حتى أعرفه 
بها و عند أبى داود: أعر بها قير أخى وأدنن إليه من مات من أهللى » وقآل ناكم 
بعد محر مج الأحاديث : إن المامين و أثمتهم من المشرق إلى المغرب ممسكتوب على قبورهم 
وهو عمل أخذ به الفاف عن الاف . فقد وجد الإحماع العملى على لرحات القبور , 
وق شرح الطحاوى حتصر الكرخى : قال شيخ الإسلام : لو احتهيح إلى الكتابة حبى 
لا يذهب ,الأثر فلا بأس بهم كذا فى السراجية (4) السفط : وعاء “كالقفة أو القوالق , 
و ستعار اتابوت الصغير . 


/ فقد 


الفتاوى التاتارحانة ( كتاب الصلاة ‏ الجنائد : القير و الدفن ) ج-؟ 


فد روى ى دداية أخرى النهى عن السفط ٠‏ و فى الحجة : و بيكره القبور على السور, 
و فى كماية الشعبى : وان عصام بن يوسف طوف حول المدينة يعمر القبور الخرية , 
و يصاح الطريق و القناطر الخربة . و يتعامد الضعيف و الارامل و غيرها و يقوم 
بأسبايها ٠‏ عن حميد بن حميد عن أنس عن الى عليه السلام أنه قال : صفق الرياح و قطر 
الأمطار على قبر مؤمن كفارة لذنوبه ٠‏ فى غريب الخطبى : ” أنه نهى عن تقصيص 
القبور و تكليلها “ التقصيص التجصيص و التكليل ناء الكلل و هى القباب و الصوامع 
الى نبى على القبور ٠‏ © : و يكره أن يوطأ على القبر - يعنى بالرجل - أو يقعد علله 
أو يقمنى عليه حاجته ٠‏ واف تجنيس الناصرى : و لو وجد طريقا فى المقدرة إن وفع 
فى قلبه بآنه حدث لا بمثى لآنه يحب تعظيم قبر المسل . و إن لم يقع لا بأس بأن بمثى ٠‏ 
') : ويكره أن يصب عليه » و عن أبى حنيفة أنه قال : لا ينبغى أن يصل عل مبت بين 
القبور . و إن صلوا أجزامم . 

[ قال القدورى : وؤو الرححم المحرم أولى بادغال المرأة المبر من غيره | ' . 
دف نوادر إراهيم عن مد : الآخوان أحق بدخول القير من بَى الاعنام ‏ بريد به 
دخول قبر المرأة» و بنو الاعمام أحق من الزوج و من أخ الرضاعة ٠‏ و فى الولوالجمة : 
المرأة إذا مانت و ليس لا حرم وأهل الصلاح من جيرانها يل دفتها ٠‏ و لا يدخل أحد 
من النساء القير لآن مس الأاجنى المرأة فوق الثوب يحوز عند الضرورة فى حالة الحياة » 
و كذلك بعد الوفاة . و فى الحجة : ومن ذلك يجوز للطبيب و الجراح النظر و اللس 
للعالجة. فكذا هدا. هم : ولا يدش رجلان أو أ كثر فى قبر واحد . و عند الضرورة 
لا بأس بهء و يقدم فى اللحد أهضلههما , يحمل بينهما حاجزا هن الصعيدء و إن احتاجوا إلى 
دفى الرجل و المرأة فى قبر واحد يقدم الرجل فى اللحد . و فى الجنازة تقدم المرأة على 
الرجل ليكون إلى الرجل أقرب و اللمرأة عنه أبعد ء و فى الحجة : و إن كانتا ام أتين 
() من أر ٠خ‏ ءاس و غيرها. 

اا 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الصلاة ‏ الجنائز : القير و الدفن ) ج-؟ 


قدموا إلى اللحد أفضلهما و يبحمل بينهها حاجزا من التراب . و فيها: و قال حمد بن 
شهاب الزهرى : إذا مانت الام و ولدها فان كان سقطا لا بأس بأن يدفن مع أمنه . 
و إن استهل صارغا صل عليه و دفن وحده ء و إن دفن مع أمه جاز ٠‏ 

وإذا صار الميت ترابا فى القبر كره دفن غيره فى قبره لإآآان الهرمة باقة, و إن جمعوا 
عظامه فى ناحية مم دفن غيره فيه تمركا لويراق الصالحين و يوجد موضع فارغ يسكره ذلك . 
و إن كانت مقابر أهل'الذمة لا تنبش و إن طال الزمان بها لآنهم أتباع المسلمين أحياء 
و أمواتاء أو أما أهل الحرب إن احتيج إلى نبشهم لا بأس بذلك . و لو أن سبعا رفع ميتا 
من قيره يحوز دفن غمره فى قبره . و كذلك إدا حول المت من قبر إلى قدر جاز دفن 
غيره فى قبره باذفن ورثئته. و فى الفتاوى العتابية : أنفق مالا فى إصلاح قبر لخاء رجل و دفن 
فيه ميته » أو كان الآارض موقوفة : يضمن ما أنفق فيه . و لا يحول الميت من مكانه 
لانه وقف . و فى وقف الفتاوى أيضا : جعل أرضه مقبرة فبنى رجل فيها ييتا لوضع 
السرر و النعش و الان إن كن فى الآارض سعة لا بأس به . و إن كان فى الأارض 
ضيق ؛يهدم البيت و يحفر فيه لآان مالكها قد جعلها مقيرة ٠.‏ حفر رجل قبرا فأرادوا 
دفن ميت آخر افيه إن كانت المقيرة واسعة ي-كره ذلك لان صاحبه يتوحش بذلك ء 
وإن كانت ضيقة جاز . قال الفقيه أبو اللمف رحمه الله : لان أحدا من الناس لا يدرى 
بأى أرض يموت و لكن يضمن ما أتفق صاحبه فيه . و هذا ككن بسط بساطا أو مصلل 
فى المسجصد أو انملس فان كان المكان واسعا لا يصلى و لا بجلس عليه غيره » و إن 
كان المكان ضيقا جاز لغيره أن برفع البساط و يصل فى ذلك المكان أو يحالس . 

ومن حفر قبرا لنفسه قبل موته فلا بأس به و .يوجر عليه . هكذا عمل عمر بن عبد العزيز 
و الرييع بن خيثم و غيرمم ٠‏ : و فى بعض النوادر عن حمد أنه قال : ينبغى أن يكون 
مقدار العمق إلى صدر رجل وسط القامة ء قال: و كل ما ازداد فهو أفضل . وعن عمر 
رضى الله عنه أنه قال : يعمق القبر إلى صدر الرجل , و إن عمقوا مقدار قامة الرجل 
فهو أحسن . و فى الحجة : و روى الحسن بن زياد عن أبى حتيفة قال : طول القبر علل 

فل عع قدر 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الصلاة ‏ الجنا”. : الكافر يموت وله ولى مس ) اج ا 


قدر طول الإنسان , وعرظطه هدر نصف قامته » و قال خلف بن وب : شيعى أن 
يكون عمق القبر إلى السرة ٠‏ و فى تجنيس الناصرى : حطب ننت ف اللمقبرة تمنه _يصرف 
فى مصال المقبرة . وفى الكبرى: شوكد أو حشيش نبت عل القبور فان كان رطيا ,-كره 
قلعه , و إن كان يابسا لا . و إذا كان فى المقبرة حطب بحوز للرجل أن يحتطب فيها . 
نوع آخر من هذا الفصل 
فى الكافر يموت و له ولى مسل 

قال عمد فى الجامع الصغير : كافر مات و له ولى مسل قال: يغسله و يكفنه ويدفنه ‏ 
و فى الفتاوى العتابية : د بجحهزهء وف الولوالجية و لا يصلى عليه 6٠‏ واعل إذا كان 
خلف جنازة الكافر من قومه من يقبع الجنسازة لا ينبغى لقريبه المسل أن يقبع الجنازة 
حت لا يكون مكثر سواد الكفرة و لكن يمئى ناحية منهاء و إنلم يكن خلف الجنازة 
من قوم الكافر من يتبعها فلا بأس للسلم أن يتبعها . و فى الطحاوى : و لا بأس بآن 
يعود إذا مرض و يعرض عليه السلام . 6: و لا يفسل الكافر كا يمسل المسلم ‏ بريد 
به أنه لا راعى فى حقه سنة الغسل من البداية باليامن و غير ذلك . و لكن يصب الاء 
عليه على الوجه الذى يغسل إالنجاساتء و فى الواوالجية : و إن اكتق بغسلة واحدة أو بخمسة 
فهو جائز. م : و كذالك لا براعى فى حقه سنة اللكفن - وف الكاى: من العدد والكافور 
على المساجد و نحو ذلك ثم: و للكن يلف فى ثوب ء و كنذا لا براعى فى حقنه سنة اللحد 
و لكن يحفر له حفيرة - و فى الكافى: ولا يوسعه كا يسكون للسلم ‏ ثم : و لا يوضع فيه 
بل يلق . و هذا لآنه مراعاة السنة فى هذه الاشساء لحق المسلم , و كذلك كل ذى رحم 
حرم منه مثل الاخ و الاخخت و العم و العمة والخال و الخالة لآنه من باب السكريم 
و صلة الرحم و يسكون من محامد الدين ٠‏ و إعا يقوم المسلم يفسل قريبه الكافر و نكفينه 
د دفنه إذا لم يكن هناك من يقوم به من المشركين . فان كان هناك أحد من قرابته على 
ملته فان المسم لا يتولى بنفسه بل يفوض إلى أقرباته المشركين فيصنموا به ما يصنعون 
عوتام ٠.‏ ولح بين فى الكتاب أن الابن المسلم إذا مات وله أب كافر هل يمكن أبوه 

١/1 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الصلاة ‏ الجنائز : الخطأ الذى يقع فى الباب  )‏ ج -" 


الكافر من القيام بغسله و تجهيزه ؟ و ينبغى أن لا يمكن من ذلك بل يفعله المسليون ٠‏ 
وف الخانة: إذا قتل المرقد حفر حفيرة و يلق فيها كالكلب ٠.‏ م:و سكره أن يدخخل 
الكافر فى قعر قرابته من المسلءين لدفنه ٠‏ 

و فى اليقيمة : سألت يوسف بن عمد عمن .رفع الستر عن وجه الميت ليراه ؟ قال : 
لا بآس به - و لا يقبل القبور لآنه من عادة النصارى . و لا يضم اليد عليها لآن مشاعم 
مك يكرهون ذلك . 
إذا دفن قبل الصلاة عليه صلى عليه فى القير ما لم يعلم أنه تفرق أجزاؤه .و لا يخرج من 
القبر لآنه قد سل إلى القه تعالى - قالوا : و ما ذكر أنه لا يخرج من القبر فذلاك فيا إذا 
وضع اللبن على اللحد و أهيل التراب عليه؛ أما إذا لم يوضع اللبن على اللحد أو وضع لكن 
لم يهل التراب عليه يخرج و يصلى عليه » قال الحا بم الشهيد رحمه الله : و فى الامالى عن 
أنى يوسف أنه يصلى على الميت ف القدر إلى ثلاث أيام . و بعد ما مضت الثلاثة لا يصلى 
عليه , و هكذا روى ابن رستم فى النوادر عن مد عن أبى حنيفة » و الصحيسح أن هذا 
ليس بتقدر لازم لآن تفرق الاجزاء يختلف باختلاف الاوقات فى الحر و البرد 
و باختلااف الامكنة و باختلااف حال المت فى السمن و الحزال , و إنما المعتير غالب 
الرأى ء و ف التهذيب : وعن عمد : إذا كان مهزولا يصلى إلى عشرة أيام : وى شرح 
الطحاوى : إذا شلك ف العرق لم يصل عليه ٠‏ ) : و إدا صل على الميت قبل الغسل فانه 
يغسل و تعاد الصلاة عليه بعد الغسل . و كذلك لو غسلوه وبق عضو من أعضائه أو 
قدر لمعة فان كان قد لف فى كفنه و قد بق عضو مم يصبه الماء رج من الكفن و يغسل 
ذلك العضو ء و إن كان الباق شيئا يسيرا كالإصبع و نحوه فتكذلك الجواب عند عمد ء 
و قال أبو يوسف : لا يخرج من السكفن , ذكر الخلاف على هذا الواجه ف نوادر 
أنى سلمان » و فى شرح الطحاوى : و لو علم ذلك قبل النكفين غسل بالإجماع , *م : و إن 
كانوا دفنوه ثم تذكروا أنه لم يغسلوه فان لم يهيلوا التراب عليه يخرج و يسل و يصلى عليه : 

١‏ وإن 
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و إن أهالوا التراب عليه لم يخرج ء و فى الفتاوى العتابية : و لو دفن قبل الغسل لا ينبش» 
ولو وضع اللين يخرج و يغسل . و قيل . معناه إذا لم يغب عن الأابصار ٠.‏ و لا يصلى عليه 
بغير غسل » [ © : وهل يصلى عليه ثانيا فى القير ؟ ذكر الكرخى فى مقتصره أنه يصبل 
عليه | ' » و ف النوادر عن ممد القياس أن لا يصل عليه . و فى الاستحسان صل عليه . 
و إن سقط ثىء من متاع القوم فى القير فلا بأس أن يحفروا التراب من ذلك الموضع 
06 المتاع من غير نبش الميت» و أن لم يمكنهم ذلك إلا حفر الككل و نبش الميت فعلوا 

٠و‏ ذكرف اللأصل: و إذا وض ضع الميت فى اللحد لغير القبلة أو على يساره ‏ و فى شرح 
6 : أو وضعوا رأسه جانب الرجل ‏ و قد عرف فان كان بعد إهالة التراب لا ينبش 
عنه قدرء و إن كان قبل إهالة التراب و قد شرجوا" اللدن يئزع اللبن فيوضع 5 ينبغى ٠‏ 
و إذا صلوا على جنازة و الإمام على غير طهارة فعليهم إعادة الصلاة » و إث كان الإمام 
طاهرا و القوم على غير طهارة لم يكن عليهم إعادتها ‏ و فى الظهيرية و بهذا تبين أن الماعة 
ليست بلازمة لأداء الصلاة عل الجنازة . و كذلك المرأة إذا أَمت رجالا :أدت الصلاة 
ولا يلزمهم الإعادة ٠‏ 6 : و إن ظهر أن الموضع الذى دفن فيه المت مغصوب أو أخذ 
بالشفعة فانه يخرج الميت عنه و يدفن فى موضع آخر . و فى نجنيس الناصرى : و إذا 
دفن الميت فى أرض غيره بغير إذن مالكها إن شاء أمى باخراج الميت . و إن شاء 
سوى الأآرض و زرع فوقها - و بعض مسائل هذا الباب سيأنتى فى كتاب الاستحسان. 
وفى الخاننية : و يستحب ف القتل و الميت دفنه فى المكان الذى مات فى مقار أوتك 
القوم . و إن تقل قبل الدفن إلى ميل أو ميلين فلا بأس بهء و ف الظهيرية : و يكره 
الزيادة على ذلك. و إذا لو مات فى غير بلده فيستحب تركه . فان نقل إلى مصر آخر 
لا بأس لا روى أن يعقوب صلوات الله عليه مات بمصر و نقل إلى الشام بعد زمان 
[ و موسى عليه السلام نقل تابوت يوسف عليه السلام من حبش إلى الشام |" و سعد بن 
() من أرء خ , س و غيرها (م) أى نضدو, و موا بعضه إلى بعض (م) من أرء خخ س,. 

نل 
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أبى وقاص رضى الله عنه مات فى ضيعته على أربعة فراسخ من المدينة و نقل على أعناق 
الرجال إلى المدينة ٠‏ و بعد ما دفن لا بسع إخراجه مدة طويلة أو قصيرة إلا بعذر و العذر 
ما قلناء الحاوى: امرأة مات ولدها وهو غائب عنها فدفن هناك و الام لا تصصر عنه هل 
بحوز أن بنبش و بحمل إلى موضع يكون هى أقرب منه ؟ قال : لا ينبش المت بعد دقته ٠‏ 
م : و فى كراهية فتاوى أهل معرقند : حامل أنى على حملها تسعة أشهر فاتنت و قد 
كان الولد يتحرك فى بطنها فلم يشق بطنها ودفنت ثم رئيت ف النام أنها تقول «ولدت» 
لا ينبش القرء و فى الخانية : امرأة مانت و الولد يضطرب ف بطنها قال جمد : يشق 
بطنها و يخرج الولد لا يسع إلا ذلك - و الله أعلم . 
نوع آخر من هذا الفصل ف المتفرقات 
و تصف النساء خلف الرجال فى الصلاة على الجنازة ؛ فان وقعمت اصرأة يجحنب رجل فيها 
لم تفسد عليه صلاته ٠‏ و إن كات ولى المت مريضا فصلى قاعدا و صل الناس خلفه قياما 
أجزامم فى قول أنى حنيقة و أنى يوسف . و قال جمد : يحرى للامام و لا يحزى للأموم . 
و إذا اختاط مون المسلدين بمو التكفار إن أمكن تمييز المسلبين بالعلامة يمميزون به 
و إن لم يمكن القييز و كانت الغلبة للسلمين غساوا و يصلى عليهم . [لا من عرف بعينه أنه 
كافر - ولو وجد ميت ف دار الحرب لا يصلى عليه و إن احتمل أن يكون مسلا لآ الغلبة 
فى دار الحرب للكفارء فاذا كانت الغلبة للسلمين جعل من حيث الحم كأن الكل مسلمون 
فيصل عليهم لكن ينوون بالدعاء للسلمين. و إن كان الاكثر كفارا لم يفسلوا ولم يصل 
عليهم . و إن استووا لم يصل عليهم عندنا . و قال الشافى : يصلى عليهم - و لم بين فى 
الكتاب فى فصل الاستواء أنهم فى أى موضع يدفنون ؟ وقد اختلف المشاعخ فيه , 
بعضهم الوا : يدفنون فى مقار المشركين , و بعضهم قالوا : يتخذ لهم مقدرة على حدة و هو 
قول الشيمم الإمام أنى جعفر . و فى فتاوى العتابية : ولا بأس بأن يدفن المسل فى مقار 
المشركين إذا لم يبين من علاماتهم , و فى فتاوى الحجة : الكافرة إذا مانت و فى بطنها 
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ولد مسلم قد مات فى بطنها لا يصل عليها بالإجماع . و اختلفوا فى الدفن , و فى اليناييع : 
قال بعضهم : تدقن فى مقار المسلمين . و قال بعضهم : تدفن فى مقار الكفار . و قيل : 
تدفن وحدها ‏ ) : و إمما يكون الود مسلا إذا كان أنوه مسليا لآن الولد قبع خير 
الابوين » و أما ولد البهام فيتبع الام نحو ما [ذ علقت ااشاة من الكلب فان ولدها يكون 
حلالا و على العكس عكده. و لا عيرة لللن لللدن ٠.‏ و إذا لم يحدوا ماء لغسل المت يمموه 
و صلوا عليه ثم وجدوا ماء يفسل و يصل عليه ثنيا فى قول أنى يوسف؛ وعنه فى رواية: 
يغسل ولا تعاد الصلاة عليه ٠.‏ و إدا أخطوا بالرأس وقت الصلاة لعاوه فى موضع 
الرجلين فصلوا عليها جازت الصلاة . فان فعلوا دلك عمدا جازت صلاتهم و قد أساوا. 
دومج الطحاوى : و لا تعاد ء ثم : و إذا أ خطوا القبلة جازت صلاتهم , قال ااشيخ 
الإمام مس الاثمة : و الام الشهيد ذكرقى إشاراته فرقا فقال : إذا كات عندثم أنهم 
يصلون عليها إلى القبلة ‏ يعتى يصلون بالتحرى ‏ م لكن جهلوا عن القبلة فلما فرغوا ظهر 
أنهم صلوا عليها إلى غير القبلة أجزتهم صلابهم. و فى الصلاة المكتوبة لا تجزيهم 
صلاتهم إذا فعلوا مثل هذاء فأما عند مشاذنا فكلتاهما سواء .و الجواب فيهما أنهها 
تحوزانء فان تعمدوا ذلك فانهم يستقبلون الصلاة [ عليها ؟! ف المكتوبة . قال عمد : 
لا بأس بالإذن فى صلاة الجنازة] '» و وقع فى بعض الفسخ ٠‏ ولا بأس بالآذان فى صلاة 
الجنازة » فان كان الصحيح « لا بأس بالإذن فى صلاة الجنازة ٠‏ فعناه أحد الشيتين : إما 
إذن الولى غيره فى الصلاة على الجنازة » و إما إذن أولياء المت للصلين لينصرفوا قبل 
الدفن ؛ و إن كانت الرواية « لا بآأس بالاذان » فعناه : لابأس بالإعلام » و قد حكى 
عن بعض مشاعخ بلخ رهم الله أنه نكره النداء بالاسواق أن فلانا مات - و ف اليناييع: 
هذا إذا كانت المت ممن لا يتعرك الناس كلذ عور اما إذا كان ين عرلك لاسي 
بالصلاة عليه فلا بأس به ء و ف السغناق : فان كان عالما أو زاهدا فقد استحسن بعض 


() من آراء خ ء س و غيرها . 
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المأخرن النداء فى اللأواق يحنازته و هو الاصم ثم : و ذكر الكرخى عن أنى حنيفة 
أنه لا ينبغى أن يؤذن بالجنازة إلا لاهلها و جيرانها و مسجد حيها ‏ وف الينابيع: و أقرانه 
و أصدقانه دى يؤدوا حقه بالصلاة عليه و الدعاء .6 : و كثير من مشا,عخ خارا لم .روا به 
بأسا . و لا يصلى عل ميت إلا مرة واحدة * و قال الشافعى . يحوز لمن لم يصل أن يصللى 
عليه . قال حمد فى الاصل : إلا أن ينكون الذى صلى أول مرة غير الولى مفيتئذ يكون 
للولى حق الإعادة . و كره صلاة الجنازة عند طلوع الشمس و استوائها و غروبها . 
و أن صلوها لم تكن عليهم إعادتها : و لو أدى بعد طلوع الفجر أو بعد العصر لا يكرهء 
م :و لو حضرت الجنازة بعد غروب الشمس يبدوّن بالمغرب ثم «الجنازة .و روى الحسن 
ان زياد فى صلاته [ المجرد أنه يبدأ بأيهما شاء » فى فتاوى آهو : يبدأ بالمغرب أولا ثم 
بالجنازة قبل آداء السئن . و قال القاضى شمس الآثمة الاوزجندى : يبدأ بالسنة كيلا 
ينقطع الفور .ثم :و إذا وجد ثىء من أطراف المت كيد أو رجل أو رأس لم يفسل 
ولى يصل عليه و لكنه يدفن . و قال الشافعى رحمه اله : يغسل و يصل عليه قل الجزء 
أو كثر . وهذافى الميت عند الشافعى , أما فى الشهيد عنده لا يصلل على كل البدن فكيف 
يصل على جزءءنه ! و أجمعوا أنه لو وجد أ كثر البدن يغسل و يصل عليه و ذكرحسن نن زياد فى 
صلاته ] '.عن أن حنيفة آنه إذا وجد أ كثر البدن غسل و كفن و صل عليه ودفن.: و إن 
كان نصف البدن و معه الرأس غسل و صلى عليه و دقن » و إن كان شقوقًا بنصفين طولا 
فوجد منه أحد النصفين لم يذسل ولم يصل عليهء و فى الولوالجية : و فى الغسل روايتان» 
وذدر ف بعض المواضع أنه يكفنء ولم برد به أنه يكفن على سنة "لكفين الموتى بل يلف 
فى ثوب و يدفن احتراماء ‏ : و إن كان أقل من نصف البدن و معه الرأس غسل وكفن 
ولا يصل عليه و ف الينابيع : الاصم أنه لا يصل عليه . ثم : قال الشييخ الإمام شنمس الأامة 
الحلوانى': إذا كان القوم فى المصلى للى. بالجنازة هل يقومون دلها؟ منهم من قال: 
() من أرء خء س وغيرها . 
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لا يقومون و هو الصحيح . فالصلاة على الجناره فى الجبابة و الامكنة و الدور سواءء 
و إنما نكره الصلاة عا الجنازه فى المسجد الجامع و مسجد الحى عندنا . و قال الشافى : 
لا :-كره ء و عن أنى يوسف روايتان . فى رواية كا قال الشافىء و فى رواية : إذا كانت 
الجنازة خارج المسجد و الإمام و القوم فى المسجد فانه لا يكره . ونى المضمرات: 
يكره صلاة الجنازة فى الشارع و أراضى الناس . و يكره صلاة الجنازة و الإمام يخطب 
لما فيه من ترك السعى الواجب  .‏ : و لا يجهرون قى صلاة الجنازة بثبىء من المد و الثناء 
و صلوات الرسول عليه السلام , و «شارعخ بلخ يقولون : إن السنة أن يسمع الصف الثانى 
ذكر الصف الآول, و الصف الثالث ذكر الصف الثانى, و الرابع كر الصف الثالث » 
وقد روى عن أنى يوسف أنه قال : لا يحهرون كل الجهر ولا يسرون كل السر و يفبغى 
أن يكون بين ذلك . و إن شهد الجنازة على غير وضوء و خاف إن اشتغل بالوضوء 
سبقه الإمام و يشفرغ منها : تيمم و صلى فى قوهم جميعا » و إن اشتغل ,الوضوء و لا يخاف 
فوتها يتوضأ فى قولهم جميعاء و إن توضأ ء شرع فها ثم سبقه الحدث وخاف إن 
اشتغل بفرغ الإمام من صلاته جاز له التيمم مع وجود الماء و يدخصل مع الإمام ف 
صلاته . , هذا قول أى حنيفة و مد رحمههما الله » و قال أبو يوسف : لا يحوز . رجل 
تيمم و صلى على جنازة ثم أتى مجحنازة أخرى إن وجد من الوقت مقدار ما ما يتوضاأً [و الماء 
منه قريب ب بيطل ذلك التيمم و عليه إعادة التيمم للصلاة ة على الثانية بالإجماع . و إن لم جد 
من الوقت مقدار ما يتوضأ فيه ]' فله أن يصلى بالتيمم الآول على الجنازة الثانية عند أبى يوسف 
رحمه أله 000 و عليه الفتوى؛ # ؛: و عند محمد ليس له ذلك و يعيد التيمم 
للجنازة الثانة . ه-كذا أورده الشيخ الإمام مس الامة السرخسى فى شرح الصلاة , 
و أورد الشيخ الإمام أبو الليث المسألة فى مختلفاته و ذكر فيه قول أنى حنيفة مع قول 
أنى يوسفء وف الكبرى: و هذا إذا لم ينتظروه للصلاةء أما إذا انتظروه لا يحوز أصلا ٠‏ 
١/4‏ 


الفتاوى التاتارخانة ) كاب الصلاة - اللجناتن : المتفرقات ( ”7 


و يكره أن يحعل عسلى اللحود رفوف خشب - بريد به صفاح خشب توضع على 
اللحد لآن فى ذلك إضاعة المال بلا فائدة, و لكن مع هذا لو فعل لا بأس به لرخاوة 
الآراضى فى دياريا - و فى وقف النوازل : المرمد لا يدفع إلى من انتحل إليهم كاليهود 
و النصارى ليدفنوه فى مقارهم. و لكن يحفر له حفيرة فيلق فيها كالكلب . وى 
واقعات الناطق : رجل مات ف السفينة يغسلل و يكفن و يصلى عليه و برىى فى البحر - 
وف النوازل : لا يدفن الميت فى الدار - و فى الولوالجية : و إن كان صغيرا . م : لان 
الدفن مكان الموت سنة الانياء لا سنة غيرمم ٠‏ و لا سكسر عظام اليهود و التصارى الى 
توجد فى قبورجم . ولا يكير بعد صلاة الجنازةء ولا يقوم الرجل بالدعاء بعد صلاة 
الجنازة ٠‏ و ف التوازل: صلى على جنازة و الولى خلقه ولم رضن به - أى لم يأمره نه 
فان تابعه و صلى معه لا يحور للولى أن يعيد الصلاة لآنه قد صل مرة ء و إن لم يتابعه 
فان كات الذى صل السلطان أو الإمام الأعظم أو القاضى أو والى البلد أو إمام حده فلس 
للولى أن يعيد ‏ و فى الذانية : ى ظاهر الرواية ,م : و إن كان غيرثم فله الإعادة . 
مات رجل ف غير بلده وصل عليه غير أهله “م جاء أهله و حملوه إلى منزله فان كان الأاول 
صل باذن الإمام يعنى السلطان أو القاضى : لا يصلون عليه ثانيا . و فى السغناق : و إن 
افتتسح الرجل الغريب صلاة الجنازة و اقتدى به بعض الاولياء فليس لمن بق منهم ححق 
الإعادة » لآن الذى اقتدى به قد رضى بامامته فكأنه قدمه. و لكل واحط من الاولياء 
حق الصلاة عل الجنازة كأنه ليس معه غيره لآن ولايته كاملة » و إذا سقط بأداء 
أحدهم لم يكن للباقين حق الإعادة . 6 : و فى العيون : إذا أوصى الميت أن يصلل عليه 
فلان فالوصية باطلة ‏ وفى الكبرى : وعليه الفتوى, : إلا فى رواية ابن رستم . 
جنازة تشاجر فيها القوم قَمَام رجل ليس بولى و صل و تابعه بعض القوم فى الصلاة عليها 
فصلاتهم تامة. و إن أراد الولى إعادة الصلاة فله ذلك . و لا ينوى الإمام الميت”ف 
تسليمتى الجنازة » و لكن ينوى فى التسليمة الآولى من على يمينه و ينوى ف التسليمة الثانية 


ذف )0 من 
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من على يساره : و عن أنى يوسف : إذا كبر ينوى التطوع . و صلاة الجنازة يحزيه 
عن التطوع ٠‏ 

قتيل وجد فى دار الحرب مختونا غير مقصوص شاربه لا يصلل عليه لان من 
الكفرة من يختتن » و لو وجد غير مختون و لكن مقصوص الشارب يصل عليه إذ ليس 
منهم من يقص الشارب - هكذا قتوى شمس الاثمة الحلوانتى رحمة الله . و لم يحمل مس 
الآثمة الختان علامة الإسلام , و هكذا كان يقول بعض المشايخء وقد ذكرنا فى شرح 
الزيادات أن الختان و الخضاب و لبس السواد من علامات الإسلام ‏ - و ف الولوالجية : 
واكوته فى مصر من أمضتار المسلمين و كونه فى قرية من قرى المسلمين . و علامات 
الكفار : الزئار و عدم الختان أو كونه فى مصر من أمصار الكفار أر فى قرية من 
قرى الكفار . ولا يشترط المع بين السماء و المكان يعمل بالسعاء بدون المكان 
و يعمل بالمكان بدو السماء . 6 : و إذا وجد قتيل فى دار الإسلام و عليه زنار وفى 
حجره مصحف لايصلٍ عليه لآن اللم فى دار الإسلام لا يعقد الزنار أصلا . أما الكافر 
فى دار الإسلام قد يقرأ القرآن , و لو كان ذلك فى دار الحرب يصلى عليه لآن الكافر 
فى دار الحرب لا يقرأ القرآن. أما المسل قد يعقد الزنار على نفسه فى دار الحرب 
لمصلحة برى فى ذلك . و ف السراجية : ولو وجد فى دار الإسلام ميت غير متون 
و عليه زئار مشدود لم يصل عليه ٠‏ 

6 : و فى متفرقات الشييخ الإمام شمس الأثمة الحلوانى رحمه الله : من لا بجير 
عل نفقة المت حال حياته كأولاد الاعمام و المات و اللاخوال و الخالات لايجبر 
على الكفن بلا خلاف . ثوب الجنازة إذا تخرق ولى ببق صالحا لما اعخذ له فليس التولى 
أن يتصدق بهء بل يبيعه و يصرف تنه فى ثوب آخر ٠‏ و ينبغى أن يكون غاسل الميت 
على الطهارة . و يكره أن يكون جنبا أو حائضاء و ف الفتاوى العتاية : و لو كان 
خصا لا بأس به ٠‏ م : ولا بآس يحلوس الحائض و الجنب عند الموت . و فى كفاية 

الما 
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ااشعى : سل القاضى عن جواز خروج النساء إلى المقاير ؟ فقال ٠‏ لا سئل عن الجواز 
و الفساد فى مثل هذا و إنما يسئل عن مقدار ما يلحقها من اللعن فيه ! و اعلم بأنها كلما 
قصدت الخروج كانت فى لعنة الله وملاكته. و إذا خرجت يحفها الشيطان من 
كل جانب . و إذا أنت القبور يلعنها روح الميت. و إذا رجعت كانت فى لعنة الله . 
وف النصاب : سئل أبو فصر بن سلام عن الصلاة فى المقبرة ؟ قال : إن كانت القبور 
ما وراء المصلى لا يكره. و إن كان بين يدى المصلى إن كان بينه و بين القبور مقدار 
مالو م إنسان بين يديه لا يكره فهاهنا لا يكره . 

فتاوى الحجة : فصل فى التعزية و المأتم 

ستحب أن يقال لصاحب التعزية ” غفر الله لميتك . و تحاوز عنه . واتغمده رحمته. 
و رزقك الصير على مصيبة » و أجرك على موته “ و أما النوح العالى لا يحوز . و البكاء 
مع رقة القلب لا بأس به . و يسكره للرجل تسويد الثياب و تمزيقه للتعزية . و لا بأس 
بالتسويد للنساء ؛ و أما تسويد الخدود و الايدى . و شق الجيوب . و خدش الوجوه . 
و نشر الشعور. و نر التراب عبل الرأس . و الضرب عل الفخف و الصدرء و إيقاد النار 
على رأس القبور فكلها من رسوم الجاهلية والباطل و الغرور ٠‏ و قال كثير من المتأخرن 
من علمائنا رحمهم اله : يكره الاجتماع عند صاحب الميت . و يكره له آن يجحلس فى 
بيته حتى وى فيعزى. بل إذا فرغ و رجع الناس فليتفرقوا و يشتغل النأس بامورهم 
و صاحب الميت بأمه ٠‏ و روى الحسن بن زياد عن أى حنيقة : إذا عزى أهل الميت 
صرة فلا ينبغى للذى عزاه أن يعزى مرة أخرى ٠‏ و ف اليتيمة : سألت أنا حامد عن 
المرأة بحلس فى بيت الميت فتندبه و تذكر مناقبه و تبك ممها النساء ؟ فقال : إن جىء 
ها و هى تفعل ذلك اطمع يكره ء و إن فعل ذلك من غير طمع فلا بآس به . و سل 
عن إسبال الإزار فى المصيبة هل هو سنة ؟ فقال : لا ٠‏ و فى اعتاية : التعزية لصاحب 
المصبية حسنة » و المعزى مأجور عليه . و هى من حقوق الإسلام لقوله عليه السلام : 


6 حقوق 
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” حقوق المسلم على المسم أن يعزيه إذا أصابته مصيية “ ٠‏ الجاوس فى المسجد ثلاثة أيام 

للصيية مسكروه. , فى غير المسجد جاءت الرخصة ثلالة أيام للرجال. و فوقها -كرهء 

و ترك الجلوس أحسن . و لا يبا اتخاذ الضيافة عنده ثلاتة أيام ‏ و الله أعلم بالصواب ٠‏ 
الفصل الثالث و الثلاثون 


فى بان حكم المسوق و اللاحق 

يحب أن ,مل أن « المسبوق , من لم يدرك أول الصلاة . و بعض أحكامه من 
الإتيان بالثناء و التعوذ و الإإنيان بالدعوات المشروعة بعد الفراغ من التشهد و قيامه إلى 
قضاء ما سبق به قد م فى فصل ما يفعله المصل ' ؛ و ١‏ اللا<ق » من أدرك أول الصلاة 
إلا أنه لم يصل مع الإمام بعض الصلاة - و فى الذخيرة : إما لآانه نام أو أحدث و ذهب 
و توضأ ثم عاد أ. انتنه النائم و قد صلى الإمام بعض الصلاة ٠‏ 6 : و من حكم المسبوق 
أنه يصلى آءلا ها أدرك مسم الإمام . فادا فرغ الإمام من صلاته يقضى ما سبق به » 
و فى الانية : المسبوق إذا بدأ بقضاء ما فاته قالوا : يكره ذالك لانه شالف السنة و لا تفسد 
صلاته . م : و من حك اللاحق أنه يصلى ما فاته مع الإمام أولا ثم يتابع الإمام فما يق 
و فى الذخيرة : حتى أنه إذا كبر مع الإمام *م نام حتى صلى الإمام ركعة ثم انقبه فانه 
يصل الركئعة الآاولى و إن كان الإمام يصلى الركعة الثانة . و هذه الخالفة لا توجب 
فساد الصلاة ٠‏ 6 : و المسبوق فى الح كأنه منفرد و لهذا كانت عليه القراءة هما يقَضى . 
لو سهى فيا يقضى كان عليه السهو . و اللاحق فى الحكم كآنه خلف الإمام و لحذا 
لا قراءة عليه ءا يصلى , و لا سهو عليه إن كارب قد سهى . و كان الشسيم الإمام 
أو عبد الله الخمزاخزى يقول : أصحابنا جعارا المسبوق هما يقضى كالنفرد إلا فى ثلاث 
مسائل . و قد ذكرنا ذلك فى فصل بان مقام الإمام و المأموم ' ٠‏ المسبوق إذا سل مع 
الؤمام ساهيا و مسيم يده على وجهه بعد السلام كا يفعل فى العادة ثم تذكر ليس له أن يى » 
() ج ر :سمه دمهوه-اءو(ء) ج رض :؟مو. 
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وفى الذخيرة : لآن مسم اليد على الوجه عمل كثير . م : و يؤيده رواية مكحول 
النسق عن أنى حنيفة أن من رفع يديه عند الركوع أو عند رفع الرأس من الركوع 
تفسد صلاته , و اعتيره عملا كثيرا . و فى العتابية : و ذكر فى موضع آخر أن هذا ليس 
بمأخوذ به . فعلى قياس ذلك ينبغى أن يكون المختار فى هذه المسألة جواز البناء ٠‏ م : 
وفى نوادر أنى سلمان عن حمد رحمه الله : رجل فاتته ركعة مع الإمام ثم سل الإمام 
فسهى الرجل ولا يدرى أفاتته الركعة أم لا ثم علم ققام فقضاها فعليه السهو . و إن 
كان ذلك قبل سلام الإمام فلا سهو عليه ٠‏ و عنه : المسبوق إذا لم ينتظر سلام الإمام 
وقام وقرأ و ركع ثم سل الإمام و جحد للسهو رجع إليه فسجدها معه و أعاد القراءة 
والركوع ولا سهو عليه , و إذا قام الإمام إلى الخامسة و تابعه المسبوق إن كان الإمام 
قعد عل الرابعة فسدت صلاة المسبوق . المسبوق يسجد #دى السهو مع الإمام . و كذا 
المقم إذا كان مقتديا بالمسافر يسجد للسهو مع الإمام . و اللاحق لا يأنى بسجود السهو 
حتى يفرغ من صلانه , فان لم يسجد الممسوق و لا المقبي المقتدى بالمسافر مع الإمام مدا 
إذا فرغا من صلاتهها استحسانا . و القياس أن لا يسجداء فان كانا مدا و أححدثا معه 
ثم سهوا أعادا السهو . و إن لم يسجدا مع الإمام و سهوا كفاهما مدان عن السهوين . 
فان سهى الإمام ثم أحدث ثم استخلف رجلا فالخليفة يأنى بسجود السهو بعد نمام 
صلاة الإمام . و إن سهى الثانى سسجد أيضاء و إذا اجتمع سهو الآول و سهو الثانى كفا 
جد نان , و إن لم يسه الأاول و سهى الثاتى يسجد أيضا و يتابعه الأول فى ذلك إن أدركه . 
رجلان سبقا ببعض الصلاة ر قاما إلى قضاء ما سبمًا به و اقندى أحدهما بالآخر فضمدت 
صلاة المقتدى ‏ و ف الخانة : قرأ أو لم يقرأء و فى الكبرى : وهو الختار , و فى الحجة : 
أما المسبوق الآخر فصلاته جائزة لانه لم يوجد من جهته ما يقطع صلاته ؛ هذا 
إذا اقتدى بهء أما إذا لم يدر ى صلى مع الإمام و كم بق عليه من صلاة الإمام لجمل 
يواققه فها يصلى لما أنهما دخلا معا جازت صلاتهما لانه يوافقه لإصلاح صلاته ٠‏ 
م (1ع) م 
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ثم : رجل اقتدى بالإمام فى ذوات الأربع بعد ما صلى الإمام بعض صلاته فأحدثك الإمام 
و قدم هذا الرجل و المقتدى لا يدرى أنه كم صلى الإمام وك بق عليه : فان المقتدى يصللى 
أرمع رئعات و بقعد فى كل ركعة ا<تياطا. و إذا ظن الإمام أن عليه سهوأ فسججد 
للسهو و تابعه المسبوق فى ذلك ثم عل أنه لم يكن على الإمام سهو : فيه روايتان » فى إحدى 
الرواتين تفسد صلاة المسبوق فى ذلك وه أخذ عامة المشايخ . و فى إحدى الروايتين 
لا تفسد و بهذه الرواية كان يفتى الشيخ الإمام أبو حفص الكبيرء فان لم يعم أنه 
لم يكن على الإمام سهو ل تفسد صلاة المسبوق بلا خلاف ٠.‏ الإمام [دا سبقه الحدث ى 
ذوات الاربع فاستخلف مسبوقا .ركعتين فان المسبوق يصلى ركعتين و يقعد حى يتم 
صلاة الإمام ثم يقوم بقضاء ما سبق» و لو أن هذا المسبوق صلى ركعتين ولم يقعد 
فسدت صلاتهم. كا لو اقتدى المقم بالمسافر فأحدث المسافر و استخلف المقبم فصلل 
الم ركمتين ولم يقعد و هناك تفسد صلاتهم . كذا هاهنا ٠‏ المسبوق يركعة إذا سل 
مع الإمام ساهيا لا يلزمه سود السهو لآنه مقتد بعد و ف الملتقط : لا تفسد صلاته . 
): و إن سم بعد الإمام كان عليه السهو لانه صار منفردا ٠‏ و إذا دخخل الرجل فى 
صلاة الرجل بعد ما سل قبل أن يسجد للسهو فعلى قول مد افتداؤه به ييح على كل 
حال عاد الرجل إلى جود السهو أو لم يعد . وعلى قول أنى حنيفة اقتداؤه موقوف : إن 
عاد الرجل إلى موده صم اقتداؤه. و إن لم يعد لا يصمح اقتداؤه ٠‏ و لو دخل رجل 
فى صلاته بعد ما #مد سسصدة واحدة و هو ف الثانية فانه يسجد لا معه ولا يقَضى الآاولى , 
و كذلك إذا وخل فى صلاته بعد ما صجدهما لم يقضههما . و فى الكاف : و تفسد 
صلاة المسبوق إذا قهقه الإمام أو أحدث متعمدا عند الى حنيفة . و عندهما لا تفسد . 
و لو نكلم الإمام أو خرج من المسجد لم تفسد إجماءا . الحجة : و لو تفكر المسبوق 
5 أدرك و صل معه و 5 بتى إن كان قبل سلام الإمام لا سهو عليه » و إن كان 
بعد سلام الإمام عليه السهو . الفتاوى العتابية : و لو سل الإمام فى الفجر ثم قال : 
تذكرت أنتى كنت محدثا فى صلاة العشاء و خلفه مسبوق و نائم أعاد المسبوق و كذا 


ورا 
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النائم فى أصم الروايتين ؛ إلا رواية عن عمد - الكبرى : المسبوق إذا شك فى صلاته 
و كير ينوى الاستقبال يخرج من صلاته ٠‏ الحجة : سل المسبوق مع الإمام ساهيا ثم قام 
و كبر ينوى الاستقبال سكون بناء على الاول. لان المسبوق له حك المقتدى و المنفرد ٠‏ 
م : رجل صلى بقوم صلاة الفجر فسلم واحد من القوم بعد الفراغ من التشهد و أطال 
الإمام الدعاء و أخير السلام حتى طلعمت الشمس فسدت صلاة الإمام على قول من برى 
ذلك ولم تفسد صلاة من سبق بالسلام . و كذلك لو انف تر الإمام تلاوة بعد سلام 
هذا الرجل فسجد الإمام للتلاوة بمد سلام هذا الرجل أو كانت الصلاة ظهرا فأدرك 
الإمام اجمعة لا تفسد صلاة من سل إذا لم يدرك الججعة . و كذلك المسبوق نركعة إذا 
قام إلى قضاء ر أعته بعد سلام الإمام *م تذكر الإمام تلاوة و جد ذا لا تفسد صلاة 
المسبوق ء إلا إذا تابعه فى ااسجدة . أحدث الإمام و عليه جود السهو و استخلف 
مسبوقا قد ذكرنا قبل هذا أنه لا ينبنى الامام أن يقدمه و لا له أن يتقدم ؛ فلو أنه تقدم 
مع هذا كيف يصنع ؟ قال : يصلى بالقوم بقية صلاتهم فاذا انتهى إلى السلام يتأخر 
فقدم مدركا يس بهم ولا يسل هذا المسبوق . فان لم يكن ممة مدرك كيف يصسع 
هذا المسبوق ؟ قال : يتأخر من غير أن يسلٍ ثم يقوم و يقضى ما فاته وحده , و كذلك 
القوم يقومون و يقضون ما فاتهم وحدانا فاذا فعلوا ذلك يأتون بسجود السهو الذى 
وجبت على الإمام استحسانا . و قد ذكرنا أن اللاحق لا يتابع الإمام فى سججودهء و أو 
تابعه مع ذلك و د معه لا يحزيه و عليه أن .سجد إذا فرغ من صلاته لآن ما أتى به من 
السجدة ىق غير حلها لآن صحدة السهو شرعت فى آخير الصلاة وهو إنما أنى بها فى وسسط 
الصلاة . الظهيرية : و لو تذكر الإمام أن عليه سجحدة التلاوة و عاد إلى قضائها فانه ينظر : 
إن كان هذا المسبوق لم يقيد ركمته بالسجدة فعليه أن .رفض ذلك و يعود إلى متابمة 
الإمام و يسجد للبتلاوة و يتشهد ثم سل الإمام و يقوم المسبوق إلى قضاء ما سبق 
ولا يعتد بما أنى من قبل » و لو لم بعد إلى متابعة الإمام -تي قيد ركعته بالسجدة فسدت 

كما صلاته 
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صلاته. ولو نذكر الإمام أن عليه حدة التلاوة بعد ما قبد المسبوق ركعته بسجدة وعاد 
الإمام إليها فان عاد هذا المسبوق إلى متابعة الإمام فسدت صلاته , و لولم يعد و منى 
عليها ففيه روايتان فى رواية ككتاب الصلاة : فسدت صلاته , و فى رواية فوادر الصلاة : 
لا تفسد. ولو أن الإمام لم يعد إلى جمدة التلاوة فصلاة المسبوق نامة فى الاحوال 
كلها و عليه أن يقضى ما عليه . و لوتذكر الإمام جدة من صلب الصلاة فعاد إليها فل 
المسبوق أن برفض القيام و يعود إلى متابعة (مامه . و إن لم يعد فسدت صلاته . و إن 
كان قيد ركعته بالسجدة فسدت صلاته عاد إليها أو لم يعد فى الروايات كلهاء و كذلك 
الإمام إذا لم يعد فسدت صلاتهم جميعا . الذخيرة : إإراهم عن حمد رحمه الله : رجل 
دخل فى صلاة إمامه بعد ما صلى ركعة فليا كبر رعف فذهب و توضأ ثم جاء وقد صلل 
الإمام ركعتين و بق عليه ركعة فاتبع الإمام حين جاء و لم يقض ما فاته و صل معه الرابعة 
قال : يقوم و يصلى ركعة أخرى بغير قراءة و يقعد لآن ثالثته رابعة الإمام , ثم يصلل 
ركعة بقراءة لانه أول صلاة - و يحب أن يعل بأن ما يقضى المسبوق أول صلاته حك 
و آخر صلاته حقيقة . و إذا كان ما أدرك أول صلاته حقيقة و آخخره حكما وما يقضى 
آخره حقيقة أوله حككا اعتبرنا الحقيقة ذها يقضى وفيا أدرك فى حق الثناء فقلنا 
بآن المسبوق يأنى بالثناء متى دخل مع الإمام فى الصلاة حتى يقع الثناء فى مله 
وهو ما قبل أداء الآركات ٠‏ واعتيرنا الحكم فما أدرك و فيا يقضى فى حق 
القراءة لجعلنا ما أدرك آخر صلاته و ما يقضى أول صلاته فتجب القراءة عليه لان 
القراءة ركن لا تجوز الصلاة بدونها . واعتيرنا الحكم فيا أدرك و فما يقضى فى حق 
القنتوت جعلنا ما أدرك آخر صلاته فى حق القدوت حتى أنه إذا أنى بالقنوت فيا أدرك 
مع الإمام لا يأنى بالقنوت فيا يقضى كيلا يؤدى إلى تنكرار القنوت الذى هو ليس 
بمشروع ء و اعتبرنا الحقيقة فى حق القعدة فها يقضى و فما أدرك فأإزمناه القعدة متى فرغ 
من صلاته لآن قمدة الختم ركن الصلاة فألزمناه القمدة فى آخر الصلاة عملا بالحقيقة 
ليخرج عن العهدة بين ٠‏ المسبوق بركعتين إذا قام إلى قضاء ما سبق به و لم يكن الإمام 
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قرأ فى الآوليين و إنما قرأ فى الاخريين فانه يحب عليه القراءة فيا يقعضنى . و لو ترك 
القراءة فها يقضى لم تحر صلاته . الحجة : و لو لم يقرأ فها يقضى فى الركعتين من المغرب 
فسدت صلاته . ولوكان مسبوقا بثلااث ركعات من الظهر و العصر و العشماء فان ترك 
القراءة أصلا فى ركمة واحدة لا تفسد صلاته إذا قرأ فى الركعتين . و إن قرأ فى ركعة 
وترك فى ركعتين حتى لم يقرأ قليلا و كثيرا فسدت صلاته لآن القراءة فى حق المسوق 
فى ركعتين فريضة . و لو ترك القراءة فى ركعة من الوتر فسدت صلاته لآن القراءة فى 
كل الركعات فرض بالاتفاق . 

و إذا قام المسبوق إلى قضاء ما سبق قبل أن يتشهد الإمام أو بعد ما تشهد قبل 
أن يسم فقد ذكرنا هذه المسألة ؛ و من فروعات هذه المسألة : إذا قام بعد ما تشهد الإمام 
و على الإمام بيجود السهو فقرأ و ركع ولم يسجد حتى عاد الإمام إلى جود السهو فعلى 
هذا الرجل أن يتابع الإمام فى سود اسهوء لآنه لم يستحكم اتفراده بأداء ما دوت 
الركعة لآن ما دون الرئعة ليس له حك الصلاة فعليه أن يعود إلى متابعة الإمام ثم 
يقوم للقضاء . و لا يعتد بالذى أدى لانه صار رافضا لما بالعود إلى متابعة الإمام » و إن 
لم يعد إلى متابعة الإمام و مضى على ذلك جازت صلاته لآنه لم ببق على الإمام ركن 
من أر كان الصلاة و يسجد للسهو فى آخر صلاله استحسانا » فان قبد المسوق الركعة 
بالسجدة ثم عاد الإمام إلى سحود السهو لم يعد إلى متابعة الإمام لآنه استحكم انفراده بأداء 
ركعة كاملة » فان عاد إلى متابعته فسدت صلاته لآنه يقتدى فى موضع الانفراد والاقتداء 
فى موضع الانفراد يفسد الصلاة ‏ و هذه ثلاثة فصول , أحدها فى السهو وقد ذكرناء 
و الثانى فى الصلبية : إذا تذكر الإمام سجصدة صلبية بعد ما قام المسبوق إلى القضاء فان 
لم يكن قيد الركعة بالسجدة عاد إلى متابعة الإمام لما ذكرنا فى جود السهو و إن دلم بعد 
فسدت صلاته . و إن كان قبد الراكعة بالسجدة فصلاته فاسدة عاد إلى متابعة الإمام 
أولم يعد لما وكرنا أن السجدة الصلبية ركن و بعد [كال الركعة عاجز عن المابعة فلهذا 


4م 057/0 تفسد 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الصلاة - بيان حكم المسبوق و اللاحق ) اج ١‏ 


تفسد صلانه ء و الثالثك إذا تنذاثر الإمام سحمدة نلاوة فان كان المسبوق لم يقيد الركعة 
بالسجدة فعليه أن يعود إلى متابعة الإمام » فلو لم يتابع الإمام و مضى على ذلك فانه ينظر 
إن وجد منه القيام و القراءة بعد فراغ الإمام من القعدة الثانية مقدار ما تحوز به الصلاة 
جازت صلاتنه و إلا فلا ء فان قيد المسبوق الركعة بالسجدة قبل أن يعود الإمام إلى 
جحود التلاوة [ ثم عاد الإمام إلى ححدة التلاوة ] فان تابعه المسبوق فصلاته فاسدة [زرواية 
واحدة . و إن لم يتابعه ففيه روا يتان قال فى الاصل : صلاته فاسدة | . وفى نوادر أنى سليان 
قال : لا تفسد صلاته . كذا ذكر الشيخ الإمام شمس الامة السرخسى . و ذكر الشيخ 
الإمام خواهر زاده و الشسيخ الإمام أبو نصر الصفار الاختلاف على عكس ما ذكره 
ااشيخ الإمام شمس الاءة السرخسى فقال : فى ظاهر الرواية لا تفسد صلاته , و فى رواية 
أنى سلمان تسد ٠‏ إذا تذكر امالإم فائتة بعد السلام و خلفه مسبوق حكى عن الشيخ 
الإمام أنى بكر محمد بن المضل أنه قال : لا رواية فى هذا الفصل . و فى الذغيرة : 
و الصحيم عندى أن صلاة المسبوق لا تفسد . كأ لو اراند الإمام بعد السلام و خلفه 
مسبوق . و إدا صلى الإمام الظهر أربع ركعات و قعد على الرابعة و قام إلى الخامسة 
ساهيا لخاء إنسان واقتدى به فى صلاة الظهر قال الشيخ الإمام أبو بكر عمد بن الفضل : 
يصمح اقتداء الرجل . و إذا كان الرجل يصلّى الظهر و خلفه مسبوق ققام الإمام إلى الراقعة 
الخامسة و تابعه المسبوق إن كان الإمام قد قعد على رأس الرابعة فضمدت صلاة المسبوق. 
و إن ل يكن قمد على رأس الرابعة لا تفسد صلاة المسبوق ‏ و فى الخانية : حتى يقيد 
الخامسة بالسجدة . فاذا قدها بالسجدة فسدت صلاة الكل لآن الإمام إذا قعد على 
الرابعة تمت صلاته فى حق المسبوق فلا جوز للسبوق متابعته » و إن لم يكن قعد على 
أن الرابعة يكون فى حكم الصلاة الآولى و هذا قالوا : إن الإمام إذا لم يقعد على رأس 
الرابعة و قام إلى الخامسة لا يسلٍ المقتدى ما لم يقيد الإمام الخامسة بسجدة . عخلاف ما 
إذا قعد على رأس الرابعة . الإمام إذا لم يقعد فى المغرب على رأس الثالثة و قام إلى 

م1 


الفتاوى التاتارغانية ‏ (كتاب الصلاة ‏ بان حيكم المسبوق و اللاحق ) اج -؟” 


الرابعة فنشهد المقتدى و سل قبل أن هيد الإمام الرابعة بالسجدة فسدت صلاته لما قلنا . 
و إذا جاء المسبوق إلى الإمام و هو راكع وف يد هذا المسبوق شىء فوضعه حتى صار 
منحطا فكير تكبيرتين و دخل ف الصلاة قال هشام قال أبوحنيفة : لو وقع تكبيرة 
الافتتاح قاتما و هو مستوى أيضا صمح الشروع . و إن وقعم وهو منحط غير مستوى 
لا بحوز . وإن ركع المسبوق و سوى ظهره فى الرتوع صار مدركا للركمة قدر على 
النسيهم أولم يقدر. و إن لم هدر على تسوية الظهر ق الر كوع حتى رفع الرمام رأسه 
فاتته الركعة . و لو كبر و الإمام راكع فاشتغل هو بالثناء ولم بركع حتى رفع الإمام 
رأسه “م ركع هولم يصر مدركا لارئعة عند عليائنا الثلاثئة خلافا لزفر . وأو كير قبل 
ركوع الإمام ولم يركع معه حتى رقع الإمام رأسه ثم ركع هو صار مدركا للراكعة ٠‏ 
و إذا سل الإمام فالمؤتم ,تأنى و لا يتعجل فى القيام و ينظر هل يشتغل الإمام 
بقضاء ما نسيه من صلاته » فاذا تيقن فراغ الإمام من صلاته حيتت يقوم المسبوق بعد 
سلام الإمام إلى قضائه . و لا يسلم مع الإمام لآنه فى وسط صلاته » وحكى أن 
أبا يوسف كان على مائدة هارون الرشيد فسأل زفر و قال: ما تقول يا أبا هذيل متّى يقوم 
المسبوق إلى قضاء ما سبق ؟ فقال زفر : بعد سلام الإمام ! فقَال أو يوسف : أخطات . 
فكَال زفر : بعد ما سل نسليمة واحدة ! فعال أن روسك أخطآت . فكَال زفر : بعد 
تسليمتين ! فقال أبو يوسف أخطات. ثم قال أبو يوسف: إنما يقوم بعد تيقنه أن الإمام 
قد فرغ من صلانهء فقال زفر : أحسنت أيد الله القاضى ٠‏ قال الزندويسى فى نظمه : 
يمكث المسبوق حى قوم الإمام إلى تطوعه إن كانت صلاة بعدها تطوع . و إستند 
إلى النحراب إن كانت صلاة لا تطوع بعدهاء ولو لم يممكث حتى يسل الإمام و لكن حدين 
فرغ الإمام من قراءة التشهد قام المسبوق إلى قضاء ما سبق جازت صلاته بالاتفاق 
و لكنه صىءفها صنع. و إنما جازت صلاته بفراغ الإمام من الصلاة حتى قالوا فيمن صلى 
مع الإمام اججعة و الإمام فى الجامع و هو ف الطريق وهو مسبوق نقاف أنه لو اتنظر الإمام 
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حتى يسل “م يقوم هو إلى قضائه تفسد المارة عليه صلاته . قالوا : إذا عل أن الإمام فرغ 
من التشهد يقوم هذا إلى القضاء و تحوز صلاته . الحجة : إذا أراد المسبوق أن يقَضى 
ما سبق به إن كان مسبوقا ركعة مر. الفجر يصلى ركعة بقراءة ‏ و إن كان مسبوقا 
ركعتين من الظهر و العصر و العشاء فانه يصلى ركعتين بقراءة و قعدةء و إن كان مسبوقا 
بثلاث ركعات يصلى ركمة بقراءة ثم يقعد و هذه القعدة الآولى ثم يقوم و يصلى ركعة 
بقراءة و بعدها لا يقعد, ثم يصلى ركعة بفاتحة الكتاب ثم يقعد و يسلء و إن كان مسبوقا 
ركعة فى المغرب يِقَضى ركعة بقراءة وقعد. و إن كان مسبوقا بركعتين هوم و صلل 
ركعة بقراءة ثم يقعد . و هذه فعدته الاولى و ما قعدء مع الومام للتابعة “م يقوم و ,يصلى 
ركمة بقراءة . الخانية : المقتدى إذا ركع مع الإمام فتذكر الإمام أنه ترك السورة فعاد 
إلى القيام و المقتدى كان فى آخر الصفوف فظن أن الإمام انحط للسجود فسجد المقتدى 
دين و الإمام فى القيام بعد يجوز صلاته مع الإمام . و كون مسبوقا ركعة لان الإمام 
لما عاد إلى القيام ارتفض الر كوع الذى أتى به . الحجة : رجل كان يصلى المغرب خاء 
رجلان و اقتديا به أحدهما مسبوق ركعة و الآخر مسبوق بركعتين فلما سم الإمام سلما معا 
ناسيا ثم ظنا أن ذلك يقطع صلاتهها فكيرا ستقبلان الصلاة و صلى كل واحد منهما 
بعد ذلك ثلاث ركمعات قال : صلاة المسبوق ركعة فاسدة. و صلاة المسبوق .ركعتين 
تامة لان سلام الخاطع لا بخرجه من الصلاة فهما بعد فى الصلاة الآولى ء فالمسبوق بركمة 
كان عليه أن يصلى ركعة بعد سلام الإمام ثم يقعد فلما صلل ركعتين على زعم الاستقبال 
فقد ترك القعدة الاخيرة فتفسد صلاته . و أما المسبوق يركعتين فقد قمد على الر كمتين 
فكان قعوده محسوبا من القعدة الاخيرة» و إن كان عليه أن يصلى ركعة و يقعد ثم يصلى 
ركعة و يقعد ولكن القعدة الآاخيرة على رأس الركعتين و قد قعد فتجوز صلاته » 
و تحب دنا السهو بترك القعدة الآولى ٠‏ م : و روى ابن مماعة و أبو سلمان رحمهما الله 
فى النوادر عن محمد : إذا نام المؤتم خلف الإمام و سهى الإمام عن جحدة من أول الركعة 
لحل 
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فقضاها فى آخر صلاته و سل ثم استيقظ ذلك الرجل فانه «صلى و يسجد تلك السجدة 
فى موضعها من الركمة الآولى . و فى نوادر أبى سلمان : إن كان الإمام ترك القعود ىف 
الثاننة لم يقعد فيها هذا اللاحق , قال : لآن الإمام يقعنى السجدة ولا يقضى الجلوس. 
و ف رواية ابن سماعة : و لو استيقظ هذا الناتم قبل أن يسجدها الإمام فانه يصل ما صلى 
إمامه ؛ ولا سجد للك السجدة حدتى ستيجدها إمامه فسجدها معهة لآنه لا يحزيه انف . 
يسجدها قبله . و كذلك [نلم يكن نام و لكن سبقه الحدث فذهب و توضا ثم اصرف ٠.‏ 
الينابيع : المسبوق إذا قام لقضاء ما سبق به فتقدم كيلا بمر الناس دين يديه فان مشى فدر 
صف واحد لا تفسد صلاته . و إن مثى | كثر من ذلك فسدت . وهو اختيار الفقيه 
أنى الليث . سواء كان فى المسجد أو فى الصحراء . و لو مثى مقدار صف فوقف ثم مشثى 
مقدار صف لا تفسد صلاته . الحجة : رجل سبق نراكلءة و انام خلف الإمام حتى صلل 
الإمام ثلاث ركعات و أتم الظهر ثم انتبه فهذا رجل لاحق و مسبوق . فانه يموم و يصلى 
ركعة بغير قراءة ثم يقعد ليصير متابعا لإمامه فى القعدة الأولى , ثم يقوم و يصلل ركمتين بغير 
قراءة لآنه فى الثلاث لاحق و اللاحق لا يقرأ . ثم يقعد و هذه قعدة أخيرة فى حق الإمام ء 
ثم يقوم فيصل ركعة بقراءة لآنه مسبوق فيهاء ثم يقعد ثم يسلم . اليتيمة : سثل بعفنهم 
عن إمام فرغ من الصلاة و معه مسبوق و لاحق فقاما إلى صلاة سبق بهها الإمام فطلعت 
الشمس أو خرج وقت الجعه أو قهقها تفسد صلاة المسبوق بلا خلاف ء و أما صلاة 
اللاحق ففيه روايتانء و الاصم أنها لاتفسدء و أما إذا وقع لها حرى فان المسبوق يتحول 
إلى الجهة التى وقع تحريه إليها و تفسد صلاة اللاحق إذا كان مسبوقا ركعة و لاحقا 
بركمة فبدأ بما سبق جاز ء و قيل : نلغو نيته و يع عما لمق فيه . الظهيرية : المسبوق يخالف 
الللاحق فى القضاء فى ستة أشياء : فى محاذاة المرأة . و القراءة؛ و السهو ء و القعدة اللأولى 
إذا تركها الإمام » و فى ضحك الإمام فى موضع السلام ٠‏ و ف نية الإمام الإقامة إذا قيد 
الركمة بالسجدة . و اللاحق إذا أحدث و دخل مصره ليتوضاً فلا يلزمه [تمام الاربع » 
ولا يصير مقنها بدخول المصر ٠‏ 
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الفصل الرابع والثلا"ثون 
فى المصلى يكبر ينوى الشروع فى الصلاة الى هو فيها 
أو فى صلاة أخرىء أو ينوى بخلاف ما نوى قبل ذلك 

قال حمد فى الجامع الصغير فى رجل افتتح الظهر و صلى منها ركعة ثم افتتيح العصر 
أو التطوع : فقد نقض الظهر لان العصر غير الظهر » و كذا التطوع غير الفرض » و له 
ولاية الشروع فيهها . و إذا صار شارعا فيه صار خارجا عن الآخر ضرورة قبطل 
الأخر ضرورة . و إن افتتتح الظهر بعد ما صلى ركعة فهى هى و تجحزيه تلك الركعة عن 
الظهر فيصلى بعده ثلاث رئعات و يتم الظهر. و إن صلى أربعا بعد ذلك على 
تقدير أنه اتنس الصلاة ولم يقعد فى الثاثة فسدت صلاته . و لو نوى بالتكبيرة 
هذه الفريضة و فريضة أخرى أو تطوعا لم يخرج عن هذه الفريضة . إنما يخرج 
عن هذه الفريضدة إذا وى غيرها على حدة . رجل سلم فى الر كعتين من الظهر ناسيا 
فظن آن ذلك يقطم الصلاة فاستقبل التكبير نوى به الدخول فى الظهر ثانة و هو 
إمام قومه فكيروا معه ينوون ذلك فهم على صلاتهم الآولى » و يصلون ما بق منها 
و يسجدون لاسهو وذلك لانه لو خرج عن الصلاة لا يخلو [ما أن يخرج بالسلام أو بالنبة 
أو بالتكبيرء لا جائز أن يصير خارجا بااسلام لآن هذا مسلاء الساهى لان حد السهو أن 
يسم وعليه ركن من أركان الصلاة و هو لا يعلم به وقد وجد هذا الحد هاهنا فكان 
سلام الساهى . و قد ذكرنا غير مرة أن سلام الساهى لا يخرج المصلى عن الصلاة . و لاا 
جائز أن يصير خارجا بالنية لآنه يؤدى إلى إيحاد الموجود و ذلك لعو فصار وجود 
النية و عدمه عيزلة . ولا جائد أن يصير خارجا عجرد التدكبير لان التكيير وجد ى 
الصلاة و التكبير فى وسط الصلاة لا يخرجه عن الصلاة . و إذا ثبت أنه لا وصير 
خارجا عن الصلاة الآولى فاذا قعد فى الرابعة ثم قام إلى الخامسة تجوز صلاته لآنه 
صلى الظهر خمسا و قعد فى الرابعة قدر التشهد فتجوز صلاته . و إن لم يقعد فى الرابعة 
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قدر التشهد فسدت صلاته لآانه اشتغل بالنفل قبل 1 كال الفرض . ثم إذا جازت صلاته 
بأن قعد فى الرابعة قدر التشهد فانه يجب عليه سجحدتا السهو تآخير الركن عن محله و هو 
القيام إلى الركعة الثالثة . و إن صلوا أربع ركعات بعد ما صلى ركعتين [ إن قعدوا على 
رأس الثانية جمازت صلاتهم . و الراكعتان الآوليان من هذه الآربعة فريضة مام صلاة 
الظهر . و الركعتان الآخريان نالة ] و إن لم يقعدوا على رأس الثانية فسدت صلاتهم 
لاشتغالهم بالنوافل قبل 1 كال الفرض ٠‏ و إذا صل من المغرب ركعتين وقعد قدر 
التشهد ؛ زعم أنه أتمهها فسل ثم قام و كبر ينوى الدخول فى سنة المغرب ثم تذكر أنه 
ل يتم المغرب و قد جد لاسنة أو لم يسجد فصلاة المغرب فاسدة لآنه ابر و فوى الدخول 
فى صلاة أخرى فيكون منتقلا من الفرض قبل [تمامه إلى التطوع ء أما إذا سل و تذكر 
لخسب أن صلاته فاسدة ققام و كير للغرب ثانا و صلى ثلاما إن صلى ركمة و قعد قدر 
القشهد أجزاه المغرب و إلا فلا ء و فى الحجة : و إن أعاد المغرب و قعد على رأس 
الركمتين فسدت صلاته » فينبغى أن يصلى أربع ركعات و يسجد للسهو فيصير له ست 
ركمات نقلا و يعيد المغرب ٠‏ م : و إن افتنم المغرب و صلى ركعة فظن أنه لم يكير 
للافتتاح فافتتحها و صلى ثلاث ركعات ٠‏ قعد على رأس الثانية جازت صلاته ٠.‏ ولو صلى 
المقرت ركتن و طلن. آزه لم يفتتح فافتتحها و صلى ثلاث ركعات و قعد على رأس 
الثانة و الثاثة لا تجوز صلاتهء فاذا لم معد فقد ترك القعدة على رأس الثالثة و إنه 
يوجب فساد الصلاة . و إذا صل الظهر أربعا فليا سم تذكر أنه ترك سجحدة منها 
ساهيا ثم قام و استقبل الصلاة و صلى أربعا وسلم وذهب فسد ظهره ٠.‏ وإذا صلل 
الغداة فال له رجل من القوم « ترقت سججدة هن صلب الصلاة » فَقَام الإمام و كبر 
و استأنف الصلاة لا تحزيه الآولى ولا الثانية . و فى فتاوى الفضل : المسبوق إذا شك 
فى صلاته بعد ما قام إلى قضائها أنه سبق بركعة أو ركعتين فكبر ينوى الاستقبال 
يخرج عن صلاته . و كذلك المسبوق إذا سل مع الإمام ناسيا فظن أن ذلك مفسد 
فكبر ينوى به الاستقبال كان خخارجا عن صلاته ٠‏ و فى الرقيات : كتب ابن مماعة إلى 
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الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الصلاة ‏ المصلى يكبر و يتوى يخلاف ما نوى قبل) ج - 
جمد فى رجل صلى خلف إمام ركعة من صلاة فريضة ثم إن الماموم نوى أن يصلى بقية 
صلاته لنفسه. أو نوى أن يوم إمامه فما يق من الصلاة ففنى على نة ذللك و يقرأ 
ويركع و يسجد ينوى بذلك كل الصلاة لنفسه . أو يوم إمامه ولا ينوى انباع الإمام 
فى شىء من ذلك غير أن ركوعه و سجحوده كان بعد ر قوع الإمام و جوده فلم زل يفمل 
ذلك حتى أتم الصلاة : صارت صلاته تامة, و لا بخرجه شىء من ذلك من صلاة 
الإمام * و فى نوادر بشر عن أنى يوسف : رجل دخل مع الإمام فى صلاة الظهر ينوى 
التطوع ثم تذكر أنه لم يصل الظهر فقطعها ثم استأنف التكبير معه ينوى الظهر : 
فلا قضاء عليه لما كان من النافلة ققطمها . لآنها صلاة واحدة فاذا صلاها لم يكن عليه أن 
يقضيها , فكذلك لو دخل فيها ينوى الظهر ثم تكلم ثم استقبل التتكبير و الدخول فيها 
ينوى الناملة ثم أفسدها لم يكن عليه إلا المكتوبة ٠‏ و فى نوادر هشام : قال ممت عمدا 
فى رجل صل المغرب فى منزله ثم أدرك اجماعة فدخل ممهم , الإمام فى التشهد فى آخر 
صلاته قال : إذا سل الإمام فعلى هذا الداخل معه أن يصلى أربعا 5 يصل الظهر لكن 
يقرأ فى كل ركمة بالفانحة و السورة . 

وما يتصل بهذا الفصل : عن مد : رجل صلى أربع ر كعات جالسا فلا قمد فى 
الثانة قرأ و ركع قبل أن يتشهد قال : هو منزلة القيام و يمضى فى صلاته لانه من عمل 
القيام » و إن كان حين رفع رأسه من السجدة الثانية فى الركعة الثانة نوى القيام 
ولم يقرأ ثم علم قال: يعود و يتشهد . ذكر الاك ف المنتق رجل يصلى بايماء فليا كان فى 
الرابعة ظن أنها الثالثة فنوى القيام هرأ و كان فى قراءته مقدار التشهد ثم تكلم قال : 
أجزته صلاته . و لا يكون قائما بنية القيام <تى: يكون مع ذلك عمل يحرى من شىء فى 
الصلاة أو بزيادة ركوع أو جود . ولو كان صلل ركعتين بايماء فليا رفع رأسه من 
السجود ظن أنها الركعة الثانية فنوى أن يكون قائما ففرأ ” الجد لله “ و سورة ثم ذكر 
أنها الثالثة قال : هذا يركع للثالثة و لا يعود لنشهد الثانية ٠.‏ و ذكر فى المتتق أيضا : 
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رجل صلى الظهر بايماء فصل ركعتين بغير قراءة ساهيا ثم ظن أنه إنما صلى ركمة فنوى 
القيام فقرأ و ركم و سد ثم عل أنها الثالئة فص الرابعة بقراءة أجزته الصلاة» و لو كان 
قرأفى اللاولين فلما رفع رأسه من السجدة الثانية فى الركمة الرابعة ظن أنها الثالثة وى 
القيام و مكث ساعة كذلك ثم اسقيةن أنها الرابعة فم تحدث نيته فى الجاوس حتى مكلك 
مقدار التشهد لم تفسد صلاته ٠‏ 
الفصل الخامس و الثلاثون ف المتفرقات 
رجل افتنح الصلاة فقرأ و ركع ولم يسجد ثم قام فقرأ و يد ولم يركم ثم ذكر 
ذلك قبل أن يصل الثالثة فهذا قد صلى ركعة واحدة, لآنه لما قام فى الركمة الأأولى و قرا 
وركع فد صم هذا الركوع لآانه قد حصل بعد قيام و قراءة فوقع معتيرا إلا أنه توقف 
صحة هذه الرالعة على وجود السجدتين. فاذا قام إلى الثانية لا يصمم قيامه لآنه ما 
يصح القيام من الآولى إلى الثانية بعد بام الآاولى وهامنا قام إلى الثانية قبل نمام 
الاولى فلم يصمح قيامه و صار كأنه لم يكن . و السجدتان لا تكوبان معتبرتين 
من الركعة الثانية لانهها حصلتا قبل الرقوع . الركعة الاولى محتاجة إلى وجود 
السجدتين فانصرفت السجدتان إلى الركمة الآولى فصارت ركعة تامة . فلو أنه قام و قرأ 
وركع ول يسجد ثم قام ى الثانية و ركم و جد ثم قام فى الثالثة و جد سمدتين 
ولم يركم قال : هذا [نما صلى ركعة واحدة بالاتفاق إلا أنه اختلفت الروايات أن المعتعرة 
هى الركعة الآولى أم الثاذزة ؟ ذكر فى باب الحدث و قال : الممرة هى الآاولى . و فى 
رواية باب السهو : المعتيرة هى الثانية . فلو أنه قام و سهد و لم ركع ثم قام فى الثانية و ركع 
ولم يسجد *م قام فى الثالثة و ركع و جد قال : هذا صلل ركمة واحدة ء أما فى رداية 
باب الحدثك فالمعتبرة هى الركعة الثانية لآنه لا قام و جد ولم يركع لا تكون هذه 
السجدة معتيرة لآنها حصلت قبل الرتوع ء ملا قام إلى الثانية و ركع صم هذا الركورع 
لانه حصل بعد قيام إلا أنه توقف صعة هذه الركمة على وجود السجدتين ‏ فاذا قام 
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إلى الثاثة لم يصح قيامه وركوعه لانه قام و ركع قبل تمام الثائية فصار كأنه 
لم يهم ولم .ركم و جمد دين و الركعة الثانية محتاجة إلى وجود السجدتين 
فانصرفت السجدتان إلى الركمة الثانية فصارت المعتيرة هى الركمة الثانة . و فى 
رواية باب السهو : المعتيرة هى الركعة الثالثة و المعنى ما قلنا. فلو أنه قام و ركسع 
ولم يسجد ثم قام ف الثانية و ركع ولم يجد ثم قام إلى الثالثة و جد ولم يركم فهذا 
قد صلى ركعة واحدة ف الروايات كلهاء لآنه لا قام فى الاولى وركع ولم يسجد فقد وقع 
هذا الركوع موقعه إلا أنه توقف هذه الركعة على وجود السجدتين فاذا لم يسجد وقام 
إلى الشانية لم يصح قيامه و ركوعه. فاذا قام إلى الثالثة و جد التحقت السجدتان إلى 
الركمة الآولى فصارت ركعة تامة و بطلت الوسطى ء و عليه جود السهو فى المسائل كلها 
لآنه آخر ركنا من أركان الصلاة و تآخير الركن تحب جدتا السهو . و لا تفسد صلاته 
إلا ى رواية عن محمد . و فى نوادر أبى سليان عن عمد : إذا نام الرجل خخلف الإمام 
فى التشهد الآخير فلم يقرأ التشهد و قرأ الإمام ثم سل ثم ضحصلك هذا الرجل بعد ما 
انقبه قبل أن يتشهد قال : عليه الوضوء لصلاة أخرىء. و صلاته تامة ٠.‏ الولوالجية : 
المسبوق لا يسلم و لا يلى ولا يكير فى أيام التشريق . و ف الظهيرية : فان تابه فى 
التلبية و التسلى فسدت صلاته , و إن تابعه فى الشكبير وهو يعم آلغ عسوق: ل سد 
صلاته ‏ إليه مال شمس الآهمة السرخسى . الحجة : أى مصليين خرج وقت ااظهر لازت 
صلاة المعة للاحدضها دون الآخر ؟ قال : مسبوق والاحق خرج وقت اجمعة » ففصللى 
المسبوق قضاء صلاة الظهر لآنه فى حكم المنفرد فى حدق بعض الاحكام . و جاز الاحق 
[تمام صلاة اججمعة لآنه يصلى صلاة الإمام و قد صلاها الإمام فى الوقتء. و ذكر فى فتاوى 
الحسامية أنهها يصليات الظهر لآن الوقت شرط فى الجعة ولم يق الوقت . و رأيت فى 
كتاب آخر أنه يحوز للاحق أنه يتم اجمعة , ففيه قولان . قوم صلوا فى مفازة بالتجرى 
فم أحدثم فنام واحد من القوم خلفه و سبق واحد بركعة فلما فرغ الإمام انقبه النائم و تبين 
أن الإمام صل إلى غير القبلة : أتم المسبوق صلاته ء أما اللاحق كأنه لف الإمام 
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وظهر أنه أخطأ إمامه يستقبل الصلاة . 6 : أى” سبق فقام و قضى قال ابو حنيفة : 
صلاته فاسدة. و قال أبو يوسف : صلاته تامة » و عل هذا إذا صلى ركمة قاتما بركوع 
و صجحود ثم صمرض و صار إلى حالة الإبماء فصلاته فاسدة فى قول أنى حنيفة. و قال 
أبو يوسف: صلاله تامة . ابن سماعة عن محمد فى الرقيات : رجل فاته ركعة مع 
الإمام فلما تشهد الإمام قام الرجل يقضى ركآمته و قد كان الإمام سى #دة عليه من 
تلاوة فليا سل الإمام نذكر السجدة الى عليه من التلاوة و قد فرغ الرجل من ركعة 
أولم يفرغ منها حتى جمد الإمام جحدة التلاوة و مضى الرجل فى ركعته ولم يسجد معه 
جمدة التلاوة قال مد : إذا ركع و سد قبل أن يسجد الإمام سحدة التلاوة فصلاته تامة 
لانه خرج من صلاة الإمام بالفراغ من تشهد الإمام قبل أن بطل تشهد الإمام » فان 
كان ركم و سد بعد ما جد الإمام جحدة التلاوة فصلاته فاسدة لآن قعود الإمام يبطل 
تشهده لآآن من حق #دة التلاوة الواجبة ف الصلاة أن يأتوا فى الصلاة ولا يأنوا 
خارج الصلاة . إذا اقتدى المتطوع مصلل الظهر فى أول صلاته أوق آخر صلاته ثم 
قطعها فعليه قضاء أربع ركعات . و هو قباس المسافر يقتدى بالمقى فى صلاة الظهر ثم 
يقطعها على نفسه . فرق بين هذا و بين الرجل إذا افتنح التطوع ينوى أربع رئعات فلما 
صلل ركعتين بدا له أن يقطعها فس على رأس الركعتين فانه لا يلزمه الركءتان عند 
أى حنيفة و عمد رحمهها الله و هو الظاهر من قول أنى يوسف . م : افتئح الظهر ينوى 
أن يصليها ستا ثم بدا له وسم عبل الأربع تمت صلاته» فتكفلك إن دخل المسافر فى صلاة 
الظهر فنوى أن يصب أربع ركعات فبدا له فيصل ركعتين جازت صلاته » و فى الذخيرة : 
و ليس عليه دنا السهو . م : افتتح التطوع و نوى ركعتين و صلى ركعة بقراءة وركعة 
بغير قراءة فسدت صلاته , فان لم يس حتى قام فصلى ركعتين و قرأ فيهها و نوى قضاء عن 
الاوليين فانه لا يحزيه و عليه أن يستقبل الصلاة ركعتين . و كذلك إذا صلى الفجر وقرأ 
فى ركعة منها ولم يقرا فى الاخرى فسدت صلاتهء و لو أنه لم يسم و لكن قام و صلى 
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ركعتين و قرأ فيهما و نوى قضاء عن الاوليين فانه لا بحزيه و عليه أن يستقبل الصلاة 
ركعتين . و فى نوادر ألى سلمان عن حمد : رجل افتم الصلاة قاعدا من غير عذر 
ثم قام يصلل بذلك التكبير لا تحوز صلاته , و لو افتتدم قائما ثم قمد من غير عذر لجمل 
يركم مع الإمام و هو قاعد و يسجد قال : لا يحزيه. و إن كان لم يسجد بالأارض 
لكنه أوى إيماء فانه يقوم و يقبع الإمام فى صلاته فهى تامة - أى صلاته تامة - و قد 
أساء فها فعل . يريد بقوله ٠‏ يقوم و يتبسع الإمام فى صلاته » أنه إذا أومى بالركرع 
والسجود ولم يسجد ينبغى له أن يقوم و يركع و يسجد ليصير آنيا بالمأمور به و صلاته 
قامة ٠‏ و فى نوادر بشر بن الوليد عن أنى يوسف : إذا سل الإمام عن بمينه و عليه 
دنا السهو لخاء إنسان و اقتدى به فى هذه الحالة ريد التطوع ثم تكلم قبل أن يسجد 
الإمام فليس عليه شىء . فان جد الإمام ولم سجد الرجل معه ثم تكلم فعليه قضاء 
الآربع ٠‏ و فى نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله : لو أن رجلا مسافرا صيل ركمتين 
ولم يقعد على رأس الثانية حتى قام ساهيا و هو يظن أنه صلى ركعة فدخل رجل معه فى 
هذه الحالة بريد التطوع ثم إن الإمام أخير بما صنع فقطع الصلاة فعلى هذا الداخل معه 
أن يصلى ركعتين . و إن قعد المسافر على رأس الثانية ثم قام ساهيا أو عامدا و صلى ركمتين 
تام الاربع فدخل معه هذا الرجل فى صلاته يريد التطوع فعليه أربع ركعات ٠‏ وق 
الرقيات : ابن جماعة عن مهد : افتنس الرجل صلاته ينوى بها ظهرا ظنها عليه *م دخبل معه 
رجل فى آخر صلاته بريد التطوع ثم رفضها الإمام و أفدها ا عل أنه ليس عليه : 
فلا ثى. عليه و لاع الداخل . الإمام إذا قام إلى الخامسة ناسيا قبل أن يقعد 
علل رأس الرابعة فى ذوات الأربع ثم عاد الإمام إلى القعدة ولم يقعد المقتدى و قيد الخامسة 
بالسجدة جازت صلاة الإمام » و فيه نظرء و اختلفوا فى صلاة المقتدى , و الإعادة 
أحوط . روى عن اين عباس رضى اله عنهها اله قال: من جمع بين صلانين يغير عذر 
فقد أتى بايا من أبواب الكبائر ‏ هكذا ذكر الشيخ الفقيه أبو جعقر ٠‏ و النوم ليس 
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بتفرط . وروى ذلك عن رسول الله صل الله عليه وسلٍ . و [نما التفريط أن ,دع 
الرجل الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى . 

رجل معه ثوبان بأحدهما تحاسة و لا يعل بأيهها ههى فصلى فى واحد الظهر و فى 
الآخر العصر وف الأول المغرب و فى الآخر العشاء . ذكر هذه المألة فى متفرقات 
الإمام أنى جعفر , و ذكر فيها ثلاثة أجوية عن أحابنا » عن عليائنا المتقدمين رحمهم الله 
أن صلاة الظهر و المغرب جائزتان [ و صلاة العصر و العشاء فاسدتان. وروى عن 
خلف بن أيوب أن صلاة الظهر جائزة ] وما سواها فاسدة , و عن ألى القاسم أحمد 
رحهه انته أن الصلوات كلها جائزة - قال الشيخ الإمام أبو جعفر : عندى إنما اختلفت 
أجوتهم لاختلاف الوضع. فن قال بآن الصلوات كلها جائزة فوضع المسألة عنده 
أن هذا الشخص حال ما أراد أن يصلى الظهر تحرى و وقع تحريه على أحد الثوبين 
أنه هو الطاهر بعلامة رأى فيه فصل فيه الظهر ثم ظهر عنده أن الثوب الثاتى هو الصاهر 
بعلامة رأى فيه حال ما أراد أن يصلى العصر فصلى العصر فى الثوب الآخر ثم ظهر 
عنده حال ما أراد أن يصلى [المغرب أن الطاهر هو الثوب الآول فصل المغرب ثم ظهر 
حال ما أراد أن يصلى] العشاء أن الطاهر هو الثوب الثاتى فصل العشاء فى الثوب الثانى. 
فانئما جازت الصلوات فى هذه الصورة لان اجتهاد الرأى إذا قضى إلى طهارة ثوب يحب 
عليه أن صل فيه و لا يسعه غير ذلك فقد صل فى كل ثوب بايحاب الشرع إياه الصلاة 
فيه فيجوز. و من قال حواز الظهر و المغرب و بفساد العصر و العثاء فوضع المسألة 
عنده أنه تحرى و وقع تحريه على أحد الثوبين أنه طاهر من غير أن رأى فيه علامة 
تدل على طهارة فصلى فيه الظهر ثم صلى العصر فى الآخر من غير تحرى ومن غير أن 
وقع فى رأيه أنه هو الطاهر ثم صل المغرب و لم يعم بآن عليه إحدى الصلاتين الآوليين 
ثم صل العشاء و إنما جاز ظهره فى هذه الصورة لأانه أداها فى ثوب طاهر عنده ء و [نما 
فسد العصر لانه أداها فى ثوب بحس عنده وهو غير مضطر إلى الصلاة فيه , و إنما جاز 
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المغرب لآأنه صلاها و فى زعمه أنه ليس عليه فائتة قبلها . و [نما فسد المشاء لانه صلاها 
فى ثوب حككنا بنجاسته حين حكئنا يحواز الظهر و هو غير مضطر فى الصلاة باجتهاده 
و رأيه ٠‏ و من قال بحواز الظهر و بفساد ما عداها فى المسألة فوضع المسألة على قوله 
أنه صلل الظهر فى أحد الثوبين من غير تحرى ثم صل العصر من غير تحرى فى الثوب 
الأخر ثم صل المغرب و هو يعلى بفساد العصر ثم العشاء ٠‏ 
الظهيرية : مسافر صلى ركمة جاء مسافر آخر و اقتدى به فأحدث الإمام و استخلف 
هذا المسبوق فذهب الإمام الآاول للوضوء و نوى الإقامة و الإمام الثانى نوى الإقامة 
أضا ثم جا. الإمام الاول كيف يفعل ؟ قال محمد بن الفضل 0 حضر الأاول 
يقتدى بالثانى . فاذا صلل الإمام الثانى الركعة الثاية يقعد قدر اتشهد و يستخلف الخليفة 
رجلا مسافرا من القوم الذى أدرك أول صلاته حتى يسل بالقوم . ثم يقوم الثانى فيصلل 
ثلاث ركعات . و الإمام الآول يصلى ركعتين بعد سلام الإمام الثانى . و لابتغير فرض 
القوم بنية الإمام الثاتى و لا فرض 0 الأاول ٠‏ 
مسائل هذا الكتاب مبنة سي 77 
فى أركان الصلاة شرط أدائها إلا فها شرعت مكررة كالسجدتين . فان الترتيب فى 
الاير ا لان بالسجدة الأأولى فى آخر الصلاة تجزيه ولا اتفسداء 
وأصل آخير : أن المتروكة إذا قضيت التحقت بمحلها و صارت كالمؤداة فى محلها ٠‏ وأصل 
آخر : أن سلام السهو اضرع الممسل. عن سرينة القيلاة : و أصل آخر: أن تأخير 
الركن عن محله يوجب صحدتى السهو . و أصل آخير : أن السجدة إذا فاتت عن تحلها 
لا نحوز إلا بنية القضاء ‏ و مى لم تضت عن نحلها تجوز بدون نية القضاءء و إنما تفوت عن 
محلها بتخلل ركعة كاملة » و بما دون الركعة الكاملة لا تفوت عن محلها لآنه حل الرفض ٠‏ 
وأصل آخخر: أن زيادة ما دون الركمة الكاملة لا توجب فساد الصلاة» و زيادة 
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الركية الكاملة [ توجب اد الصلاة إذا كانت الزيادة قبل !كال أركان الفرهنة . 
و معنى زيادة ها دون الركعة الكاملة ] زيادة ركوع أو زيادة جود . و معنى زياد الركمة 
المكاملة ركوع و سود. وعن محمد أن زيادة السجدة الواحدة قبل 1كال الفريضة 
يدها . وأصل أخر : أن الصلاة متّى جازت من وجه و همدث هن وحجه أو جازت 
من وجوه و فسدت من وجوه يحم بالفساد اححتياطا للامى العبادة ٠.‏ و أصل آخير : أن 
المأتى بها من السجدات إذا كان أقل من المتروكات [ فانه تخرج المسألة على اعتبار الأنى بهاء 
و إن كانت المتروكات أقل من الأتى بها ] فانه تخرج المسألة على اعتبار المثروكات . و إن 
كانا على السواء فالمبتلى به بالخيار إن شاء خرج المسآلة على اعتبار المأنى بها و إن شاء خريج 
المسألة عل المتروكة . و أصل آخر : إذا شك أنه ترك سحدة أو ركعة فانه يأتى بهها احتياطا 
و ينغى أن يقدم السحدة على الركعة . ولو قدم الركعة على السجدة تفسد صلاته . 

الولوالجية : مسائل السجدات تبقى على ستة أصول . أحدها : أن الترتيب بين 
الآركان شرط لصحتها , إلا فما شرع مكررا فى ركعة واحدة كالسجدة الثانية حتى لو 
أداها فى آخر الصلاة أجزاه . و الثشانية : أن الصلاة متى جازت من وجه أو من وجوه 
وفسدت من وجه بحتاط للفساد . و الثالثة : إذا كانت السجدة أداء استغنت عن النية 
وإذا كانت قضاء افتقرت إلى النية و الفاصل بينهما تخلل الركعة . و الرابعة : إذا ترلك بعض 
السجدات و أنى بالبعض خرج المسألة على اعتبار الاقاويل ‏ و ف الظهيرية ببان هذا الاصل : 
أن المؤدى من السجدة متى كان أقل من المتروكة فالعيرة للؤدى. و متى كان المتروك أقل 
فالعيرة للتروك , و إذا كان على السواء فأنت مخير إن شنْت اعتدرت المتروك و إن شت 
اعتبرت المودى . و الخامسة : إذا كان عليه سجدة فى حال و ركعة فى حال يجمع ببنهها 
احتياطا و يقدم السجدة على الركعة ولو قدم الركعة فسدت صلاته . و السادسة : أن 
الفعل متى تردد بين الفعل الواجب و الإتيان بالبدعة اختلف المشاعخ فيه, منهم من 
قال : الإتيان بالبدعة أولى: و منهم من قال : ترك السنة أولى و هذا أصم ٠‏ 
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ثم الشك الذى وقع فى سمدة الصلاة لا يخاو من ثلاثة أوجه: إما أن بقع فى 
ذوات الثفتين نحو صلاة الغداة وصلاة المسافر . أو فى ذوات الثلات نحو المغرب والوترء 
أو فى ؤوات الاربع كالظهر و العصر و العشاء ؛ م : ال مد : رجل صل الغداة وترك 
منها جمدة ‏ و فى الخلاصة فتذكر قبل أن يفعل ما يفسد الصلاة و ف الظهيرية بعد ما 
قعد قدر التشهد : فانه جد تلك السجدة . سواء علم أنه تركها من الركمة الأاولى 
أو عل أنه تركها من الركعة الثانية أولم يعلم أنه تر من أى ركعة ؛ و إذا أى بها تمت صلاته 
إذ ليس فيه آ كثر من أن ,ترك الترتيب ف السسجدة أو أخر ركنا بعذر إلا أن الترتيب 
فى السجدة ليس بشرط و تأخير الركن بعذر غير ضارء فبعد ذلك ينظر إن عم أنه 
تركها من الركمة الآولى ‏ و ف الولواجية : أو غالب رأيه أنها من الآولى ‏ 6 : ينوى 
القضاء . و إد عل أنه تر من الر كعة الثانية لا ينوى القضاء لاها لم تفت عن محلها , 
و إن ل يعلم أنه تركها من أى ركمة ينوى القضاء لآن على أحد التقدرين يأزمه نية القضاء 
وعل التقدر الأخر لا يلومه ننة القضاء فقلنا بآنه ينوى القضاء احتناطا . , يستوى ذكرها 
قبل السلام أو بعده فى الحالين جميعا . إدا جمد تلك السجدة تمت صلائه ثم إذا عد 
يفبغى أن يقعد قدر التشهد - و فى الولوالجية : يقعد قعودا مستحقا - © : *م يسم و يسجد 
سجمدتى الهو إما لتأخير ركن عن محله أو ازيادة قعدة أتى بها فى الصلاة . و إن ترك 
سجحدنين منها فهذه المسألة على أربعة أوجه : إن عم أنه تركهها من الركمة الأولى فعليه 
أن يصل ركعة واحدة بكالها . و إن عم أنه تركهها م الركعة ااثانة فان عليه أن سجد 
حدتين حدى تم الركامة الثانية و يقعد قدر القشهد , يس و يسجد للسهوء و إن عل أنه 
تركهها من رتعتين فاه يسجد سحدتين ينوى بالاولى قضاء ما عليه و لا ينوى بالثانية قضاء 
ما عليه ثم شعد قدر القشهد ورسلم ويسجد للسهوء و إن لم يعل أنه تركهها من أى ركمة 
فانه يسجد سحدئين ‏ و فى الخلاصة : و يتشهد : و يصل ركعة لانه يلزمه مدانان 
من وججهين وهو ما إذا تركهما من ركعتين أو من الركعة الثانة. و يلزمه ركعه من وجه 
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وهو ما إذا تركهما من الركعة الآولى فيجمم بينهها احتاطاء و ينبغى أن يقدم السجدتين 

على الركعة و ينوى بالسجدة الآولى قضاء ما عليه . و لا يلزمه نية بالسجدة الثانية » و إذا 
عد دين يقعد بعدهما قدر التشهد لا محالة *م يقوم و يصلى ركعة و يتشهد و يسم 
ووسجد للسهوا. ولوترك ثلاث سصدات ذكر فى الكتاب أنه سجد ججدة - وى 
الخلاصة : حى يتم ركءة ‏ * : و يصلى ركعة و فى السراجية و نوى القضاء. # : ثم لا يقعد 
بعد هذه السجدة لآنه متيقن أنه ل بتر صلاته و لكنه يصلى ركمة ثم يقعد و يسلم ويسجد 
للسهو . و كان الشيخ الإمام أبو جعفر يقول : ما ذكر عمد من الجواب فى هذه الصورة 
خطأ . و الصحيم أنه يلزمه ثلاث سجمدات و ركمة لآنه من وجه يازمه ثلاث بجدات و هو 
أن يكون المقيد بالسجدة الركمة الآولى فيسجد سحدة أخرى يتمها لتلك الركعة *م يسجد 
جد نين أخراوين للركعة الثانة لتم صلاته. ومن وجه بلزمه ججدة وركعة وهو أن 
ينكون إنا أ بالسجدة عقيب الركوع الثانى فاذا مد سجدة أخرى فهاتان السجد تان 
ينتقلان إلى الركوع الآول و برتفض الركوع الثانى أو تصيران للركوع الثانى و قد 
نقض الركوع الول على اختلاف الروايتين . و كيف ما كان يصير مصليا ركعة فيلزمه 
أن يصل ركعة أخرى فهو معبى قولنا : إنه يلزمه ثلاث سجدات من وجه و ركعة من وجه 
فيجمع بين الكل احتياطا . و يقدم السجدات على الركمة . و لو قدم الركعة على السجدات 
تفسد صلاته. و يتشهد عقيب السجدات لأانه بلزمه من وجه ثلاث سمدات لا غير فتدكون 
هذه القعدة قمدة ختم و قعدة الم فرض .ء ثم يصلى ركمة و يقعد بعدها لآنه وجب عليه 
جحدة و ركمة فيكون هذه الركعة ثانة صلاته فبفترضه القعدة بعدهاء و من المشاريخ من 
قال : ما كر مد من الجواب ميم و لكن يضرب تأويل و هو أن يكون مراده من 
قوله ه يسجد سجعدة » ينوى بها أن يكون عن الركعة التى قيدها بالسجدة لآنه إذا نوى أن 
تكون هذه السجدة عن الركعة التى قيدها بالسجدة تلتحق هى بتلك الركعة و يصير هو 
مصليا ركعة فتلزمه ركعة أخرى . و إذا أتى بها يتم صلاته . و إن تذكر أنه ترك أريع 
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جدات لم يذاكر عمد هذا الفصل فى الكتاب. قال مشايخنا: ينبئى أن يلزمه جتان و ركمة 
لان هذا الرجل أنى بركوعين ولم يسجد أصلا ذاذا جمد سمدتنين فهاتان السجدتان تلتحقان 
بالركوع الول أو بالركوع الثانى على اختلاف الروايتين . وكيفما كان يصير مصليا ركمة 
واحدة فيصل ركعة أخرى حنى يتم صلاته ‏ و فى الحجة : و يقعد بعد الركمة و سد 
حجدبى السهو . 

ثم : رجل صل المغرب _ و فى السراجية أو الوتر : ثلاث ركعات واترك 
منها جحدة ثم تذكرها فانه يأنى بها و يتشهد و يسم و يسجد للسهو الا مس . و ينبغى أن 
ينوى بهذه السجدة قضاء ما عليه لجوار أنه تركها من الركعة الآولى أو من الركعة الثاننة 
فان على هذا التقدر يحب عليه نية القضاء لانها فاتت عن محلها . و بجحواز أنه تركها من 
الركعة الثالثة و على هذا التقدير لا يلزمه نية القضاء لآب نية القضاء إدا لم يكن قضاء 
لا ضره و نك نة القضاء إدا كان قضاء يفسد الصلاة فأتى بها ا<تماطا ٠‏ ولواتقكر أنه 
ترك منها ججدنين ولم يقع تحريه على ثىء فانه يسجد جدتين و يصلى ركعة لآنه إن ترككهها 
من الركعتين أو من الركعة الآخيرة يازمه سجدتان . و إن تركهها من ركمة قبل الركعة 
الاخيرة فعليه ركمة فيجمع ببن الكل احتياطا . و يقدم السجدتين على الركعة و ينوى بهما 
القضاء لجواز أنه تركهها من الركمة الآولى أو من الثانية أو من الأأولى و الثانية و صارتا 
دينا فى ذمته . و يعد بعد جمداتين لآن صلاته قد يمت إن تركهما من الركعة الأاخيرة ] أو 
من الركعة الاولى. و يقعد بعد الر كعدين ثم يقوم و يصلى رأعة و يتنشهد و يسم و يسجد 
دن السهو ء الظهيرية : و إن وقع تحريه على شىء عمل به ٠.‏ 6 : و إن تذكر أنه ترك 
منها ثلاث جدات - و فى الظهيرية ولم يدر كيف ترك م : فانه يوم بالتحرى , فان 
لم يقع تحربه على ثىء فعليه أن يسجد ثلاث جدات . “م يصلل ركعة لآنه من وجه 
يلرمه ثلاث ججدات و هو ما إذا تركها من ثلاث ركعات أو ترك جد تين من الركعة 
الأخيرة و سمدة من ركعة قبل الركعة الآاخيرة. ومن وجد عليه ركعة و سجمدة 


م" 
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وهوما إذا ترك جمدتين من ركعة قبل الركعة الاخيرة و جدة من الركعة فيجمع 
بين الكل احتباطا , فاذ! جد جدة يقعد على وجه الاستحباب لا على وجه الفرض لان 
من وجه عله سحمدة و ركعة فهذه قعدة على رأس الركمتين من وجه و القعدة علل 
رأس الركعتن فى ذوات الاربع و الثلاث واجبة . ومن وجه عليه ثلاث سمدات لا غير 
فهذه القعدة تكون بدعة فالقعدة بعد السجدة الواجية ترددت بين البدعة و الواجب 
و قد عرف أن ما تردد بين البدعة و الواجب يستحب الإتيان بها'.*م يسجد مد تين أخراوين 
فيقعد على وجه الفرض لآنه قد نمت صلاته إن كان عليه ثلاث سصدات لا غير .ثم ,يصلى ركعة 
و يتشهد و ريسل و يسجد للسهو ‏ وف السراجية : هذا إذا كان لا يعلم [و إن كان يعلم ] فهو 
كا علم . م: و إن تذكر أنه ترك أربع جدات يسجد مدتين و يصلى ركعتين و مخرج 
المسآلة على اعتبار المآتى بها هنقول : هذا الرجل أتى بسجدتينء فان كان أتى بهها فى 
ركعتين فعليه حدانان و ركعة , و إن كان أنى بهما فى ركعة فعليه ركعتان فيجمع بين الكل 
احتياطا . ٠‏ بدا بالسجدتين و يقعد عقيبههما عبلى سبيل الاستحباب لا على سبيل الفرض 
بالطريق الذى قلنا قبل هذاء ثم يصلى ركعة و يقعد لا عحالة لان صلاته قد نمت. و إن 
كان أنى بالسجدتين فى ركعتين ثم يصلى ركعة ثم يسم و يسجد للسهو . و إن تذكر أنه 
ترك منها خمس سصدات فهذا الرجل ما أنى إلا بسجدة واحدة و بالسجدة الواحدة لا تتقيد 
إلا ركعة فيسجد سجدة أخرى إماما لتلك الركعة . ثم يقوم و يصلى ركعتين يقعد بينهما 
فهذه القعدة سنة و يقعد بعدهما و هذه القعدة فرض .ء قال الشيخ الإمام أبو جعفر: هذا 
الجواب غلط و ينبغى أن يقال : يلزمه ثلااث سمدات و ركعتان لآن من وجه بلؤمسه 
ثلاث سجدات و ركعة بأن قبد الركعة الآولى بالسجدة فيسجد سهدة [تماما لتلك الركمة , 
ثم يسجد سجدتين تلتحقان بركوع الثانى أو الثالث فيصير مصليا ركعتين , ثم تلزمه ركعة 
أخرى إتماما لصلانه ‏ و من هذا الوجه يلزمه ثلاث سحدات وركعة. و من وجه آخر 
() و ما تردد بين البدعة و السنة يستحب تركها . 
”و يازمه 


بلزمه جهدة و ركعتان بأن قيد الركوع الثاتى أو الثالك بالسجدة فيلزمه سحدة إتماما لتلك 
الركعة , و يصير مصليا ركعة فيلزمه ركعتان أخراوان فيجمع بين الكل احتياطاء ومن المشارعخ 
من قال : بأن ما ذكر من الجواب فى الكتاب صصح بضرب تأويل و هو أن يكون 
مراد حمد من قوله ” يسجد سحمدة “ نوى إلحاقها بالركعة الى قبدها بالسجدة لآنها حينئذ 
تلتحق بتاك الركعة و يصير مصليا ركعة واحدة فبلزمه ركعتان أخراوان ‏ و فى الظهيرية : 
أما إذا جمد مطلقا ولم ينو يحب أن تفسد صلاته إذا صلى ركعتين بعد ذلك لآان من 
الجائز أنه قيد الآولى بالسجدة فيكون الركوع الثاتى موقوها على وجود السجدة فاذا 
أتى بها ولم ينو عن الركعة التى قبدها بالسجدة يقيد بالركوع الذى وجد فصارت له ركمتان 
كل ركعة بسجدة ء فاذا صلى ركعتين فسدت صلاته لآنه صلى أربع ركعات و عليه 
جدتان من الفريضة قتفسد صلاته ٠‏ م : و إن تذكر أنه ترك منها مست سجحدات لم يذاكر 
هذا الفصل فى الكتاب . قال مشاضنا : و بنغى أن ,سجد جدنين و يصلى ركعتين لإآان 
هذا الرجل ركع بثلاث ركعات و لم يسجد أصلا فيتوقف كل ركوع على وجود السجدتين 
فيسجد جد تين [بماما لركعة واحدة ؛ ثم يصلى ركمتين أخراون و بم الصلاة» و فى الظهيرية : 
ثم يصل ركعة و يتشهد , ثم يصلى ركعة أخرى و يتشهد لاله آخر صلاته , ثم يأنى 
سجدة أأسهو ٠‏ 

وفى فتاوى الحجة : رجل صلل و ترك من الركعة الأاولى مدة ناسيا و مهمد ثلاث 
صحدات ناسيا فى الركعة الثانية فالسجدة الآخيرة من الثلاث يقع عن السجدة الفائتة من 
الركعة الآدلى إذا نوى قضاء عنها » و إن لم ينو لا يع عنها ٠‏ رجل صل الظهر أربع ركعات 
واتذكر أنه ترك منها جحمدة - و فى الظهيرية ناسيا  -‏ : فانه يسجد نلك السجدة للسهو 
وينوى بها قضاء ما عليه و يتشهد و سلم و سجد للسهو . فان تذكر أنه ترك تين 
ول بقع بحريه على ثىء فانه يسجد يدتبن و يصلى ركمة لأنه من وجه يلزمه يمدتان 
بآن تركهما من الركعتين أو من الركمة الأاخيرة »و من وجه يلزمه ركمة بأن تركهها من 
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ركعة قبل الر كعة الاخيرة فيجمع بين الكل احتياطا . و يبدى بالسجدتين و ينوى بهما 
قضاء ما عليه » و يتشهد بعد السجدتين لا حالة لان من وجه عليه دثان لا عير قفن هذا 
الوجه هذا تمام صلاته , ثم يصلى ركعة و يتشهد بعدها لا حالة لآانه من وجه عليمه 
الركعة فن هذا الوجه هذا تمام صلاته ‏ و ف السراجية : إن كان يعم أنه تركهها من 
الركعتين أو الاخيرة سجحد جد تين , و إن عل أنه تركهما من ركعة قبل الركعة الأاخيرة صلى 
ركمة ثم يتشهد و يسل ثم يسجد للسهو . م : ٠‏ إن تذكر أنه ترك ثلاث سجمدات يسجد 
ثلاث سمدات - و ف السراجية : و يتشهد , ثم يقوم و يصلى ركعة لان من وجهين عليه 
نلاث جدات لا غير و هو ما إذا تركها من ثلاث ركعات أو ترك ثثنين منهما من الركعة 
الأخيرة و سحمدة من ركمة . ومن وجه عله سمدة واركعة و هو ما إذا ترك ثنتين منها 
من ركعة قبل الركمة الاخرى فتجمع بين الكل احتياطا ‏ و يقدم السجدات على الركعة , 
ويقعد بعدهن لا عحالة لجواز أنه مت صلاته. ثم يصلى رشعة و يقعد عقيبهما 
لا حالة الجواز أنه تمت صلاته الآن . وإن تذكر أنه ترلك أربع ججدات ‏ و فى السراجية : 
ولا يعم من أيتهن . و فى الظهيرية : ولم يع تحريه على شىء - 6 : يسجد أربسع 
جحدات - و فى الخلاصة : نوى القضاء ف الثلاث ‏ “ : السراجمة : و تشهد عقيبهن . 
وفى شرح الطحاوى : ولا يسم - ): ثم يقوم و يصلى ركعتين لآنه إن تركهن من أربع 
ركعات أو ترك من ثنتين منها من الركعة الاخيرة و ثفتين منها من الرقعتين قبل الركمة 
الأاخيرة فعليه أربع جمدات لا غير . وإن ترك تين منها من الرائعة الاخيرة و ثنتين منهامن 
الركعتين قبل الركعة الاخيرة فعليه أربع جمدات لا غير. و إن ترك منها من ركعة قبل 
الركعة الاخيرة و ثنتين منها من ركعتين قبل الركعة الأاخيرة أو من الركمة الاخيرة فعليه 
ركعة و جحدتان . و إن تركهن من ركعتين قبل الرقعة الاخيرة فعليه قضاء ركعتين, و يجمع 
بن الكل احتياطا فيسجد أربع جدات و يعقد بعدهن , و فى الظهيرية : أنه يحلس جلسة 
مستخفة , و لوتركها تفسد صلاته  .‏ : لان هذا آخر صلاته باعتبار الوجه الآول , ثم 

م )؟ه) صل 
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يصلى ركمة و يقعد لآن هذا آخر صلاته باعتبار الوجه الثانى , ثم يصل ركعة أخرى و يقعد 
لآن هذا آخر صلانه باعتبار الوجه الثالث . و ف الظهيرية : و يسم و يسجد مدق السهو . 
م : و إن تنذكر أنه ترك خمس سعدات فهذا الرجل ما أتى إلا ,ثلاث جمدات؛ فان أتى 
بها فى ثلاث ركمات فعليه ثلاث جدات و ركمة : ثلاث سجدات ليصير مصلا ثلاث 
رعات و ركعة ليم صلاته . و إن أنى بها فى ركعتين بأن أنى بثتتين فى ركعة واحدة 
و بواحدة فى ركعة فعله جمدة و رئعتان ليصير مصليا ركعتين' و ركمتين [تماما لصلانه 
فيجمع بين الكل احتياطا. فاذا جد جحدة يقعد بعدها و هذه قعدة مستحبة لان من وجه 
عليه ججمدة و رتعتين فن هذا الوجه تلكون هذه القعدة واجبة لانها على رأس الركمتين . 
ومن وجه عليه ثلاث حجدات وا رقعة فتكون هذه القعدة بدعة . ثم سجد دين 
ولا يقعد عقيبهما لان هذه القعدة تردد بين البدعة و السنة و ما تردد بين السنة و البدعة 
لا يؤنى بها . ثم يصبل ركعة و يقعد عقيبهه| لآن من وجه عليه سجعدة و ركمة ومن هذا 
الوجه هذه الركعة نكون آخر صلاته . ثم يصلى أخرى و يقعد لآن من وجده عليه 
ركمتان ومن هذا الوجه يكون آخر صلاته . قال بعض مشايخنا: و ما ذكر من الجواب 
مستقم فيا إذا نوى بالسجدات إلحاقها بالركعات التى قبدهن بالسجدةء فأما إذا لم ينو 
ذلك بل سد ثلاث سمدات مطلقا ينبغى أن تفسد صلاته لان من الجائز أنه أنى ثلاث 
ججدات فى ثلاث ركعات قبل الركعة الآاخيرة فيد كل ركعة بسجدةء فاذا جمد ثلاث 
جمدات تتقيد الركعة الاخيرة بثثتين منها . فاذا صل بعد ذلك ركعتين يصير منتقلاا من 
الفرض إلى النفل قبل كال الفرض و إنه يوجب فساد الفرض . فأما إذا نوى إلحاقها 
بالركمات التى قيدها بالسجدات فتلتحق هذه السجدات بتلك الركعات و يصير مصلا 
ثلاث ركعات فاذا صلى ركعة بعد ذلك يتم صلاته . فاذا صلل بعد ذلك ركعة أخرى 
يصير منتقلا من الفرض إلى النفل فى هذه الركعة و لكن بعد [ كال الفرض فلا إفسد 
الفرض ٠‏ و إذا نذكر أنه ترك ست مدات - و فى الظهيرية ولم بقع تحربه على ثىء - 
اك 


الفتاوى التاتارخاننة ( كتاب السجدات ) اج 
م : فهذا الرجل إنما أنى بسجدتين » قال : و إن أ بهما فى ركعتين فعليه جد تان و ركعتان», 
و إن أن بهها فى ركمة فعليه ثلاث ركمات فيجمع بين الكل احتياطا فيسجد دتين - 
و ف السراجية : ينوى القضاء فى إحداهماء ‏ : و شعد بعدهما على سيبل الاستحباب لآانه 
صار مصليا ركعتين من وجه بأن كان عليه بجدتان و ركعتان , ثم يقوم و يصلى ركعة 
و يقعد عقيبهه! على سبيل الاستحباب أيضا لآنها ثانية من وجه بأن كان عليه ثلاث 
ركعات . ثم يصلى ركعة و قعد عقيبها على سيل القرض لآنها هذه رابعة من وجه 
فيفترض عليه القعدة . ثم يصلى ركعة و يقعد عقيبها على سيبل الفرض أيضا لانها آخر 
صلاته من وجه فيفترض عليه القعدة . قال بعض مشاعغنا : ما ذثر من الجواب مستةم 
إذا نوى بالسجدتين إحاقهما بالركعتين اللتتن قردهما بالسجدة . فاذا لم ينو إلحاقهها ينبغى أن 
تفسد صلاته على ما ذكرنا قبل هذا . وإن تذكر أنه ترك سبع سمدات فهذا الرجل 
ل أت إلا بسجدة واحدة و بالسجدة الواحدة لا يتقيد إلا ركمة واحدة فيأق بسجدة واحدة 
ليصير مصليا ركعة . *م يصل بعد ذلك ثلاث ركءات يصلى ركعة و قعد و هذه القعدة 
سنة لانها قعدة على رأس الركعتين فى ذوات الاربع. ثم يصلى ركعتين و يقعد و يسل و يسجد 
للسهو ٠.‏ فان تذكر أنه ترك ممانى سجمدات تهذا الرجل ركع أربع ركوعات ولم يسجد أصلا 
فيسجد جد نين ليصير مصليا ركعة ثم يصلى ثلاث ركعات ء و ف الظهيرية : و لا يحتاج إلى 
النبة فَتتم له الركعة , و برتفض جميع ما وجد من الراكوعات . ثم يصلى ركعة و يجلس 
على الروايات كلها لآنها ثانية صلاته .ثم يصلى ركعتين و بحاس لآانها رابعة صلانه ٠‏ 

ثم: رجل صل الغداة ثلاث ركمات و ترك منها ججدة فسدت صلاته لان صلاته 
تفسد من وجه بأن ترك هذه السجدة من إحدى الركعتين الاولبين لآنه زاد ركمة كاملة 
و عليه ركن من أركان الفريضة , ولا تفسد من وجه بأن ترك هذه السجدة من الركعة 
الثالثة لآن زيادة ما دون الركمة الكاملة لا توجب فساد الصلاة فيحكم بالفساد احتياطا ء 
و فى شرح الطحاوى : و لو لم يقعد عقيب الركمتين فسدت صلاته أيضا ٠.‏ م : و إرت 


١‏ ترلك 
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ترك سمدتين تفسه صلاته [ أيضا لان صلاته أيضا تفسد] من وجه بآن ترك هاتين السجد تين 
من الركعتين الآوليين . و لا تفسد من وجه بأن تركهما من الركمة الثالثة أو من إحدى 
الآوليين فيحكم بالفساد احتياطا ‏ و فى الخلاصة : و هو الاصم .6 : و كذلك إن ترك 
منها ثلاث جدات تفسد صلاته أيضا لان صلاته تفسد من وجه بأن ترك ثللات يجمدات 
من ثلاث رثعات . ولا تعسد هن وجه بأن ترك ثتتين منها من الراكمة الثالشة فيحم 
بالفساد احتياطا. و ف السراججية : فيه روايتان . و فى الخلاصة : و الاصمح الفساد ٠‏ 
م :و إن تذكر أنه ترك منها أربع جدات لا تفسد صلاته, ثم كيف يصنع ؟ قال : يسجد 
جحدتين . و يصلى ركعة لآن من وجه عليه 'ججدتين لا غير و هو ما إذا أتى بالسجدتين 
فى ركعتين . و هن وجه عليه ركعة واهو ما إذا أتى بسجدتين فى ركعتين فيجمع بينهما 
احتياطا فيسجد جد تين . و يقعد عقيبهما لا محالة للا صلاته قد ممت باعتار الوجه الأاول» 
ثم يصلى ركعة و ينبغى أن ينوى بالسجدتين إلحاقهما بالر كمتين اللتين قبدهما بالسجدة. أما 
بدون النية فينبنى أن تفسد صلاته لابه يحوز أنه أتى بالسجدتين فى الركعتين الاوليين فى 
كل ركعة جحدة فيتوقف الركوع الثالك على وجود السجدة ء فاذا جد تين ولم ينو 
إلحاقهما بتقييد الركوع الثالث بهما و يصير زائدا ركعة كاملة قبل [ كال أركان الفريضة 
فتفسد صلاته ٠‏ و إن ترك خمس مدات فكذلك لا يحم بفساد الصلاة لآن هذا الرجل 
ما أتى إلا سجدة واحدة و بالسجدة الواحدة لا يتقيد إلا ركعة واحدة فيسجد جمدة 
أخرى إتماما لتلك الركعة . و ينتبغى أن ينوى بهذه السجدة إالحاقها بتنك الركعة الى 
نقيدت بالسجدة . ثم يصلى رععة و ,تم صلاته - و إن نك منها مست همدات لا تقسد 
صلاته أيضا لآآان هذا الرجل ركع ثلااث ركوعات ولم يسجد أصلا فيسجد ححدتين 
إتماما لرقعة واحدة . *م يصلى ركمة و يم الصلاه ٠‏ 

رجل صلى الظهر ص ركعات و ترك منها مده تفسد صلاته . و كذلك إذا 
ترك منها سمدتنين أو ثلاما أو أربعا أو خمسا تفسد صلاته . و فى الحجة : فبه قولاان ٠‏ 


١ 


الفتاورى التاتار خانة ( كتاب السجدات ( ج -” 


و إن ترك ست سمدات لا تفسد صلاته . ثم وجه الإتمام أن يسجد أربع جمدات 
و يصلى ركعتين لانه من وجه عليه قضاء أربع جمدات وهو أن يكون آنيا فى كل 
ركعة بسجدة. ومن وجه عليه قضاء صحدتين وركمة و هو أن يكون مد سصصدانين 
فى ركعة و سحدتين فى ركعتين. و من وجه عليه قضاء ركعتين و هو أن يكون سمد أريما 
فى ركمتين هيجمع بين الكل احتياطا فيسجد أربع سجداتء. ثم يقمد لا محالة لان 
صلاته قد نمت باعتبار الوجه الآول , ثم يصلى ركعة و يقعد لا عحالة لآن صلاته 
قد تمت باعتبار الوجه الثانى , ثم يصلى ركعة أخرى و يقعد لا محالة لانه تمت صلاته باعتبار 
الوجه الثالث . قال بعض متماخنا : ما ذكر من ااجواب ف الكتاب مول عل ما إذا نوى 
بالسجدات الى يأنى بها إلحاقها بالركعات التى قبدها بالسجدات , أما إذا لم ينو فينبنى أن 
تفسد صلاته على نحو ما بينا قبل هذا . و إن ترك سبع سجدات لا تفسد صلاته 
أإضاء و سجد ثلاث سمدات و يصلل ركعتين , ثم طريق الإتمام أن يسجد ثلاث 
ججدات أولا و يقعد بعد الاولى على طريق الاستحباب . ولا يقعد بعد الثللاث لا على 
وجه الاستحباب و لا على وجه الفرض . ثم يصلى ركءة و يقعد على سييل الفرض 
لآنه تمت صلاته باعتبار الوجه الاول», حم يصلى رقعة و يقعد لانه تمت صلاته باعتبار 
الوجه الثاتى ٠‏ و لو ترك منها تماتى سمدات لا تفسد صلاته أيضاء و يسجد دين 
وفى شرح الطحارى: و يتشهد ثم يقوم - # : و يصلى ثلاث ركعات و يقعد بعدها 
على سبيل الاستحباب » ثم يصلى ركعة و يقعد أيضا على وججه الاستحباب دون 
الفرض ٠‏ ثم يقوم و يصلى ركعة أخرى [ و يقعد ] على سهيل الفرض ٠‏ و ينبغى أن 
ينوى بالسجدتين اللتين يأنى بهما إلحاقهها بالركمتين اللتين قيدهما بالسجدة لا ذكرنا قبل 
هذا . و إن ترك منها نسع سجصدات لا اتفسمد صلاته أيضاء و هذا الرجل ما أنى إلا 
بسجدة واحدة و بالسجدة الواحدة لا يتقيد إلا ركمة واحدة فيسجد أخرى ينوى إلحاقها 

نف (م؟ه) بالركعة 


الفتاوى التاثار انيه ( كتاب السجدات ) ج-؟ 


بالركمة الى قيدها بالسسجدة [تماما لتلك الركعة . ثم يصلى ركمة و يقعد و هذه القعدة 
سنة . ثم يصلى ركعتين أخراوين و يقعد بعدهما ماما لصلاته . و إن ترك منها عشر 
سمدات فهذا الرجل ركع خمس ركوعات ول يأت بثىء من السجدات فيسجد مدن 
لبتم ركوعه .ثم يصلى ثلاث ركعات بعد ذلك و يتم صلاته ‏ وكذلك الجواب فى 
العصر و العشاء ٠‏ 

رجل على المغرب اربع رقعات فترك منها ججدة فسدت صلاته . و كذللك 
لو ترك منها جدتين أو نلاثا أو أربعا فسدت صلاته أأيضاء و ف الحجة : فيه قولان . 
وإن ترك مها دس جدات لا تفسد صلاته » وطريق الإتمام أن سجد ثلاث 
تججدات ويصلى ركعة و يقعد بعدهن ثم يصلى ركعة و يقعد لاحتمال الوجه الثاتى. 
و بنوى بالسجدات الى يأنى بهن الحاقها بالركمات الى قيدهن بالسجدة . و إن ترك 
ست سيحدات لا تصيد صلانه أيضا . و يسجد سمدتين ‏ و ف الظهيرية : و يحالس عقيبهها 
جلسة مستحقة . فاذا جمد سججحدتين فهو بمتزلة الرئعتن فيقوم و يصلى ركعتين - © : و يشعد 
عقيبهها على سبيل الاستحباب لا على سبيل الفرض . ثم يصلل ركعة و يقعد على سييل 
الفرض لانه تمت صلاته باعشار الوجه الآول . ثم يصلى ركمة أخرىء و ينبنى أن 
ينوى بالسجدتين اللتبن يأنى بهما إلهاقهها بالركمتين اللآن قيدهما بالسجدة لا ذكرنا ٠‏ 
وإنت ترك سبع جدات لا تفسد صلاته أيضا . و سجد جدة و يصلى ركعتين و يقعد 
بعدههما و هذه القعدة سنة . و شعد عقبيهما أيضا و هذه قعدة الختم . و ينبغى آن 
ينوى بالسجدة التى يأتى بها الحاقها بالركمة الى قبدها بها . و إن ترك تماتى سجدات 
لا تفسد صلاته أيضاء و سجد دين و صلى ركعتن و يقعد و بينهما و هذه القعدة 
سنة » وا يقعد عقيبههما و هذه القعدة الختم ٠‏ 

رججل اشم الصلاة و قرأ و ركع ولم سجد . ثم قام إلى الثانية و قرأ و د 
١‏ 


الفتاو ى التاثار خاننة (١‏ كتاب السججدات ) ح ب 


ولم بركع . ثم قام إلى الثالثة و قرأ وركم ولم يسجدء ثم قام إلى الرابعة و قرأ و سد 
ولم ركع : فهذا إنما صلى ركعتنء لآنه للا قام و ركع ولم يسجد توقف هذا الرقو ع 
على وجود السجدتين . فاذا قام إلى الثانية و قرأ و جمد ولم .ركم تلتحق هاتان السجدتان 
بذلك الركوع باتفاق الروايات فيصير مصليا رقعة واحدةء فاذا قام إلى الثائة و قرأ 
و رقم ولم يسجد توقف هذا الرقوع على وجود السجدتمن أايضاء فاذا قام إلى الرابعة 
و قرأ و نيحد ولم يرمع التحق هاتان السجدتان بدلك الركوع باتفاق الروايات فيصير 
مصليا ركعتين ٠‏ و لو أنه قام إلى الصلاة ء قرأ و ركع ولم يسجد . ثم قام إلى الثانة 
وقرأء جد ولمبركع. ثم هام إلى؛ الثالثة وةرأوركم و جمد جدتمناء ثم قام 
إلى الرابعة فقرأ و ركع ولم يسجد . ثم قام إلى الخامسة و قرأ و جد ولم ركع قال : 
هذا إنما صل ثلاث ر ت . لآنه لا قام و صلى و ركع ولم يسجد توقف هذا الركوع على 
وجود السجدتين, فاذا قام إلى الثانية و قرأ و جد ولم بركع يلتحق هاتان ااسجدتان بالركوع 
المتقدم فيصير مصليا ركعة واحدة . فاذا قام إلى الثالثة و ركم و جد صار مصليا 
ركعة أخرى فيصير مصليا ركعتين. ثم لا قام إلى الرابعة و قرأ وركيم ولم يسجد 
توقف هذا الركوع أيضا عيل' وجود السجدتين . فاذا قام إلى الخامسة و قرأ و جد 
ولم ركع التحق هاتان السجدتان بالركوع المتقدم فيصير مصليا ركعة أخرى فيصير مصليا 
ثلاث ركعات . و او قام إلى الصلاة و قرأ و ركم ول يسجد ء ثم قام إلى الثانية و قرأ 
ورشع ولم يسجد. “م قام إلى الثالثة , قرأ و مد ولم ركع . ثم قام إلى الرابعة 
وقرأ وركم و سد قال: هذا إنما صلى ركمتين لآن فى هذه الصورة توقف الركوع 
الآول و الركوع الثانى على وجود السجدتين ء فاذا جمد فى الركمة الثالثة ولم ركع يلتحق 
هاتان السجدتان بالركوع الآول أو بالرقو ع الثالى على اختلاف الروايتين فكيفما كان 
يصير مصليا ركعة . ثم قام إلى الرابعة وقرأ و ركع و جد صار مصليا ركعة أخرى 
فتبين أنه صار مصليا ركمتين فيقوم و يصلى ركعتين آخراوين فيتم صلاته . 

1 ؟ رجل 


الفتاوى التاتارخانة ( كتاب السجدات ) اج 


رجل افتتح الصلاة خلف الإمام ثم نام حتى صل الإمام أربع ركعات ورك 
من كل ركعة جمدة فلما قعد الإمام فى التشهد - و ف الظهيرية قدر التشهد : 
انقبه هذا الرجل فأحدث الإمام و قدم هذا الرجل فانه لا يقبغى له أن يتقدم : و مع هذا 
لو تقدم جاز و ينبنى له أن يصلى ركعة بسجدة من غير أن يصلى القوم معه لآنهم 
قد آدوا هذه الركعة مع الإمام » ثم يسجد السجدة التى تركها الإمام من تلك الركعة 
و يسجد القوم معه لآن عليهم قضاء هذه السجدة مع الإمام »و كذلك يفعل فى الركعة 
الثانية والثالثة و الرابعة ؛ سلى كل ركحة منها بسجدة من غير أن يصل القوم معه . ثم يسجد 
السجدة التى تركها الإمام من تلك الركعة و يسجد القوم معه : فاذا أتى بالركعات كلها 
على تحو ما ينا يتشهد و يسم و يسجد للسهو و يسجد القوم معه لانه خليفة الإمام؛ و على 
الإمام الآول أن يسجد للسهو و يسجد القوم معه فكذا هذا الخليفة ؛ و ف الظهيرية : 
فان قدم أربع تججدات جاز و لكن يكره لآنه ترك واجبا لان الواجب عليه أن 
يقدم الاول فالاول لكونه مدركا أول صلاة الإمام وترك الواجب يوجب الكراهة 
دوت الفساد . 

و فى الحبجة: رجل صل المغرب و تشهد فيها عشر مرات كيف يكون؟ قال : هذا 
رجل أدرك إمامه فى القعدة الآولى فتنشهد معه . ثم صلى معه الثالثة فتشهد الثانة معه . 
فكان عل الإمام سهو فسجد معه و تشهد الثالثة معه. ثم تذكر الإمام أنه قرأ آية 
السجدة فل ,سجد لها فسجد *م تشهد معه الرابعة . *م سجمد للسهو ثم تشهد معه الخامسة , 
ثم قام إلى قضاء ما سبق فصلى ركعة و تشهد السادسة . و إذا صلل ركعة تشهد السابعة , 
و قد كان سهى فنا قضى فسجد لما ثم تشهد الثامنة. ثم تذكر أنه قرأ آية السجدة فلم سجد 
لما فقضاها و ص و تشهد المرة التاسمةء ثم جمد للسهو ء تشهد المرة العاشرة - قال 
الحجة رحمه الله : و قعدنان من هذه العشرة لو تركههما فسدت صلاته : القعدة الرابعة 


1 


بعد جمد نلاوة الإمام ؛ و القعدة التاسعة بعد قضاء حدة تلاوة المسبوق لآنهما القعدة الاخيرة 
فى حقهياء و مثل هذه الصلاة يصير جائزا . و بالعلم يهتدى - و الله عل بالصواب ' . 


(,) تم كتاب الصلاة من الفتاوى انتاتار خانية . و لم يترك المصتف العلام فصلا من الفصول 
بل ذكرها مفصلة محيث لا 'نشذ منها مسألة , و لكى لم يدكر فيها فصل الصلاة ق الكعية 
المشرفة مم أنه قل فى مقدمة الكتاب أنه رتب الكتاب على ترتيب «الطداية »2 
وقد ذكر صاحب اطدابة ى آخر كتاب الصلاة بايا أورد فيه مائل الصلاة ى جوف 
الكعية و لكن صاحبي الفتاوى التاكارخانية ذكر ححميم السائن الى تتعلق بالصلاة داخل 
الكعبة الشرفة فى مسائل استقبال الكعية و معرفتها ص همع +مغ من الخزء الأول 
فظر اجعه . 
كلف (عه) كات 


و فيه سبعة عشر فصلا 
الهداية : الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلى إذا بلغ نصابا ملكا ثاما و حال 
عليها الخول ‏ المضمرات : الملك النام أن يكون ملك ثابتا من جميح الوجوه 
ولا يتمكن النقصان فيه بوجه 5 فى المديون و المكاتب ء فان المكاتب لا ملك الحية 
لآن ماله ملك المولى رقة و الملك بدا له فلا يكون ملكا تاماء و فى البناي: و م 
إذا تزوجت المرأة على ألف و لم تقبضها سنين أو خالمها على ألف و ل يقبضها سنين . 
) : و سهب وجوب الركاة فى الذمة قال احقةون من مشاخنا : المال » و على قول 
هؤلاء الخطاب للا داء . و عليه اعتمد الإمام أبو منصور الماتريدى . و قال بعض مشائنا : 
وجوب أصلها فى الذمة الخطاب أيضاء وهو قول عامة أصحاب الشاففى . غير أن مطلق 
المال ليس بسبب إبما السبب المال النائى . و طريق الأاء فى الحموانات النسل , و فها عداها 
من المال التجارة . غير أنه سقط اعتبار ححقيقة الغاء عادة لآنه أ خق لتفاوت الناس فيه . 
و أقم الإسامة حولا فى الحيوانات مقام حصول الفسل لآنه زمان النسل عادةء و أب 
الإمساك بنية التجارة حولا فى عيرها هن الآموال سوى الأاثمان مقام الغاء لآنه زمان 

حصول الثاه عادة . و [تما فعا ؤلك دفما للحرج عن الناس ٠‏ 
اليقيمة : سئل الحسن بن على رضى اله عنهما عن الحول ف الركاة أ قرى أم مب ؟ 
فقال: قرى . ذكر الحا ك الشهيد فى المت أن وجوبها على الفور عند أنى يوسف و عمد , 

ينف 


الفناوى التاتارخانية ( كتاب الزكاة ‏ صدقة السوائم و أحكامها ) ج -؟ 


وفى الخلاصة : و هو اللاصح و عن تمد أن من لم يود الزكاة - و فى الخانية و أخر 
من غير عفر - لا تقبل شهادته . و أن التأخير لا يحوزء و ف الظهيرية : [ذا وقف عليه 
الإمام عزره و حبسه و طالبه . م : و قال الفقيه أبو بكر الرازى : [نما تحب على التراخى . 
هكذا روى ان شاع و البلخى عن أصتابناء و فى الحداية : و لهذا لا يضمن بهلاك 
التصاب بعد التفريط . وى الخلاصة : حتى أثم بتأخيره عند الموت لا قبله , و فى الخانة : 
فرق مد بين احج و الركاة هقال: لا يأثم بتأخير الح و يأم بتأخير الزكاةء و روى 
هشام عن أبى يوسف أنه لا يأثم بتأخير الركاة و يألم بتأخير الحج . 

و فى المنافع : و الامرال النامية التى هى سبب لوجوب الركاة قسمان : السائمة . 
وأموال التجارة ؛ و أموال التجارة قسمان : مال التجارة وضعا و هو الحجران'. ومال 
التجارة جعلا و هو كل ما بشترى للتجارة . و تماء السائمة بالنسل و تماء مال التجازة بتغير 
الاسعار. ولا كان النصاب سيا باعتيار الغاء تكرر الوجوب تكرر الثاء ٠‏ 

و السائمة التى تيجب فيها الركاة ثلاثة أفسام : الإبل , و البقرء و العم ٠‏ 

م : الفصل الأول فى صدقة السوائم و بان أحكامها 
والمسائل المتعلقة بها 

فقول : لا بد من معرفة السائمة , و ألفاظ الكتب فى بان ذلك متقتلفة » ذ كر 
الحسن فى كتابه عن ألى حنيفة أن السائمة ما ترعى فى اليرية يقتنيها صاحبها يلتمس بها 
الدر واانسل ولا بريد سعها . لا نجارة فيهاء وذكر القدورى فى كتابه أن السائمة هى 
الراعية التى نكت بالرعى و بمونها ذلك, و إن كان يسلفها أحيانا و برعيها أحانا يعر 
ذيها الغالب لان أداب الموائى لا يحدون بدا من أن يعلفوا مواشيهم فى بعض السنة بأن 
يشتد البرد أو وقع ااثلج على الأارض فيسقط اعتبار ذلك و يعتير الغالب » و فى الخانية : 

يلف و إن 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الركاة ‏ صدقة السوائم : الإبل ) جج-؟ 


و إن أعلفها فى مصر أو غير مصر فهى علوفة و ليست بسائمة . و إن كانت راعية فى قصف 
السنة لم نكن سائمة . “ : و لو نوى أن يحعل السائمة علوفة أو عاملة ذكر فى اللاصل 
أنها لا نخرج من أن 'سكون سائمة . و فى الفتاوى العتاية : ما لم يفعل , بخلااف عروض 
التجارة إذا نوى القنية ' بطلت التجارة . وف الخانة : و إن أراد صاحب السائمة أن 
يستعملها أو يعلفها فلم يعلف [ حتى حال الول كان فيها الرّكاة ٠‏ م : و ف المنتق : إذا كان 
لرجل عَم ] للتجارة و نوى أن يسكون للحم عل يذبح كل يوم شاة. أو كانت عنده (بل 
سائمة نوى أن يكون لاحمولة: فانها للحم و الخولة ٠‏ ه فيه أيضا : و ذكر إراههم عن 
مد رحمه انه : إذا كان لرجل بل يعمل عليها و هى للعمل تركها ترتعى أ كثر من 
ستة أشهر فهى سائمة . و إذا رعى أقل من ستة أشهر فهى عوامل على الهاء و كذللك الغام 
إذا لم تكن سائمة ورعاها. وهو غير ما ذكره القدورى قال: و إن كانت للتجارة 
ورعاها ستة أشهر أو سنة لم تكن سائمة أبدا وهى للتجارة إلا أن ينوى أن يحعلها 
سائمة . قال : هذا بمنزلة رجل له عبد للتجارة أراد أن ستخدمه سنين فاستخدمه فهو للتجارة 
على حاله وفيه زكة التجارة. إلا أن ينوى أن يخرجه عن التجارة و مجعله لاخدمة . 
و فى الفتاوى العتابية : و عن عمد إذا نوى أن يستخدمه لا تبطل التجارة ما لم يجعله 
للخدمة . الولواجية : ولو كان الحيوان ديئا فى الذمة لم يكن سائمة لآنه لا يتصور 
إسامتها فى الذمة . وف الخاية: ولو ورث سائمة و حمال عدها الحول كان عليه زكاتها 
لانها كانت سائهة فيبق على ما كانت و أن لم ينوء ولو اشترى سائمة للتجارة كان فيها زكاة 
التجارة ٠‏ و ذكور السوائم و إنائها و ذكورها مع [نائها فى حكم الزكاة سواء . 
نوع منها فى الإبل 
: قال مد رحمه الله : و ليس فيا دون الخفس من الإبل السائمة زكاة » و فى الس 
شاة - و فى السراجية : وسط سواه كانت مانا أو أوساطا أو فيها ما يساوى 
() القنية : بالكسر و الضم ما اكتسب . 
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الفتاورى التاتارخانة ) كتاي الكاة صدهقة السواام - الوبل ( 3 ١0‏ 


بنت مخفاض وسط ء ') : و فى العشر شاتان . و فى خمسة عشر ثلاث شياه ٠‏ و فى عشرن 
أربع شياه » و فى خمس و عشرين بنت مفاض - و هى التى طعنت فى السنة الثانية ٠‏ وفى 
الينايع : و اعلم أن الواجب من الابل شاة ثم بنت مخاض . و هفا قول أنى حنيفة 
و ممدء وقال أبو يوسف : أدنى الواجبات فيها بعد الشاة إنما هو فصيل وهو الذى 
لم ,تم عليها الحول ثم بنت عخفاض - © : و فى ستة و ثلاثين بنت لبون و هى التى طعنت 
فى السنة الثالثة . و فى ستة ء أربعين حقة وهى التى طعت فق السنة الرابعة » و فى إحدى 
ربنق جنك وه قطنت ف اليه الخامسة ٠‏ وف الينابيسم : وعند أهل اللغة 
ه بفت عخاض » و ههى التى أنى عليها سفتان و طعنت ف الثالثة . وه بنت لبوق » وهى ال أتت 
عليها نلاث نين و طعنت فى الرابعة. و« الحقة » التى عليها أنى أربع سنين و طعنت فى 
الخامسة . و « الجذعة » هى التِى أنت عليها خمس سنين وطعنت فى اسادسة ٠‏ م : ثم 
بعده ثى وا سديس و باذل لا ,ؤخف شىء من ذلك فى ازكاه - الحجة : قبل : « الثى » 
من الإبل ان خمس سنين , و « السدس » ابن ست سنين ء وه الياؤل » ابن تمان سئين . 
© : ثم بعد ذللك نزداد عدد الواجب بزيادة إل التصاب . فيجب فى ستة و سبعين 
بثنا لبونء و فى [حدى و تسدين حقتان إلى مائة و عشرن ‏ على هذا اتفق علراؤنا رحمهم الله . 
فاذا زادت الإبل على ماثة و عشرين تستائف اله يضة عند عليائما فيكون فى الس 
شاة مع الحقتين » و فى العشر شاتان. و فى خمس عشرة آلاث *ياه. و فى عشرين أربع 
شياه مع الحقتين . و فى خمس و عشرين بنت عفاض مع الحقتين إلى ماثة و عشرن . 
فيكون عداد إبل التصاب هائة و خمسة و أرعين . و عدد الواجب حقتان و بنت مخاضء 
فاذا بلغت الإبل مائة و خمسين يحب فيها ثلاث حقاق . فاذا زادت الإبل على ماثة و خمسين 
تستأنف الفريضة عل الترتيب الذى ذكرنا فى أصل التصاب . و ف الحانية : فيجب فى 
كل خمس من الزيادة شاة مع ما كان قبل ذلك إلى أن يلغ الزيادة إلى خمس و عشرين. 
© : فاذا بلغت خ#سا و عشرين و صارت جملة [بل النصاب مائة و خمسة ٠‏ سبعين يحب فيها 

لف (هه) ينمت 


الفتاوى التاتارخانة ( كتاب الزكاة - صدقة السواتم : البقر ) عا 
بنت عفاض مع ما سبق من الحقاق إلى ست و ثلاثين , فاذا بلغت ستا و ثلاثين يجب 
فيها بنت لبون مع ما تقدم من الحقاق إلى ست و أربعين , فاذا بلغت سنا و أربعين يحب 
فيها أربع حقاق إلى خمسين . فاذا صارت خمسين و صارت جملة إبل التصاب مائتين 
و ازدادت عليها بعد ذلك تستأتف الفريضة . و بعد ذلك كلا بلغت الإبل خمسين تستآتف 
الفريضة أبدا على نحو ما فسرنا . وى الخانية : إن شاء أدى من امائتين أربسع حقاق 
و إن شاء أدى خمس بنات لبون عن كل أربعين بنت لبون . و يكون الخيار فى جنس 
هذه المسائل عندنا لمن عليه » و فى التجريد : و قال مالك و الشافى : إذا ازدادت الإبل 
على مائة و عشرين يدار الامى على الاربعنات و الفسينات . فيجب ى كل أربعين بنت 
لبون و فى كل خمسين حقة . و الشافعى خالف مالعا فى فصل واحد فقال : إذا ازدادت 
الإبل على مائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون . 

نوع منها فى البقر 

م :و ليس فى أقل من ثلائين من البقر صدقةه . فاذا كانت ثلائين سائية ‏ و فى شرح 
الطحاوى : كلها تييع أو كلها مسنة أو أعلى منها : ففيها تبيع أو تبيعة . 6 : ٠‏ هو الحوللى 
الذى تمت له سنة و طعن فى الثانية ٠‏ و فى المنافع : الذكر ء اللانثى سواء ى هذا ااباب . 
و لهذا كان مذيرا بين أن يؤدى التببع أو التبيعة ,و فى الفتاوى العتابية : الافضل ف البقر أن يؤدى 
من الذ كرالتييع ومن الاثى التببعة . و فى التحفه : والواجب ف الإبل الانوثة <تى لا جوز سوى 
الإناث . و لايجوز الذكور إلا بطريق القيمة ٠‏ الغيائية . و أقل السن الذى يتعقد به نصاب البقر 
التييع الوسط ‏ وفى شرح الطحاوى : فى قول أبى حنيفة وحمد ‏ م : و فى أربعين مسنة و هى 
التى طعنت فالثالثه ‏ و فى الكافى: و فى العجاف بقّدرهاأ بأن ينظر إلى قيمة تيبع وسط و م-نة 
وسط فان كانت قيمة التبيع الوسط أربعين و قيمة المسنة الوسط خمسين حب مسنة يساوى 
أفضلها و ربع الذى يليها فى الفضل . حتى لو كانت قيمة أفضلها ثلاثين و الذى يليها فى 
الفضل عشرين بحب مسنة تساوى خمسة و ثلاثين . م : و اختلفت الروايات عن أنى حنيفة 

قف 


العمتاوى التاثار خانية ( كتاب الزكاة - صدقة السوائم : الغنم ) اج 
فها زاد على الاربعين . ذكر فى الاصل أن ما زاد باسب على نحو ما مصى . فان كانت 
واحدة ففيها ربع عشر مسنة, و فى الخانة : أو مسنة و ثلث عشر تبيع , و فى الحجة: و فى 
الثنتين نصف عشر مسنة . و ف الثلاث ثلاثة أرباع عشر مسنة . و فى الاربع عشر مسنة 
مف وروى الحسن غنه أنه يز شثىء فى الزيادة على الاربعين حتى تبلغ عثيرا فاذا بلغت 
عشرا و صارت جملة البقر خمسين تحب فيها مسنة و ربع مسنة : مسنة فى الاربعين و ربع 
مسنة فى الزيادة . و روى ابن كأس عنه أنه لا ثىء فى الزيادة حتى تبلغ خمسا فاذا 
بلغت خمسا و صارت جملة البقر خمسة و أربعين تحب مسنة مسنة فى الاربعين و ممن مسنة 
فى الخفس. و روى أسد بن عمرو أنه لا شىء فى الزيادة حتى بلغ عشرين فاذا بلغ عشرين 
و صارت جملة نصاب البقر ستين يحب فيها تبيعتان أو تبيعان - و فى الفتاوى العتابية : 
وهو الختار و هو فول ألى يوسف و محمد و الشافعى . و فى الكافى : و فى العجاف 
تبيعان أفضلها أو وسط إن كان  .‏ : و إذا زادت على استين يتغير الفرض عشرة 
بعشرة أبدا بلا خلاف . فتغير من التببع إلى المسنة . ؛ من المسنة إلى التبيع . و يدار 
الحساب على الاربعينات و الثلاثينات فيجب فى سبدين «سنة و تهبع : مسنة فى الاربعين 
و تبيع ف الثلاثين . و فى المانين مستتان : فى كل أربعين مسنة » وفى تسعين ثلابة 
أتئعة : فى كل ثلاثين تييع . وى امائة تبيعان و مسنة : فى أربعين مسنة وفى كل ثلاثين 
توسع ٠‏ هكذا أبدا 5 
نوع آخر منها فى الغنم 
و ليس فى أقل ص الاربعين من الغلمر صدقة . فاذا كانت أربعين ‏ و ف الكافى سائمة غير 
مشتركة - © : ففيها شاة إلى مائة و عشرينء و فى الكافى: و فى العجاف وسط و لا أفضلها . 
فاذا زادت واحدة منها ففيها شاتان إلى مائتين . فاذا زادت واحدة فميها ثلاث شاه 
إلى أدبعمائة فينكون فيها أربع شياه. *م فى كل مائة شاة شاة . 6 : و ذكر فى اللاصل عن 
فق أبى 


الفتاوى التانار ضانة ( كتاب الزكاة - صدقة السواتم : العم ) ج م 
أبى حنيفة أنه لا يؤخذ إلا الثتى فصاعدا - و فى الخانية: و هو الذى طعن ف السنة الثانية . 
م : و روى الحسن عن أبى حنيفة أنه يؤخف الجذع من الضأن و الى من المعزء وهو 
قول أبى يوسف و هد والشافنى . وو فى الخانية: أخذ الذكر و اللاثى فيه سواء؛ 6 : 
و قال الشاففى : لا يحوز أخذ الذكر إلا أن يكون الكل ذكورا ٠.‏ شرح الطحاوى : 
و أدنى السن الذى يتعلق به وجوب الزكاة فى العنم هو الى . و هو قول أبى حنيفة 
و ممد. و مادونه حملان ٠‏ ') : و إذا اجتمع فى النصاب توعان بأن كان له عم , 
و ضأن ٠و‏ معزء و إبل عراب و يخت . و بقرء و جواميس : يجمع العم كلها على حدة 
أى الكل سواء فى النصاب . و الإبل كلها على حدة ء و البقر كلها على حدة. و يأخذ 
المتصدق من أوساطها فريضتها التى تحب له . فان شاء أخذ ذلك من العراب دون 
القت دو إن غاء أخد من القر خوث الجرانسن :و إن قاد أخدامن الم ذون الكان 
لأنه ثبىء واحد ٠‏ و فى الفتاوى العتابية : و إذا كان النصاب من الضأن و المعز يحب شاة 
خير من المعو و شر من الضأن . و قال أصحابنا : المتولد بين الغنم و الظباء تعتير تعر فيه الام . 
و إن كانت الام غنا بحب الزكاة و يكمل به النصاب ‏ و فى الخانة : عندنا » وى 
الكافى : و عند الشافعى يعتير الاب 5 ف النسب فيظهر ااخلاف فى هذا و فى جواز 
التضحية و فى وجوب الجزاء بقتله  »‏ : و كذلك الولد بين المتولد الآهلى و الوحثى» 
وفى التجريد : وقال الشافعى : لا زكاة فيه : و إذا الى تلااسية يع يكام 
و كذا لو أدى ه بعض ,بنت لبون عن بنت مخاض : جاز . و ف الحداية: وهو قول زفره 
الخانية : و عن أبى يوسف : ليس ف الإبل و البقر و العم القطوع القوائم شىء ٠‏ السراجية : 
لا بوؤخخذ فى الصدقة الربى و هى الى تربى ولدها . و لا الماجد وههى الى فى بطنها ولدء 
ولا الاكيلة وهى التى سمنت للاكل ء و فى الولوالجية : و لا يوخذ الحهرم ولا ذات 
عواربين إلا أن يشاء المصدق ٠‏ شرح الطحاوى: يجعل المال على ثلاثة أنواع : ثنقا 
رديا و ثمثا وسطا و ثلا خمارا. و بأنخذ المصدق من اللاوساط . 
قتنف 


الفتاوى التاتارخانة ( كتاب ال ة - صدقة السوائم : الخيل ) اج -؟ 


نوع منها فى الخيل 
م : وقال أبو حنيفة : الخيل السائمة إذا كانت ذكورا و إ[نائا ففيها الركاة» و يتخير 
صاحبها فان شاء أعطى من كل فرس دينارا ء و إن شاء ربع عتمر قيمتهاء و فى اليتابيع : 
عن أنى جعفر الطحاوى أنه بجحعل الخيار إلى العامل فى كل مال يحتاج إلى حماية السلطان؛ 
وفى الخانية : قالوا : هذا أى الخيار ‏ فى أفراس العرب لأانها لا يتفاوت تفاونا فاحشاء 
فأما فى أفراسنا يقوّم و يؤدى عن كل ماتتى درم خمسة دراهم . المضمرات : قال 
الطحاوى : إن أصحاننا قالوا: لا تجب الزكاة فى الخيل أقل مس ثلاثة؛ و الصحيح أنه 
لا يعر فيه النصاب لآن الصحابة أوجبوا فيها الحق ول يعتبروا النصاب  .‏ : و ليس 
فى المرابط شثىء» وف الحجة : يعنى فى فرس ربط للركوب كسائر الحولات ٠.‏ و أما 
الذكور الخلص و الإناث الخلص ففيه روايتان عن أنى حنيفة » فى رواية يحب م فى 
الختلط : و فى الولواجية : لكن عند أنى حنيفة رضى اله عنه إذا طابت نفس من عليه . 
أما إذا لم تطب فان عنده الزكاة واجبة لكن يؤدى رب الال إن شاء إلى الساعى 
و إن شاء إلى المسا كين يا فى الآموال الباطنة . و فى شرح الطحاوى : [ الخيل إذا كات 
علوفة أو أمسكها للغزو فلا شىء فيها بالإجماع, و فى المضمرات : فان كانت ] الخيل 
للتجارة لخكها حك العروض يعتر أن تبلغ قيمتها نصابا سواء كانت سائمة أو علوقة ٠‏ 
م: وفى رواية عن أنى حنيفة فى الذكور الخلص و الإناث الخلص لا تحب الزكاة , 
وقال أبو يوسف و محمد : لا صدقة فى الخيل أصلاء و هو قول الشافعىء و فى الخاية : 
قالوا : و الفتوى على قولما . 

© : ولا زكاة فى المر و البغال و إن كانت سائمة » السراجية : و المر و البغال 
والفهد و الكلب المعلم إما يجب فيها الزكاة إذا كانت للتجارة ٠.‏ و ف الداية : و ليس 
فى الحوامل و العلوفة صدقة خلاذا لمالك ٠.‏ و ف اليقيمة : سئل عل بن أحمد عن رجل له 

لف (+ه) أبل 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الركاة ‏ صدقة ااسوائم : الفصلان و الجلان ٠  ج  )‏ 


إبل عوامل يعمل فيها فى السنة أربعة أشهر و يسمنها فى الباق هل نحب عليها الركاة ؟ 
فقال : ينبغى أن لا تجب . 
نوع منها فى الفصلانت والجملان 
© : قال حمد : و ليس فى الفصلان' و الجلان" و العجاجيل ” زكاة » و كان أبو حنيفة 
أولا يقول: بحب فيها ما يحب فى المسان. و هو قول زفر' ‏ و فى الخلاصة الخانية : 
ومالك لم رجع أبو حنيفة عن هذا القول و قال: يحب واحد منهاء و فى الكافى : 
استدلالا بالمهازيل فانه يحب الوسط إذا كان الكل مهازيل, وهو قول أنى يوسف 
و الشافى . “م رجع عن هذا القول و قال : لا يحب فيها ثثىء, ,هو قول محمد ثم إن 
مشايخنا تكلموا فى كيفية الاختلاف فى هذه المسألة ؛ بعضهم قال : الاختلاف فى انمقاد 
الحول على الصغارء عند أنى حنيفة آخخر الول لا ينعقد على الصغار و هو قول محمد 
وعند أنى يوسف و زفر الشافعى ينعقد. و بعضهم قالوا: الاختلاف فى بقاء الول 
إذا كاك للرجل نصاب [بل أو نصاب بقر أو غتم فولدت أولادا و هدكت الامهات 
فم الحول عل الاولاد فلا شىء فيها عند عمد وهو قول أنى حنيفة آخراء وعند 
أبى يوسف و الشافعى و زفر يحب و ف المنافع : وقدل صورة المسألة: إذا اشترى 
أربعين من اهلان أو ثلاثين من العجاجيل أو خمسة و عشرن من الفصلان أو وهب له 
هل ينعقد عليه الحول أم لا ؟ عند أبى حنيفة و عمد لا ينعقد ء و فى قول الباقيين ينعقد . 
حتَى لو حال الحول من حين ملك تحب الزكاة؛ م : ثم انفقت الروايات عن أبى يوسف 
فى الجلان إذا كانت أربعين و ف العجاجيل إذا كانت ثلائين أنه يحب واحدة منهاء 
وإذا كانت أقل من ذلك لا يحب شىء أ فى المسان. واتفقت الروايات عنه 
() الفصيل : ولد الناقة أو البقرةإذا فصل عن أمهء و اللهم: الفصلان (م) الهل ؛ 
الأروف أو المذع من أولاد الشفأن , والمم : حملان (م) العجل : ولد البقرة » 
و المع : محاجيل (غ) فى نسخة م « الشافعى ». 

نانف 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الركاة ‏ صدقة السواثم : الفصلان و الخلان ) ج-” 


فى الفصلان أيضا أنه يحب فى كل خمسة و عشرين فصيلا واحد منها لم لا يحب ثىء 
حتى يبلغ عددا يحب اثنان من الكبار و هو ستة و سبعون فانه يحب يتنا لبون , فاذا بلغت 
الفصلان هذا المبلغ يحب اثنان منهاء و على هذا القياس يحرى ء و ف المافع : لم لا يحب 
ثى. حتى يبلغ صلغا لو كان مسئتان بثلث الواجب و ذلك مائة و خمسة و أربعون فيتئق 
يحب ثلاثة منهاء و فى السغناق : و قال مد . هذا غير صحيح فان رسول الله صل الله عليه 
وسلم أوجب فى خمس وعشرن واحدة فى مال اعتير قبله أربعة نصب فق الال الذى 
لا يمكن اعتيار هذه النصب ء لو أوجبا لكان بالرأى لا بالنص  .‏ : و هل يحب فبها 
دون خمس و عشرين منها ثىه؟ ففد اختلمت الروايات عن أنى يوسف . فى رواية قال : 
لا يحب فيها شىء. و فى رواية يحب فى خمسة فصال الاقل من واحدة منها ومن شاةء» 
و فى العشر الآفل من ثقتين و من شاتين, و فى خمسة عشر الأقل من ثلاث منها ومن 
ثلاث شياه . و فى العشرين الآقل من واحدة منها و من أربعة شياه ؛ و فى خمسة و عشرين 
واحدة منها ‏ و فى رواية هشام : فى العشر الأقل صس واحدة منها ومن شانين إلى آخر 
ما ذكرناء . هاتان الروايتان لا ححجة لما لان على اتفاق الروايات عنه جب فى خمس 
وعشرين منها واحدة منها فكيف تحب فى خمسة عشر ثلاث ثياه منها وفى عشرين 
أربع منها ! و فى رواية هشام يحب فى خمسة فصال خمس فصيل » وفى عشرة منها حمسا 
فصيل, و فى خمسة عشر ثلاثة أخماس فصيل , و فى عشرين أربعة أخماس فصيل. وى 
خمصة وعشرن واحدة منها ‏ وى رواية شمد عنه : إذا كان له خمسة فصلان ينظر إلى 
قيمة أفضلها و إلى قيمة بنت عخاض فان كانت قبمة أفضلها تبلغ قيمة بنت عخاض تحب 
فها شاة. و إن كانت تبلغ قيمة نصف بنت عخاض يحب فها نصف شاة . و فى الحجة : 
وف رواية عن أبى يوسف ينظر إلى قيمة شاة وسط و إلى قيمة خمس فصيل فأيهما كان 
أقل يحب. ه.كذا إلى خمس و عشرن . 6 : وهذا إذا كات النصاب كله صغارا ؛ 
وإذا كان فى النصاب واحدة مسنة فصاعدا بحب الزكاة بلا خلاف,. حّى لو كان له 


لف تسعة 
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نسعة و ثلائون حملا و واحد منها مسنة حال عليها الحول وجبت فيها شاة ويحمل 
الصغار تبعا للسنة . فبعد ذلك ينظر: إن كانت المسنة وسطا أخذت ف الزكاةء و إن 
كانت جيدة الم تؤخف و يوم بأداء شاة وسط.ء و إن كانت أقل من الوسط يؤدى 
صاحب الال ذلك أو قيمته . ذفان هلكت المسنة بعد تمام الحول لم يؤخف مما بق ثىء 
فى قول ألى حنيفة و حمد. وعند أنى يوسف يحب تسعة و ثلاثون جزءا من أربعين 
جزء من المل . ولو هلكت الخلان و بقيت المسنة يحب فيها جزء من أريمين جزء من 
شاة مسنة . فقد جعل الواجب ف المسنة لا غير حال هلا كها حتى قال سقوط الواجب 
عندهما و بسقوط الفضل عند أنى يوسف. وجعل الواجب فى الكل حال بقاء المسنة 
وهلاك النصاب دي أوجب ف المسنة جزء من أريعين جزء من شاة مستة ٠‏ 

و كذلك إذا كان للرجل أربمة و عشرون فصيلا و بنت عاض ممينة أو وسط 
أو كانت له 'نسعة و عشرون يحولا و تيبعة >مينة أو وسط فهو على التفاصيل التى ذكرناء 
وفى الكافى : و كذالو كان خمسون فصيلا إلا حقة وسطا تججب فيها هى , فان هدك 
نصف الفصلان سقط تصف الحمة وبق نصفها ٠‏ الحجة : و لوكان له نسعة و ثلاثوث 
حملا و واحدة شاة كبيرة يجفاء لا قساوى ششاة وسطا لا يحب غير للك الشاة فصار 
كآن الكل يحاف . و فى شرح الطحاوى : واو كان له تسعة و ثلاثون حملا و واحمدة 
شاة وسط جب الزكاة و نؤخذ نللك الشاة الواحدة, ولو كان له ماثئة و عشرون حملا 
و شاة واحدة تؤوخذ تلك الشاة الواحدة ولا يؤخذ غيرها فى قول ألى حنيفة و جمد . 
وقال أبو يوسف : نوخد تلك اشاة و حمل . و كذلك هذا الاختلاف إذا كانت له 
خمسة و سبيعون من الفصلان و واحدة مسنة : 'تؤخف اتللك المسنة لا غير فى قوهماء وى 
قول أنى يوسف تؤخف تلك المسنة و فصيل. و كذلك إذا كانت له تسعة و خمسون 
من العجاجيل و واحدة مسنة تخد نالك المسنة فى قوهماء و فى قول أنى يوسف نوخد تلك 
المسنة و يحول واحد . 

و فى الحجة : إذا كان لرجل ثلاثون ما دون التيع لا يحب فيها ثىء . فاذا كان 

يفف 
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معها تع تحب فيها شاة و تييع واحد . فاذا هلك التييع لا بحب فيها شىء ء شملاما 
لأى بوسف.٠‏ وإن كان له أربعون شاة يحافا إلا واحدة منها فانها شاة >كينة فانه 
تحب فيها شاة وسطء فان لم يكن فيها شاة سمينة فانه تجمب واححدة من أفضلهن 
إلى مائة و عشرين ولا توخخمف شاة وسط كيلا يؤدى إلى الاجحاف'. و إن 
كان له مائة و إحدى و عشرون شاة افا [لا واحدة منها فانها شاة وسطا أخذت 
هى واحدة من أفضلهن لآنه لو كان فيها شاتان وسطان أخذتا » و إذا كان فها واحدة 
وسط أخذت هى و واحدة من أفضلهن - و ف الحجة : وما يكون ذلك الوجوب 
عن اجخلة فيكون الفريضة فى كل شاة جزعءين من ماثة واحد وعشرين من انين 
جزء من ذلك السمين و جزء من العجاف . فان ها_كت السميئة بعد الحول وبق.ت 
مائة و عشرون فق قول أنى حنيفة وأنى يوسف تحب عليه شاة يجفاء لأنها ماة 
و عشرون و صار فى الحكم كأن الكل يحاف. و فى قول محمد لا كان ا'واجب شاتدن 
فاذا هلكت واحدة سقطت عنه جزء واحد و عليه مائة و عششرون جزء من ماثّة وواحدة 
فيها شاة وسط. وما سواها يحاف فانه تؤخذ تلك الواحدة و شاتان من أفضلهن. وى 
الحجة : و لو كانت ماثتا شاة ياف و واحدة سمينة فهالك العجاف و بقيت السمينة فعندهما 
عليه جزء من أربعين جزء من شاة وسط و صار ف الحم كأنه لم يكن له [ إلا أربعون 
شاة فهك كلها إلا واحدة . و عند ححمد بلزمه ثلابة أجزاء من ] واحد وماتتى جزء : 
جزءان فيها من العجاف و جزهء من السميئة . فاذا بقيت ثلانة أجزاء فعليه ذلك المقدار 
و سقط عنه الباق ٠‏ م : رجل له خمس من الإبل بنات مخاض أو فوق ذلك إلا أنها 
يحاف لعجفهن لا تساوى واحدة منهن بنت مخاض وسط فعله شاة من ذلك النصف 
الذنى تجب الإبل فيه و بان ذلك : أنه ينظر إلى قيمة بنت مخاض وسط و إلى قيمسة 
شاة وسط . فاق كانت قيمة بنت مخاض وسط |[ مثلا دين و قيمة ااشاة الوسط 
عشرة فنقول لو كانت الواحدة بنت مخاض وسط | " لكان الواجب فيها شاة قيمتها عشرة 
())الإحساف: انظم , و احجف اندهر ,الناس : استأملهم و أهلكهم (,) من بعض النسخ . 
6" (/اه) وذاك 
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و ذلك خمس بنت مخاض ,ء و إذا لم تكن الواحدة فالآن ينظر إلى قيمة أفضلهن » فان 
كانت قيمتها عشرين مثلا تحب فيها شاة تساوى أريعة أمثال خمسة أفضلهن . فانا اعتيرنا 
أفضلهن على هذا التفسير إذ لا وجه إلى الإحجاف بأرباب الآموال ولا إلى تعطيل 
الأموال ء و لو أوجينا هاهنا شاة وسطا ربما تبلغ قيمتها واحدة منها أو أ كثر فيؤدى إلى 
الإحجاف بأر باب الأاموال و كان النظر من الطرفن فما قلنا. و كذلك لو كن ستا أو سبعا 
أو ثمانيا أو تسما على نسق ما ذكرنا لآن الفضل عل الخنس إلى العشرة عفو فاذا صار 
عشرا ففيها شاتان وى خمصس عشرة ثلاث شياه عل التفسير الذى قلنا . و لو كان له 
خمس و عشرون من الإيل بنات عفاض أو فوق ذلك فيهن بنت مخاض وسط وجبت 
بنت مخاض وسط لأنه يؤخف فيهن ما يؤخف فى الزكاة. و إن كان كلهن دون بنت 
مخاض وسط ف القيمة لا تحب بنت مخاض وسط لأانا لو أوجبنا ذلك لا ييكون المأخوذ 
موجودا فى النصاب و مبى الزكاة أن يكون المأخوذ موجودا فى النصاب . و إذا كان 
عشر يحاف بنات مخاض أو خمس عشرة أو عشرون إلا واحدة منها فانها بنات مخاض 
وسط وجيت ف العشر شاتان وسطان. وفى خمس عشرة ثلاث شياه أوساط . و فى 
عشرين أربع شياه أوساط . و كذلك او كان له خمس بنات لبون أو خمس حقاق 
لا تحب فيها إلا شاة وسط ء فاذا وجد فى التصاب ما هو الاصل ا كتق به وجعل 
واوواءة ها ل 

و ف الهداية : و من وجب عليه مسن فل يوجد أخذ المتصدق أعلى منها و رد الفضل 
أو أخذ دونها و أخخذ الفضل ء و هذا مبنى عل أن أخفذ القيمة فى باب الركاة جائز عندناء 
إلا أن فى الوجه الأآول له أن لا بأخذ و يطالب عن الواجب أو بقيمته لآنه شراء من وجهء 
و فى الوجه الثانى ير لآنه لا بسع فيه بل هو إعطاء بالقيمة » و يحوز دفع القيمة فى الزكاة 
عندنا و كذا فى الكفارة و صدقة الفطر و العشر ‏ وف الكافى : و الخراج و اانذرء 
و قال الشافعى : ل' يجوز ٠.‏ 

ف 


الذخيرة : ولا شىء فى سوام أهل الذمة لانه لم رد فيه الآثر ٠‏ و فى المداية : 

وليس عل الصى من بى تغلب فى سائمته ثىء؛ و على المرأة ما على الرجل منهم . 
الفصل الثانى فى زكة المال 

الزكاة واجبة فى الذهب و الفضنة مضروية كانت أو غير مضروبة ‏ وف الخانية : مصوغا 
كات أو غير مصوغ , حليا كان للرجال أو النساء عندنا. نوى التجارة أم لا : إذا بلغت 
الفضة مائى درم و الذهب عشرين مثقالا . و فى الذانية : فى كل مائى درهم خمسة درام 
وفى كل عشرن مثقالا نصف مثقال. و فى الحداية : و قال الشافعى : لا تحب الزكاة 
فى حلى النساء و خاحم الفضة للرجال ٠‏ و إذا تقص نقصانا سميرا يدخل بين الوزنين 
لا تجب الركاة و إن كان كاملا فى حق غيره . 

والمعتير فى الدراهم وزن سبعة وهو أن كون كل عشرة درام سبعة مثاقيل . 
والاصل فيه أن الدراهم على عهد عمر رضى انه عنه كانت على ثلاثة أنواع : اثنا عشر 
قيراطا ء | , عشرون قيراطا. و عشرة قراريط . و الدينار على نوع واحد وهو عشرون 
قيراطا ] و كان يقشع بين الناس الخاصومة 0 بالدرامم فشاور أحابه فى ذلك 
فقيل | له | 000 كل نوع ثلثه ! فأخف عمر ثلث العشر و ملت الى عشر و ثلث 
الععشير بن فبلغ ذلك أر بعة عشر قيراطاء و قدر وزت الدنانير على حاله . و بلغ وزك عشر 
درام مائة و اربعين قيراطا وهو وزت سبعة دانير كل دينار عشروت قيراطا - و اختلفوا 
فى وزن الدراهم على عهد رسول الله صل الله عليه و سل ء فقيل : إنها كانت على وزن 
سبعة, وقول : كانت على وزن ستةء و الاصح أنها كانت على وزن خمسة و كذلك على 
عهد الصديق. تم صار على وزن سبعة على عهد عمر . و فى واقعات الماطؤق : و يعتير 
درام كل بلد بوزنهم و دنانير كل بلد بوزنهم , إن كان الوزن يتفاوت . 6 : و كذلك 
اختلفوا أن الدرامم متى صارت مدورة؟ و المشهور أنها صارت مدورة على عهد عمر 
و قبل ذلك كان شبه النواة . و فى الينابيع : فان كلت الائتان فى المدد و نقصت فى 

لكر الوزثت 
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الوزن لا تحب فيها الركاة و إن قل النقصان . ث : و إذا زادت الدراهم على ماثتين أو زاد 
الدنانير على العشرين فعلى قول أنى حنيفة لا شىء فى الزيادة فى الدراهم حتى يبلن أربعين 
درهما و فى الذهب أربعة مثاقيل , و فى الخانية : فى الزادة ربع عشرهاء و قال أبو يوسف 
و تمد و الشاففى : يحب فما زاد حسابه و ذلك ربع العشر ٠‏ 

السغناق : و أما تعريف الثقال على وجه القام : وهو الدينار. و ما ذثره اللاجل 
ختم الحساب سراج الدين أبو طاهر حمد بن عبد الرشيد السجاوندى فى تصليف له فى 
قسمة التركات فقال : اعلم أن الدنانير ستة دوافيق» و الدانق أربع طسوجات . و الطسوج 
حبتان . و الخحبة شعير تان , و الشعير ستة خرادل. و الخردل اثنا عشسر فلسا . و الفلس 
ست فتيلات . و الفتيل سمت نقيرات . و النقير ماق قطميرات. و القطمير اثنا عشرة 
ذرة ٠‏ و فى شرح الداية لمولانا حميد الدين البنانى: و المثقال ما يكون كل سبعة منها 
عشرة درام وهو المعروف. و عشرون مثقالا بحسبان التولجات عشر "تنولجات و حصن 
ماجات » للآن كل مثقال مائة شعيرة: فيكون عشرون مثقالا ألنى شعيرة؛ [ وكل نولجة مائة 
واثنان و نسعون شعيرة» وكل مامجة ست عشرة شعيرة . و ألفا شعيرة ) إذا جرى على 
مائة واثنين و تسعين صل ما ذكرنا يعرف بالتأمل . و القيراط عند أهل الحجاز خمس 
شعيرات كذا فى فوائد النافع للامام حسام الملة و الدين الكرميى» و على هذا يكون 
الدرمم الشرعى سبعوت_ شعيرا لانه أربعة عشر قيراطاء و درهم بلدنا - أعنى حضرة 
« دهلى » حفظها الله بالسعادات ‏ أربعة وستون شعيرا لانه أربعة ماهجة و كل مامجة ست 
عشرة شعيرا . و الحاصل من ضرب ستة عشر فى أربعة و ستون» و على هذا أطبقت 
الصيارفة و عملة دار الضرب بحضرة دهلى, و كذا أورده الإمام نصير الددن فى كتاه 
« مهجة الحساب و بهجة الحساب ». و على هذا التحقيق بزيد الدرثم الشرعى على درم 
بلدنا بست شعيرات إن تفاوت شعيرة مه بشعيرتنا فيكون التصاب حساب دراهمنا : 
مائتان و ثمانية عشر درهما و ثلانة أرباع درثم : فبحساب التولجة : اثنان و سبعون توللية 

فين 
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و إحدى عشرة مامجة ٠.‏ 

و يضم الذهب إلى القضة و الفضة إلى الذهب و يكل إحدى النصابين بالأخر عند 
علمائناء مخلاف البقر مع الإبل , و فى الكافى: و عند الشافعى لا يضم ء ثم قال أبو حنيفة : 
ينم باعتبار القيمة ‏ و فى اليناسع : ريد به أن عَم الذهب بالدراثم و ينظر إن بلغ 
نصايا بالدراهم تحب فيها الزكاة و إلا فلاء و قوم الدراهم بالدنائير فان بلغت قيمتها 
عشرين مثقالا تحب فيها الزكاة . هكذ! رواه الحسن بن زياد عن أنى حنيفة » و قال 
أبو يوسف و عمد : يضم باعتبار الآجزاء يمنى به الوزن . و أشار المعلى فى نوادره إلى 
أن أبا يوسف رجع عن هذا القول ء قال : يضم باعتبار القيمة؛ و فى الخلاصة : يككل 
أحد النصابين بالأجزاء ء فان تعذر فبالقيمة » و عندهما يضم بالآجراء لحسبء و هو قول 
الشافى الاول ‏ # : و صورة التكامل بالأجزاء أن يكون النصف من هذا وزا و التصف 
من الآخر وزنا بأن كانت الدراثم مائة و الددائير [عشرة . أو كان الربع من أحدهما وزنا 
و ثلاثة الارباع من الآخر وزءا بآنكانت الدراهم خمسين و الدنانير] خمسة عشر . أو كانت 
الدرام مائة و خمسين و الدنائير خمسة ٠.‏ و صورة التكامل من حيث القيمة أن يتتقص 
الوزن من أحد الجانبين و لا ينتقص القيمة » بآن كانت الدراهم ماثة و الدنائير خمسة 
و قيمتها مالةء أو كانت الدنانير عشرة و الدراهم خمسين قيمتها عشرة «نانير » و تمرة 
الاختلاف لا تظهر حال تكامل الاجزاء و الوزن لآآنه مى اتتقص قيمة أحدهما بزداد 
قيمة الآخر فيمكن تكميل ما انتقص قيمته بما ازداد فيكمل النصاب وزنا و قيمة قتجب 
الزكاة بلا خلاف. و إنما تظهر حال تقصان الاجزاء و الوزن فعلى قول أنى حنبفة تحب 
الزكاة لانه يعتبر القيمة و قد ككل النصاب باعتبار القيمة, و على قولهما لا تحب الزكاة 
لانهما يعتبران الوزن حالة الاجتماع ؛ و أبو حنيفة يعتبر القيمة حال الاجتماع . و أجمعوا 
على أن العبرة للوزن حالة الانفراد حتى أنه إذا كان له أقل من مائتى درثم قيمتها عثمرون 
ديناراء أو كان له أقل من عشرين دينارا قيمتها مائتا درجم أو كان له قلب فضة وزنه 

اقلق (مه) مانة 
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مائة و خصون و قيمته لصاغته عشرون دنارا . أو كان له قلب ذهب ورنه خمسة عثشر 
و قيمته لصياغته مائتا درثم : لا تجب الزكاة . و فى الفتاوى العتابية : عروض التجارة 
و إن اختلف أجناسها بض .مها إلى البعض بالقيمة . و أما السواتم إذا اختلف أجناسها 
لا يضم البعض إلى البعض لتشكيل التصضاب . فلا زكاة فى كل جنس مالم بلغ نصاياء 
و المستفاد منه يضم إلى جنسه لا إلى خلاف +نسه حتى أن المستفاد لوكان عنما ,عدم 
إلى نصاب الم لا إلى الوبل و البقرء ٠‏ كذا يضم تمن طعام معشور و تمن أرض معشور . 
رجل عنده عشرة دانير و مائة درثم إن أضاف الدنانير إلى الفضة .يقومها درام كان له 
مائتى درهم و زيادة. و إن أضاف الفضة إلى الدنانير يقومها دنابير كان له أقل من عشرين 
دينارا فلا زكاة حتى كوت أى ماليته أضاف إلى الآخر وجبت عليه الزكاذ . و هو قول 
أنى حنيفة أولاء و قال أبو حنيفة آخرا: إذا وجبت عليه الزكاة فى أحد الوجهين 
ول تيجب فى الوجه الأخر فعليه الزكاة ٠‏ 

و فى الينابيع : و لو فضل من الندابين أقل من أرعة مثاقيل و أقل من أربعين درهما 
فانه يضم إحدى الزيادتين إلى الآخرى حتى يتم أربعين درهما أو أربعة مثاقل . #):روى 
الحسن عن أنى حنيفة أن الزكاة تجب ف الدراهم النبهرجة و الزيوف وما كان الغالب 
فيه الفضة إذا كان ماتتى درهم . و تفسير الغلبة فى الحداية أن بزيد على النصف . # : و إن 
كانت ستوقة ليمست للتجارة لم تحب الزكاة فيها حتى يبلغ ما يكون فيها من الفضة ماثتين 
وهذا إذا لم تكن للتجارة ؛ فان كانت للتجارة فان بلغت قيمتها مائتين وجبت الزكاة ؛ 
وف الهداية : إلا إذا كان بخلص منه فضة لخ نصابا لانه لا تعتير فى عين الفضة القيمة 
و لا نية التجارة ء و فى الزاد : و إن كان الغالب فيه الغش فهو فى حم العروض إن بلغت 
نصابا تحب و إلا فلا ء إلا أن ييكون كثيرا يبلغ ما فيها من الفضة نصابا لفيتئذ تحب ؛ 
هذا إذا ل يكن تمنا راتيجاء أما إذا كان رائيجا إن بلغت نصابا من أدنى ما ننجب فيه الزكاة 
من الدراهم الردية تحب فيه الزكاة » و إلا فلا ٠‏ و فى التفريد: « النبهرجة » ما ضرب ى 

يتقف 
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غير دار السلطانء و الستوقة قيل : أصله فارسية أى سه توهى وهى ما كان الغالب 
فيه الفش . 

م: وأما الفلوس فلا زكاة فيها إذا لم تكن للتجارة» و إن كانت للتجارة فان 
بلغت قيمتها ماثتين وجبت الزكاة ٠ ٠‏ فى السراجية : الزكاة فى المللوس الراجة  .‏ م فى 
دراهمنا البوم ‏ لا تحب ما لم يكن قيمتها مائتى درثم من الدراهم التى تغلب النقرة فيها 
على الغش أو عشرين مثقالا من الذهب . و لا نشترط فيها نية التجارة ٠‏ و فى الفتاوى 
الخلاصة : الدراهم المموهة لا زكاة فيها إلا أن تسكون للتجارة و قيمتها تبلغ نصاباء *م: وكان 
الشيم أحمد بن إراهم يقول: من ملك مائتى درم غطريفية فاذا كانت للتجارة جب فبها 
الزكاة . و إن كانت للنفقة فان كانت فضة فباعتبار الفضة يحب الزكاة و فما سوى الفضة 
لا تجب. و كان الشيع أبو إسصحاق الحافظ يقول: على قول أنى حنيفة لا تجب فيها الزكاة 
إذا أمسكها للنفقة . و على قول أنى يوسف و عمد تججب فيها الزكاة و إن كانت للنفقة , 
و روى عن ألى عبد الله أحد بن أنى حقص الكبير أنه قال : لسنا تأخذ بقول ألى حنيفة 
فى هذه المسألة . إنما تاخذ بقول أنى يوسف و محمد لان أعل بدر اهما من أنى حنيفة 
و الفطارف يسمى درام فى عرفنا فيتناوهما النص الموجب باسم الدراهم » و كان الشيخ 
الإمام الجليل أبو بكر جمد بن الفضل يفتى فى الغطارف بوجوب الزكة فى المائتين منها 
عدد خمسة دراهم . وكان يقول : يحب أن يكون هذا قول أصحابنا جميعا. و به أخذ شمس الأامة 
الحلوانى و شهمس الاثمة السرخصى ء و مشا عم زماننا قالوا : ثم نما أهتوا فى زمنهم حيث 
تقررت الثمنية فبهاء «أما فى زمانا قد تراجعت ول تبق ثمنا فلا يمكن إيحاب الزكاة فيها 
باعتبار العين فينظر إلى ما فيها من الفضة . و روى عن سعد بن معاذ المروزى أنه قال : 
الغطريفية إذا كانت ألها و مائتى درهم تحب فيها الزكاة و ما لا فلا . وكان يقول: فى ألف 
و مائبى غطريفية خمسة درام و ذلك لآن فى كل غطريقية دائق فضة و ما سواه تحاس . 
وألف وماثتا داق يكون مائتى درم . و فى مائتى درم خمسة درام . 

زف وى 
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وف الخانية: و إن استوى الخالص مع الغش لم يذ أر فى ظاهر الرواية ,و معت من 
بعض المشاخ المعتمد على قولحم أن المتأخرين اختلفوا فى هذا على ثلاثة أقوال»: قال 
بعضهم : حب عليه #سة دراحم احتياطا. و قال بعضهم : يحب عليه درهمان و نصف ». 
و قال بعضهم : لا بحب عليه الزكاة أصلا . اليقيمة : و سئل البقالى عن الذهب المختلط 
بالورق هل تحب الركاة فيها ؟ فال : إذا بلغ الذهب الذى فيه نصاب الذهب وجبت زكاة 
الذهب ء و إذا بلغ الفضة التى فيها نصاب الفضة وجب نصاب الفضة - و هذا إذا كانت 
الفضة غالبة و الذهب مغلوبا. فأما إذا كان الذهب غاليا فهو ذهب كله و يجمل الفضة 
مستهلكك تبعاء و إذا كانت الفضة غالبة و الذهب مغلوءا مثلا أن يكون اثلثان فضة 
أوأكثر فلا يحمل كله فضة لآن الذهب أ كثر قيمة فلا يحوز جملها تبعا لا هو دونه, 
مخلاف ما إذا كان الذهب غاليا ٠‏ 

م: ولو أن رجلا أعطى خمسة درام عن مائتى درثم رجلا عن الزكاة ثم جاء 
المعطى له و قال هوجدتها ستوقة » فان كان أ كير رأيه أنه صادق غير متهم فاله يصدقه , 
ولاثىء عليه إذا كان وجد ستوقة و ليس ووه فضه ء و كان للعطى أن يستره ذلك من 
المعطى له لانه ليس عحل الغليك من جهة الزكاة» و إن كانت نبهرجة لم يسترد منه. وفى 
الحاوى : و إن وجد الفقير خمسة من مائى غطريفية زيفا ' خاء الفقير يستبدل إن كان 
الزيف قيمته يساوى شيئا فانه .رد الفضل إلى مام ما وجده زيفا إن شاء إليه و إن شاء 
إلى غيره» و إن نم يساو فوجد الفقير منه درهما ستوقا لخاء به ليرده على صاحب اال فقال 
صاحب المال درد عل الباق لآنه ظهر أنه لم تسكن على زكاة» ليس له أن يسترد إلا إذا رد الفقير 
باختياره و يكون ذلك من الفقير بمازلة هبة مبتدأة. حتى لوكان الفقير صبيا و رده 
باختياره لا حل له الأاحذ . و ف الكيرى : و كذا من تصدق عل فقير بغطريفية فظهر 
أنه زيف لا يسترد إلا إذا رده الفقير باختياره فيكون هبة مبدأة ٠.‏ و فى شرح الطحاوى : 
() الزائف : مى الدراهم : الردى المردود اغش فيه , والجمع : زيف وزيوف . 

لكف 
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وإن أدى خمسة دراهم زيوفا أو نبهرجة و لكن الغالب عليها الفضة يحوز و تسةط عنه 
الزكاة فى قوهماء و فى قول عمد و زفر عليه أن يؤدى الفضل إلى تمام قيمة الواجب. 
وأجمعوا أنه إذا أدى زكاتها من ذهب أو من مال هو ليس من جنس الفضة فعليه أن 
يؤدى قيمة الواجب بالغة ما بلغت . و ف الخانية : و إن دفع خمسة من المائتين بعد الحول 
إلى رجل و أمره بأن يتصدق بها عن الزكاة فلم ,يتصدق حتى وجد ف ماله ستوقا كان له 
أن يسترد من الوكيل  .‏ : رجل له مائتا درم نقد بيت المال حال عليها الهول فأدى 
عنها خمسة زيوفا أو غلة فانه يحزى ذلك عن زكاة المائتين عند أبى حنيفة و أنى يوسف. 
وعند مد يحزيه يقدر مالية الزيوف لا غير حتى لو كانت قيمة الزيوف أربعة دراهم 
جياد فعليه أن يؤدى الدرثم الخامس عند عمد . و عندهما ليس عليه ثىء آخر . 
وإذا أدى ستة درام مكان غهسة درام ناويا عن زكة ماله جاز ولم يعتير الرياء 
والدرثم السادس تطوع. وعلل هذا إذا كان مال الزكاة مكيلا أو موزونا فأعطى من 
جنسه ما هو أجود منه وهو أقل من الواجب كيلا نحو أن يؤدى أربمة أقفزة حنطة 
جيدة عن خسة أقفزة حنطة وسط لا يحوز عن قدره من المكيل أو الموزون . و إن كان 
المؤدى مثل الواجب فى القدر و لكنه أردا من الواجب سقط منه الفضل ى تقول 
أنى حنيفة و أنى يوسف , و قال محمد : يؤدى الفضل . و ف القدورى رواية عن أبن سماعة 
عن أنى يوسف : أعطى الفضة مكان الفضة فان كان وزن الفضة فما دفع أقل لم يمر حتى 
يؤدى قدر النقصان نحو أن يؤدى النبهرجة عن الجياد. و إن كان التفاوت بعنى فى 
الوصف نحو أن يودى الفضة التبر عن الدراهم المضروبة و قيمة المضروبة أ كثر أنه 
يحوز. وإذا كان للرجل [لبريق فضة وزنه مائتا درمم و قيمته لصياغته ثلامائة درثم 
أدى عنه خمسة من غيره عما عليه فهو على الخلاف . فعند أنى حتيفة و أنى يوسف سقط 
الفضل » و قال حمد : ,تردى الفضل ء ولو أدى عنه قدر خمسمة درامم من الذهب لا يجحزيه 
عن زكاة الإبريق بالإجماع , و ف التفريد: و إن أدى من الذهب أدى زكاة ثلاتمائة اتفاقا . 
خ[ن (9ه) م 
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م : و إذا كان له إناء فضة وزنه مائتان و قيمته ثلاأمائة فاذا زقى من عينه تصدق ربع 
عشره على الفقير فيشاركه . و إن أدى من قيمته عدل إلى خلاف جنسه و هو الذهمب 
عند حمد. فأما عند أبى حنيفة لو أدى خسة دراهم من غير الإناء سقطت عنه الركاة . 
[و إن أدى من الذهب ما تبلغ قيمته خمسة دراهم من غير الإناء] لم يحز فى قولهم جميعا . 
وفى الفتاوى العتابية : و لو أدى أربعة جياد عن خمسة دونها لم يحز عن الخفسة و يؤدى 
درههماء و على قول الحسن تحوزء ٠ه‏ فى ااتجريد: و قال زفر: جوز بقدر القيمة ٠.‏ وفى 
الخانية : و يحور إعطاء الشهرجة عن الجبياد . ر المضة عن المضروبة , و التير عن المصوغ 
وإن كانت قيمة المصوغ أ كثر فى ةر ل ألى حنفة . 
الفصل الثالث فى بان زكاة عروض التجارة 
والمسائل المتعلقة بها 

# : الركاة واجبة فى عروض التجارة ‏ و ف المضمرات : يريد بالعروض ما خلا 
الذهب و الفضة و السواتم  .‏ : فنقم ل بعد هذا . الشرع ىم سين مقدار النصاب 
والواجب فيها. فيكون التقدر فيها مفوضا إلبناء فقدرنا الصاب و الواجب فيها 
بالذهب و الفضة دون السوائم . إما لآن النصاب فى الذهب و الفضة لا يختلف . و إما 
لآأن الذهب ,و الفضة اصول جملة هذه الآاموال لان هذه الاموال فى الغالب عتصل بها 
و كان إلحاق هذه الاموال بالذهب و الفضة أولى , و إذا وجب اعتيار المعدار بهما يعتر 
بأبهماء ذكر محمد رحه اله فى الاصل أن المالك فيها بالخدار إن شاء قوم بالدراهم و إن 
شاء قوم بالدنانيرء ولم حك فيه حلاف. وعن ألنى حنيفة أنه يقوم بما فيه ماب 
الزكاةء حتى إذا بلغ بالتقوم بأحدهما نصابا ولم بلغ بالآخر قوم بما بلغ نصاباء 
وهو إحدى الروايتين عن ممهد. ولو كان بالنقوحم بكل واحد منههما يبلغ نصابا يقوم 
بما هو أنتفع للفقراء من حيث الرواجء و إن كانا فى الرواج سواء يتخير المالك - وى 

يلعف 
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شرح الطحاوى : فأما ى بلادنا اليوم يقوم عروض التجارة على كل حال بالدراهم لان 
النقد عندنا هو الدراهم . و أما فى بلادهم النقود من الدراهم و الدثانير ٠.‏ 6 : و ذكر مد 
فى الرقيات أنه يقوم ف البلد الذى حال الحول على المتاع بما يتعارفه أهل ذلك البلد نقدا فما 
بينهم يعى غااب نقد ذلك البلد.ء ولا ينظر إلى موضع الشراء ولا إلى موضع المالك 
وقت حولان الحول؛ و روى عن أنى يوسف انه يقوم بما اشترى به و فى الخلاصة : 
إن كان العن من النقود لانه أبلغ فى معرفة الالية. و إلا فبالقد الغالب. وبه قال 
الشافنى . وق الولوالجية : يقوم يوم حال عليها الحول بالغة ما بلغت بعد أن كانت 
قيمنها فى أول الول مائتين و نرق مائتى درم خخمسة دراهم . 

الخانية : و إن كان المولى بعث عبده إلى مصر آخر الهاجة تعتدر قيمة العبد فى المصر 
الذى فيه العبد. و إن كان العبد فى اللمازة تعتير قيمته فى أقرب الامصار إلى ذلك 
الموضع. و ف الفتاوى العتابية : تعتير قيمة المصر الذى يسير إليه. م : ء إن كان 
وهب له فقول ينوى به التجارة أو اشتراه بعرض أء وركة يقوم بغااب نقد البلد ‏ و هكذا 
فقول فما إذا اشتراه عرض إن هذا المال يقوم بذلك العرض إلا ان التقوحم بذلك 
العرض غير مك لان العرض لا يصلح لقم الاشياء فوجب التقوم فيه بنقد البلدء 
ثم إذا قوم فيه بالد_اهثم قوم عائتى درهم مضروبة ء حتى أن من اشترى عبدا للتجارة بنقرة 
فضة وزتها مائتا درهم حال الحول على اعد وهو لا ,سارى مائى درثم مضررب فلا زكاة 
فيه <تى ساوى مائى درثم مضروة. نص عله فى المنتقء وى الخانة أسند هذا القول 
إلى مد . جامع الجواءع : خمس هن الإبل لاتجارة لا يساوى مائتين لا تجب الزكاة . 
كذا البقر و العام ٠‏ و إن يساوى ب - 

6 : و إذا اشترى عرضا بدراهم أو دنانير ‏ و ف المضمرات عينا أو دينا فى الذمة - 
أو اشتراها ببكيل أو وزنى أو عددى فى الذمة فالمدترى لا يصير للتجارة إلا إذا نوى 
التجارة . و فى السغتاق : يمنى نواه حالة الشراء . أما إذا كانت النية بعد ذلك فلا بد من 
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اقتران عمل التجارة بنيته» 6 : ثم نية التجارة لا تعمل ها لم ينضم [ليه الفعل باليسع 
أو الشراء أو السوم فما يسام حتى أن من كان له عبد للخدمة أو ثياب البذلة وى فيها 
التجارة ل تنكن للتجارة حتى يبيعها فتتكون فى القن الركاة مع ماله من المال. و هذا 
مخلاف ما لو كان عبد للتجارة ,نوى أن يكون للخدمة بطل عنه الزكاة بمجرد النية لان 
فى الفصل الآرل الحاجة إلى فعل التجارة و هو ليس يفاعل فعل التجارة ٠‏ 

وإذا اشترى عرضا بعرض التجارة فالمشترى يكون للتجارة نوى أو ل ينو. و أما 
العروض المشتراة بعرض ليس هو للتجارة أر بعيد الخدمة لا تصير للتجارة إلا بنبة 
التجارة؛ المضمرات : ولو اشتراها و نوى أن لا نكون للنجارة ثم نواها للتجارة 
لا تكون للتجارة حتى يبيعها بعروض. فاذا باعها كيذ صارت للتجارة فتجب فيها 
الزكاةء ولو اشتراها بنية التجارة ثم نوى أن لا تلكون للتجارة خرجت من كونها للتجارة؛ 
ثم لا تصير للتجارة حتى يستبدلها بعروض ينوى التجارة ٠.‏ © : ثم اتفق أحابنا أن من 
ملك ما سوى الدراهم و الدثائير من اللاموال بالشراء و نوى التجارة حالة الشراء أنه تعمل 
نيته و يصير المشترى للتجارة. و اتفقوا أيضا انه لو ملك هذه اللاع.ان بالإرث وبوى 


التجارة وقت موت المورث أنه لا تصير للتجارة فلا تعمل فيته <تى يتصرف فى ذلك, 
و اختلفوا فعا إذا ملدكها بالتبرع كالحبة [ و الصدقة و الوصية و الخذلع و الصلح عن دم 
العمد و توى التجارة عند العلك ] قال أبو يوسم : تعمل نبته . وقال محمد : لا تعمل 
نيته » و قول أنى حنيفة كقول محمد . ذا ذكره بعض امشائخ . وفى الهداية : و قيل : 
الاختلاف على العكس . ) : وذكر ابن ممعة عن #د فيمن أجر داره بعيد بريد به 
التجارة فهو للتجارة ٠‏ و ف الدكترى: إذا اشترى دارا أو عبدا للتجارة فأجره خرج من 
أن يكون التجارة لآنه للا آجره ققد قصد الغلة فرج عن حك التجارة . و فى المنتق : 
إن نة التجارة بالعبد المتزوج عليه باطلة » و هذا يحب أن يكون قول جمد . وف الخانية 
ويكون للتجارة فى قول أنى يوسف . واختاف اللمشايخ فى أن نية التجارة فى العرض 


عم 


الفتاوى التاتارخعانة- ( كتاب الزّكاة ‏ زكاة عروض التجارة ) ج 0 
هل تعمل ؟ قال شيخ الإسلام فى شرح الجامع : الأاصح أنه لا تعمل . م : و ف الجامع 
الكبير ما يدل على أن بدل منافع عين هو للتجارة ولا يصير للتجارة بدوف الدة فانه 
قال: رجل له دار ولا مال له سوى الدار. أو رجل له جارية للتجارة قيمتها ألف 
درم ولا مال له سواها استأجر صاحب الجارية الدار عشر سنين بالجارية و صاحب 
الدار ريد بالجارية التجارة فان الجارية عند صاحب الدار نكون بالتجارة فقد شرط نية 
التجارة من صاحب الدار فى ااجارية لتصير الجارية للتجارة من غير فصل بِيْما إذا كانت 
الدار للتجارة أو لم تكن . وى الآمالى جعل بدل منافع عين التجارة للتجارة من غير نية 
كبدل عين هى للاجارة . و كان هيه روايتان و اختلف المشاعخ فيه أيضاء و إتما ا-تلقوا 
لاختلاف الروايتين ٠‏ المضمرات : و يشترط فى عروض التجارة أن تكون يمتها 
نصابا كاملا فى ابتداء الحول و انتهاله فلا عبرة للقصات فما بين ذلك . جامم ال+وامع: 
كانب عبدا للتجارة فءجز لا يعود للتجارة. كذا إدا سل المهر فعاد للردة أو وهب 
3 رجع ٠‏ الخانية : ولو اشترى عرضا عائة وتسهين درهما وذلك قيمته ثم صار 
ساوى ماى درثم مضروية قال مد : يعتير ااحول من حين صار ساوى ماددى 

درهم مضروية . 

الفتاوى العتابية : رجل له ألف درمم و عليه ألف درثم وله دار و خادم لغير 
التجارة قيمته عشرة آلاف درهم لا زكاة عليه . و جوز له أخذ الصدقه . و أصل هذا 
أنه ليس عل التاجر زكاة مسكنه و خدمه و مركيه و كسوة أهله و طعامهسم . 
وفيها: و لو أخخذ المالك القدم العبد سواء بعوض أو بغير عوض و نوى التجارة 
لم تصمم فيته ٠‏ 

م : العهال الذين يعملون للناس يآجر إذا اشتروا آعيانا للعمل بها لخال الحول عليها 
عندهم فكل عين يبق له أثر ى العين ميث برى كالعصفر و الزعفران و ما أشبه ذلك ففيه 
الزكاة . وما لا يبق له أثر فى العين حيث لارى كالصابون و الاشتان فلا زكاة فيه ء 

6" )5 وذكر 


الفتاوى التاتار حمانية ١‏ كتاب الزكاة - زكاة عروض التجارة ) جِ - م 
و ذكر فى الاصل : الخباز إذا اشترى ملحا أو حطبا للخيز فلا زكاة فيه لان معى التجارة 
لا يتحقق ف عينه لانه يصير مستهلكا من كل وج هء ولو اشترى سما ليجعل على وجه 
الخيز تحب فيه الزكاة لان عينه يبق بعد الخدز فتمكن تحقيق التجارة فى عينه ٠‏ و لاتيجب 
الزكاة فى الشحوم و الآدهان الى يحتاج إليها ليدهن بها الجلود ٠‏ و آللات الصناع الذ.ن 
يعملون بهاء و ظروف الامتعة لا تجب فيها الزكاة . و لو أن نخاسا يشترى الدواب ه ببعها 
فاشترى جلالا و مقاود و رادغ فان كان يبيع هذه الاشياء مع الدواب ففضها الزكاة . 
وإن كانت لحفظ الدواب - و فى الخانية و لا يدفع ذلك مع الدابة إلى المشترى ‏ 
فلا تحب فيه الزكاة , وكذلك إذا كان من نيته أن سل هذه الآشياء لمن يشترى لا على وجه 
البييع فلا زكاة فيها. و هى منزلة ثياب الخدمة الذى يسم البائ.ع مع الخدمة فى البيع . 
وفى الفتاوى العتابة : و كسوة الرقيق و طعامه فى حق المضارب يكون للتجارة بكل 
حال لأنه لا يملك إلا للتجارة . # : قال هشمام : سآلت مدا عن رجل اشترى جارية للخدمة 
وهو ينوى أنه إن أصاب رحا باعها لخال عليها الحول ؟ قال : ليس فيها الزكاة. و فى 
الذخيرة : و ليس فهها الزكاة حتى يشترى و عزبمة أمره و الغالب منه أن يشترى للتجارة» 
وقال فى العيور:_ : العطار إذا اشترى قوارير فهو هكذا . وف قتاوى الشيخ الفقيه 
أنى الليث : إذا اشترى جوالق بعشرة آألاف درم ليؤاجرها من الناس خخال عليها الخول 
فلا زكاة فيها لآنه اشتراها للغلة لا للتجارة . فان كان ى نيته أنه بيعها آخرا فلا عيرة 
لحذاءو كذلك الجواب ف إبل الخالين و حمر المكارنن ء و لو اشترى الرجل عبدا للتجارة 
ثم آجره يخرج من أن يكون للتجارة لانه لا أجره فقد قصد النفعة . و فى الخانية : 
ولو اشترى قدورا من صفر يمسكها و يؤاجرها لا تحب فها الزكاة كم لا تجب فى 
بوت الغلة ٠‏ 

م : رجل له مائتا قفدز حنطة للتجارة حال عليها الحول و قيمتها مائتا درهم حتى 
وجبت عليها الزكاة فان أدى من عينها أدى ربع عشر عينها خمسة أقفزة حنطة . و إن 
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الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الؤكاة - زكاة عروض التجارة ) ج١١‏ 


أدى من قيمتها ربع عشر القيمة أدى خمسة درام . فان لم بوؤد حتى تغير سعر الحنطة إلى 
زيادة و صارت تساوى أربعائة فان أدى من عين الحنطة أدى ربع العشر خمسة أقفزة 
بالاتفاق , و إن أدى من القيمة أدى خمسة درام قيمتها يوم حولان الحول الذى هو يوم 
الوجوب عند أنى حنيقة . و عندهما ,ؤدى عشرة درا قيمتها يوم الآداءء فان تغير 
سعر الحنطة إلى نقصان و صارت تساوى مائة إن أدى من عين ااحنطة أدى خمصة أقفزة 
بلا خلاف . و إن أدى من القيمة أدى خمسة دراهم قيمتها يوم حولان الحول الذى هو 
يوم الوجوب . و عندهما يؤدى درهمين و نصفا قيمتها يوم الآداء ٠.‏ و فى الكان : و كذا 
إذا استهلك ثم تغير . لان الواجب مثل ما فى الذمة فصار كأنها قائمة . و كذا كل مكيل 
أو مورون أر معدود . و فى شرح الطحاوى : ولو ازدادت قيمتها قبل الحول نعتير قيمتها 
وقت الوجوب بالإجماع . و إن انتقصت قيمتها عن مانتى درم لا تجب الزكاة لان 
النتصاب ناقص فى آخر الحول . # : و إن كان التصاب شيبًا هو ليس مثلى كالشياب 
أ الجارية أو ما أشبه ذلك فاستهلكه بعد تمام الحول ثم تغير السعر إلى زيادة أو نقصان 
فالجواب فيه عند أبى حنيفة كالجواب فى المثليات تعتير القيمة يوم الوجوب . و عندهما 
تعتر القيمه يوم الاستهلاك . فالتغير بعد الاستهلاك ف الثليات غير معتتر عندها حى 
اعتير القيمة فيها يوم الآداء _ فهذا الذى ذكرنا كله ى دصل الحنطة إذا كان التغير من 
حيف ابعر آنا إذا #ن اتقير من حدق الذات إن ان التثير من حيف النقضاق .أن 
أصاب الحنطه ماء بعد الحول و فسدت و صارت قيمتها مائة : إن أدى من عبنها أدى 
خّسة أقفزة . وإب أدى متها أدى درضمين ر نصفا بلا خللاف . وفى الكاق : 
نظيره الاعورار و الابجلاء . أى إذا كانت أمة لاتجارة فاعورت بعد الحول و انتقصت 
قمتها تعتير القيمة وقت الآداء.. وإن كانت عوراء فاتجل البياص اعتترت يوم تمام 
الحول ٠‏ و ف الفتارى العتاية : و لو حال الحول على عبد للتجارة و قيمته ألف درمم 
فصار بياض العين خممماثة سقطت زكاة حمسمانة , فان احجل البياض تعود الزكاة . و إن 

4" ل 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الوكاة ‏ زكاة عروض الاتجارة ) ج-؟ 
لم ينجل لكن جارت قيمته ألفا بغلاء السمر فليس عليه إلا زكاة خسمائة عند جمد . و قال 
أبو يوسف : زكاة الآلف ٠‏ و إن كانت التغير إلى زيادة بأن كانت الحنطة ندية وقمتها 
مائتان فت بعد الحول و صارت قيمتها أربعيائة إن أدى من العين أدى خمسة أقفزة. 
و إن أدى من القيمة أدى خمصة درام قيمتها يوم الوجوب بالإجماع , ثم إن حمدا قال 
فى هذه الصورة ٠‏ إذا أدى من العين أدى خمسة أقفزة » ولم يقل : ه أدى خمسة أقفزة 


من هذا اليابس ٠‏ أو ٠‏ خمسة أقفزة ندية » و يفبغى أن يؤدى خمسة أقفزة ندية لما ذكرنا 
أن هذه زيادة مال استفادها بعد الحول فلا يعتعر بالزيادة المستفادة بعد الحول . فلو 
أوجبنا خمسة أقفزة [من هذا اليابس فقد اعتيرنا الزيادة المستفادة بعد الحول فأوجبنا خمسة 
أقفزة ] ندية كا وجب يوم حولان الحول حتى لا ,لزنا اعتبار الزيادة المستفادة بعد الحول . 
هكذا حكى عن القاضى الإمام أنى العاصم العامرى ٠‏ الولوالجية : ولو أدى قفيزا جيدا 
قيمته خمسة أقفزة بخمس قفيز ردىء لا يحزيه إلا عن واحدةء و لو أدى خمسة أقفزة رديئة 
عن سه أقفزة جيدة أجزاه عند أنى حنيقة و أنى يوسف. و قال محمد : يؤدى الفضل 
لان الجودة [نما لا تعتير فى البيع للاجل الربا و الربا لا تحرى فى الصدقة 0 : شرح 
الطحاوى : و لو كانت له مائنا قفيز حنطة رديئة قيمتها ماثتا درم للتجارة وجبت فيها الزكاة 
هاستقرض من رجل أربعة أقفرة حنطة جيدة قمتها خم.ة ذاداها عن خمسة أقفزة 
حنطة رديئة لا يحوز إلا عن أربعة أقفزة منهاء و عليه أن يؤدى قفيزا آخر فى قول 
أنى حنيفة و أنى يوسف و عمد . و قال زفر : لا ثىء عليه غير ذلك ٠‏ و كذالك ف النفر 
إذا أوجب عل نفسه صدقة قفيز حنطة جيدة فأدى مكانها قميزا رديئًا سقط عنه النذر فى 
قولهما . و فى قول مد و زهر عليه أداء الفضل ٠‏ و لو أوجب على نفسه صدقة قفيز حتطة 
رديئة هتصدق بنصف قفيز حنطة جبدة قيمتها تبلغغم حنطة رديئة لا يحوز إلا عن النصف 
و عليه أن يتصدق نصفا عندناء و فى قول زفر لا ثىء عليه غيره ؛ و هذا و الزكاة مبواء ٠‏ 

ولو كان الزيادة و النقصان ف العين قبل الول ثم حال الحول و هى كذلك فى 

ع 


الفتاوى التانارخعانة ‏ ( كتاب الوكاة ‏ زكاة عروض التجارة ) ج-؟ 
الزيادة تحب الزكاة زائدة لآن تلك الزيادة مستفادة فى خلال الحول فيضم إلى الاصل . 
و ف النقصان لا تحب الركاة لآن النصاب غير كامل ؛ و لو حال الحول على الحنطة 
و قيمتها مائنا درم فوجبت فيها الزكاة ثم استهلكها قبل أداء الزكاة فيصير قدر الزكاة 
ديا عليه و هى خمسة أقفزة حنئطة ٠‏ 

الخانية : و لو وجد من أرضه حنطة تبلغ قيمتها قيمة نصاب فتوى أن يمسكها 
و يبيعها فأمسكها حولا لا تحب فيها الزكاة - و فى الحجة : حتى ينقد تمنها و يحول الحول . 
اخ ': ولو اشترى أرض عشر أو خراج للتجارة لا تحب فيها الزكاة » و فى المضمرات : 
و عليه العشر فى العشرية و الخراج فى الخراجية ‏ و ف الفتاوى العتاية : و إن لم سكن 
كذلك بأن كانت دورا تجب الزكاة. حم ؟ : واكذا لو اشترى بذرا للتجارة و زرعها 
فى أرض عشر استأجرها كان فيه العشر لا غيرء و عن محمد : إذا اشترى للتجارة أرض 
عشر تحب الزكاة مع العشر ٠‏ الفتاوى العتابية : و لو كانت له جارية للتجارة قيمتها مائنا 
درم فزادت فى عينها بعد الحول حتى صارت أربعمانة لا يحب فى الزيادة ثبىء » ولو 
زادت قبل الحول يضم الزيادة إلى الأصل . و كذا لو زادت قيمتها من مث السعر 
تعتير قيمتها عند تمام الحول . و لو زاد سعرها بعد الحول فصار أربعمائة فعند أنى حنيفة 
تعتعر قيمتها يوم نمام الحول لا يحب إلا خمسة درامم . و عندهما تعر قيمتها يوم 
الاداء حتى يؤدى عثيرة دراهم ؛ ولو نقصت قيمتها بعد الحول حتى صارت ماثة فان تقصت 
من حيث العين سقط نصف الزيادة" بالإجماع . و إن نقصت من حيث السعر عند أنى حتبفة 
يؤدى خمصسة درامم و عندهما درهمين و نصما . جامع الجوامع : جارية قممتها ألف بعد 
الحول نقص لبياض ف عينها فى عن خصماثة ثم زاد ولم بزك الباق حتى شلت يدها 
بزق عن مائتين و خمصين . 

وفيه*: ليس فيا يشترى للتجمل و الزينة من خادم و متاع و 'وْلقٌ و جوهر 
(,) هذا رمز الفتاوى الكانية أى تستمر عبارة المانية بعد اعتراض الجة بينها (+) أى 
الفانية (م) و اق نسخة : نصف اازكاة (4) أى فى جامع اللحوامع . 
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الفتاوى التاتارخانية ١‏ ( كتاب الزكاة ‏ زكاة عروض التجارة ) ج - ؟ 


و ظوس فلنفقة ثىء ٠‏ خخزانة الفقه : و لهس ف اليواقيت - وف المضمرات و إن كان 
حليا - و الرقيق و العقار و الثياب زكاةء إلا أن نكون للتجارة ٠‏ وف الداية : و ليس 
فى دور السكنى و ثياب البدن و أثاث المأزل ودواب الركوب و عبيد الخدمة و سلاح 
الاستمال زكاة . و عل هذا كتب العم لآهلها - و ف السغناق : قد الاهل هاهنا غير 
مفيد لآنه لولم يكن من أهلها و ليست هى للتجارة لا تجب فيها الزكاة و إن 'كثرت لعدم 
الفاء و لكنه ,يفيد فى حق مصرف الزكاةء [ فان كان له كتب تساوى مائتى درم وهو 
محتاج إليها للندريس و غيره بحوز صرف الزكاة إليهء و أما إذا كان لا يحتاج إليها و هى 
تساوى مائتى درثم لا تصرف إليه ١]‏ . 

م: قال القدورى ى تابه : و يدم الذهب و الفضة إلى عروض التجارة ‏ و فى 
الينابيع : .ريد إذا كان له عروض التجارة قليلا كان أو كثيرا وعنده من الذهب 
و الفضة حليا أو غير حل للتجارة أو النفقة فانه يقوم العروض بأوفر القيمتين . فاذا 
بلغت قيمتها نصابا مع ما عنده من الذهب تحب فيها الزكاة و إلا فلاء م : عند أبى حنيقة 
يضمها إلى العروض باعتبار القيمة » إن شاء قوم العروض و مها إلى الذهب و اافضة 
وإن شاء قوم الذهب و الفضة و ضم قيمتها إلى أعيان التجارة . آما عندهما يضم باعتبار 
الاجزاء فيقوم العروض و يم قيمتها إلى ما عنده من الذهب و الفضة . و فى جامع 
الجوامع : الشافى لا يضم كالسوائم . الولوالجية : إذا أدى صدقة الفطر عن عيده للخدمة 
ثم باعه ينم تمنه إلى ما عنده من التصاب »2 واكذا إذا باع الطعام الممشور . واق 
الكاق : إن كان له خمس من الإبل و ماثتا درثم فم الحول على الإبل و زكاها *م باعها 
بدرامم لم يضمها إلى ما عنده عند أنى حنيفة . و عندهما يهنم ٠.‏ و ككذا لو باعها بعبد 
التجارة و عنده ألف لا يضم عندهء و لو نوى الخدمة ثم باعها قيل : يضم ٠‏ و لو كان له 
نصابان أحدهما من الإبل اللزكاة فوهب له ألف درم ضم إلى أقربهها حولاء و لورح 
فى أحدهما [ أو ولد لاحدهما ]' ضم إلى أصله لآن الترجيح بالذات أولى من الخال ٠‏ 

0 ه22 


الفتاوى التاتارخانية ( تاب الزكاة ‏ التصرف فى التصاب بعد الحول وقبله ) جم 


و فى الفتاوى العتابية : و كذا إذا كان عنده نصاب البقر و باع الإبل المزكاة بالبقر السائمة 
لا يضم إلى نصاب البقر . و كفا إذا زَى الدراهم ثم اشترى بها سائمة لم يضمها إلى نصاب 
الساتمة عنده, خلافا لمما ٠‏ 
بعد الحول و قيله 
لا خلاف لاحد أن تصرف الرجل ف ماله قبل الحول جائز , بيما كان أو غيره ؛ 
وإنما الكلام فى الكراهة . أجمعوا على أنه إذا باع ليوسع النفقة على نفسه و عياله أنه 
لا بكره. و أما إذا قصد بالبيع الفرار عن وجوب الصدقة يكره عند حمد. و عند 
أنى بوسف لا يكره ٠‏ و روى عن أبى يوسف ف رواية أخرى أنه يكرهء و أما تصرفه 
بعد الحول جائز عندنا . و فى التجريد :و قال الشافعى : لا ينفذ بقدر الركاةء و فما عدا ذلك 
له قولان . الحجة : الاصل عند عليائنا إذا فرط فى أداء الركاة حتى هلك النصاب بآفة 
سماوية من غير صنعه سقط الزكاة و عند الشافعى لا يسقط . و لو أهلك المال صار دينا 
فى تركته للفقراء» و إن استهلك المال بعد الحول يصير ضامنا بقدر الزكاة بالاتفاق . و إن 
استهلكه فى خلال الحول وقبل الحول لا يضمن بالاتفاق . م : و إذا ثيت أن 
وجوب الزكاة لا يمسع المالك من التصرف فبعد ذلك ينظر : إن أزال المال عن ملكر 
بتصرفه بغير عوض نحو البة و أشباهها فهو مستهلك مال الركاة ضامن قدر الزكاة » و إن 
أزاله عن ملك بعوض نحو الببع فان حصات الإزائة بعوض يعدله و يوازيه لا يصير 
ضامنا للزكاة بق العوض ف يده أو هلك . و ف الفتاوى العتابية : و إن لم يهالك لكن أبرأ 
المشترى عن المن لم يضمن. وكذا إذا أقرض النصاب ثم أبرأ المستقرض لم يضمن 
إلا أن يقصد إسقاط الزكة . م : فآما إذا حصل الببع بعوض لا يمدله فالعموض 
لا يقوم مقام جميسع مال الزكاة فيصير بالبيع مستهلكا للوكاة لا ناقلا ء و الاستهلالك 
سيب وجوب النهان . ثم إذا وجب الضْهان بالاستهلاك و زال الاستهلاك : إن زال 
كن الاستهلا لك 


الفتاوجى الثاتارحانية ( كتاب الركاة ‏ التصرفف ف النصاب بعد الحول و قبله ) جم » 


الاستهلالك بانفساخ السبب من الاعمل ركى من الضنمان» و إن زال يوطريق الارتفاع 
لا بطريق الانفسامم من الاصل لا يمرأ عن الفنهان ٠‏ 

إذا عرفنا هذا اللاصل جثنا إلى بان المسائل : قال مهد فى اللاصل : إذا كان له 
الإيل سائمة باعها بعد الحول حتى نقذ الببع ثم محضر الساعى فاق قال له البائئع « أنا أدفع 
[ليك قبءة الواجمب أو عن الواجمب من مال آخر . فلا سمييل له على المشترىء و إن 
قال له البائح « ليس عندى ما أدفع إليك الحال» ينظر : إن كان البائع و المشترى 
فى مجلس العقد بعد فالساص بالخبار : إن شاء اتبع البائع شدر الرئاة و إن شاه اتبع 
المشترى و فس العقد فى قدر الزكاة و أخذ ذلك هن النصاب . و إن حضر الساعى بعد 
ما تفرق البائع و المشترى عن مجلس العقد فالقياس أن يكون الساعى بالخيار على نحو 
ما ببناء و فى الاستحسان لا سبيل له على المشترى بل يتبع الباكئع بقدر الزكاة ٠‏ الفتاوى 
العتابية : و إذا باع طعام العشر يأخف المصدق العشر من المشترنى ثم برجع هو عل البائع 
بمنه . الكافى : للبدل حم المبدل » حتى لو تقابضا عبدا بعبد و لم ينو يا شيئا فان كانا للتجارة 
فهما للتجارة , و إن كنا للخدمة فهما للخدمة , و إن كان أحيدهما للتجارة و الآخر للخدمة 
فدل ما كان للتجارة للتجارة و بدل ما كان للخدمة للخدمية . و فى االفثاوى العتابية : 
ولو اشترى بعرض التجارة عبدا للتجارة كون للتبمارة هن غير الدنة ٠‏ الولوالجية : إذا 
باع هال التجارة بعد الحول وهو ساوى ألف درثم بُمانمائة درم لا يمن زكاة المائنين : 
جبعل هذا القدر هاهنا غبنا سيراء وذكر ف الجامع الكبير جعل الخس غبنا فاحشا وجعل 
زكاة الماثتين مضمونة على البائسع . وف الفتاوى العتابية : و لو كانت له جارية قبمتها 
ألفان باعها بألف بعا فاسدا قال الحول ثم استردها أو هلكت ذكى البائع ألفين. و زى 
المشترى ألفا ٠‏ الحجة : رججل له عبد التجارة و قيمته أنها درثم م باع من رججل بألف 
درهم يبعا فاسدا و قبض الكن و سل الغلام فتم الحول عليها جب على البائع زكاة ألفين ٠‏ 
م : و إذا ادل عروض التجارة بعروض التجارة و مثلها ف القيمة أو باعها سدرام 
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أو دنائير لا يصير ضامنا للزكاة لآنه بادل مال الزكاة بعرض يمدله , بحلاف ما [إذا باعها 
بعبد للخدمة ٠.‏ قال عمد ف الجامع : رجل له ألف درم حال عليها الحول و وجب فيها 
الزكاة ثم اشترى بها عبدا للتجارة .ساوى تسعماثة و خمسين ثم هلك العبد سقط عنه زكاة 
الآلف بقدر تسعمائة وخمسين . مخلاف ما إذا اشترى بها عبدا للخدمة أو طعاما للا* كل 
أو ثيانا تلبس حتى يصير ضامنا قدر الركاة بقيت هذه الاشياء فى يده أو هلكت . 
و ف الفتاوى العتابية : و لو رد العبد بالصبب بقضاء أو بغير قضاء لا رفع الاستهلاك . 
ولو اشترى بالعرض عبدا للخدمة من زكاة العرض لانه صار مستهلحا , فلو رد عليه العرض 
بقضاء ارتفع الاستهلاك ء و بغير قضاء لا برتضع الاستهلاك ٠.‏ ولو اشترى بالنصاب 
عرضا للتجارة و تنقابضا وحال الحول فهلك العرض فعليهما الزكاة ؛ و إن كانت قيمة العرض 
أقل من مائتين يز البائع خاصة . السراجية : و لو اشترى بألف حال عليها الحول غَنها 
سائمة صارت الزكاة دينا فى ذمته . العتابية : و لو اشترى إبلا سائمة فل يقبضها حتّى حال 
الحول عليها قال الفقيه : لا يحب الزكاة بالاتفاق ه جامع الجوامع : باع عبدا بألف 
و سم وللشترى على البائع ألف دين فوهبه منه ثم حال الحول فرد المشترى العبد بقضاء 
وعاد الدن لا زكاة على البائع . و عل المشترى أن بزكيه إذا قيض . وفه: عيدانت 
لرجلين أحدهما للخدمة و الآخر للتجارة أنبايعا بعد ستة أشهر و نويا للتجارة فضت ستة 
أشهر فرد بقضاء لا زكاة على الذى كان عبده للخدمة . و علل الآخخر زكة المردود . 
*): ولو كان اشترى بالالف عبدا قيمته خمسمائة و تفابضا و هلك العبد فى يده لزمته زكاة 
خمسمانة ‏ وعن أبى يوسف أن المشترى [نما يضمن زكاة خمسمائة إذا علم أن قيمة العبد 
خمسمائة و اشتراه مع ذلك بالآلف . و أما إذا حسب أن قيمته الآلف فلا يضمن شيئا . 
والصحيم ما ذكره فى الكتاب . الكاف : باع عبدا للخدمة بألف لخال الحول على 
القن فرد بعيب بقضاء أو رضا زى القن لعدم التعين ء [ و فى الفتاوى العتابية : و لو باع 
عبدا للخدمة بعرض و نوى التجارة ] لخال الحول على العرض فعليه زكاة العرض» 
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و فىإالكاف: فان رد عليه بعيب بعد الحول بقضاء لم بزك البائع العرض لانه مضطر فيه » 
و العبد لآنه كان للخدمة وقد عاد إلبه قدحم ملك. ولم يزك المشترى العرض و زق 
البائع العرض إن رد بلا قضاء لآنه كالبيمع الجديد. وما اشتراه للتجارة لآن الأاصل 
كان للتجارة» فكذا البدل, و إن نوى الخدمة من زكاة العروض لأّنه استهلك حسثك 
استبدل بغير مال التجارة ٠‏ [ الولوالجية : و لو كان له ألف درمم خال عليها الحول 
و اشترى بها متاعا للتجارة | بما يتغاين الناس فيه ثم هلك المتاع لا يضمن الزكاة ٠‏ رجل له 
ألف درم حال عليها الحول و وجبت فيها الزكاة ثم إنه وهبها من رجل و سللها إليه 
صار ضامنا للركاة . و لو أن الواهب رجع ف الحبة بقضاء أو بغير قضاء و قبضها و هلمكت 
فى يده فلا زكاة عليه , و فى الكافى: و عند زفر لا يسقط لو كان بغدر قضاءء وف الفتاوى 
العتابية : و لو بقيت عند الموهوب له [حولا حتّى وجبت الزكاة “م راجع الواهب بقضاء 
أو بغير قضاء سقطت الزكاة من الموهوب له] لآنه كاهلاك . وفى البقالى: إن رجع 
الواهب فى هبته لا يعود للتجارة » و كذا فى فسخ النكاح بتقبيل ابن الزوج قبل الدخول 
لا يعود للتجارة ٠.‏ : ولم يذكر فى الكتاب إذا رجع فى اهية ولم يقيضها حتى ملكت 
فى يد الموهوب له هل ضمن قدر الزكاة ؟ وقد اختلف المشاعخ فيهء بعضهم قالوا : 
يضمن ء و بعضهم قالوا : لا يضمن ٠‏ وف الفتاوى العتابية : و لو وهب ممن عليه و هو 
عبن بعد الحول من زكاته . وقال أبو بوسف: لا يضمن » و إِنَْلم يعل انه كان ققيرا 
أو غنيا لا يضمن  .‏ : ولو كان اشترى عبدا بألف للخدمة بعد الحول حتّى من قدر 
الزكاة “م إن المشترى وجد بالعبد عيبا و رده بقضاء أو غير قضاء و استرد تلك الأالف 
وهلك فى بده لا تسقط عنه الزكاة» و فى الكافى : خلاف ما لو اشتراه بعرض التجارة 
فرد بقضائه , و إن كان بشر قضاء يمن ٠‏ 

رجل تزوج امرأة عن ألف درم و دفعها إليها خال عليها الحول وهى فى بدها 
حتى وجبت عليهاالزكاة ثم طلقها قبل الدخول بها و أخن منها نصف الهر لا يسقط 
ع9 
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عنها ثىء من الزكاة ٠‏ جامسع الجوامع : المهر درام فقبضت ثم بعد الحول ردت كلها 
للردة أو تقبيل ابن الزوج زكت ٠‏ © : و لو تزوجها على [بل سائمة أو غنم سائمة أو بقر 
سائمة فدفعها [ليها لخال الحول عليها و هى عندها ثم طلقها قبل الدخول بها و أخذ منها 
النصف فلا زكاة عليها فى النصف البافى , و فى الووالجية : و لا يزى الزوج شيئا لان ملك 
الزوج الأن عاد فى النصفف. / : و هذا الجواب لا يشكل فما إذا تزوجها على [إبل 
بعينها ‏ و [نما بشكل فما إذا تزوجها على إبل بغير عينها ثم عينهاء إن مدا أوجب عليها 
الزكاة فى النصف الباق و لم يشترط أن يكون ذلك نصاباء و إن كانت الإبل قد ازدادت 
فى يدها زيادة متصلة ثم طلقها قبل الدخول بها لا يسقط عنها شىء من الركاة . ذكر فى 
نكاح الاصل أن الزيادة المتصلة بالمهر تمنع تنصف المهر عند أنى حنيفة و أبى يوسف»ء 
وعلى قول مد وزفر لا بمنع. ولما كان قول مد فى الزيادة المتصلة [نها لا ممع 
تنصف المهر صار نصف عين مال الزكاة مستحقا عليها فينبغى أن سقط نصف الزكاة , 
وتبين بماذكر فى نكاح الاصل أن المذ كور ف الجامع قول أنى حنيفة و أنى يوسف 
لا قول عمد. و يكون المذكور فى الجامع قول الكل. وثبت رجوع عمد إلى قوهما 
لأن الجامع آخر تصنيف حمدء و ف الفتاوى العتابية : و إن لم تقبض حتى حال الحول 
فى يد الزوج و هى سائمة فلا زكاة عليها فى قول أنى حنيفة . و عندهما تجب . م : ولو 
لم يكن الزوج طلقها قبل الدخول و لكنها قبلت ابن زوجها قبل الدخول بها بشهوة حتى 
بأنت من زوجها وجب عليها رد جميع البدل إن لم بزدد الإبل فى يدها لكان الفرقة 
الجائية من قبلهاء و إن قبلت ابن زوجها و قد إزدادت الإبل فى يدها حتى لا يحب رد 
الإبل عندهما لقيام المانع من الرد وهو الزيادة المتصلة فبرد القيمة و عليها زكاة جميع الإيل» 
وعلى قول مد على ما ذثر فى نكاح الاصل يحب عليها رد عين الإبل و يسقط جميع 

الزكاة عنها لاستحقاق عين مال الزكاة عليها بال ٠‏ 
وف الولوالجية : رجل تزوج أمة بغير إذن المولى و هو لا يمل أنها أمة و دفع إليها 
ع المهر 
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المهر فكث فى يدها حولا ثم عل أنها أمة فرد المولى نكاحها فرد الالف على الزوج فليس 
على أحد زكاتهاء و كذلك رجل حلق رأس رجل فقضى عليه بالدية فدفعها إليه فكك 
حولا ثم نبت شعره فردت عليه الدية ليس على واحد منههما الزكاة, و كذلك لو كان 
عند رجل ألف درم فكثت عنده أشهرا ثم وهبها لرجل ثم مكثت عنده حولا ثم رجع 
الواهب فى الهبة ‏ و فى الخانة بقضاء أو بغير قضاء ‏ و استرد الالف لم يكن على واحد 
منهما زكاة و يستقبل الواهب بها حولاء وفى الذخيرة : و كذااو أقر الإنسان بدن 
ألف درجم و دفمها إليه خال عليها الحول ثم تصادقا أنه لم يكن عليه دن فلا زكاة على 
واحد منهماء وفى الظهيرية : و كذا من قلع سن إنسان و دفع إرشها و حال الحول 
“م نبت سن ٠‏ 

الفصل الخامس قى انقطاع حكم الحول و عدم انقطاعه 

إذا استبدل الدراهم أو الدنانير يجحنسها أو بخلاف جنسها لم ينقطع حم الحول» 
حتى لو ثم الحول تحب الزكاةء و فى التجريد : و قال الشافعى: يتقطع,» ولا يجب 
فى مال الصيارفة عنده الركاة ٠.‏ م : و كذلك إذا بادل عروض التجارة بعروض لا ينقطع 
حك الحو ل ٠‏ و إذا استبدل السائمة بخلاف جنها فان باعها بدرام أو دانير أو يجحذسها 
بأن باع بابل مثلها بطل حك الحول عندناء و فى الخلاصة : و عند زفر لا ينقطع 
فى السائمة أيضا . الخاننة : و استبدال مال التجارة بال التجارة ليس باستهلاك ؛ و بغير 
مال التجارة استهلاك . و استبدال السائمة استهلاك . # : و إذا كانت للرجل أبل 
سائمة فان كان قبل الحول بشهر هلك واحدة منها لا بطل حم الحول عندناء حتى 
لو استفاد واحدة أخرى قبل الحول ثم ثم الحول تجب الزكاة عندناء خلافا للشافى . 

وفى عروض التجارة و الدراهم و الدثائير تقصان النصاب ف أثناء الحول لا يمنع 
وجوب الركاة بلا خلاف - وف السراجية : و إن عاد إلى شىء قليل؛ وفى الكاف : 
وقال الشافى : كال النصاب ف السوائم من ابتدائه إلى اتتهائه شرط . و ف مال التجارة 
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الفتاوى التاتارخهانة ) كتاب الزكاة - انقطاع حك الحول وعدم انقطاعه ) ج . » 


يعتبر الكال فى آخره لا غير ٠‏ شرح العاحاوى : و لو كان النصاب كاملا فى أول الحول 
و كاملا فى آخخر الحول و فما بينهما هلك كله و لم ببق منه ثىء لا تحب الزكاة - و فى 
السغنافى بالاتفاق . و ف الفتاوى الفضل : سثل عمن له غنم للتجارة قيمتها يبلغ نصايا 
فات فى خلال الحول فسلخها و دبغ جلدها و قيمة الجلد يبلغ نصابا فعليه الزكاة عند تمام 
الحولء قال : و بمثله لو كان عصيرا للنجارة يبلغ قيمته نصابا فتخمر فى خلال الحول 
ثم مخللت و قيمته تبلغ نصابا ثم م الحول فلا زكاة فيه , و فى الخانية : ولو م الحول 
وهى خمر لا زكاة عليه ٠.‏ الحجة : لو اشترى غلاما للتجارة و قتله إنسان فى أول الحول 
عمدا حتى وجب القصاص ثم صول فى آخر ااحول على مال و قبض المال فتم الحول 
لا تجب الزكاة ما لم يحل حول آخر  .‏ : ولو كان له عبد للتجارة كاتبه ثم محر ورد 
فى الرق ذكر فى التق أنه لا يعود للتجارة؛ قيل : و فى الجامع أنه يعود للتجارة » 
و كذلك إذا لم يكاتبه و لكن وهبه من رجل و دفعه إليه ثم رجع ف هبته لم يكن للتجارة 
و كان هته [ياه [خراجا له من التجارة ء قال: و الببع فى هذه يفارق الهبة . و أشار إلى 
الفرق فقال: ألا ترى أنى لو أمرت رجلا أن يهب عبدى هذا من فلان فوهبه له ثم رجع 
فيه لم يكن له أن يهبه ثانيا ! و لو أمرته بيع عبد لى فباعه ثم رد إلى بعيب كان له أن 
يببعه مرة أخرى . 
وفى الكاق : تقابضا عبدا بعبد فى نصف الحول وهما للتجارة وقمة أحدها 
ألف و قيمة الآخر خمسه أى مائتان فتم حولما فظهر بالاوكس عيب ينقصه مائة لم يزك 
واحد منهما لعدم كال النصاب ف ااحول. إذ نصاب أحدهها فى ابتداء الحول ألف 
وف انتهائه مائةء و نصاب الآخر ف الابتداء مائة و فى الانتهاء ألفء فان لم الحول 
بعد الشراء زى سيد الآارفم لآنه بق[ يده ألف حولا. ولم يزك الآخر لعدم 
التصاب ؛ فان رد المعيب بلا قضاء لم يرك الرادء وإن حال الحول بعد الشراء 
لعدم النصاب زى المردود عليه [ ألفا لآنه بيع جديد فصار مستهلكا , و إن رد بقضاء 
وز المردود | وهو ماثة لانه مضطر فى ره الزيادة. و لو ظهر عيب فى الارفع 
نان ينه نقص 


الفتاوى التاتار خهانية ١‏ كتاب الركاة ‏ تسجيل الؤكاة ) اج - م 


ينقص نمسا بعد نصف حول من وقت الشراء ولا عيب بالاخر فرد بقضاء أو رضاء 
ري راد المردود و رك المردود عليه المأخوذ أى الذى قيمته مائتان . و لو يان أحدهما 
لتتجارة و الآخر للخدمة و قيمة كل ألف فتبايعا للتجارة فى نصف الحول فتم الحول زرَى من 
عبده للتجارة ولم .زك الآخر لان الحول انعقد من وقت الششراء. فان وجد أحدهما بعد مضى 
ستة أشهر من وقت الشراء عيبا ينقص نمسا و رده ولم بك من عبده للخدمة رادا أومردودا 
عليه والرد بقضاء أو بغبر قضاءء و زكى الآخر ثياتمائة لو كان راداء وأكذا لو كان 
ممدودا عليه بقضاء . و لوكان الرد بذير قضاء زكى ألفاء و إن مكثا غصف حول بعد 
الرد بقضاء لم زك صاحب الخدمة . م : و فى القدورى: إذا كان العبد للتجارة قله 
عبد خطأ فدفع به فالثانى للتجارة . لآن الثانى قام مقام الآول ها و دما فييق حكم الاول 
فيه و لو قتله عبد عمدا قصالحه المولى من الدم على العبد على غيره لم يكن للتجارة . لانه 
عوض عن ثىء آخر هو ليس مال ٠‏ الكاف : مضارب ابتاع عيدا أو ثثونا له و طماما 
و حمولته زى الكل لآنه لا ملك ااشراء (لا للتجارة . مخلاف رب المال حيث لا زق 
الثوب و المولة لآنه يملك الشراء بعير التجارة ٠‏ 
الفصل السادس فى تعجيل الزكاة 

و يحوز تعجيل الزكاة قبل الحول إذا ملك نصابا عندنا ء و ف التجريد : و قال مالك: - 
لا يحوزء لاف ما إذا يحل قبل كال النصاب لآنه أداء قبل سبب الوجوب ٠‏ 
الولوالجية : رجل له نصاب فعجل الزكاة من التصاب فعليه ى كل مائى درثم خمة 
دراه . لآن الحول تحول على اللمائتين و قد خرجت الزيادة عن ملم قبل حلول االحول ٠‏ 
مم: وإذا يتجل زكاة سئين يحوز عند علمائنا الثلائة خيلافا لوفرء وفى السغناق : و قال 
الشافعى : لا يحوز التعجيل إلا اسنة واحدة . 6 : و كذالك لو يمحل زكاة غصب كثيرة 
وله نصاب واحد جاز عند علائنا الثلائة » وف التجريد : و قال زفر: لا يحوز - 

شرح الطداوى : و نما يجوز التعجيل بشرائط ثلاثة : أحدها أن يكون الحول 

مجان 


الفتاوى التاتارححانية ( كتاب الزكاة - نعجيل الزكاة ) م 


منعقدا وقث التعجيل , و الثاتى أن يكون النصاب كاملا فى التى يحل عته فى آخر الحول»؛ 
والثالث أن لا يفوت أصله فما بين ذلك و يانه : إذا كان له من الذهب و الفضة 
و أموال التجارة أقل من مائتى درم أو كان له اللاربع من الإبل السائمة فهذا مال لم ينعقد 
عليه الحول بعدء أما إذا يمل الزكاة ثم كل النصاب بعد التعجيل فا يمل لا ييكون 
زكاةء و إنما كان تطوعا . و لوكانت له مائتا درثم أو عروض التجارة قيمتها مائتا درم 
فتصدق بخمسة عبل الفقراء عن الزكاة فانتقص النصاب عقدار ما تجل ولم يستفد شيئا <تى 
حال عليه الحول و النصاب ناقص فيكون ما مجل تطوعا . و لو استفاد حتى يككل 
النصاب قبل الحول ثم حمال الحول و النصاب كامل صم التعجيل و سقطت الزكاة ٠‏ 
ولواستفاد ما يكمل به النصاب بعد الحول ثم حال الحول و وجبت فيه الزكاة فا يحل 
لا ينوب عنها . لآن التعجيل حصل للحول الآاول ولى تجمب زكاة حول الآول . و لوكان 
التصاب كاملا وقت التعجيل ثم هلك جميع المال من حيث لم ببق له من جنس ذلك المال 
قليل ولا كثير بطل حم الول الاول . ولوكان النصاب كاملا وقت التعجيل ثم هلك 
فايحل يكون تطوعا. وإن بق مما انمقد عليه الحول شىء ثم استفاد قبل تمام الحول 
آم الحول و النصاب كامل صم التعجيل . الولوالجية : رجل له مائتا درهم لال عليه الحول 
إلا يوما فعجل الزكاة ثم تم الحول واستة أشهر ثم استفاد درهما قال زفر : إذا مضت ستة 
أشهر تمام السنة الثانة زكاها . و قال أبو يوسف : ستقبل لها حولا. و عليه الفتوى . 
الولوالجية : [ رجل له مائتا درهم خال عليه الحول إلا يوما فعجل زكاته *م عم الحول على ما بق 
لا زكاة عليه . و فى الفتاوى العتابية ]: رجل له ألف درم فعجل زكاتها عشرن درهما 
ثم حال الحول فهلك منها تمائماية و بقيت مائتا درجم فعليه درم واحد لآنه أعطى من كل 
مانتين أربعه درام , بق لكل مائتى درهم درهم . فان هلك ممامانة قبل الحول فلا ثبىء 
عليه . فان هلك مائتا درجم بعد الحول و بقيت ممامائة فعليه من الزكاة أربعة دراهم , 
و إن هلكت الائتان قبل الحول فلا ثى. عليه . 

م : و إذا تجل عشر النخيل قبل أن يخرج منه ثشىء لا يحزيه عند أَنى حنيفة و جمد ؛ 


؟ و يأومه 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الزكاة ‏ تسجيل الزكاة ) اج م 


و يلزمه أن يعملى عشر الخارج . و عبل قول أَنى يوسف يحوز التعجيل و لا يلزمه ثىء 
إذا كان ما أدى مثل عشر ما خرج - و على هذا الخلاف إذا زرع و يمل العشر قبل 
النبات , و فى شرح الطحاوى: و الاظهر أنه لايحوز. و إن كان تعجيله قبل الزراعة 
لا يبحوز. 6 : ولو مجل بعد ما نبت و صار له قيمة فانه يحوز بالإجماع إذا خترج الحب 
بعد ذلك . وف المنتق : قال أبو يوسف : لا بأس بتعجيل زكاة النخيل و الكرم بسنتين» 
قال نمة: قال أبو يوسف : أما الانعام إذا أراد أن بز ما فى بطونها مع الامهات 
ويحتسب لهافى العدد فعجل ذلك قبل تمام الحول أجزاه إذا كانت حوامل . و فى 
الخانية : و إذا يحل عما تحمل فى السنة الثانية لا حوزء # : و فيه أيضا : روى الحسن بن 
زياد عن أنى حنيفة : رجل له ألف درمم أراد أب يعجل زكاتها قبل الحول فعليه أن 
برّى من كل إحدى و أربعين درهما درهما. ولو حال الحول قبل أن يؤدى وجب عليه 
فى كل أربعين درهما درثم ٠‏ , لوكان له أحد و أربعين ألف درثم فعجل زكاتها محل 
ألف درثم و ليس عليه | كثر منها . 

قال مد فى الزيادات : رجل مس علل عاشر عائتى درثم و أخير العاشر أنه لم يتم حوله 
و حلف عل ذلك لم ,أخذ منه العاشر شيا » فان طلب العاشر منه أن يعجل زكاته خمسة 

فمعل ‏ فهذه المسألة تشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الاول : 
أن يم الحول و عند صاحب المال ما بق من المال مائة و خمصة و تسعونء و هذا الفصل 
على سبعة أوجه : الوجه الأول أن ,تم الحول و الخخسة المقبوضة قامة فى بد العاشر و ىف 
هذا الوجه لا ,صير المعجل زكاة قياسا و يصير زكاة استتاناء الوجه الثاتى أن يستهلكها 
العاشرء أو أكلها قرضا و هو الوجه الثالكء أو أخذها لعالة نفسه وهو الوجه الرايع 
فهذا الوجه أيضا علٍ القياس و الاستحسان . الوجه الخامس أن يتصدق بها العاشر على 
المسا كين قبل تمام الحول ثم حم الحول فى هذا الوجه لا يصير المعجل زكاةء وق 

نا 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الزكاة ‏ تعجيل الزكاة ) ج-, 
التفريد : ثمنها لامن مال نفسه و لكن ما ,أخف من الزكاة و عند مد إن قسم بين الفقراء 
لا يحب الضمان . الوجه السادس أن يأكله الساعى صدقة الحاجة نفسه والجواب فيه نظير 
الجواب فى الوجه الخامس لآن التصدق بها على نفسه كالتصدق على مسكين آخرء الوجه 
السابع إذا ضاعت من بد الساعى قبل عام الحول ثم وجدها بعد تمام الحول و فى هذا 
الوجه لا يصير المعجل زكاة و إذا لم يصر المعجل زكاة كان للالك أن يسترده من الساعى ‏ 
وف الكاقى: بعد الحول لا قبله  .‏ : فان لم سترده حى تصدق بها العاشر لم يضمن . 
و بعض مشايخنا قالوا : هذا على قولماء ماا على قول أنى يوسف ينبغى أن يضمن لإآن 
صاحب المال أممه بالآداء على وجه يسقط الفرض عنه فهذا المعنى لا يمكن تحقيقه هاهنا 
أصله : الوكيل بأداء الزكاة إذا أداها بعد ما أدى الموكل بنفسه . و هناك الوكيل ضامن 
عند أنى حنيفة ا قلناء و عندهما لا يضمنء فهاهنا كذلك , و امحققون من مشايخنا قالوا: 
لا مان هنا عند الكل . و إن نهى العاشر عن التصدق فى هذه الصورة ضمنها إذا تصدق 
بعد ذلك بلا خللاف ٠‏ 
الفصل الثانى : 
إذا استفاد صاحب المال خمسة قبل الحول قم الحول وفى بده مائتا درهم» فانها تجب 
الركاة فى الوجوه كلها . 
الفصل الثالك : 
إذا هلك شىء مما فى يد صاحب المالء و فى هذا التفصيل لا يلوم الزكاة فى الوجوه 
كلهاء فبعد ذلك إن كات المعجل قاتما فى يد الساعى استرده المالك . و إن كان قد آ كلها 
قرضا أو أخذها لمالة نفسه أو استهلكها خمن مثل ذلك لصاحب الالء وإن كان 
قد أ كلها صدقة لحاجة نفسه أو كان قد تصدق نه على الفقراء فلا مان عليه و إن كان قائما 
فى بده و تصدق بها فى الحال هل يضمن ؟ فهو على الخلاف الذى يبنا . 

رجل له مائتا درمم مجل منها خمسة و دفعها إلى المصدق ثم هلك مائتان إلا درهها 

7 60 وذلك 


الفتاوى التاتارخانة ( كتاب الرّكاة ‏ تسجيل الزكاة ) ج-5 
و ذلك قبل الحول فأراد صاحب الال استرداد المعجل : ليس له ذلك . وكذللك المستأجر 
إذا مجل الأاجرة قبل استيفاء المنفعة لم بملك الاسترداد . و كذلك لو أنفق صاحب المال 
كلها قبل الحول و الخنسة المعجلة قائمة فى يد الساعى. أو أكلها قرضاء أو استهلكها 
أو أخذها لعمالة نفسه : ليس لرب الال أن يأخذ ذلك منه ٠.‏ و كذلك لو محل المائتين 
كلها و أداها إلى العاشر لا يملك استرداد شىء منه للحال ‏ فرع على هذه الصورة و هو ما 
إذا تجل المائتين كلها فقال: لو لم يستفد شيا [ حتى تم الحول و المائتان قائمة فى يد العاشر 
كان له أن يسترد من الساعى مائة درم و خمصمة و نسعين] ' ولا يسترد الخسة . فلو كان 
استفاد ألف درثم قبل تمام الحول [ ثم تم الحول] فالساعى يمسلك [ من المائتين زكاة ألف 
و خمسة و عشرن بق هناك مائة و خمسة و سبعون أمسلك] الساعى لاجل هذا المقدار عند 
ألى حنيفة أربعة دراهم , وعندهما بمسك أربعة درام و ثلاثة أتمان درمم, فآبو حنيفة لا يرى 
زكاة التكسور ء و أبو يوسف و عمد بريان ذلك . العيون: رجل له ألف درثم فعجل خمسا 
و عشرين درهها ثم استفاد خمسة و عشرن درهما أخرى لهال الحول و عنده ألف درمم 
فانه يحرى به و لا يحب عليه شىء آخر ء و قال زفر: برق الخفسة و العشرين الى استفاده ٠‏ 
“م : رجل له خمسة و عشروت من الإبل السائمة جل منها بفت عفاض و دفعها إلى العاشر فتم 
الحول و فى يد صاحب الإبل أربعة و عشرون فق القياس يصير قدر أربعة أخماس القيمة 
من قيمة بنت الخاض زكاة و برد الساعى الباق. و فى الاستحسان يصير الكل زكاة - 
و فى كتاب الزكاة برواية بشر بن الوليد: لا يكئل النصاب بما فى يد المصدق و لا يحوز 
ذلك عن زكاته ؛ و على المصدق أن بردها على صاحبها و يأخذ منه أربعا من الم زكاة ٠‏ 
ولو لم يحل الحول حتى هلك من إبله واحد وايق ثلاثة و عشرون ثم حال الحول 
فالساى بمسلك من المؤدى قدر أربع من اعنم و برد الباق قياسا و استحساناء و إن أ كلها 
العاشر قرضا و هو عَنى ضمن قيمتهاء و إن أكلها حساب عدالة نفسه يضمن حصة رب المال 


اف ال كاد الى الى الله ااا انه 
() من خ و بعض النسخ يحيدراباد . 
باه 


الفتاوى التاتارخانة ( كتاب الزكاة - تعجيل الزكاة ) ع 


ولا يضمن حصة الفقراء » وإن تصدق بها على المتاجين أو أكل وهو محتاج 
لا ,ضمن شيئا ٠‏ و فى الفتاوى العتاببة : و لو كان تصدق بها قبل الحول لم .ضمنه . و بعد 
الحول كذلك عنده. و عندهما لا يضمن قدر أربع شياه و يضمن الباق  .‏ : رجل له 
اهوت شاة سائمة قبل أن يتم حولها يحل شاة منها و تصدق بها العاشر أو باعها و 'تصدق 
بثمنها فذلك جائز ‏ و فى الولوالجية : و هو الختارء م : فان ثم الحول و ليس عند صاحبها 
إلا تسعة و ثلافون شاة لا «صير المعجل زكاة و يكون المؤدى تطوعا ولا يجب 
الضهان على العاشر . و لو لم يبعها ولم يتصدق بعينها و هى فى يد المصدق عبل اها يصير 
المعجل زكاة استحسانا عند عاءة المشايخ , و لو كان العاشر باعها و أخذ الدّن لنفسه على 
وجه العهالة آم تم الحول وغنم صاحب العم نسعة و ثلاثون كان عل العاشر قممتها . 
و كذالك إذا 1 كلها قرضا و بافى المسالة يحالها . مخلاف فصل الدراتم لان هناك ما وجب 
على الساعى من جنس النصاب خخاز أن يكمل بها التصاب . و ل أكلها العاشر و هو محتاج 
قلا حمان عليه . ااحجة : , لو كان صاحب المال استهلك ثاة قبل الحول صار الجواب 
فى هذه المسألة , الجو اب ف الدراهم سواء . الولوالجيه : و لو أن المصدق باعها من 
إنسان و هى قائمة فى يد المشترى و السألة بحاها فى رواية نسقط الركاة و فى رواية عن 
جمد لا تسقط . و بعَاوٌما فى بد المشترى كبدائها فى يد المصدق . 
: رجل له مائتا درثم و أربعون درهما تجل منها ستة درام و فى الكاف : أو شئاة 
فن أ رفنت فتم الول و هى قاهمة عند العاشر ‏ دان القياس على قول أبى حنيفة أن يصير الخنسة 
زكأة؛ و رد الدرثم السادس على رب الال لان الؤسة المعجلة صارت زكاة من وقت القبض 
ذنم الحول د ماله مائتان وخمسة و ثلاثون فيجب الخسة على المائتين ولا يحب ف الباق شىء » 
وى الكاى: وقع الكل زكاة, و لا يسترد شيا لآن المعجل قبل تمام الحول باق على 
ملك رب المال لآن فى المعجل يد الساعى قبل الحول يد المالك و بعده يد الفقيرء و إن 
نصدق الساعى به أد بئمنه على فقير أو نفسه و هو ققير لم يقع زكاة إذا لم يوجد ما ككل 
حرن؟ به 


الفتاوى التاتار خانية ) كتاب الؤكاة - تعجيل الزكاة ( ع -5 


نه النصاب لا فى يد الساعى و لا فى بد المالك . ولم يضمن الساعى لحصول التصدق باذؤن 
المالك 5 لو تصدق على فقير فصار غنيا فانه لى يضمر. الساعى . خخلافا للشافعى . 
م : و لو هلك بعد التعجيل ما فضل فان الساعى يمسلك من الدرهم الزائد على قوهما استحسانا 
ستة أجزاء من أحد و أربعين جزءا من الدراهم . لآن المعجل صار زكاة بعد الحول هتم 
الحول و فى مله مائتان واستة درام فقول : لو كان هاهنا خمسة و ثلاثون درهها كان 
الدرثم الزائد كله زكاة فيسقط من الدرم الزائد بقدر خمسة و ثلاثين و ذلك خمسة 
و ثلاثون جزءا من واحد و أربعين جزءا من درثم » و على قول أبى حتيفة رد الدرثم 
السادس كله قياسا و استحسانا ٠‏ ولو أنفق , صاحب المال ما فى يده درهما فتم الحول 
وق بده مائتان و ثلاثة و اثلاثون درها فعلى قول أى حنيفة الساعى رد الدرمم الزائد 
على رب المال قياسا و استحساءا. و أما على قول أنى يودف و جمد فالساعى رد على رب 
الملل جزءا من أربعين جزء من من درم » لآن المعجل باق على ملك استحسانا تم الحول وماله 
تسعة و ثلاثون درهما فاتقص من أربعين درثم فينتقص من الدرم الزائد بقدره . 

م : رجل له أربعون من العم السامة يحل شاة منها ثم إن الإمام أعطاها المصدق 
من عمالته أو أخذها المصدق من عمالته بنفسه و أشهد على ذلك فكانت فى يده سائمة حتى 
نم الحول وفى يد صاحب الدنم أربعون شاة جاز ما دفعه على سبيل العالة و صار زكاة » 
ولوتم الحول عند صاحب الغنم نسعة و ثلائون شاة فليس على صاحبها زكاة و كان على 
الساعى رد الشاة على المالك.. و لوكان الساعى باعها قبل الحول بيوم نفد الببع ‏ بريد به 
إذا أخذ بمالة نمسه و لكن باعها للفقراء قبل تمام الحول نفذ البيع . فان تم الحول و ىق 
بد صاحب الال تسعة و ثلاثون من الهنم و شمن المعجل قائم فى ربد الساعى رد امن على 
لمالك إذ الزكاة هنا لى تجب لآآن نصاب الكتم لا يكئل بالقن . و لولم يبعها المصدق حى 
ةو ملكث ن من الهم *م باعها للفقراء نفد البيع 


سيا ل من العنم قبل الحول 
1 ثم 


ويصدق شمنها لان الدكاة قد وجبت ماهناء فان نقصت شأة 
ههن؟ 


الفتاوى التاتار خمانية ( كتاب الركاة ‏ زكاة المال ) ج -؟ 


باع المصدق الشاة المعجلة نفذ و لا ضمان عليه عند الكل عل بذلك أولم يعلم على ما عليه 
المحققون من أصاينا ٠.‏ 

التجريد : و إذا اسقبق الإمام الزكاة فهلكت فى يده لم يضمن ء و لو دفعها الإمام 
إلى فقير فأيسر قبل تمام الحول أو مات أو ارتد جاز عن الزكاة , و قال الشافعى: يسترده 
الإمام إلا أن يكون يسار الفقير من ذلك المال . الولوالجية : ولو يحل زكاة ماله فأيسر 
الفقير قبل تمام الحول أو مات أو ارتد عياذا باه جاز عن الزكاة - الحجة : و لو دفع المالك شاة 
إلى الفقير بفية الزكاة على سبيل التعجيل لا يحوز عن الركاة [ بخلاف الدفع إلى المصدق ] لآن 
الدفع إلى المصدق لا زيل ملك المالك من الشاةء حتى لو هلك النصاب قبل مام الحول 
بملك استرداد الشاة عن المصدق لا عن الفقير ٠.‏ و إذا دفع زكاة ماله إلى عامل على ظش أن 
الزكاة واجبة عليه ثم عل أنها غير واجبة لنقصان ف النصاب إن كان فى يد العامل بقية 
من أموال الصدقات جاز أن يستردها ء و إن لم يبق لا برجع على العامل لان بد العامل 
ليست كيد اافقير إلا فها كان واجبا عليه » و إن حال الحول و الخخسة فى بد المصدق 
وقد انتقص شىء من المال فى يد المالك فللمصدق أن يتصدق بالخسة و هذا قوهماء و على 
قياس قول أنى حنيفة ليس له أن يتصدق . و لوأنفق المالك المال إلا درهما واحدا فآراد 
أن سترد المال من المصدق ليس له ذلك لاحتهال كال النصاب عند الحول . و كذلك إذا 
انفق كله لا يسترد الخسة لآن يد المصدق كيده . 

واولم يحل الحول حتى أنفق صاحب المال درهما من ماله فانه ينظر إلى الخخسة التى 
أداها إلى المصدق , فهذا على خسة أوجه : إما أن تتكون قائمة فى يد المصدق ء أو أنفقها 
على وجه القرض.ء أو استوق عمالته, أو تصدق عل الفقراء, أو أنفق على نفسه على وجه 
الصدقة ؛ أما إذا كانت قائمة فى يد المصدق فعليه أن ردهاء أما إذا انفق عل نفسه على 
وجه القرض أو العالة فعليه ضمانها لعدم وجوب الزكاة لنقصان المال عند الحولء أما إذا 
تصدق على الفقراء او تصدق على نفسه فهو موضع الصدقة لفقره فلا يعرم لآانه مأمور 

لف (30) بالتصدق 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الركاة ‏ تعجيل الزكاة ) جد 
بالتصدق ء و لو أن المصدق باع الشاة و #صدق ثمنها فهذا على وجهين : إن فمل ذلك 
قبل الحول كان تطوعا من صاحب الال و لا تمان على المصدق , و إن فمل بعد الحول 
فهو من الزكاة , لان عند الحول كانت الشاة فى بد المصدق و كان النصاب كاملا فان 
اتتقصت شاة من بد المالك ثم تصدق المصدق جاز سواء كان قل الحول أو بعده مالم 
ينه المالك بعد الحول [ و عل قياس قول أنى حنيفة لما انتقص التصاب ليس له أن[ 
يتصدق لآن ]' التقاص إالنصاب مسقط للركاة - 

م : رجل له أربعون بقرة سائمة ثم محل مسنة زكاة ثم “م الحول و فى يده آربعون 
بقرة سائمة صار المعجل زكاة و هذا ظاهر » و لو هلكت واحدة منها قبل الحول ثم تم 
الحول والمسنة فى يد الساعى على حالما فان المصدق يسلك من المسنة قدر تيعة و برد 
الفضل قياسا و استحسانا . فان أراد المصدق أن برد المسنة و يأخف تبيعا و أنى المالك 
ذلك أو أراد المالك أن يسترد المسنة و برد التييع و أنى المصدق ذلك فليس لواحد منهما 
ذلك إلا برضاء الآخر . فان تم الحول و عند صاحب البقر ستون أخحذ تلك المسنة 
و يأخذ الساعى من صاحب البقر تمام قيمة تبيعين أو تبيعتين ٠‏ [وإن فال صاحب البقر 
للساعى رد على المسنة حتى أعطيك التبيعين أو قال الساعى أرد عليك المسنة و أخذ منك 
تبيعين فليس لواحد منهما ذلك إلا برضاء الاخر ] ' قال : و لو حال الحول 
وعنده أربعون من البقر فعدها المصدق و أخف منها بقرة مسنة ثم أعاد المصدق عدها 
فوجدها تسعة و ثلاثين مع البقرة الى أخذها المصدق و قد اتفقا على الخطأ فى العدد 
فلصاحب البقر أن سترد المستة و يعطيه تبيعا و إن أنى الساعى عن ذلك . و كذلك 
للساعى أن برد المسنة و يأخذ التبيع , بخلاف مسألة التعجيل ١‏ قال : و إن لم برد المصدق 
المسنة على صاحب البقر تى ضاعت أو تصدق بها المصدق أجزته عن زكانه : و هل يضمن 
المصدق الفضل ؟ قال : ينظر . إن أعطاه صاحب البقر باختياره لا يضمنء و إن كان 
المصدق أ كرهه عل الدفع ينظر : إن أ كرهه و هو يرى أن عدد البقرة أربعون فلا ضهان عليه 
()من أراء خخ ء س و غيرها (,) من نسخة المفنى خليل الله يحيدرآباد . 

م 


الفتاوى التاتار خمانية ١‏ كتاب الزكاة ‏ تعجيل الزكاة ) ج - م 


فعا هلك عنده أو تصدق بهء و لكن إكف قدر الساعى على المسكين الذى تصدق 
عليه ضمنه الفضل على قدر التبيع إن أراد ذلك صاحب البقر . و إن لم يقدر على ذلك 
المسكين أعطى الساعى صاحب البقر الفضل من مال الركاة . و إن كان الساعى أ كرهه 
على ذلك مع عليه أن عدد البقر ناقص كان ضامنا للفضل على قدر التيبع » و فى الحجه : 
كالقاضى إذا أقر أنه قضى بغير حق يضمن ماله و يؤدب و يعزل من القضاء . و فى الكاى: 
تصدق بعد الحول فى موضع لم يقع زكاة ضمن عل أو لا عند أنى حنيفة ٠‏ 

م: رجل له أربعون من البقر فليا حال عليه الحول أناه المصدق فقال صاحب 
البقر «إنى كنت أمرت غلاى أن يبيع عشرة منها قبل الحول و أنا لا أدرى أباع 
أولم يبع عخذ هذا التييع » فان باعها فذلك زكاتها, و إن لم يبعها أتمها زكاة الآربعين» 
وأخحذ المصدق التبيع على هذا ثم ظهر أن الغلام لم يبعها فأراد المصدق أن برد التهيع 
و يأخف المسنة أو أراد صاحب البقر أن يسترد التبيع و يدفع المسنة لا يكون لاحدهما 
ذلك بدون رضا صاحبه و أم صاحب البقر ان يتم زكاة الآريمين فلا ينتقض ما فعلا 
بتراضيهما إلا يتراضيههما ٠‏ 

الكافى : له نصابا ذهب و فضة يحل عن أحدهما بقع عنهما لآن التعيين لغو لاسحاد 
الجنس بدليل الضىمء و إن هلك أحدهما تعين الآخر ٠‏ 

#: قال مد ى الجامع : رجل له مائتا درثم و عشرون مثقالا من ذهب يحل زكاة الائتين 
ثم هلك المائتان قبل تمام الحول و بق الذهب فان المؤدى يكون زكاة عن الذهب ‏ 
وفى الخانية : بقيمته  .‏ : و روى عن أنى يوسف أن المؤدى لا يكون زكاة عن الذهب 
و يصير 'نطوعا و عليه زكاة الذهب و هو رواية عن ألى حنيفة . هذا إذا هلك المؤدى 
عنه قبل مام الحول . فأما إذا هلك بعد الحول ذكر ف الجامع أن المودى يكون عنههما 
و يلزمه نصف زكاة الدراهم و نصف زكاة الدانيرء و ذكر فى نوادر الؤكة آرىن اللمؤدى 
يكون عن الدرام و يلزمه زكاة الدنائير بكالحاء و همكذا ذكر فى المتتق» و قال فى المنتق 


ا كلسب 


المتاوى التاتارخانة ( كتاب الؤكاة - تعجيل الزكاة ) ج -؟ 
عقيب هذه المسألة : و كذلك لوكان مكانهها عبدا وآمة للنجارة» و روى بشر عر 
أنى يوسف أيضا أن المؤدى يكون عن الدرامم . 

وفى التق : رجل له ألف درثم سود و ألف درثم بيض يحل عن الببض خصسة 
و عشرين *م هلكت البيض قبل الحول أجزاه ما أدى عن السود .و فى الخانة : و كذا 
لو تجل عن السود فضاءت كان عن البيضء م : و لولم يهدك حتى حال الحول و هما 
عنده و هلكت البيض كان نصف ما أدى مما هلك و نصفه مما يق . و كذلك لوكان 
الاداء بعد حولان الحول , قال : و كذالك لو كان عنده آلف درثم و مائة دينار أوجارية 
للتجارة تساوى ألف درثم فآدى عن أحد الجنسين فالجواب فى جميع هذه الوجوه على ما 
وصفت لك . وهو قول أنى يوسف - وذكر فى المنتق بعد هذه المسائل مسألة البيبض 
و السود عن حمد فى صورة أخرى هقال : إذا استحق الآلف التى زى عنها قبل الحول 
أو بمده لم تحر نلك الزكاة عن الآلف الباقية . قال جمد : و إن رّى عن ألف بعد الحول 
ثم ضاعت و له دين على رجل ل يكن المؤدى عن زكة دينه . و إن كان الاداء أو الضياع 
قبل الحول أجزاه عن زكاة دينه . 

وفى نوادر هشام عن تمد : إذا كان للرجل أربعون شاة ساتمة يحل منها شاة فأخذها 
المصدق و وضعت عنده عناقا - أى ولدت ‏ غخال الحول و غنمه على حاله فالشاة مع 
العناق صدقة . و إن نقص من غنم رب الدتم ثىء أخف العناق و تكون الشاة صدقة . 
و فى الاجناس : لو كان عنده خمسة و تسعون درهما وومائة درم و ثوب للتجارة و قيمته 
خمسة درامُم و تل فلك الثوب إلى المصدق من زكة ماله قبل الحول فقطعه المصدق 
و ليسه يجحزبه ذلك من زكاة ماله ٠‏ جامع الجوامع : رجل له ماثة و خمسة واتسعونث 
درهما و ثوب للتجارة قبءته خمسة فعجل الثوب و صار قيمته عشرة و هلك خخسة ثم حال 
الحول أخذ نصف الثوب . الخانية : و لوكان له خمس من الإيل السائمة و أربعون من 
الم فعجل زكاة أحد الصنفين و حال الحول على الصنف الآخر لم يكن المعجل زكاة 

اناف 


الفتاوى التاتار خانية ( كتاب الركاة ‏ أداء الوكاة و النية فيه ) ج--؟8 


عن الباق» ولا يثسه هذا الدراهم و الدنانير لآن ف الدرام و الدثانير يكل نصاب أحدهما 
بالآخر ينم البعض إلى البعض و كانت جنسا واحدا ٠‏ 
الفصل السابع فى أداء الركاة و النية فيه 
6 : إذا كان للرجل على رجل دن حال عليها الحول فوهبه بمن عليه أو تصدق به 
عليه فهذا على وجهين . فالآول : أن يكون الموهوب له غنيا وفى هذا الوجه لا يحزيه 
عن زكاته ٠‏ و هل يصير ضامنا للركاة ؟ ذكر فى الجامع و عامة الروايات أنه يصير ضامنا - 
و فى الخانية : استحساناء هم: و ذكر فى نوادر الزكاة لآبى سلمان أنه لا يصير ضامنا » و فى 
جامع الجوامع : قبل الآول عند مد و زفر و الثاتى عند أنى يوسف ؛ م : الوجه الثان 
إذا كان الموهوب له فقيرا فهذا على وجهين أيضاء الوجه الآول : إن وهب كل 
الدين منه و إنه على وجهين أيضا : اما إذا ل ينو الزكاة و فى هذا الوجه يحزيه عن زكاة 
هذا الدن استحسانا » و ف الخانية : كما لو كان النصاب عينا فوهب النصاب من الفقير 
بعد الحول و لم ينو شيتا كارب مؤديا واستحساناء أو كان التصاب عينا قتصدق 
بالنصاب عل الفقير و لم ينو شيئًا كان مؤديا قياسا و استحسانا. و لو كان مكان ابة 
صدقة نيجحزيه عن زكاة هذا الددن قياسا و استحسانا . و فى الولوالحة : و لو قبض الدن 
ثم أعطاه جاز عن الدين و عن العين . و لو أمى فقيرا بقبض دمن له من زكاة ماله جاز 
لآنه قبض عينا و العين يحوز عن العين و الدينء و ف المنتق : روى المعلى عن أى يوسف: 
رجل له مائتا درم حال عليها الحول فتصدق بها كلها ولا نية له فعليه أن يتصدق مخمسة 
درام زكاتها . و روى ابن سماعة عنه أنه يحزيه عن الزكاة ؛ الوجه الثانى : إذا وهب كل 
الدن تمن كان عليه ناويا للزكاة و [نه على ملاثة أوجه : إما أن نوى زكاة العين الذى عنده 
و إنه لا يحزيه قياسا و استحسانا ء و إما أن نوى زكة ( دين آخر له على رجل آخر و إنه 
لا يحزيه قياسا و استحساناء و أما إذا نوى زكاة ] هذا الدين و فيه قياس و استحسانء 
فى القياس أن لا يحوز و فى الاستحسان يحزيه , هذا إذا وهب كل الدين بمن عليه 
وهو فقيرء [ فأما ذا وهب بعض الدين من عليه و هو ققير] إن لم ينو الركاة لا يسقط عنه 
ع )550 شىء 


-- 


الفتاوى التاتارخانة ( كيتاب الركاة ‏ أداء الزكاة و الئبة فيه ) ج ١‏ 


شىء من الزكاة عند أنى يوسف إذا كان الباق بعد الحبة ينى بحق الفقير حتى لو وهب 
منه مائة و خمسة و انسعين و بقيت خمسة كان عليه أن يؤدى خمسة لآن ما بق يصلم زكاة 
هذا الدبن ؛ و او وهب مابة و ستة و تسعينكان عليه أن يؤدى أربعة دراثم, و على قول جمد 
تسقط عنه زكاة ما وهب من الفقير. و إما عليه زكاة الباق لا غير حتى لو وهب منه مائة 
سقط عنه درهمان و نصف و بق عليه درهمان و نصف - و على هذا الخلاف إذا وهب 
البعض من الفةهر ناويا عن التطوع ذكر القدورى فى كتابه : إذا تصدق ببعض ماله ولم ينو 
الزكاة و جعله على الخلاف عل نحو ما ذكرنا فى المبة . فأما إذا وهب بعض النصاب 
من عليه ناويا للزكاة إن نوى زكاة العين أو زكاة دن له على رجل آخر لا يحزيه قباسا 
واستحساناء ولو وهب من 2مسة دراهم يؤدى عن الباق خصة دراتم [لا تمن درثم . 
و القياس و الاستحسان فى هذا نظير القياس و الاستحسان فيا إذا وهب الكل منه ناويا 
عن الدين الذى له عليه ٠‏ الطحاوى : رجل له خمسة درام على فقير قتصدق بها عليه 
و نوى به زكاة المائتين التى عمده لا يجوز . و الحملة فى ااجواز أن يتصدق عننه لخمسة 
درام عينا و نوى به زكاة المائثتن ثم يأخذها منه قضاء عن دينه فيجوز له ذلك ٠‏ فتاوى 
اهو : رجل عليه نصف ديتار من زكاة ماله وله على رجل تصف ديار فقال للفقر 
ه خذ من فلان نصف دينار زكاة » فأخذ [ الفقير من المديون درام مكان نصف دينار قال 
قاضى خان : للا >وز عن الزكاة , و لو وهبه و سلطه فآخذ ] الموهوب له دراثم مكان نصف 
دينار يحوز عن الركاة ٠‏ وف الملتقط : و أو دقع الركاة إلى مطلوبه المعسر ثم دقعه المعسر إلى 
الطالب مما عليه يباح له ذلك إن كان بغعر شرط ء و إن كان بشرط لا يباح ٠‏ 
الولوالجية : النية تعتبر فى أداء الزكاة لآنها عبادة ٠‏ و فى السراجية : إذا كان وقت 
التصدق تحال لو سثل عنه عما ذا يؤدى يمكنه أن يحب من غير فكرة فذلك يكون فية منه . 
شرح الطحاوى : و لا تجزى الزكاة عمن أخرجها إلا بذية مخالطة لإخراجها إياهاء و الطحاوى 
شرط النية وقت الدفع » * : وف القدورى : إذا نوى أن يؤدى الزكاة لجمل أن يتصدق إلى 
كنا 


الفتاوى التاتارخانة ( كتاب الركاة ‏ أداء الركاة و النية فيه ) حم 


آخر السنة ولم تحضره النية يعنى وقت التصدق لا يحريه . فان أفردها للركاة فتصدق قال: 
أرجو أن يحزيه ٠‏ اليتيمة : سئل والدى عن رجل دفع إلى آخر مالا بنية الزكاة إلا أن 
المدفوع إليه كان ذا حرمة فقال له الدافع ١‏ دفعته لك قرضاء؟ فقال: يحوز عن 
الركاة . و سئل عنها على بن أحمد ققال : لا يحوزء و سألت يوسف بن عمد عنها ققال : 
لا يحوز إلا أن يكون الرجل من تأول ذلك . وف الروضة : إذا دفع المررى المال 
إلى الفقير و ل ينو شيا ثم حضرته النية عن الزكاة ينظر : إن كان المال قائما فى يد الفقير صار 
عن الزكاةء و إن تلف لا  .‏ : وفى نوادر هشام : سألت ممدا عن رجل قال 
هما تصدقت به إلى آخر السنة فقد نوبت أنه من الزكاة » و فى وقت التصدق لم تحضره 
النية قال: أرجو أن يحزيه . الحجة : إذا قال فى اانية فى الزكاة ٠‏ ما #صدقت إلى آخر 
السنة فقد نويت عن الزكاة » لعل يتصدق و لا تحضره النية لا يحزنه. كن ينوى أول 
النهار أن يصلى الصلوات الخنس ولم تحضره النية عند الشروع لا يحزيه» ولو نوى 
عند بمييز الدراهم الزكاة و لم ينو عند الدفع إلى الفقير جازء كن حضر المسجد للجاعة 
فلم تحضره النية عند التدكبير يحوز عن الفرض الوقتى إذا سئل أى صلاة يصلى فأجاب 
من غير تضكر . شرح الطحاوى : الرجل إذا كان له مائتا درهم و وجبت فيه الزكاة 
فادى خمسة إن نوى عن الزكاة كانت عن زكاة الكل ء. و إن لم ينو أو نوى ذلك تطوعا 
سقطت عن زكاة الخسة و هو تمن الدرمم دون الباق . النسفية : سثل عمن دفع زكاة 
ماله إلى رجل ليدفعها إلى الفقراء هل يشترط نية الزكاة من الوكيل عند الدقع إلى 
الفقراء ؟ فقال: نية المؤكل كاف . ثم : واو تصدق بخمسة ينوى به التطوع و الؤكاة 
جاز عن الزكاة فى قول أنى يوسف. و قال ممد: يع عن التطوع . شرح الطحاوى : 
ولواتصدق يجميع المائتين على فقير أو وهبها ولم ينو أو نوى تطوعا سقطت عنه زكاتها , 
ولو تصدق بائة منها إن نوى الزكاة سقطت عنه زكة الججيع» و إن لم ينو أو نوى 
تطوءا سقطت عنه زكاة المانة التى تصدق بها وهو درضان ونصف . الحجة : و إن 
3 أمسك 


الفتاوى الناتارخانية ( كتاب الزكاة ‏ من توضع فيه الزكاة ) اج -؟ 
أمسسك من المائتين خمسة و خلط بها خمسين درهما لا تسقط الزكاة و إن تصدق باحائتين » 
لآنه بق من النصاب خمسون ٠‏ 

الفصل الثامن ف المسائل المتعلقة عن توضع فيه الزكاة 

قال الله تعالى (١‏ اما الصدقلت للفقراء والملسكين )' فالآية جامعة محل 
الصدقات . من جملة ذلك الفقراء و المسا كين . و فيها ما يدل على أن الفقراء و المسا كين 
صنفان و هو مذهب أنى حنيفة ؛ و عن أنى يوسف أنهما صنف واحد ‏ [ يانه فيمن أوصى 
ثلث ماله لفلان و للفقراء وللسا كين فعلى قول أنى حنيفة لفلان ثلث الثلث و لكل 
صنف ثلث آخر. وعل ما روى عن أنى يوسف لفلان نصف الثلث و للفريقين 
تصف الثلك كأنهها فرق واحد ]' و الصحيح قول أبى حنيفة » ثم اختلفت الروايات 
عن أنى حنيفة فى معنى ”المسكين" و ” الفقير “» روى أبو يوسف عنه أن الفقير: الذى 
لا يسأل لآانه يحد ما يكفه للدال ‏ و فى الخانية و ليس له نصاب : و المسكين : 
الذى سآل لآنه لا يحد شيئاء و روى الحسن عن أنبى حنيفة أن الفقير: الذى يسآل 
فيظهر افتقاره و حاجته للناسء و المسكين : الذى لا يسآل ‏ و فى الخلاصة : وهو الاصمء 
و فى الفتاوى العتابة : !لفقير من له قوت يومه و عباله أو يقدر على كسب ما ينفق على 
نفسه و عباله حل له الزكاة و لا يحل له السؤال . و المسكين من ليس له شىء و لا يقدر 
على الكسب يحل له السؤال مقدار القوت » و فى الخلاصة الخانية : قال الشافعى : الفقير 
من يظهر افتقاره على الناس . و المسكين هن له بلغة عيش . # : ء فائدة الاختللاف 
تظهر فى الوصايا ‏ و ف الزاد : و الأاوقاف لا فى الزكاة لجواز الصرف إلى صنف واحد 
عل ما بأنى بانه بعد هذا إن شاء الله تعالى ٠‏ الدخيرة : الفقير إذا أباح للغنى عين ما أخذ 
(,)آية رقم .+ من سورة التوبة وتدكيلها لإو العْملين عليها و الؤلفة قلوبهم واى الرظاب 
والحرمين وف هيل اقه و ابن السبيل , فريضة من اقه , و اقه عابم حي و قد محمث 
فى الكتاب عن هذه الآصناف كلها صنفا صنفا مفصلة (؟) من خ و تسخة حيدر آباد ٠‏ 

خض 


الفتاوى التاتارخانة ( اتاب الركاة ‏ من وضع فيه الركاة ) جع - » 
من الزكاة من الطمام هل يحل له التناول؟ قال بعض المشايخ: يحل و إليه مال 
شيم الإسلام ٠‏ الفقير إذا أيسر و الصدقات التى أخذها قائمة فى بده لا بأس بأن 
يتناول منها ٠‏ 

م : وأما ” العاملون'' فهم الذين نصبهم الإمام لاستيفاء صدقات المواشى فيعطيهم 
ما فى يده من مال الصدقة ما يكفيهم و عياطهم و أعوانهم فى مجيتئهم و ذهابهم و إن 
أحاط ذلك بنصف العشر أو ثثلئه أو ثثلاثة أرباعه ء ذكره المعلى فى نوادره. و فى 
الفتاوى : و إن كان كفايته تستغرق ذلك كله يأخذ نصف ذلك . ولا يعطى رزق 
العامل هن بيت مال المسلمين . و فى تجنئيس خواهر زاده: العامل لا يحب حقه فى مال 
الغنى بل يأخذ من الفقراء بدليل أنه لو هلك فى يده أجزى المؤدى عن الزكاة ٠‏ و فى 
الينايع : فان حمل رجل زكاة ماله بنفسه إلى الإمام لا يستحقه العامل من ذلك شيئا لانه 
لم يعمل فيه . و فى النوازل : و كذلك الأامير و القاضى ٠‏ : قال القدورى فى قتابه : 
لو هلك المال فى يد العامل سقط حقه و أجرى عن الزكة . و فى شامل البيهق : 
ولا يعطى له من بيت المال شيئا ء فان أخذ قرضا يؤخذ منهء م : قال القدورى : و يحل 
للعامل أخذ العمالة و إن كات غنيا. و لم يذكر ما إذا كان العامل هاشميا ؟ و ذكر الكرخى 
و الطحاوى و الجصاص أنه لا يحل له ذلك عند عليائناء و فى المتق : رجل من بَى هادم 
استعمل على الصدقة و أجرى له منها رزق فانه لا ينبنى له أن يأخذ من ذلك . و إن 
عمل فيها و رزق من غيرها فلا بأس بذالك . الولوالجية : المصدق إذا أراد أن يتعجل 
حق عمالته قبل الوجوب إن رأى الإمام أو القاضى أن يعطيه جاز . و لكن الافضل له 
أن لا يأخف لانه لا يدرى أبعيش إلى وقت الوجوب أم لا . 

م : فأما ” المؤلفة قلوبهم*“ فهم قوم من المشركين كان رسول الله صب الله عليه و سلم 
يعطيهم شيئا تآليفا لهم حين كان بالمسلمين ضعف و بالكفار قوة . فبعد وفاة وشو ل أن 
صلى الله عليه و سم سقط ذلك لوقوع الاستغناء عن تأليفهم لما كثر أهل الإسلام و قوى 

لل (1> ) حاهم 


الفتاوى التاتارخانية ١‏ ( كتاب الركاة ‏ هن توضع الزكاة فيه ) ج -؟ 


حاهع , و هو معى ها نقل عن ااشعى أنه قال : انقطع الرشى بوفاة رسول الله صل الله 
عليه و ستلم ؛ و ف الظهيرية : وهم كانوا رؤساء فى القبائل منهم أبو سفيان بن عرب 
و أقرع بن حابس و علقمة بن علاثة وعيية بن حصن الفزارى و عباس بن مرداس 
السلى كان رمتول اله صلى الله عليه و سم يعطيهم ليؤلفهم على الإسلام ٠‏ و فى المضمرات : 
ثم المولفة قلوبهم ثلائة أصناف: صنف كان يتآلفهم رسول الله صل الله عليه و سل ليسلموا 
ويسم قومهم باسلامهم » و صنف منهم أسلبوا فزيد تقررجم » و صنف منهم يمطيهم 
لدفع شرثم فثل عباس بن مرداس و علقمة بن علاثة 

و أما ”الرقاب “ فالمراد منها المكاتبون ‏ و ف المضمرات : سواء مواليهم أغنياء 
أو فقراءء هكذا روى عن على رضى الله عنه » فالله تعالى جعل لحم سهها من الصدقات 
عونا لهم على أداء المكاتية .و هو المراد من قوله ( و اتومم من مال الله الذى "تنكم © ' 
و عن هذا يحوز صرف الزكاة إلى مكاتب غيره ٠‏ وى الذخيرة : مكاتب أدى إلى مولاه 
الصدقات الى أخذها بحل له . و فى المضمرات : و إن ير المكاتب يحل لمولاه و إن 
كان غنيا » و على هذا ابن السبيل إذا وصل إلى ماله ٠‏ 

و أما ”الغارمون “ فهم الذين ازمهم الدين فهم محل الصدقة و إن كان فى أيديهم 
مال إذا كان المال لا بزيد على الدن قدر مائتى درهم قصاعدا ٠‏ وفى الدخيرة : وأما 
الغارم فيحتمل أن تكن المراه نه انوت ويحتمل أن يكون المراد به رب الدن فان 
رب الدين أيضا يسمى غارما » فان كان المراد هو المديون فنقول : المديون الغنى الدى 
يخل له الصدقة إن يسكون له مال يفضل عن الددن أو العين مائى درم فصاعدا إلا أن 
ماله الفاضل من العين غائب لايصل إليه يده للحال و ماله من الديون على الناس لا يمكنه 
أخذه للحال ء ومتى كانت الحالة هذه يحل له الصدقة لأنه فقير يدا لانه منقطعم عن 
ماله . و قدر الدين و إن كان فى يده فهو مشغول بالدين فيتجمل كالمالك. فأما إذا كان 


() آية رقم ممم من سؤورة النور . 
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الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الركاة ‏ من توضع الزكاة فيه ) ج - 
الفاضل من ماله العين حاضرا فى يده وكات الفاضل من ماله الدن بحيث يكن أخذه للحال 
بالتقاضى لا يحل له الصدقة ٠‏ و إن كات المراد من الغارم صاحب الدن فالمراد منه أن 
تكون له عل الناس ديون لا يكن أخذها و استخراجها للحال و له أموال عين غائب 
لا تصل إلله يده للحال مى كانت الحالة هذه بحل له الصدقة . لآنه فقير بدا لانه منقطع 
عن ماله . فأما إذا كات المال العين حاضرا فى يده و الديون التى عل الناس يمكن 
استخراجها للحال لا بحل له الصدقة لآنه غنى من كل وجه ء و الصدقة لا يحل إلا للفقير 
من كل وجه أو من وجه كان السبيل . و أما الرجل الذى اشترى الصدقة ماله فاتما حل له 
الصدقة و إن كان غنيا للأنه ملكها بالشراء ٠‏ و أما الرجل الذى له جار مسكين فتصدق على 
المسكين فأهداها المسكين إلى غنى فانما يحل له لآنه ملكها بالهدية . [ الظهيرية : الدفع إلى 
من عليه الدين أو :فت الدفع إلى الفقير ] ٠‏ و فى الخلاصة : وعند الشاعى الغارم من 
يتحمل غرامة فى إصلاح ذات البين لإطفاء نائرة بين القبيلتين . 
وأما قوله ” فى سييل الله“ قال القدورى فى كتابه : قال أبو يوسف : المراد به 
فقراء الغزاة , و قال مد : الحاج المنقطع . و فى المضمرات : و الصحيح قول أنى يوسف 
لآن الطاعات كلها فى سبيل الله إلا أن عند الإطلاق يفهم منه الغزاة؛ [ وذكر بعض 
مشايخنا فى شرح الجامع الصغير أن المراد الغازى و الحاج المنقطع] . و فى الحجة : 
”وى سبيل الله “ ثم منقطعوا الغزاة, و يعطون ليتقووا به و «صلحوا أمورمم فيلحقوا 
جيش الإسلام ٠‏ وف الظهيرية : ” و فى سبيل الله “ قيل: طلة العم ٠‏ ): ثم على قول 
من يقول بأن المراد هو الغازى فالمراد هو الغازى الفقير رقية ويداء أو رقبة بآن كان منقطعا 
عن ماله فيكون فقيرا بدا غنيا رقبة» و أما إذا كان غنيا رقة ويدا فلا يحل له الاخذ ‏ 
وق المضمرات : خلافا للشافعى ٠‏ 
وفى كتاب على بن صالح الجوزجانى أن ابن السبيل هو الذى لا يقدر على ماله 
وهو غى, ولو يقدر على أن يستقرض فالقرض غير له من قبول الصدقة ء و إن قبل 
يف الصدقة 


الفتاوى اتاتارخانية ( كتاب الزكاة - من توضع الركاة فيه ) ج-؟ 


الصدقة أجزى أن يعطيه . الحجة : الآولى لان السييل أن يكتسب أو ستقرض 
ولا يأخذ الزكاة لآنه غى صيح» و لو أخذه لا يؤاخفء ولا يفبغى للصحيح أن 
يسأل كيلا يعتاد ٠‏ 

و إذا صرفت الصدقة إلى صنف واحد من هذه اللاصناف أجزاه عندناء وقال 
الشافى : لا يحوز إلا أن يصرف إلى ثلاثة من كل صنف . الظهيرية : و يبدأ فى الصدقات 
بالاقارب ثم الموالى لم الجيران» و ف المضمرات : ذكر الزندويستى : الإافضل صرف 
الزكاتين - بعنى صدقة الفطر و زكة المال ‏ إلى أحد هؤلاء السبعة الول : [خوته الفقراء 
و أخواته. ثم إلى أرلادهم . م إلى أعمامه الفقرا.. ثم إلى أخواله و خغالاته . ثم ذوى 
الارحام الفقراء . ثم إلى جيرانه . ثم إلى أهل سكته . “م إلى أهل مصره . و قال أبو جعفر 
الكبير البخارى : لا تقبل صدقة الرجل و قرابته محاوج حتى يبدأ بهم فيسد -حاجتهم 
نم يبدأ فى غير قرابته حاويج - [و فى تجحئيس خواهر زاده : ولا يحوز الركاة إلا بقبض 
الفقراء أو بقببض من يكون قبضه قبضا لهم . 

© : ولا يعطى من الزكاة والدا و إن علا ولا ولدا و إن سفل ‏ وف الخانة : 
من قبل الذكور والإناث . وفى الجامع الكبير: لا يعطى الرجل زكاته ولده الذى 
نفام و فى فتاوى اهو : امرأة الغبر جاءت بولد من الزنا يثبت النسب من الزوج لا من 
الزانى فى الصحيم . فلو دفعم صاحب الفراش زكاة ماله إلى هذا الولد الذى أضيف إليه 
نسبا جاز. وى واقعات الناطق : و كذا الولد دفع إليه يحوزء و فى الفتاوى العتابية : 
ولو نقى ولد أم ولده لا يجوز الدفع إليه ٠‏ # : و لا يعطى زوجته بلا خللاف بن 
أصحابنا. و كذا لا تعطى المرأة زوجها عند الى حنيفة » و عندهما تعطيه » و فى شرح 
الطحاوى : و هو قول الشاففى , و كذلك هذا الحك فى صدقة الفطر و النذور و الكفارات 
والعشور. ‏ : ولا يعطلى عبده و مدره وأم ولدهء و كذا لا يعطى مكاتبه ‏ وى 
الخانية : علم بذلك أو لم يعم و معتق البعض عند أبى حنيفة بمنزلة المكاتب» و فى الحجة : 


ف 


الفتاوى التانارخانة ( كتاب الركاة ‏ من تواضع الزكاة فيه ) جم -*؟ 
وعتدهها جوز دفعه إلى عبد عتق بعضه . التوازل ؛ ولوأن رجلا أعطى زكأة ماله 
لماوك رجل وهولاه موسر وهو لا يعلم أجزاه فى قول أنى حنيفة و جمد . و لا يحوز 
فى قول أنى يوسف . ولا تصرف ف بناء مسجد و قنطرة ‏ و فى شرح الطحاوتى: و رياط , 
وفى شرح المتفق : و لا يببى بها قير . ولا يقطتى بها ددن ميت. رلا يعتق عبد. 
ولا يكفن ميتاء و الحيلة لمن أراد ذلك أن يتضدق ينوى الزكاة على فقير ثم بأمره 
بعد ذلك بالصرف إلى هذه الوجوه فيكون لصاحب الال ثواب الصدقة و لذلك الفقير 
ثواب هذا الصرف . و ف الواوالجية : و إن ملك المال من الحاج ليخبج عن نفسه دون 
المالك جاز لوجود العليك من الفقير . © : ولا يعطى منها غنيا و لا ولد غنى إذا كان 
صغيراء فان كان كبيرا عقيرا جاز الدفع إليه , و بعض مشاخنا ذكروا فى شرم الجامع 
الصغير خلافا فى المسألة : قد ذكروا على قول أنى حنيفة يحوز الدفع إلى أولاد الاغنياء 
إذا كانوا فقّراء صغارا كانت الاولاد أو كباراء و على قول أنى يوسفف و جمد يحوز 
الدفع إلى الكبار دون الصغار و به أخذ هلال الرأى . , قال الشيسخ الإمام أبو بكر 
الآعمش : إذا كان الاب يوسم عليهم ف النفقة لا يحوز الدفع إليهم و إن كانوا كباراء 
ودوى أبو سلمان عن أنى يوسف : او أعطى من الزكاة صبيا فقيرا أبوه غنى أو كبيرا 
زمنا أو أعمى لا يعتمل مثله و هما فى عيال الاب لم يحز. و إن لم يكن الزمن فى عياله 
جاز ء و ف العيون : و أما من كان من ولد الغنى قد أدرك من الرجال و النساء فان كانوا 
زمنى فانهم يعطون و إن كان يحير الاب على نفقتهم . و الاصل فيه أن كل من كانت 
نفقته واجبة بالاتفاق على الإنسان موسرا لا يحوز أن يدفع إليه الزكاة » و من كانت 
نفقته واجبة عبل الاختلاف جاز أن يتصدق عليه ٠.‏ الخانية : و لو دفع الزكاة إلى ابنة 
عنى يحوز فى رواية عن أبى يوسف و قول أنى حنيفة و مد ء و إذا كانت بثتا كببرة 
فى عياله جاز الدفع إليها . و فى الحاوى : سثل الفقيه عمن دفع زكاة ماله إلى بفت 
رجل غنى و البنت فقبرة و لها زوج أو ليس لحا روج قال بعضهم : بحوز ؛ و قال بعضهم : 

يفف (0ى) له 


الفتاوى التاتارخانية ١‏ ( كتاب الركاة ‏ هن توضع الركاة فيه ) ج -؟ 
لا يحوز ء وف الظهبرية : و الاول أصم . وعن أى يوسف أنه قال : إذا كان الاب 
من المكثرين لا يحوز. و كذا الاختلاف فى امرأة رجل غنى والمرأة فقعرة. قيل 
للفقيه : و كيف يفتى الفقيه من هذين القولين ؟ قال: لا أنتى بأحدهها و لكن أذكر 
الاختلاف على هيئته ٠‏ و فى العيون : إذا كان ولد الغتى بالغا جاز الدفع إليه ذكرا كان 
أو أنثى ححا كان أو زمنا ‏ و فى الحجة و إن كان الاب ير على نفقته, : قال : وكذلك 
الاب إذا كان محتاجا و الان موسر جاز الإعطاء إلى الاب ٠.‏ قال القدورى فى كتابه : 
وقال أبو حضشفة و حمد: يحوز الدفع إلى امرأة الغنى إذا كانت فقيرة ‏ و فى الخانية 
فرض ها النفقة أو لم يفرض» وف الظهيرية : وهو الاصح . وعن أنى يوسف أنه 
لا يعطى امرآأة الغنى إذا قضى لما بالنفقة » و ف الملتقط : امرأة الغنى إذا لم يوسع الزوج 
عليها يحل لها الصدقة . و فى الظهيرية : رجل دفع زكاة ماله إلى امرأة لها على زوجها 
مهر قدر النصاب غير أنه فير قال : بحوز ء و فى الفتاوى العتاية : و لو دفع إلى امرأة لها 
على الزوج مائتا درثم إن كان مؤجلا يحل لطاء و إن كان معجلا و لا تقبض مع إمكان 
القيبص لا يحل ٠.‏ ) : ولا يجحوز الصرف إلى عيده الغنى و مديره وأم ولدهء وى 
الخانية : و إن دفع وهو لا يع "م عم أجزاه فى قول أنى حنيفة و عمد , و فى الحاوى : 
ولا بحوز فى قول أنى يوسف . وف الحجة : ولا يحل اود الذنى أن يأخذ زكاة مال 
أيه , و لا لمكاتبه أن يأخذ زكاة مولاه . و فى تجنيس خواهر زادة: ويحوز أن يعطى 
امرأة أيبه و ابنه و زوج ابتته ٠‏ “ : و عن أنى يوسف أنه إذا أعطى عبد الغير من الصدقة 
والمولى غائب جاز و إن كان المولى غنيا ٠‏ وى الجامع اللاصغر : سثل عبد الكرم 
حمن دفع زكاة ماله إلى صبى ؟ قال : إن كان ممراهقا يعقل الاخذ يحوزء و إلا فلاء 
و ف الخانية : وكذا لو كان الصى يعقل القبض بأن كان لا برى به ولا يخدع عنه ء 
م : ولو دفع إلى معتوه فهو على هذا التفصيل - و ف الحجة : ولو دفع إلى أب الصبى 
أو وصيه فدفعا إلله يحوز . وف الحداية : ولا يحوز أن يدفم الزكة إلى ذى ٠‏ و ىف 
قرف 


الفتاوى التاتارخانية 2 ( كتاب الزكاة ‏ من توضع الزكة فيه ) ج م 


الخانية : و لا إلى حربى- و فى شرح الطحاوى : فاجملة فى هذا أن جنس الصدقة يحوز صرفها 
إلى المسل و لا يحوز صرفها إلى الحرب . و أما أهل الذمة لا يحوز صرف الركاة إليهم 
بالاتفاق و يحوز صرف التطوع إليهم بالانفاق. و اختلفوا فى صدقة الفطر و النذور 
والكفارات قال أبو حنيفة و جمد : يجوز إلا أن ققراء المسلمين أحب إليناء و قال 
أبو يوسف: لا يحوز. م : ولو دفضع إلى مجنون لا يجوز ء و سل الشييخ الإمام 
أبو إبراهى عمن دفع الزكاة إلى صى غير عاقل ثم دقع الصى إلى الوصى أو إلى أبويه 
لا يحوز قال : و هو بمنزلة ما لو وضع الرجل زكاة ماله على الدكان فأخذها الفقير و ذلك 
لا يحوزء فكذلك هاهنا . و فى الخانية : و لو دفع الزكاة إلى مجنون فدفع المجنون إلى 
أبويه أو وصيه قالوا : لا يحوز  .‏ : قال القدورى فى كتابه : و لا يحوز الزكاة إلا 
إذا قبضها الفقير أو قبضها من يحوز قبضه له لولايته عليه كالاب و الوصى يقبضان 
للجنون و الصى. م : وكذلك أقاربهها إذا كانا فى عيالهم , و كذلك الاجنى الذى 
يعوله » و فى الفتاوى العتابية : و قبل ليس لغير الولى ولاية القبض إلا عند غيبتهم غيبة 
منقطعة يخثى الفوت . و يحوز قبض الزوج لزوجته الفقيرة ' إذا بتى بها. #: و كذلك 
الملتقط يقبض للقيط . و أما الفقير البالغ فلا يقع القبض له إلا بتوكيله . الخانية : و لو 
وضع الزكاة على كفه ذاتتهبها الفقراء جاز , و لو سقط ماله من يده فرفعها فقير فرضى به 
جاز إن كان يعرفه و المال قائم . 

6: ولا يحوز أن يعطى من الزكاة ‏ و ف الخانة : و العشر - فقراء بى هادم 
ولا مواليهم .و روى عن أنى يوسف أنه يحوز صرف الصدقات إلى الاغنياء إذا سموا 
فى الوقف فكذا إلى ببى هاشم ء أما إذا لم هسموا فى الوقف لم حر التصرف 5 لا يجحوز 
للا”غنياء : و فى السغناق : روى أبو عصمة عن ألى حنيفة أنه يحوز دفع الزكاة إلى بى هام 
و إما كان لايحوز فى ذلك الوقت ء و يحوز النفل بالإجماع , و بنو هادم الذين ترم عليهم 

مف الصدقة 


الفتاوى التاتارخانية ( تتاب الزكاة - من توضع الزكاة فيه ) ج -؟ 
ب ل ل 


الصدقة : آل عباس. و آل جعفرء و آل عقيل, و آل على ء و ولد الحارث بن 
عبد المطلب ‏ و ف الهداية : و مواليهم 6 : فانما بحرم على هؤلاء الصدقة ‏ الولوالجية : من 
العشور و النقور والكفارات . و فى الخانية: و جزاء الصيد . فأما المدقة على وجه 
الصلة و التطوع فلا بأس به ء و فى الفتاوى العتابية : و كذلك يحوز النفل الذنى, الحجة : 
و يحوز دفعها إلى آل أنى لحب لآن ااشرع أبطل قرابته فن أ-ل منهم فهوكذيره . اليقيمة: 
ذكر فى كتاب الوقف من #وعات السمرقندى : رجل وقف أرضا على آل بيت النى 
صلى الله عليه و سل لا يحوز ولا يصير وقفا لان الصدقة لا يحل لآل هاشم . الفريضة 
و التطوع فى ذلك سواء . م : و روى ابن سماعة عن ألى يوسف أنه قال : لا بأس بصدقة 
بى هاشم بعضهم عل البعض ء و لا أرى الصدقة عليهم و لا على مواليهم من غيرثم . 
وف العيون : إذا كان يعول ينها - و ف الفتاوى العتابية : و هو يعقل - لجل كسوه 
و يطعم و يحعل ما ينكسوه و يأ كل عنده من زكاة ماله » فالكسوة لا شلك أنه يحوزاوجود 
الركن و هو القليك فيهاء و فى المتقط : و عليه الفتوى. م: و أما الطعام فا يدفع إليه 
بيده يحوز أيضا اوجود الركن فيه و هو التليك , فآما ما يأكل بنفسه من غير أن يدفع 
إلبه لا موز لانعدام الراكن فيه ٠‏ 

قال عمد : لا تحل الزكاة لمن له مائتا درهم فصاعداء و لا بأس بأن يأخذها من له 
أقل من ماتتى درم يحب أن يع بأن المنى عحرم للصدقة لا خلاف فيه لاحدء [تما 
الخلاف فى حده و الصحيح آنه مقدر ملك مائتى درثم أو ما يبلغ قيمته مانتى درمم فاضلا 
عن مسكنه و أثائه و خادمة و مركية و سلاحه و ثياب بدنه, و فى التحفة : و قالالشافعى: 
يحوز دفع الصدقة إلى رجل له مال كثير و لا كسب له و هو يخاف الحاجة . و قال مالك : 
إذا كان له خمسون درهما لا جوز دفع الصدقة إليه ولا يحل له الاخذ , و فى الخلاصة : 
و عند الشافى إذا ملك ما يكفيه و لعياله يوما يحرم عليه الصدقة ٠.‏ وق الاجريد: و يحل 
للفقير الكسوب أخذ الصدقة و يكره له الطلب » و قال الشافى : لا محل له . ذكر 

وا 


الفتاوى التاتارهانة ( كتاب الزكاة ‏ من توضع الزكاة فيه ) ربع 
ان سماعة عن حمد: إذا كان لرجل دار نساوى عشرة آلاف درثم لجودة موضعه و قربه 

من السوق و ليس فيها فضل عن سكناه ما يساوى مائتى درهم قال: حل له اازكاة »و إنما لا حل له 
الزكاة إذا كان فى مسكنه فضل عن سكناه ما يساوى مائتى درهم » و ف البقالى : و أطلق فى 
الكشف عن عمد إذا كان له دار تساوى عشرة آ لاف درثم ولو باعهاو اششترى بألف لوسعه 
ذلك لاأصس بييعهاء و عن نصير : إذا كان فيها بستان لا يحتاجون [ليها اعدرت قيمته » 
وفه أيضا: و يعتر ما زاد علل الدار الواحدة فى الغى , و كذا ما زاد على الفرسين 
للغازى, و كذا ما زاد على الدثور الثلاثة من ثياب الشتاء و الصيف , الصغرى : إذا 
كانت له دار يسكنها تحل له الصدقة و إن لم نكن الدار جميعا مستحقة بحاجته بآن كان 
لا يسكن الكل و هو الصحيح . الحجة : من له متاع فاضل عن حاجته الآصلية مقدار ما 
يساوى مائتى درثم إلا أنه ليس للتجارة فانه لا يحل له أخف الزكاة و لا تيمب عليه الزكاة » 
و تحب عليه الاضحية و صدقة الفطر احتياطا ٠‏ م : و سئل الشميخ الإمام أبو القاسى عمن 
له كتب العلم و هو من أهله و أنه يساوى ماتتى درهم هل يحل له أخذ الزكاة ؟ قال : 
روى مد بن سلية عن أصابنا أنه يحل , و إن كان له مصاحف لا يحل . ثم رجعء و قال 
أبو القاسم : من كارب له كتب وهو يحتاج إليها الحفظها و دراستها - و فى الخانية : 
أو التصحيح -"م: يحل له أخذ الركاة أدبا كان أو فقها أو حديًا ‏ وف الحجة : أو تفسيراء 
وف المصاحف و الاسابيع و غيرها لا يحل له أخذ الزكاة؛ وف الممتقط : و كذا لو كانه 
له منكل كتاب نسختان فما لم يصحم . م : و كان الشيخ أبو الليث يقول : لا فرق بين 
الكتب و المصاحفو يحل له أخف الزكاة إذا كان عنده من المصاحف و الكتب ما يحتاج 
إليه » و إن كان عنده من المصاحف و الكتب ما لا يحتاج إليه و انبلغ قيمته ماثتى درهم 
فصاعدا! لا بحل له أذ الزكاة . وفى الخلاصة : و إن كان له نسختان عن كتاب الكاح 
و الطلاق فان كان كلاهما تصنيف مصئف واحد يكون أحدها نصانا و هو الختار. 
و إن كان كل واحد من تصنيف مصنفين لا زكاة فيه ٠‏ اليتيمة : سئل أبو حامد عن 

وف (قد) واححد 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الزكاة ‏ من توضع الزكاة فيه ) جج -؟ 


واحد من المنفقة إذا الحقه دين و له كتب علقها بعضها عى أستاذه و أصلح بعضها بنفسه 
هل يعد متمكنا من قضاء الدين حتى يلحقه الحبس بسببه ؟ فقال: هو فى حق قضاء الدين موسر 
و إن كان معسرا فى حق أخذ الصدقة و وجوب الزكاة . فتاورى آهو: سئل شمس الأمة 
الحلوانى عمن ضحى ثم أعطاه بدلا عن الزكاة و قد وجبت عليه الؤكاة ؟ قال : لا يحوز . 
وسثل عمن دفع لحم قربان إلى غى ثم إنه دفمها إلى فقير بنية الزكاة؟ قال: يحوز لان 
الملك تبدل فيجوز له التصرف أى تصرف كان . م : سشل عمد بن الحسن عمن .له 
أراضى بزرعها أو حانوت يستغلها - وف الذانية: أو دار غلتها تساوى ثلائة آلاف - 
ثم : قال : إن كانت غلتها تك لنفقته و نفقة عياله سنة لا يحل له أخف الزكاة و هو 
قول أبى حنيفة و أنى يوسف , و إن كانت غلتها لا تنك لنفقته و نفقة عياله سنة قال 
مد :“يحل له أخذ الزكاة و إن كان قيمتها يبلغ الوفاء ‏ و ف الفتاوى العتابية :و عليه الفتوى, 
م: و قال أبو حنيفة و أبو يوسف : لا يحل له أخد الزكاة إذا كان يلغ قيمتها نصابا » 
و الحاصل أن ما يكون مشغولا حاجته الحالة نحو الخادم والمسكن و ثياه الى بليسها 
فى الحال لا يعتير فى تحرجم الصدقة بالإجماع . و ما يكون فاضلا عن حاجته الحالية يعتير 
فى تحرى الصدقة . الخانية : و لو كان له ضيعة تساوى ثلائة آلاف و لا يخرج منها ما 
يك له و لعياله اختلفوا فيه » قال همد ءن مقاتل : جوز له أخذ اازكاة » و فى الحاوى: 
قال نصير : كتبت إلى أى عبد الله البلخى' هذه المسألة فكتب إلى أنه لا يعطى الزكاة . 
© :و قيل: على قول محمد إذا كانت غلة الضيعة لا تنكفيه لتقصيره فى العمل فهو غى »و إن 
كان عنده بقر حتتاج إلبه للحراثة فعندهما يعتدر فى تحرم الصدقة . و عند محمد لا يمتر لانه 
من توابع الضيعة فلا يعطى له حكم نفسه بل .يكون له حكم الضيعة . و إذا اشترى طعاما 
يقوم مقدار ما يكفيه شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل و هو يساوى ماتتى درثم فصاعدا 
فان كان قوت شهر أو أقل جاز له أخذ الركاة بلا خلاف بين المشاعخ : فان كان أ كثر من 
الشهر اختلفوا فيه قال بعضهم: لا يحل له أخذ الزكاة وهو اختيار الصدر الشهيد حسام الدين» 
(9) فق يعض الفسخ : كتبت إلى عبد اق البلاخى . 
يغف 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الإكاة هن توضم الركاة فيه ) جم نه ؟ 
و بعضهم قالوا: يحل له ذلك إلى السنةء وف التهذيب: و الصحيح أنه يحلء وى 
الخلاصة : و عدد الشافى لا بحل . “ : و إن كان أ كثر من سنة لا بحل له أخعف الركاة 
بلا خلاف . وقال نصير فيمن كان له كسوة الشتاء وهو لايحتاج إليها فى الصيف : إنه 
يحل له أخذ الركاة بلا خلاف و إن بلغ قيمتها مائتى درهثم و زيادة» و فى اطبجة: كر 
خلافا بين أنى يوسسف و حمدء فعند مد بحل و عنده لا يحل ٠‏ الظهيرية : و لو دقع 
الزكة إلى صييان أقربائه رسم ٠‏ العيدى ٠‏ أو إلى مبشر ببشره أو إلى من يهدى إليه 
باكورة لا يساوى شيئًا حوز عن الزكاة إلا إذا نص على التعويض» و كذلك صدقة 
الفطر و الصدقات المذورة . اليقيمة: سئل عن معلم له خليفة فى المكتب يعم الصبيان 
و يحفظهم و يكتب ألواحهم ولم يستأجره بثى. معلوم وما اشترط شيئا و المعلم يعطيه 
فى الاحابين' دراهم بنية الزكاة هل يحوز عن زكاة؟ قال : نعم ء [لا أن يسكون بحيث 
لولم يعطه لم يعمل له ذلك فى مكتبه ٠.‏ : و قال الشيخم الإمام أبو القا.م فيمن كان له 
على آخر دين مؤجل واحتاج إلى النفقة : حمل له الاخف من الزكاة مقدار كفايته إلى 
حلول الأجل , و كذلك المسافر إذا كان له مال فى وطنه و احتاج فله أن يأخذ من 
الزكاة قدر ما سلغه إلى وطنه . و سل نصير عمن له دار و بستان فى الدار و قيمة البستان 
مائتا درم فصاعدا ؟ قال : إن كان البستان ليس فيه من ممافق الدار نحو المطبخ 
والمتوضاً ‏ وفى الخانية: والمنتسل : وغيره مما يحتاجون إليه لا يحل له أخيذ 
الزكاة ٠‏ و فى الواقمات للصدر الشهيد : رجل له مائتا درثم على إنسان ‏ و ف الخانية : غير 
مؤجل. و فى الحجة : و ليس له مال غيرها ‏ 6 : و المديون مقر به هل يحل لصاحب الدن 
أخذ الزكاة ؟ قال: إن كان المديون معسرا فقد اختلف المشايخ المتأخرون و الختار أنه 
سحل. و إن كان موسرا لا يحل لله أخذ الركاة » و إن كان موسرا إلا أنه ساد أددينه 
فان كانت له بيئة عادلة لا يحل له أخف الركئاة أيضاء و إن لم تسكن له بينة عادثة لا يحل له 
() حم آحان ,واسدهارحين . 000 

اليف أخذ 


الفتاوى التاتارخانية ‏ ( كثاب الرّكاة ‏ هن توضم الزكاة فيه ) ج - لا 

أذ الزكاة للخال و إنما يحل له إذا رفع الامس إلى القاضى و حلفه القاضى للف و فى 
الغانة : و على هذا قالوا : إن الدين الجحود [نما لا يكون نصابا إذا حلفه القاضى 
و حلفء أما قبل ذلك ييكون نصابا حتى لو قبض منه أربعين درهما لزمه أداء الزكاة ٠‏ 
ثم: وف خارى الشيخ الإهام أنى الليث : إذا دفع زكاة ماله إلى أخته و هى نحت زوج 
إن كان مهرها أقل من مائتى درهم أو أ كثر من مائتى درم إلا أن الممجل أقل من المائتين 
أو أكثر إلا أن الزوج معسر جاز الدفع إللها ‏ و فى الحجة: وهو أعظم للاجرء 
م: و إن كان المعجل ! كدثر من مائتى درمم و الزوج معسر فعند أنى حنيفة كذلك 
الجواب ‏ وف الحجة : فى قوله الآخر. م : و عندهما لا يبحوز الدقع و لا يحل لها 
الاخف بناء على أن المهور قبل القبض هل يكون نصايا و وجوب الاضحية وصدقة الفطر 
عليها . على هذا قال الصدر الشهد : يفتى بقوهما - اليتيمة : سثل أبو يوسف بن مد عن 
امرأة لها عل آخر خسون دينارا وهو مفلس مقر بذلك الدين هل يحوز لرجل آخر 
أن يدفع إليها الزكاة ؟ فقال : إن كانت حيث لو طلبت منه شيئا من الدين لم يمكنه 
القضاء و لا مال لها غيره جاز دفع الزكاة ليها . و سئل أبو الفضل الكرماتى عن 
ىس يض فى ممرض الموت دفع زكاته إلى أخته “م مات من ذلك المرض و هى وارثة له 
هل يحوز ذلك وهل وقع موقعه ؟ قال : نعمء و سئل عنها على بن أحمد إلا أنه زيد فى 
السؤال : و أبى الورثة أن يحزوا ذلك وهى تخرج من الثلث ؟ فقال : هى حكيان جواز 
الوئاة للا*خت يجوز من حيث أنه زكاة فما بينه و بين الله تعالى , و من حيث أنه وصية 
رد إذ لا وصية لوارث ء و سل عنها أبو حامد فقال: لا يصح ٠‏ 

م : وف العيون : رجل يمول أخته أو أخاء أو عمه أو عمته فأراد أن يعطيه الركاة 
إن لم يكن فرض عله القاضى نفقته جاز , و إن كان فرض نفقته إن لم يحتسب المؤدى 
إليه هن نفقته جاز أعناء و إن كان يحتسب لا يحوز لان هذا أداء الواجب بواجب 
آخراه وف الفتاوى العتاية : و لو نوى الفرض و الركاة جميما عند جمد لا يودى عنهما 

ا 
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وعند أنى يوسف يقع عنهما٠‏ هم : وقال فى الحاوى : قال الشيخ الإمام أبو بكر 
الإسكاف : لو دفع الزكاة إلى أخته و هى فى عياله جازء و كذا لو فرض الحاك عليه 
نفقتها جاز من الزكاة و النفقة جميعاء قال مة : و قيل : لم يحز بعد الفرض . و ف المنتق 
عن حسن بن زياد عن أنى حنيفة : رجل فرض عليه القاضى نفقة قرابته فأعطاه من زكاة 
ماله جازء و كذلك إذا نوى أن تصير النفقة التى ينفق عليهم بأمى القاضى من زكاته 
أجراه . و ذكر الحسن بن مالك عن أنى يوسف إن نوى بما يعطيهم ما فرض القاضى عليه 
لم بحر . الخانية : رجل له أخ قضى القاضى عليه بنفقته فكساه و أطعمه ينوى به الزكاة 
قال أبو يوسف: يمحوزء وقال محمد : بحوز فى الكسوة ولا يحوز فى الإطعام » و قول 
أنى يوسف فى الإطعام خلاف ظاهر الرواية » و فى الخلاصة : لا بحوز إن كان تحتسب 
من النفقةء و إن لم يحتسب جاز . 6 : سئل الشييخ أبو حفص السكبير عمن يعطى الزكاة 
إلى الفقراء أحب أم إلى من عليه دين ليقضى دينه ؟ قال : إلى من عليه الدين ليقضى دينه ٠‏ 
وف واقعات الاطق : ولا يفبغى لاحد ‏ وف الخانية : ولا يحل لاحد ‏ أن 
سأل الناس و عنده قوت يومه. و ف التفريد : إذا لم يكن عنده قوت يوم و لا شىء 
يستر عورته حل له السؤال . قال عمد فى الاصل : إذا أعطى من زكاته مائتى درم 
أو ألف درثم إلى فقير واحد فان كان عليه دين مقدار ما دفع عليه و فى الخانية أو ببق 
دون المائتين ‏ ثم : أو كان صاحب عيال يحتاج إلى الإتفاق عليهم فانه يحوز و لا يكره , 
وإنلى يكن عليه دن ولا صاحب عيال فانه يحوز عند أسحابنا الثلاثئة و يكرهء و قال 
زفر: لا يحوزء و قال أبو يوسف : يحوز ف الاثتين . و فى شرح الطحاوى : و يكرهء 
ثم : ولا جوز ف الزيادة عليها . قال فى الجامع الصغير : و لا بأس بآن يعطى أقل من 
الماثتين » و إن يغنى بها إنسانا واحدا أحب إلى من أن يفرقها ‏ ثم لم برد بقوله « و إن 
يغنى بها إنساناء الغنى المطلى و [ما أراد به الغنى عن السؤال. و ف الخانية : و لو كان 
معيلا جاز أن يعطى له مقدار ما لو وزع على عياله يصيب كل واحد منهم دون المائنين ٠‏ 
م : و عن هذه المسألة قال مشايخنا رحمهم الله : من أراد أن يتصدق بدرمم ينبغى له أن 
نا ف يتصدق 
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يتصدق على فقير واحد و لا يشترى به فلوسا و يفرقها على المسا كين . و فى المتتق : قال 
هشام : سالت حمدا عن رجل له مائة و 'نسعة و تسعون درهما فتصدق عله بدرهضمين ؟ 
قال: يأخف واحدا ورد واحدا . و فيه: قال هشام : سألت عحمدا عن رجل له نسعة 
عشر دارا تساوى ثلا ممائة درم هل سعه أن يأخذ الركاة ؟ قال : نعم : فلا يحب 
عليه صدقة رأسه. أشار إلى أن الغنى إما يثبت با فى يده و المالية ليست فى يده إِنما 
فى يده العين و بالعين لا ينبت الغنى شرعا . و فيه أيضا : و قال أبو يوسف فى رجل نوى 
أن يعطى رجلا ألف درثم من زكاة ماله و الرجل معسر و ليس عليه دين لخاء المعطى 
بألف درثم فوزتها له مائة مائة كلا وزن ماثّة دفعها إليه قال: يحزيه الأالف من ركاة 
ماله إذا دفعها فى مجلس واحد و يحمل كأنه دفع الكل إليه بدفعة واحدة. و هفه الرواية 
عن أنى يوسف تخالفة للا حكى عنهء قال فى المنتق : و كذلك إن نوى أن يعطيه ألف 
درثم لخاء المعطى بآلف درمم قبل أن نز له و قال « إنى أعطيك ألف درثم من زكانى » 
فهذا مثل اللاول و يحزيه إن كان فى مجلس واحد و كانت الالف حماضرة عنده » و إن 
كانت الآالف غائبة عنه و نوى أن يعطيه ألف درثم من زكاة ماله مأتى بمائة درم فوزنها له 
فانه يحزيه من الركاة المائتان. و الباق تطوع . 

قال مد فى الاصل : و يقسم صدقة كل بلد فى فقرائها لا يخرجها إلى بلدة أخرى ‏ 
و اعل بآن فقراء تلك البلدة مع هقراء بلدة أخرى إن كانوا فى الحاجة سواء يصرف إلى 
فقراء تلك البلدة ولا يصرف إلى فقراء بلدة أخرى ء و إن صرفها إلى فقراء بلدة أخرى 
يكرهء وعن أنى حنيقة فى بعض روايات النوادر : إنما يكره الإخراج إلى بلدة أخرى 
إذا كان الإخراج فى حينها بآن أخرجها بعد الحول» فأما إدا كان الإخراج قبل حينها 
فلا بآس بهء هذا إذا لم يكن فقراء بلدة أخرى ذوى قرابة منهء فأما إذا كان فعن 
أنى حنيفة فيه روايتانء روى الحسن ف المجرد عنه: فلا يخرج الركاة إلى بلدة أخرى 
لا لذنى قراية و لا لغيره » و إن أخرج جاز إلا أنه اننا وذكر هشام فى نوادره عن 

لذن 
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ابن المبارك عن أنى حنيفة أنه سئل عن إخراج الزكاة إلى بلدة أخرى فقال : لاء إلا لذى 
قرابته :| و روى ابن رستم عن مد : لاا يخر ج الزكاة إلى فقراء بلدة أخرى إلا لذى قرابه ]ه 
هذا الذنى ذكرنا إذا كان فقراء تللك البلدة و فقراء بلدة أخرى عسل السواء» فأما إذا 
لم يكن مقراء تلك البلدة محتاجين للحال أو كانوا محتاجين إلا أن فقراء بلدة أخرى أ كثر 
حاجة فالصرف إلى فقراء بلدة أخرى أولى ٠‏ الخانية : رجل له مال فى يد شريكه فى غير 
مصره الذى هو فيه فانه .صرف الزكاة إلى فقراء المصر الذى فيه المال دون المصر الذى 
هو فيه . و لوكان مكان الزكاة الوصية للفقراء فاه يصرف إلى فقراءالبلدة الى فيه الميت ٠‏ 
وفيها: إدا أراد الرجل أداء الزكاة الواجبة قالوا: الأافضل هو الاعلان و الاظهار ‏ 
وف التطوعات الافضل هو الإخفاء و الإسرار . 

“م :و ف فتاوى أنى الليث : من لايحل له أخذ الصدقة فالافضل له أن يقبل جائزة 
السلطان . هذا إذا أدى ذلك من مال بيت الال . فأما إذا أدى دلك من مال مورث 
له جاز القبول , و إن كاب فقيرا فان كان السلطان يؤدى ذلك من بيت المال و لا يأخذ ذلك 
غصبا من الناس بحل له الخد , و إنكان يأخف ذلك غصيافان كان لا يمخقتلط بدرام أخرى لاحل 
له الاخذ. وإن كان يختلط فلا بأس به ٠‏ الفتاوى الخلاصة: سثل أبو بكر عن الذى 
بأخذ فيعطى هذا أفضل أم الذى لا ياخذ و لا يعطى ؟ قال : إن كان لا يدخله بحب 
فما يعطى و لا يشويه ثىء يكره فالاخف و الاعطاء أفضل ٠‏ و قال عصام ععرن ‏ 
أنى يوسف : ااترك أفضل .ء و ف النوازل: ستل أبو بكر عن الرجل لا يحل له أخذ الصدقة 
هل له أن يقبل جائزة السلطان و يفرقها على من يحل له ذلك ؟ قال : ينبغى أن لايقبل . 
وفى الملتقط : جائزة السلطان كالصدقة لا تحل إلا لمن تحل له الصدقة ٠‏ 

ثم :قال مد فى الاصل : قوم من الخوارج غلبوا على قوم من أهل العدل و أخذوا 
صدقات السوائم ثم ظهر عليهم الإمام لا يحل له أن يأخد الزكاة ثانيا منهم » وهل يص 
أر.اب الآامول بالآاداء ثانا فها بينهم و بين الته تعالى ؟ فالمسألة على وجوه, الآاول : إذا 

خسن 
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علدوا بأنهم صرفوا الصدقات إلى الفقراء فنى هذا الوجه لا يؤمرون بالآدا. ثانيا فيا بينهم 
وبين ربهم » الوجه الثانى : إذا عليموا بأنهم لا يصرفونها إلى الفقراء و إنما صرفوها إلى 
شهوات أنفسهم فن هذا الوجه يؤمون بالاداء ثانياء الوجه الثالث: إذا لم يعلم من الهم 
أنهم ما ذا يصنعون بما يأخذون فق هذا الوجه روايتان . السلطان الجائر إذا أخذ 
صدقات السوائم فهذا على وجهين : أما إن نوى المودى عند الاداء الصدقة عليهم فق 
هذا الوجه اختلف المتأخرون أيضا منهم من قال : لا يوس صاحب الال بالآدا. ثانا 
لأنهم فقراء حقيقة .و منهم من قال: الاحوط أن يفتىبالاداء ثانيا . الوجه الثانى إن لا ينوى 
عند الاداء الصدقة عليهم فق هذا الوجه اختلف المتآخرون أيضا منهم من قال يفتى أرباب 
الصدقات بالأاداء ثانا بينهم و بين الله تعالى لآنهم لا يصرفون الصدقات إلى مصارفها ء و قال 
الشيخ الفقيه أبو جعفر : لا يؤمرون بالآداء ثانياء قال الصدر الشهيد : و بهذا يفتى - 
هذا هو الكلام فى صدقات الأامول الظاهرة . فأما إذا أخذها صدقات الاموال ااباطنة 
ونوى صاحب الال الصدقة عليهم عند اللاداء اختلف المشاعخ فيه ء قال الصدرالشهيد : 
و الصحيم أنه يفتى بالاداء ثانيا ٠‏ المضمرات : ومن امتنع عن أداء زكاة ماله فأخذما 
الإمام كرها فوضعها فى أهلها فانه يحوز لآن للامام ولاية أخذ الصدقات ققام أخذه مقام 
دفع المالك . الكيرى : إذا أخذ السلطان من احد أموالا مصادرة و نوى هذا أداء الزكاة 
إليه فالصحيح أنه لا يحوز .و به يفتى . و فى المبسوط : و أما ما أخذه ظلة زماننا من 
الصدقات و العشور و الجزى و الخراج والجبايات و المصادرات فالاصح أن سقط 
جميع ذلك عن أرباب الآموال إذا نوى عند الدفع التصدق عليهم . الكاق: سلطان 
غصب مالا و خلطه صار ملكا له حتى وجب عليه الزكاة واورث عله ٠‏ 
م : الفصل التأاسع فى المسائل المتعلقة بمعطى الزكاة 

وق الجامع الاصغر : سكل الشيخ الإمام أبو حقص عمن دقع زكاة ماله إلى رجل و آأص 
أن يتصدق بها فأعطى ولد نفسه الكبير و الصغير أو امرآته وهم محاوعج - وف الخانية : 


؟مىمىم 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الزكاة ‏ المسائل المتعلقة بمعطى الزكا ة ) ج -؟ 


ولا يمسك لنفسه شيئًا - جازء و ف الظهيرية : ولو أن صاحب امال قال له «ضع حيث 
شئت »ء له أن بمسك لنفسه ‏ # : هذا إذاكان المأمور فقيراء فأما إذا كان غنيا يحب أن 
تكون المسألة على الخلاف 5 إذا أدى صاحب المال بنفسه. و فى الفتاوى عن الحسن : 
رجل أعطى رجلا دراهم ليتصدق بها على الفقراء ‏ و فى الخانية تطوعا ‏ فم يتصدق على 
الفقراء أو لم يتصدق حتى نوى الآمى من زكاته من غير أن قال شيئا ثم تصدق المأمور جاز من 
زكاته. و كذا لو أمره أن يتصدق بها عن كفارة يمينه ثم فوى زكاة ماله ثم تصدق . و فى 
المتتق : رجل أمى رجلا أن يؤدى عنه زكاة ماله فأداها قال: يحوز عنه ولا برجع على 
الآمى بما أدى ‏ وفى الخانية: ما لم يشترط الرجوع . الحجة : و لو وكل رجلا ليدفع زكاته 
إلى ققير فدفع الوكيل إلى أب الموكل أو ابئه أو من لا يجوز الدقع إليه و هو لايع 
بحالهم جاز عند أنى حنيفة و مد , و قال أبو يوسف: لا يحوز . و اتفقوا أنه لو دفع إلى 
عبده أو مكاتبه فانه لاايحوز . السراجية : من أدى زكاة مال غيره من مال نفسه يأ من 
عليه الزكاة جاز , بخلاف ما إذا أدى بغير أمره ثم أجاز .. شرح الطحاوى : ولو تصدق 
عن غيره بغير أمره جازت الصدقة عن نفسه و لا تحوز عما نوى عنه و إن أجازه و رضى 
به- هذا إذا كان المال الذى تصدق به مال نفسه ء فأما إذا كان المال مال المتصدق 
عنه فان أجازه جاز إن كان امال قاماء و إن كان هالكا جاز عن التطوع ٠‏ اليتيمة : 
سئل البقالى عمن أعطى رجلا دراهم ليتصدق بها عن زكاة الآمى فتصدق اللمأمور بدراهم 
نفسه هل تقع الزكاة عن الام ؟ فقَال : إذا تصدق بذلك على نية الرجوع جاز. و سثئل 
عنها الوررى فقَال : هذا على وجهين : إن كان صرف الال الذى دفعه الآم فى حاجته 
ثم دفعها من مال: نفسه فهذا لا يحوز لآنه لما أنفقه صار مضمونا عليه فلا هرأ إلا بالآداء 
إلى المالك, وإن كات دفع الزكاة من مال نفسه و ذلك القدر المدفوع إليه من الزكاة 
فى بده فانه يحزيه و يكون قصاصا استحسانا ٠‏ و فيها : سثل عمر الحافظ عن رجل دفع 
إلى الاخر مالا فقال له « هذا زكة مالى فادفعها إلى فلان ء فدفعها الوكيل إلى آخخر 

ين (9/1) هل 


الفتاوى التانارخضانة ١‏ كتاب الزكاة ‏ المسائل المتعلقة بمعطىالركاة ) ج -؟ 


هل يضمن ؟ قال : نعم . و له التعيين ٠‏ و سئل أبو حامد عن رجل أوصى بكفارة صلاته 
هل يجوز للوصى أن يعطى من ذلك ابن الموصى أو ابن نفسه ؟ ققال : لا يحوز . 

© : الشريك المفاوض' و شريك العنان' يأص شريكه بأداء الزكاة عنه و أداها 
لم برجع بها عل الآمس إلا أن يقول: إنها على » الواوالجية : و لو أن شريكين متفاوضين 
أمى كل واحد منهما صاحبه أن يؤدى عنه زكاة ماله فأديا معا ضمن كل واحد منهها نصف 
ما أدى لصاحبه. و لو أدى أحدها قبل صاحبه ين الثانى دون الآاولء. و قالا: 
لا يضمن الآول إن لم يعم. وذكر فى بعض المواضع أنه لا يضمن عندهما عم 
أو لم يعل . 

م : وى جموع النوازل: سئثل الشييخ الإمام بحم الدن عن المذن يقوم عند 
حضور السؤال من الفقراء لاخذ الصدقات من أهل الماعة فدفع إنسان إليه درهما 
ولم تحضره ننة الركاة فقبل أن يدفع المؤذن إلى الفقير نوى عن الركاة ثم دفع المؤذن 
ذلك إلى الفقراء ؟ قال : يبحزيه عن الركاة» و يد المؤذن يد الدافع.إلى أن يصل إلى الفقير. 
و سثل الفقيه عمن جمع دراهم لمقير أخذها من الناس و الناس أعطوا الدراثم من زكاة مالهم 
و اجتمع أ كثر من مائتى دراهم هل يحزيهم من الركاة ؟ فهذا على وجهين : إن كان الذى 
جمع بأص الفقير أو من غير عر ذفان كان جمع بأمره جاز لكل من أعطى قبل أن 
يبلغ مائتى دراهم و لا يحوز لمن أعطى بعد ما بلغ ماتتى درام إذا لم يكن عبل الفقير دين» 
و إن كانوا لا يعلدون ذلك جاز فى قول أنى حنيفة و عمد . و إن كان جمع الدراجم من 
غير أمى الفقير فاته يحوز من زكاتهم فى الحالين جميعا و لكن يكره لمن أعطى بعد المائتين - 


)١(‏ شركة المفاوضية : و عى أن يشترك الرجلان فيتساويا فى ماطيا و تصرفهنا و دينهاء 
و ننعقد على الوتكالة و الكفالة , و لا تنعقد إلا يلفظة المفاوضية . (م):شركه العنان : و هى 
أن يشترك,اثنان ى نوع بز أو طعام , أو يشترك فى عموم التجارات ,2 و تنعقد على الوكالة 
دون الكفغالة . 


مدلل 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الركاة ‏ المسائل المتعلقة بمعطى الركاة ) جم 
وهذا إذا لم يخلط أموالحمء فاذا خلط أموالهم فهو ضامن فلا يحوز لحم من زكاتهم ٠‏ 
الفتاوى العتابية : ولو دفع ماله إلى رجل ليؤدى عنه زكاة الدراهم فأداها بس هلاك 
الدراهم لم حر عن الدنانير » و كذا لو استحقت ما أدى عنه . العيون : ابن سماعة عن 
مد فى المودع إذا هملكت الوديعة عنده فأدى إلى صاحب الوديعة كمانها فنوى عن زكاة 
ماله فاه لا يجوز ٠.‏ 

م : إذا دفع الرجلان إلى رجل كل واحد منهما درام ليتصدق بها عن زكاة ماله 
تخلط الدراهم قبل الدفع “م دفع فهو ضامن » و فى الحجة : إلا إذا جدد الإؤن أو أجاز 
المالكان لخبتذ محوزء وف السراجية : أو وجدت دلالة الإذن بالخلط ٠‏ و ف المتممة : 
كا جرت العادة بالإذن من أوباب الحنطة مخلط تمن الغلات . م : و كتذلك المتولى 
إذا كان فى بده أوقاف مقتلفة و خلط غلاتها صار ضامناء و كذللك السمسار ' إذا تلط 
غلات الناس أو أتمانها , و كذلك البياع إذا خلط تمن أمتعة الناس . و ف الخانية : 
و كذلك الطحان إذا خلط حنطة الناس إلا فى موضع ييكون الطحان مأؤونا بالخاط 
عرفا ٠‏ و ف الينابيع : و لو تصدق المستودع بالوديعة عن زكاة غيره بغير أصره فأجاز 
صاحبه جاز عن زكاته . 

6 : و إذا وجبت الوكاة على رجل و هو لا يؤديها لا بحل الفقير أن يأخذ من 
ماله بغير عليه . و إن أخذ كان لصاحب المال أن سترد إن كان قائما. و إن كان هالكا 
يضمن لان الحق ليس لهذا الفقير بعينه ٠‏ و فى الخانة : و إن لم يكن ف قرابة هن غليه 
الزكاة أو فى قبيلة أحوج من هذا الرجل فكذلك ليس له أن يآخذ ماله. و إن أخذ 
كان ضامنا فى الحك . أما فيا بينه و بين الله تعالى برجى أن يحل له أن يأخف . 

م : ولو كان عند رجل أربعائة درمم وظن أن عنده خسماثة درثم فأدى زكاة 
خمسماثة ثم ظهر أن عنده أربعماثة فله أن يحتسب الزيادة للسنة الثانية لانه أمكن أن 
() السمسار : الوسيط بين البائع و المشترى لتسهيل الصفقة . 

6 يبحمل 


الفتاوى التاتارخانة ( كتاب الزكاة ‏ ما يمنم وجوب الزكاة ) ج-»؟ 
حمل الزيادة تعجيلا . و لو مس بأصحاب الصدقة فأخذوا منه أكثر ما عليه ظنا منهم 
أن التكق عليه لما أن ماله كثير تسب الزيادة للسنة الثانية لآنهم أخذوا ذلك محملة 
الزكاةء و إن عليوا مقدار ماله و أخذوا الزيادة منه جورا لا يحتسب لأانهم أخذوا 
الزيادة غصا . 

ولو شك رجل فى ازكاة فل بدر أزى أم م زك ؟ وأنه بعدها . وفى الخانة : 
رجل دفع زكة ماله إلى رجل و أمره بالاداء ثم أدى الام بنفسه شم الوكيل . قال 
أبو حنيفة : يضمن الوكيل عم بأداه المؤكل أو لم بعل . و عن أنى حنيفة : إن علم ضمن, 
و إن لم يعم لا يضمن . 

الفصل العاشر فى يبأن ما يمنع وجوب الركاة 

قنقول: ما بمنع وجوب الزكاة أنواع: منها: الدين ء قال أصابنا : كل ددن له مطالب 
من جهة العباد بمنع وجوب الزكاة سواء كان الدين للعباد ‏ و ف الخانية : كالقرض و تمن 
المبيع و ضمان المتلفات وإرش الجراحة ومهر المرأة, وفى شرح الطحاوى : و نفقة 
المرأة إذا صارت دينا عليه و نفقة اللاقارب إذا صارت دينا عليه , و فى الخبانة : سواء 
كان الدين من النقود أو المكيل أو الموزون أو الشاب أو الحيوان وجب بنكاح أو خلع 
أو صلح عن دم عمد وهو حال أو مؤجل - م : أو لله تعالى كدن الزكاة ٠‏ 

أما الكلام فى دين العباد فنقول: إنما يمع وجوب الزكة لآن ملك المديون 
فى القدر المشغول بالدين ناقص . ألا ترى أنه يستحق أخذه من غير قضاء و لا رضاء كأنه 
فى يده غصب أو وديعة ! والهذا حلت له الصدقة ولا يحب عليه الح . و الملك الناقص 
لا يصمم سببا لوجوب الركاة ٠‏ 

د أما الكلام فى دين الزكاة فنقول: إن كانت الزكاة سائمة تمنع وجوب الزكاة 
بلا خلاف بين أصحابناء و إن كانت زكاة الاثمان و زكاة عروض التجارة قفيها خلاف بين 

يذ 


الفتاوى التاتارخانية ( اتاب الركاة ‏ ما يمنع و جوب الزكاة ) ج -* 
أصابنا ‏ و صورته : إذا كان له نصاب من الأممان أو السوائم أو عروض التجارة فال 
الحول و وجبت الزكاة م حال الحول ثانيا لم تحب الزكاة من الحول الثانى فى السواثم بلاخللاف 
بين أصابنا ء سواء كان ذلك ف العين بأن كان العين قائما أو فى الذمة باستهلاك:التصاب , 
الحجة : حال الحول على خمس من الإبل فلم يؤد زكاتها حتى حال حول آخير فعليه شاة 
واحدة , و لوكانت عشرة وجب للسنة الآولى شاتان و للسنة الثانية شاة ء و إن كانت خمسا 
و عشرين وجبت للاولى بنت مخاض و للثانية أربع شياه ؛ شرح الطحاوى : ولو كان له 
ثلاثون من البقر السائمة و حال عليه الحولان تحب للسنة الآولى تبيع أو تبيعة ولا ثىء 
للسنة الثانية » و لو كان له أربعون تجب للسنة الاولى مسنة و للسنة الثانية تييع أو نيعة . 
ولو كان له أربعون من الدنم وحال عليها الحولان تحب للسة الآولى شاة ولا شىء 
للسنة الثانة» ولو كانت ماثئة و إحدى و عشرون و حال عليها حولان تحب للسنة اللاولل 
شاتان و للسنة الثانة شاة . © : وفى الاتمان و عروض اتجارة كذلك الجواب عن 
أنى حنيفة و مد سواء كان ذلك ف العين يأن كان العين قائما ء أو فى الذمة باستهلاك 
النصاب , و قال أبو يوسف : إن كان فى العين لا تحب الركاة فى الحول الثانىء و إن 
كان ف الذمة بأن استهلك مال الزكاة تحب الركاة فى الحول الثانق. وقال زفر: تحب 
الزكاة فى الحول الثانى سواء كان دلك ف العين أو فى الدين . 

الخانة : إذا ملك الرجل مائتى درهم و خمسة دراهم [ فضى عليها حولان قال 
أبو حنيفة : عليه عشرة درام ] لآن بمضى الحول الأاول وجبت عليه خمسة للائتين فلا تيجب 
عليه للخمسة الزيادة زكاة لان عنده لا تحب الزكاة فا دون الاربعين فضى الحول الثانى 
وماله مائتان سوى الركاة الآولى هتجب عليه خمسة أخرى . و قال أبو يوسف و محمد : 
عليه للسنة الأاولى خمسة دراهم و تمن درثم هلا يحب عليه فى السنة الثانية ثىء ٠.‏ و لو ملك 
الرجل ألف درثم و مضى عليها ثلائة أحوال كان عليه للحول الأول خمسة وعشرون»ء 
و للحول الثانى فى قول أَبى حنيفة عليه زكاة سعيائة و ستين لآن عنده لا تحب الزكاة فيا 

كينا ع دون 


الفتاوى التاتارخانة ( كتاب الركاة ‏ ما بمنع وجوب الزكاة ) ج -؟ 
دوف الاريعين . و للحول الثالك زكاة نسعمائة و عشرين, و عندهما تجب الزكاة فى الكسور 
أيضا . فاق ضاع تماتمائة و بق مائتان كان عليه خمسة درام لا غير كأنه لم يملك إلا ماتتى 
درم . الحجة : و من ملك أموالا غير طيبة أو غصب أموالا و خلطها مللكها بالخلط 
و يصير ضامنا , و إن لم يكن له سواها نصاب فلا زكاة عليه فى تلك الاموال و إن بلغت 
نصاءا: لآانه مديون و مال المديون لا ينعقد سيا لوجوب الزكاة عندنا ٠‏ 

م : قال محمد ى الجامع : رجل له ماثتا درم فقبل الحول وججست عليه حجة 
الإسلام أو حجة أوجبها أو كفارة أو صدقة من طعام أو عتق أو هدى متعة أو أححية 
ثم حم الحول على المائتين وجبت عليه الزكاة » و فى الفتاوى العتايبة : و كذا ضهان اللقطة . 
و كذا ضمان الدرك قبل الاستحقاق لا بمنع ٠‏ و لو كان الدءن خراج أرض يمع وجوب 
الزكاة بقدرهء هذا إذا كان خراجا .يوخف بحق . أما ما يؤخف بغير حق لا يمنم وجوب 
الزكاة ما لم يخذ منه قبل الحولء و إذا كان الخراج بحق أبما يمنعم وجوب الركاة 
إذا كان تمام الحول بعد إدراك الثلة . أما إذا كان قبل [دراكها فلا . و كذا الأارض 
الشرية إذا أخرجت طعاما و استهلكه و يضمن مثله دينا فى الذمة و ذلك قبل تمام 
الحول عل الدرام ثم تم الحول عل الدراثم فليس عليه فيها زكاة ٠‏ 

الخانية : رجل له عبد للتجارة و على العبد دين لا تحب عليه زكاة العبد بقدر الدين. 
رجل له ألف درم فاغتصب من رجل ألفا و اغتصب منه رجل آخر هذه اللالف 
و الناصب الثانى أيضا ألف درثم فاستهاك الثانى الخغصب و حال الحول على مال الغاصبين 
م أبرأهما المخغصوب منه كان عل الغاصب الأول زكاة ألفه» ولا زكاة على الغاصب 
الثانى . الخانية : و عيل ان السييل زكاة ماله لانه قادر!.على التصرف بنائيه ٠‏ رجل 
عليه ألف درمم ارجل و كفل بها رجل يغير إذنه و الآصيل و الكفيل لكل واحد 
مهما ألف درثم لخال الحول عل مالهما ثم أبرأهما منه صاحب الدين لا زكاة على 
واحد متها - 

ل 


الفتاوى التاتارخخانية ١‏ كتاب الزكاة ‏ ما بمنعم وجوب الركاة ) ج - ١‏ 


#م:قال حمد: رجل له مائتا درم لا مال له غيرها قال قبل الحول «٠‏ لله عبل أن 
أتصدق بمائة منها » صم الذر و ازمه أن يتصدق بمائة منها عينا. حتى لو هلكت المائتان 
بطل النذر لآن النذر بالتصدق أضيف إلى ماثّة من هاتين الماثتين . و الدراهم و الدنافير 
يتعينان فى النذر لآق اانذر تمرع . و لو أنه لم يتصدق حتى حال عليه الحول عل المائتين 
لزمه زكاة المائتين خمسة و إن صارت الائة منها مستحقة بالنذر لان هذا حق لا مطالب 
له من جهة العباد . ثم إذا لزمه الزكاة فآخرج خمسة منها ينوى الركاة بها فان عليه أن 
ييتصدق للمذر سبعة و تسعين درهما و نصف درمم و سقط عنه التصدق يدرهمين ونصف» 
و هذا عخلاف ما لو قال ه لله على أن أتصدق مائة د رمم ٠‏ ولم يقل ٠‏ منهاء ثم تم الحول 
حتى لزمه الزكاة فآدى خمسة منها يتوى بها الزكاة فان عليه أن يتصدق بمائة درهم للنذر 
بخلاف الم ألة الآولى . هلو أن هذا الرجل نذر به و أدى المائّة أولا عى النذر صم 
ولميذر عمد أن به أى قدر يؤدى الزكاة , و اختلف المشا.عخ هه .و الصحيح أنه يؤدى 
درهمين و نصفاء و هذا القائل يقول : كل الائة لا يقشع عن النذر بل [ يع عن النذر] 
قدر سبعة و تسعين درهما و نصف درم و الباق إلى مام الماأة و هو درهمان و نصف 
بقع عن الزكاة . 

السغناق : العبد المأذون إن كان عليه دن محيط بكسيه فلا زكاة على أحد عند 
أبى حنيفة » لآن المولى لا يماك دين كسبه» و إن كان يملك فهو مشغول بالدين و الملك 
المشغول بالدين لا يكون تصاب الزكاة؛ و إن لم يكن عليه دين فكسبه لمولاه فبعلى 
المولى فيه الزكاة إذا مم الحول . 

م : قال جمد فى الجامع أيضا : رجل له دراهم و دنائير و عروض التجارة و السوائم 
ومال قنية ' و عقار و عليه دبن مستغرق فلا زكاة عليه» و قد مس هذاء وإن استغرق 
الددن بعض هذه الاموال ذكر فى عامة نس الجامع أنه يصرف الدين إلى تصاب الدراهم 
(1) القنية : ما | كتسب و الذ لنفسه , و يقال له : غم قنية ‏ أى خااصة له ثبتة عليه . 

وس و الدنانير 


الفنتاوى التانارخانية ( كتاب الركاة ‏ ها يمنع و جوب الركاة ) ج -” 


و الدنانير ثم إلى مال التجارة . و هسكذا ذكر فى النوادرء و ذكر فى بعض نس الجامع 
أنه يصرف الددىن إلى الدراتم و الدنانير و أموال التجارة عو سوى بين الدراثم و الدنانير 
و أموال التجارة . و الأاول أصح عن أن بعلم أنه إذا كان للديون صنوف من 
الأموال و الددن يستغرق بعضها فالد.ن أولا يصرف إلى الدرام و الدنائير؛ فانف. 
فضل شىء من الدن يصرف إلى عروض التجارة دون السوائم. فان فضل ثىء من 
الدن يصرف إلى السامة و لاا يصرف إلى مال القنية » فان كان له نصب من السوائم الإبل 
و البقر والغنم [ فالدين يصرف إلى أوها زكاةء حتى أن فى هذه المسألة يصرف الددن إلى 
الإبل و الغم] و لا يصرف إلى البقر . ثم الماللك بالخيار إن شاء صرف الدين إلى الغنم و إن 
شاء صرفه إلى الإبل 'لا تحاد الواجب فيهما' . و روى عنه فى غير روابة اللأصول أن الدن 
يصرف إلى الغنم دون الإبل لآن ذلك أنفع فى حق الفقراء. و إن فضل شىء من الدين 
يصرف إلى مال القنية دون العقار . و إن كان ف مال القنة عبيد الخدمة و ثاب البذلة 
و المهنة و الدن لا يستغرق ذلك بل يكفيه أحد المالين فالى : أى المالين يصرف الددن ؟ 
اختلف المشاعخ. بعضهم قالوا: يصرف إلى عبيد الخدمة . و بعضهم قالوا : إلى ثياب 
البذلة »و هذا الذى ذكرنا من الترتهب إذا أتاه المصدق فيقول ٠ه‏ على دن» فيصرف على 
هذا الترتيب» فأما إذا كان يؤدى بنفسه يصرفه إلى أى مالين شاء بعد أن يكون مقدار 
الواجب فيها على السواء . 

و قيل فى دن المهر : إنه يمنع وجوب الزكاة كائر الديون ‏ و فى الفتاوى العتاسة : 
معجلا كان أو مؤجلا : وقيل : إن كان من نية الزوج أنها متى طالبته تلقاها بلطف 
و بعدها أنه مّى صادف مالا لا بطل حقها يبمنعم وجوب الزكة ء و إن كان من نيته ممى 
طالبته تلقاها بالإنكار و يضربها لا بمنع وجوب الزكاة ٠‏ 
( - ,) العبارة ق نسخة م هكذا « واشمم ولا يصرف إلى البقر . و إن شاء صرنه إلى 
البقر والإيل لا نحاد الواجب فيها » . 

اف 
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قال القدورى فى كتاءه : قال أصحابنا : إن النفقة لا تمنم وجوب الزكاة مالم يقض 
بهاء فاذا قضى منعت . و لو شمن دركا فاستحق المبيع بعد الحول لم نسقط الزكاة - 

الكافى : بدأ الحول من حين سقط الدبن حى لوكان له نصاب وعليه دين مثله 
فآرأه الطالب فى بعض الحول يعتبر ابتداء الحول من وقت سقوط الد.ن. وعن محمد أنه 
تيجب الزكاة عند ممام الحول الاول . 

السراجية : الدين المؤجل قال بعضهم: يمنع الزكاة. و ذكر مجد الثمة السرخق 
عن مشاعخه أنه لا يمنع . الفتاوى العتابية : و إذا طرأ الدين فى خلال الحول ثم زال 
لا يستأنف الحول . جامع الجوامع :تزوج على أن يحب عنها' و له مائتان لا زكاة كأنه مال 
غيره ٠‏ الولوالجية: و لوكان عليه دين حيط بقيمة السوائم لم يحب عليه شىء ٠‏ السراجية : 
لا زكاة على من أسلُ فى دار الحرب ول يعلم بفرضيتها . الفتاوى العتابية : و لو كان على 
ميض حب و زكاة فوجد ما لا يصرفها إلى الحج و يستقرض للزكاة. إلا أن يكون وقت 
الحج بعيداء أو كانت هى الدرام التى فيها الزكاة - 

ثم: و من جملة الموانع الصبا و الجنون ء حتى لا تحب الزكاة فى مال الصى و المجنون 
عتدناء و فى الخانة : إذا كان الجنون مطبقاء و فى الحجة : و قال الشافى : تحب كالعشر 
والخراجء فأما إذا بلغ الصبى بعلامة أو بالسنين انمقد على ماله الزكاة بمد -ولان الحول 
بعد بلوغه , م : فان كان الجنون أصليا *م أفاق فعند أنى حنيفة يعتعر ابتداء الحول من 
حمين الإفاقة . و إن طرأ الجنون فان استمر سنة سقط , و إن كان أقل من ذلك لم يعتير, 
و روى عن أنى يوسف أنه اعتير الإفاقة فى أ كثر السنة فان كان مفيقا فى أكثر السنة 
تحب الزكاة وما لا فلا. و روى عنه أنه إذا أفاق ساعة من الحول 'نجب الزكاة » و هو 
قول ممد. وف الظهيرية : و عند محمد الاعتبار لاخير اليوم من الحول ء و فى الحسداية : 
ولا فرق بين الاصلى و العارضى ٠‏ و ف التفريد : و المغمى عليه كالصحيح ٠‏ 
() ليس فق اكثر اانسخ كامة « عنها » . 

ذف زعي الفصل 


الفتاوى التاتارعانة ( كتاب الركاة - الاسباب المسقطة للركاة : هلاك المال  )‏ ج- ؟ 
الفصل الحادى عشر فى الاسباب المسقطة للركاة 

فن جملة ذلك هلاك مال الرزكاة 

قال أصحابنا : إذا هلك مال الزكاة بعد حولان الحول من غير نعدى منه بالاستهلااك 
سقطت عنه الركاة سواء هلك بعد التسكن من الآداء أو قبل الأسكن منه ‏ و فى الخانة : 
أو بعد طلب الإمام أو الساعى أر قبله عند مشايخنا . © : و كان الشيش أبو الحس. 
الكرخى يقول : إذا كان طالبه الساعى بالاداء فلم يود حتى هلك من . و قال الشيسخ 
أبو سهل الرجاجى من أصحابنا : لا يضمن . و ف التجريد : و قال الشاففى : إذا فرط 
فى الاداء بعد المكن مله ضن ٠‏ 

م : و قال عمد فى الجامع : إذا كان للرجل تمانون من العم الساعة حال عليها 
الحول حتى وجب شاة ثم هلك منها أربعون فق القياس بز الباق بنصف شاة. وهو 
قول عمد و زفر » وفى الاستحسان نرى الباق بشاة كاملة و هو قول أنى حنيفة 
و أنى يوسف . الحجة : و لو هلك عشرون فكذا عند أبى حتيفة و أنى يوسف لآن 
التصاب باق و زيادة , و عند عمد سقط ربع الشأة. 6 : و من مشايختا من قال : هذه 
المسألة فى الحاصل تبتتى على أصل : أن المال إذا اشتمل على النصاب و العفو فالواجب 
يتعلق بالنصاب وحده استحسانا عند أنى حنيفة و أنى يوسف حتى لو هلك العفو و سق 
النتصاب بق كل الواجب . و قال مد و زفر: تعلق بهما قياسا حتى او هلك العفو سقط 
من الزكاة بقدره ٠‏ و لو كان له مائة و عشرون من الم ملك بءد الحول ممانون و بق 
أريمون زى عن الاق شأة واحدة فى قول أنى حنيفة و أنى يوسف . و فى الكافى : 
وعند مد و زفر ثلاث شياه ٠‏ م : و لو كان له مائة وأححد و عشرون من الدْم حال 
عليها الحول ثم هلك منها أحد و تمانون و بق أربعون ذكر فى الجامع أنه يزى الباق 
بشاة عند أنى حنيفة و أنى يوسفء و روى عن أنى يوسف ف الآمالى أنه يزى الباق 
بأربعين جزء من ماثة و إحدى و عشرين جزء من شاتين . و هو قول جمد ٠‏ و ذكر فى 

واف 


الفتارى التاتارخيانية ( تاب الركاة ‏ الاسباب المسقطة للزكاة : هلاك المال) ج ‏ ؟ 


ااقدورى فى شرحه رواية أنبى يوسف عن أنى حنيفة فى المال إذا اشتمل عل النصابين 
مثل قول تمد ء و قال الحسن : هو الصحيح ء و فى القدورى : إذا كان له أربعون من 
الإبل السائمة هلك منها عشرون بعد الحول فق الباق أربع شياه عند أنى حثيفة , و عند 
أنى يوسف يحب عشرون جزء من ستة و ثلاثين جزء من بنت لبون » و عند خحمد يجب 
نصف بنت لبون - قال أبو حنيقة : الحلاك يصرف بعد العفو إلى النصاب الأاخير ثم إلى 
الذى يليه إلى أن يتتهى إلى النصاب الأول . هو الاصلء وها زاد كالتابع له قيصرف ٠‏ 
المضمرات : رجل له تسعة من الإبل قد حال عليها الحول “م هللك أربعة منها 

أو أفل قبل أداء الزكاة فعند أنى حتيفة و أبى يوسف يحب عليه أن يركيها شاة كاملة 
و يحمل الزوائد كأن ل يكن , و عند مد حمل قيمة الشاة نسعة أجزاء فلما أصاب المالك 
منها أمسك و ما أصاب الباق زكاهء فان زاد الهالك عبل أريعة لواب محمد رحمه الله 
لا يختلف . فأما عندهما يجمل قيمة الشاة خمسة أجزاء فا أصاب الحالك منها أمسك وما 
أصاب الباق زكاه . الكافى : ولو كان له أربعون شاة نصفها يحاف و نصفها سمان 
و هلك عشرة سمان يحب ثلاثة أرباع سميئة عند ألى حنيفة و أبى يوسفف , و عند جمد 
نصف الوسط و ربع من العجاف . و لو كان له خمسون بنت عفاض ماف إلا واحدة 
معينة قيمتها خمسون وقيمة الباق عدمرة عشرة و قبمة الحقة الوسط مانة يجب حقة تساوى 
بنتين ليسكون مثل بتتين من أفضلهاء لآن زكاتها تعدل بذتى مخاض وسطين لو كان منها بقنا 
مفاض وسطين . فاذا لم يكن إلا واحدة وسط بحب حقة تعدل هذه الواحدة و واحدة من 
أفضلهن , فلو ملكت السميئة تجمب حقة تعدل بتتى مخاض يخفاوين, و عند مد سقط جزء 
من خمسمين من الحقة التى تعدل بتى مخاض مجحفاوين . و إن هلك الكل و بقيت السمينة 
يحب خمس شاة وسط , و عند ألى يوسفف جزء من ستة و أربعين جزءا من الحقة المقدرة . 
و عند مد جزء من خمسين جزءا من الحقة المقدرة ٠‏ الفتاوى العتابية : و لو خلط خمس 
و عشرين من الابل بمد الحول عشرة من الإبل فهلك عشرة : عند أنى حنيفة يحب ثلاث 
9 شاه 
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شياه لآن الهالك من النصاب سبع و هو جعل كأن لم يكن , و عند أنى يوسف و جمد 
تحب خخسة أسباع بنت مخاض لان الباق سبعاه من العشرة و غهسة أسباع من النصاب » 
ولو عرف خمسة من الآولى بميز وفيها خمس بنت عفاض و ف الباق ثلاث شياه عند 
أنى حنيفة استحسانا ء و عندهما فى القياس ثلثا و أربع أخماس بنت عفاض , و لو خطلطها 
بمثلها فهلك نصفها عند أنى حنيفة يحب شاتان و عندهما نصف بنت عخاض . 

ولو أن عدلا التحق بأهل البغى أو بدار الحرب فضى سنون ثم تاب لا صدقة 
عليه فها مضنى . و لكن أفتى فما بينه و بين الله تعالى أن يعطى . 

م: ولو كان له مائثنا درم و ريح فما بعد الول ماثتين ثم هلك نصفها لم سقط 
ثىءء قال القدورى : و العفو عند أنى حنيفة يتصور فق سار الاموال2 و عندها 
لا يتصور فى الذهب و الفضة و [نما يتصور ف السوائم , بناء على أن الركاة نمب فى الزيادة 
عل المائتين و العشرين عندهما . خلاذا للآبى حنيفة ٠‏ 

الحجة : جارية قيمتها ألف درثم فوجبت الزكاة فنقصتها الولادة ماثة و الولد يساوى 
مائتين فعليه زكاة الالف لآن النقصان ينجيرء و المائة الزائدة لا زكاة فيها لآانها حصلت 
بعد الحول. و لو مات الولد قبل أن برّى يزقى تسعمائة » و كذلك إذالم يكن للولد 
وفاء فانه يطرح من الركاة هدر النقصان ٠‏ 

م : وف المتتق خالد عن أنى يوسف و إبراهم عن مد : رجل دفع زكاة ماله ثلاث 
سنين إلى الوالى ثم عضاع ماله قال : برد عليه الوالى إن كان قاثما بعينه » و إن كان فرقه 
فلا ثىء عليه ٠‏ و فيه : أبو سلمان عن محمد : رجل له جارية للتجارة قيمتها مائتا درثم 
حال عليها الحول ثم باعها بثلامائة درم ثم توى منها ماثتا درم قال: بز المائة 
الدرهم الباقية ٠‏ 

بشر عن أنى يوسف : رجل له أربعون شاة ثمة حال عليها الحول ثم ولدت أربعين 
حلا ثم مات الامهات بطل عنها الزكاة ٠‏ 

مدع 


الفتاوى التاتارخاية ( كتاب الزكاة ‏ الاسباب المسقطة للزكاة : موت من عليه ) ج - ٠‏ 


ابن سماعة عن مد : رجل له ألف درثم حال عليها الحول م أقرضها رجلا فتوت عليه 
قال : لا زكاة عليه. و كذلك لو كان له ثوب للتجارة حال عليها الحول لم أعاره 
رجلا فضاع ٠‏ 

الولوالجة : إذا كان له ماثتا درمم ثم ورث ماتثتى درثم بعد الحول و خلطهما 
ثم دلك نصفها سقط نصف الزكاة» ولو رعم فى الائتين بعد الحول ثم هلك النصف 
لا سقط شىء م الركاة ٠‏ 

جامع الجوامع : لرجل ألف درثم وخاتم ذهب فبعد أ<د عشر شهرا ضاعت الالف 
ثم استفاد ضم و رّى للخاتم . له ست من الإبل بعد الحول خلط بعيرين ثم هلك ائنان 
ولا يدرى : عليه أربعة أخماس و نصف خمس شاة. لآن الهالك ربع الكل فيسقط ربع 
الست ماثتان و عشرة فإعد ثلاث سزين هلك عشرة أزمه ركاة ستة ٠‏ 

الظهيرية : رجل وجبت عليه زكاة المائتين فأفرز “مسة من مال ثم ضاعت تلك 
اخخنسة لا نسقط عنه الزكاة. ولو مات صاحب الال بعد ما أفرز الخسة كانت الفسة 
ميراثما عنه . 
م: ومن جملة الاسباب المسقطة للركاة موت من عله 
قال أصحابنا : إذا مات من عليه زكاة سقطت الزكاة عنه بموته. حبى أنه إذا مات عن 
زكاة سائمة فالساعى لا جر الوارث على الاداء» و لو مات عن زكة التجارة لا يحب 
عليه الآداء فما ببنه وبين ربه تعالى . و قال الشافعى : لا تسقط ونه ٠‏ و فى التفريد : 
ولو أوصى بأدائها لا تسقط بالإتفاق . و ف الخانية : لو أوصى بآداء الزكاة يحب تنفيذ 
الوصية من ثلث ماله . و فى الكافى : و عند الشافى يوؤخذ من ترقكته . 

الخانية : و لو أخر زكاة المال حتى مرض يؤدى سرا من الورثئة ٠‏ و إن لم يكن 
عنده مال و أراد أن يستقرض لأآداء الزكاة فان كان فى أ كبر رأيه أنه إذا استقرض 
و أدى الزكاة و اجتهد بقضاء دينه يقدر على ذلك : كان الافضل له أن يستقرض »ء فان 
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استقرض و أدى ولم يقدر على قضاء الدين حتى مات برجى أن يقضى اله تعالى دنه 
فى الآخرة , و إن كان أ كبر رأيه أنه إذا استقرض لا يقدر على قضاء الدين فترله أفضل 
لان خصومة صاحب الدن نكون أشد . وف التجريد: ولو مات فى خلال الحول 
انقطع الحول . و قال الشافعى : لا ينقطع . 
م: ومن جملة الاسياب المسقطة الردة 
قال أصحابنا : من وجب عليه الزكاة إذا ارتد عن الإسلام ‏ و العياذ بالله ‏ بطل عنه 
الزكاة : و كذلك ما معنى من اللاحوال و هو مملند ولا زكاة فيها عندنا - و فى التفريد : 
خلافا للشافنى ٠‏ وق الحاوى: من ارتد و له الصامت و الضياع و الكروم و لق بالدار 
ثم رجع بعد حولان الحول مسلءا وماله قاثم أما النقد فلا زكاة فيه'. وأما الكروم 
و نحوها إذا خرجت ريعها قفيه العشر ٠.‏ 

السراجية : الاحتيال لمنم وجوب الزكاة لا بأس بهء و قال بعضهم : هو مكروه 
وفيه إثم » و فى المنظومة فى مقالة أنى يوسف و ممد: و الاحتيال لامتناع الشفعة 
أو الزكاة مطلق فى الشريعة , و فى المصئ : و الفتوى ف الشفعة على قول أنى يوسف ». 
و فى الزكاة على قول محمد . و فى الفتاوى العتابية : لا يحل الحيلة لإسقاط الركاة 
بعد الوجوب ٠‏ 

الفصل الثابى عضر فى صدقات الشركاء 

قال أصحابنا : و إذا كان النصاب بين خليطين لا تحب فيه الزكاة, و قال الشافعى : 
تجب عند وجود شرائط الخلط . و ذلك بآأن يتحد : الراعىء والمرعىء: والمرامء 
و المسرحء والبترء و الكلب . الفتاوى العتابية : و لو كافت السواتم بين اثنين فبلغ 
نصيب واحد نصايا دون الآخر تجب عليه دون صاحبه. و لو لم يبلغ نصيب كل واحد 
نصابا لا يحب ثشثىء , و فى شرم الطحاوى : فان كان نصيب كل واحد منهما على الانفراد 
زن متكو ف الأسرل ها لد رجز ل فل اعد 
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يبلغ نصابا كاملا تحب الزكاة و إلا فلا ء سواء كانت شركتهما شركة عنان أو شركة مفاوضة' 
أو شركة بالإرث و غيره من أسباب الملك . و سواء كانت فى مرعى واحد أو فى مراعى 
مختلفة  ٠‏ ببان ذلك : عشر من الإبل بين شريكين تحب على كل واحد منهما شاة» و إن 
كانت عشرين من الابل بين رجلين تحب عبل كل واحد منهما شاتان , و كذلك إذا كان 
ستون من البقر يحب عبل كل واحد منهما نبيع أو تبيمة. و كذلك إذا كان مانون من الغنم 
بين رجلين يحب عبى كل واحد منهما على هذا الاعتبار ٠.‏ و فى الخانية: و لو كان الثانون 
بين أربعين رجلا لرجل منهم من كل شاة نصفها و نصف الباق بين نسعة و ثلاثين راجلا : 
لبس على الأاربعين صدقة و هو قول عمد . همكذا روى عن أنى يوسف فى الكتاب . 
وفى شرح الطحاوى : و هو قول أنى حنيفة و زفرء لآنه لا يقسمء ولا كذلك إذا كان 
بينه و بين رجل واحد لان ذلك ما يقسم . و كذلك إذا كانت بينه و بين ستين نفرا ستون 
بقرةء و الإبل على هذا الاختلاف . والذهب و الفضة إذا كانت بين رجلين و أموال 
التجارة إذا كانت بين رجلين: كذلك يعتتر نصيب كل واحد منهها على حدة ٠‏ وذثر 
الطحاوى فقال : الزرع على هذا على قياس قولما . فأما على قياس قول أنى حنيفة لا يستقم 
هذا الكلام لآن المذهب عنده أن العشر فى قليل الخارج و كثيره من غير اعتبار التصاب » 
و عندهما يعتشر فيه النصاب خصة أوسق - 

وإذا أخذ المصدق الصدقة من مال بين رجلين بالششركة بنظر : إن كان ما أخصسذ 
من حصة كل واحد منهما كان واجبا عليه فلا برجع بينهما. و إن كان أخف من أحدهما 
لاجل صاحبه رجع بذلك القدر على شريحه - و باه : ثمانون من العْنْم إذا كان بن 
ر جلان فحن المصدق منهيا لا تراجع بيهها لان ذلك القدر كان واجبا على كل واحد 
منهما . و لو كانت هذه المانون بينهما أثلاما خال الحول فاه تحب فيها شاة واحدة على 
صاحب الثاثين دون صاحب الثلث . و إذا حضر المصدق فانه لا ينتظر القسمة و لكنه 
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يأخذ من عرضههما شاة واحدة فيرجع صاحب الثلث على صاحب الثلثين بثلث قيمة الشاة٠‏ 

: ولا يفرق ببن مجتمع و لا جحمع ببن متفرق - تفسير الافظ الآورل: رجل له مأثة 
و عشرون من العم ليس للساعى أن بجحعل كل أربعءين فى مكان و يأخذ من كل أربعين 
شاة ‏ و تفسير اللفظ الثنى : أن يكون بن رجلين أربعون شاة لكل واحد منهما عشرون 
ليس للصدق أن مجحمع بن الكل و يأخذ منها شاة ٠‏ و فى شرح الطحاوى : و كذلك 
إذا كانت انون من الأْم بين اثثدن خال عليها الحول فانه يأخذ منها شاتءن ء فلو أراد 
صاحبا الهم أن يعطياه شاة واحدة و يجحمع بين ملكيهما خشية للصدقة ليس لما ذلك 
لآن أملا كهما متفرقة فلا يجمع لجل الزكاة ٠‏ 

6 : وها كان ببن خلءطن فانهها يتراجعان بالسوية . قالوا : أراد بذلك إذا كان 
بن رجلين [حدى و ستون من الإبل لاحدهما ست و ثلاثون و لآخرهما خمس وعشرون 
فأخذ المصدق منهما بنت عخاض و بنت لبون فان كل واحد منهها رجع على شري 
حصة ما أخذ الساعى من ملك زكاة شريكم ٠‏ 

الفصل الثالك عشر فى زكاة الديون 

يحب بأن يع بأن من عليه الدين لا يخلو : [ما أن يكو مقرا بالدين . أو جاحدا 
لهء و إما أن ينكون ملا . أو مفلساء فان كان مليئا و كان مقرا بالدين فلا يخلو : إما أن 
وجب الدين بدلا عما هو من مال التجارة كبدل الدراهم و الدنائير و عروض التجارة 
وما أشبهه وهو الدين القوى . أو وجب بدلا عما هو مال إلا أنه ليس للتجارة كثمن 
عد الخدمة ‏ وق الحجة و بيوت السكدى , وق التصاب : و شمن عروض البذلة و هو الدين 
الوسط . أو وجب بدلا عما هو ليس بال كالمهر و الدية و بدل الخلع و الصلح عن 
دم العمد و ما أشبهه و هو الدين الضعيف . فا وجب بدلا عما هو مال التجارة كه عند 
أبى حنيفة أن يكون نصابا قبل القبض تحب فيه الزكاة و لكن لا يحب الآداء ما لم يقبض 
منه أربعين درهما ء شرح الطحاوى : فاذا قبض أقل من ذلك لا يرى » ثم يعتبر فى 
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الاداء أربعون أربمون حتى قبض كله » وما وجب بدلا عما هو مال إلا أنه ليس 
للتجارة لشككه فى رواية عنه أنه لا يكون نصابا قبل القبض و علٍ هذه الرواية اعتمد 
الكرخى . وفى النصاب : و هو الصحيم  .‏ : و ف رواية الاصل عنه أن يكون 
نصابا قبل القبض و تحب فيه الزكاة و لكن لا تحب الاداء مالم يقبض منه ماثتى درهم . 
و فى الخانية : و يعتد بما معضى من الحول قبل القبض ف الصحيح من الرواية ٠.‏ # : وما 
وجب بدلا عما هو ليس بمال كه على قوله الاول أنه يكون تصابا قبل القبض » 
و على قوله الآخر لا ييكون نصابا قبل القبض هو الصحيح . و روى الحسن عر 
أنى حنيفة أنه سوى بين ما وجب بدلا عما هو مال التجارة و ينها وجب بدلا عن مال ليس 
هو للنجارة و قال : إذا قبض منهما أربعين ورهما يحب عليه الآداء بقدر ما قبض . أما على 
قولما فالديون كلها سواء وهى نصاب كله تحب فيه الركاة قبل القبض إذا حال الحول 
لكن لا يحب الاداء قبل القبض و إذا قبض شيئا منه يحب الآاداء بقدر ما قبض قليلا 
كان أو كثيرا إلا الدية و بدل الخلع والكتابة فانهما ليسا بسيب حتى يقبض و يحول عليها 
الحولء شرح الطحاوى : و كذلك الدية إذا م يحم بها . الخانية : و كذا لو كان ببن 
رجلن عبد للتجارة و قيمته ألف درثم فأعتقه أحدهها و هو معسر و اختار الآخر استسعاء 
العبد فققبض السعاية بعد سنين لا زكاة عليه ما لم يحل الحول بعد القبض ٠.‏ 

© :وق كتاب اللاجناس جعل مسألة الجر على وجهين فقال: [ن تزوجها على 
[بل بغير أعيانها ثم قبض خسا من الإبل بعد الول فلا زكاة عليها فى قولهم مالم يحل 
عليه الحول بعد القبض . [ و إن تزوجها على [بل بعينها فكذلك عند أبى حنيفة و لا زكاة 
حتى يحول عليها الحول بعد القبض ] . و ف الخانية : و قال أبو يوسف و مد : تحب الزكاة 
يحم الحول الماضى , © : و كذلك إذا كان المهر مائتى درثم فهو على هذا الخلاف , هذا 
كله لفظ كتاب الاجناس للناطن . و سيأنى مسألة المهر فى آخر هذا الفصل . 

وآأما الدين الموروث فالجواب فيه فى حق الوارث عندهما كالجواب فى حق المورث 
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عل التفاصيل الى مرتء و أما عند أنى حنيفة إن وجب الددن فى حق المورث بدلا عما 
ليس بمال فاته لا يكون نصابا فى حق الوارث قبل القبض»ء و إن وجب الدن فى حق 
المورث بدلا عما هو مال ذكر أبو سلهان فى نوادر الزكاة أنه يعتير حكم الوارث بالمورث 
فتجب الركاة فيه قبل القبض و لا يخاطب بالآاداء قبل قيض ., و إذا قيض منه شيئا إن 
وجب فى حق المورث بدلا عما هو مال التجارة فاذا قبض منه أربعين درهما يؤدى زكاته 
وإن وجب فى حق المورث بدلا عن مال ليس هو للتجارة فاذا قيض منه مالتى درمم 
يؤدى زكاته » و اذكر هشام فى نوادره عن أنى حنيفة أنه لا يكون نصابا قبل القبض » 
و فى الظهيرية : و يعتد بما مضى من الحول . ثم : وذكر الماك الشهيد ف المنتتق عن الحسن 
ابن أنى مالك قال : سمعت أبا يوسف فى سنة سبع و ستين و مائة يحكى عن أنى حتيفة أنه 
قال فى الميراث : لا يزكيه لما مضى . و هى الرواية التى رواها هشام قال : و إنه كان أمل 
علينا فى سنة نسع و تسعين ومانة أن أبا حنيفة قال فى الميراث : إذا أخذ مائتى درم 
زكاة لا معنى ولم يننظر بها إلى أن يحول الحول بعد القبض . و همكذا روى الحسن بن 
زياد عن أنى حنيفة أيضاء و فى ظاهر الرواية لآنى حنيفة : الموروث قبل القبض كون 
نصابا تحب فيه الزكاة و لكن لا حب الآاداء مالم يقبض من مائى درهم سواء وجب هذا 
الددن فى حق المورث بدلا عما هو مال التجارة أو بدلا عن مال ليس هو للتجارة . 

و أما الدين الموصى به فلا ذكر له ععرن ‏ أنى حنيفة فى ظاهر الرواية» و روى 
أبو سلمان فى نوادر الزكاة عن ألى حنيفة أنه لا يكون نصابا قبل القبض . و ف الحجة : 
و أما الدين اللاضعف ما يملك بذير فعل كالميراث و الوصية كه حكم الضعيف - و هذا 
إذا لم يكن مال سواه. أما إذا كان له مال بلغ نصابا فبقدر ما أخذ قليلا كان أو كثيرا 
يضم إلى ما عنده و بز النصاب و ما ضم إليه جمعاء لانه مستفاد إلى ما عنده . 

م : أما اللأجرة فنى ظاهر الرواية عن أنى حنيفة هو نصاب قبل القبض لكن 
لا يلزمه الآاداء مالم يقبض منه ماأى درثم » روى بشر بن الوليد عنه أنه لا يكون نصايا 
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الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الوكاة - زكاة الديون ) اج 
قبل القبض . و روى عنه فى الآمالى: أن العبد الستأجر إذا كان للتجارة فهو نصاب قبل 
القبض و يحب الاداء إذا قبض [ أربعين درهماء و لوكان للخدمة ينكون نصابا قبل القبض 
و يحب الأاداء إذا قبض] ماتتى درم . فتاوى الحجة : رجل له ألف درثم فاستأجر دارا عشر 
سنين و دقع الدراهم ولم يتمكن من السكنى حتى مضت المدة : فان الجر مللك اللاجرة 
فتجب عليه زكاتهاء إلا قدر ماءة فانه وجب ردها إلى آخر السنة فصار دينا عليه فيمتنع 
بقسطه من الزكاة » و فى السنة الثانية يطرح زكاة هائة أخرى . ثم فى كل سنة يلحقه ددن 
ماثة وما وجب عليه قبل ذلك أيضاء و فى اللكسور أيضا لا تحب الزكاة [عند أنى حنيفة , 
0 عشر سنين وجب رد جميع الآالف. و ردها لا يسقط الزكاة ] عنه لآن الأالف 
تعين للفسخ. و وأما المستأجر ى السنة الآولى لا يحب عليه ثىء لان اللالف تهامها 
0 و #“ضى السنة الاولى ملك قدر ماثة . و فى السنة الثانية قدر مائتين إلا 
أنه لم بحل عليه الحول . و بمضى السنة الثالثة وجب عليه زكاة ثلاثمائة , فبعد ذلك بمضى 
كل سنة يستفيد مائة فيذم إليه فيزق إلا قدر ما وجب من الزكاة فى الكسور . و 
الكافى : و لو قبض المستأجر الدار و لم يسل الأاجرة فالمؤجر هاهنا كالمستأجر. و المستأجر 
كالمؤجر - أى على المستأجر أن بز للسنة الاولى 7سعاثة و للسنة الثانية مانماثة فيرفع 
لكل سنة منه مائة إلا زكاة ما مضنى . و المؤجر نر للسنة الثالثة للاثمائه و للرابعة أربعاثة . 
ولو اتمابضا فلا زكاة على المستأجر , و تحب عل المؤجر زكاة كل سنة و برفع من ذلك 
زكاة ما معنى ٠‏ الا 0 
الإمام أبى بكر مد بن الفضل أنه قال : إن كانت الأاجرة من الدراهم أو من الدناني ركان 
زكاتها على اللأجر لأنه ملكها بالقيض . و عند انفساخ الإجارة لا.أزمه رد عين المقبوض 
وكات منزلة دن لحقه بعد الحول , و قال الشيخ الزمام على بن جمد اليزدوى و يجد 
الا'مة الس رق : إن زكاتها بحب على المستأجر أيضا لآن الناس يعدون مال الإجارة دينا على 
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الآجر- وف الظهيرية : وفيه نظرء خ ': وف يبع الوفاء' المعهود بسمرقند تحب زكاة 
لذن على البائع , و عل فول الشسيخ الإهام الزاهد على بن حمد الازدووى و ممد الألمة 
السرخكى تحب عل المشترى أيضا ‏ و فيه نوع إشكال و مو أنه لو اعتير دينا عند الناس 
ينغى أن لا تحب الزكاة على الآجر و البائع لآنه مشغول بالدين, ولا تجب على 
المشترى و المستأجر أيضا لآنه وإن اعتبر دينا الستأجر فليس منتفع فى حقه لانه 
لا ي>-كنه المطالبة قبل فسخ الإجارة » و كان هذا بمنزلة الدين على الجاحد و ممة لا تجهب 
الزكاة مالم يحل الحول عد القبض . و إن كانت الأاجرة عينا و بق العين فى يد الاجر إلى 
وقت انفساخ الإجارة تسقط الزكاة عن الاجر لآنه استحق عليه عين مال الزكاة ٠‏ 
الفتاوى العتابية : و لو أجر داره بعرض و نوى التجارة صار العرض للنجارة » و إن 
لم ينو التجارة إن كان للنجارة صار العرض للتجارة من غير نبة ٠‏ 

الخانية : و فى دية المقتول إن قضى القاضى بالدية من الدراهثم أو الدنائير و قبض 
ورثة المقتول بعد الحول على قول أنى حنيفة لا تجهب الزكاة ما لم يحل الحول بعد القبض. 
و إن قضى القاضى بالدية من الإبل لا زكاة فى قوهم حدى يحول الحول بعد القبض ٠‏ 

م وأما المشترى قبل القبض فقد قال مشاعخ العراق نه لا يكون نصابا قبل 
القبض عندمم جمعا . و فى التق : إنه لا كون نصابا قبل القبض من غير ذكر الخلاف 
عل ما يأنى فى آخر المدصل إن شاء الله تعالى » قال غيرثثم من المشائخ : هو على الخلاف الذى 
ذكرنا فى الثن . قال بعضهم : هو نصاب قبل القبض بلا خلافء قالوا : و إليه أشار فى 
الجامع الكبير » قال مشايخنا : الاختلاف الذى ذكرنا فى من عبيد الخدمة وعروض التجارة 
فهو كذلك فى ضمان استهلاك السد للخدمة 53 للتجارة» وق توادر المعلى : إن من 
() أ الكائية (,) ببع الوفاء: هو المشروط فيه رجوع المبيع #بائع إذا رد الذن على الشترىء 
صورت أن يقول البانع لشترى : بعت منك على أن تببعه مى مبى جثت بالعن , و هذا 
البيع باطل و هو رهن و كه حك ارهن هو الصحيح ( رد انمتار ‏ الزكاة و الببو ع ). 

ردص 


الفتاوى التاتارخضانة ( كتاب الوكاة ‏ زكاة الديون ) ج -؟” 
عبد الخدمة نصاب قبل القبض و قيمة عبد الخدمة المستهلك لا يكون نصابا قبل القبض. 

هذا الذى ذثرنا إن كان من عليه الدين مليئًا مقرا بالدين» و إن كان من عليه الدين 
مفلسا مقرا بالدن فان كان القاضى فلسه فا عليه من الديون لا ييكون نصايا قبل القبض 
عند أنى يوسف و عمدء وعند أنى حتيفة يكون نصابا ٠.‏ و فى الخانية : و إن كان المديون 
مقرا إلا أنه معسر فهو نصاب . م : هذا إذا كان مقرا بالدن ء فان كان جاحدا و ليس 
لرب الدين عليه ببنة فهو ى معى التاوى ٠‏ و ف الخانية : و إن كان مقرا فليا قدمه إلى 
القاضى جحد فقامت عليه البينة و معنى زمان فى تعديل الشهود ثم عدلوا سقطت عنه 
الزكاة من يوم جحد عند القاضى ٠.‏ و ف الخلاصة الخانية : و إن كان المديون مقرا بالدن 
فى السر و يححد ف العلانية روى عن أنى يوسف أنه لا تيجب عليه زكاة ما مضى . 

م : وف المنتق ابن سماعة عن عمد : رجل له على معسر دين ألف درثم فاشترى 
بالالف من المعسر دينارا *م وهب له الدينار وجبت عليه زكاة اللالف ٠‏ و فيه أيضا : 
رجل له مائنا درهم فتزوج امرأة على حجة ثم حال عليها الحول لم تحب عليه زكاة الالف 
لآن الحجة عليه دين حكم السبب . و أراد به الإحجاج و ذلك بصرف مال يمكنها من 
أفعال هى حجة و قد التزم هذا معاوضة فيكون لازما فيكون للا مطاليا من جهة العباد 
فيمنع السبيية فى المائتين ٠‏ 

هشام قال قلت لمحمد : رجل له مال على وال من الولاة وهو يقر به إلا أنه 
لا يعطيه ولا يعتدى عليه ؟ قال : يطلبه بياب الخليقة فاذ! طلب ولم يصل إليه فى سنة 
فلا زكاة عليه ٠‏ 

وإذا هرب المديوت من رب الدين إلى مصر من الامصار فعليه الزكاة فها يقبض 
منه » و فى الخانية : و لو كان الدن على مقر فهرب المديون إلى مصر من الامصار فعليه 
الزكاة فها يقبض منه لآنه قادر على أن يطالب أو ببعث بذلك وكيلاء و إن لم يقدر على 
طلبه و على الوقيل فلا زكاة عليه ٠‏ 


ع 00320 وى 


الفتاوى التاتارانة ) كتاب الركاة - زكاة الديون ( ج -» 


وف الفتاوى العتابية : و لو حال على الددن سنون فقبض مائتين زى لهذه المائتين 
بسنة » و إن قبض أيضا مائتين وعنده ما بق أو يق بعضه زى أربعمانة للسنتين . وف المنتق : 
له على رجل ثلاتمائة درهم حال عليها ثلاثثة أحوال ثم قبض مائتين : رَى للحول الآول 
خمسة . و للحول الثانى أربعة . و كذا للثالك» وف الخانية : وهو زكاة عن ماثة وستين . 
ولا شىء فى الفضل لأنه ما دون أربعين . 

م : بشر عن أنى يوسف : رجل له على رجل ألف درثم دين حال عليه الحول 
ثم إن رب الدين وهب ذلك الدين من الذى عليه الدين ينوى زكاة الدين أو زكاة مال 
عنده سواه و الذى عليه محتاج فان أبا حنيفة قال : لا يحزيه ذلك من زكاة الدين و لا من 
زكاة العين , و هو قول أنى يوسف . و هذا الجواب خلاف ما ذكرنا فى مسائل الجامع . 
إلا أن ييكون مراده أن ينوى به زكاة دن آخر . 

هشام عن مد : رجل له ألف درثم التقط لقطة ألف درثم و عرفها سنة ثم تصدق 
بها ففى القياس لا زكاة عليه ى ألفه لآن لصاحب اللقطة أن يخاصه فيها »و لكن يستحسن 
أن يركيها , قال : و به نأخف . 

وف المنتق : و إذا اشترى الرجل عنما سائمة وهو ريد أن تكون ساتمة أيضا لهال 
عليها الحول ثم قبضها فلا زكاة على المشترى لا مضى . و يستقبل لها حولا بعد القبض ٠‏ 
وفى الخانة : و كذا السائمة إذا غصبها رجل و الغاصب مقر بالغصب إلا أنه بمنعها من 
المالك ثم ردها على المالك بعد الحول لا زكاة على صاحب الم فها منى ٠‏ و كذلك 
لو تزوج امرأة عبل ماثة شاة و المرأة تريد بها السائمة فلم تقبضها حتى حال الحول فلا زكاة 
على المرأة فيها لما معضى ٠‏ 

رجل له ألف درم مكث عنده شهرا ثم أتاف لرجل متاءا قيمته ألف درم 
ثم أرأه صاحب المناع عن ضمانه قال أبو يوسف : إذا تم الحول على الالف منذ ملكها 

كن 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الزكاة ‏ المال الذى يتوى ثم يقدر عليه ) جج س١‏ 


زكاها . و فى ااخانية : و قال زفر: يستقيل حولا بعد الإبراء ٠‏ وفيها : ولو كانت السامة 
رهنا عند رجل بألف و للراهن مائة آلف فال الحول على الرهن فى يد المرتهن كان على 
الراهن زكاة ما كان عنده من المال الالف البى هى دن عليه . ولا زكاة عليه فى غم الرهن 
لآنها كانت مضمونة بالدين ٠‏ 

الفصل الرابع عشر ف المال الذى يتوى ثم يقدر عليه 

إذا كان لرجل على غيره دن وهو جاحد فان لم يكن لرب الال بينة عادلة على 
الدن فانه لا يكون نصابا عند علمائنا الثلاثة . و هذه المسألة فى الفقه يسمى ٠‏ مال الضمار » 
و مال الضمار كل مال بق أصله فى ملك و لكن زال عن يده زوالا لا برجى عوده 
فى الغالب . و فى الخلاصة الخانية : هو مال غير ستفع . مأطتوة افق > يعير ططاضن - أ 
مهزول ٠‏ * : و إذا كانت له بننة عادلة ذكر فى اللاصل أنه ينعقد نصابا و سوى بين الإقرار 
و بين البينة . و ذكر فى الجامع الصغير أنه لا يتعقد تصاباء و المذكور ف الجامع الضشر : 
رجل له على آخر دين لجحده سنين ثم أقام البينة عليه لا يزكيه لما مضى . و فى الخلاصة 
الخانة : و قال الشافعى : عليه زكاة ما مضى » و من مشايخنا من قال : ما ذكر فى الجامع 
الصغير مَأوَّل و تأويله إذا لم يكن صاحب الال عالما أن له بينة عادلة . فان كان له بينة عادلة 
إلا آنه نسيها ثم تذكر. أو يكون تأويله أنه لم يكن له بينة من الابتداء ثم صار له بينة 
من الابتداء بأن أقر المديون بين بدى الشهود بعد ما جحدهاء فآما إذا كان له بينة عادلة 
من الابتداء وهو عالم فاله ينعقد نصابا و لزمته زكاة ما مضىء ومن مشائخنا من قال : 
لا ينعقد نصابا على كل حال ٠‏ و فى الخانية : و فى اللاصل لم تحمل الدين الجحود نصابا 
ولم يفصل . قال همس الامة السرخسى : الصحيس جواب الكتاب» م : و ذكر هشام 
فى نوادره عن محمد ما يؤيد قول هؤلاء فقال : لا زكاة عليه ىما مضى . و إن كانت له 
بينة عادلة و هو يقدر على أن يقيمها قال الكرخى فى كتابه : فان كان القاضى يعم بالدين 
() أى اللانية . 

م فعليه 


الفتاوى التاتارخانية ١‏ ( كتاب الركاة ‏ المال الذى يتوى ثم يقدر عليه ) 2 جج ‏ * 


فمليه زكاة ما معنى » و فى الكاف : و فى مقر به بحب مطلقا سواء كان مليئًا أو معسرا أو 
مفلسا ٠.‏ وق الحجة : عن أنى يوسف : إذا حلف المديون بعد الجحود سقطت الركاة . 
و إذا أودع عند إنسان لخجدد واحلف فكذلك ٠‏ 

ثم : والعبد الابق الذى لا بعلم مكانه _ وق الخانية : عاد إليه بعد سنين - ثم : 
و المغصوب - وف الخانية : النيجحود و الضال و المفقود . و فى الغداية : و المال ااساقط فى 
البحر ‏ ) : و الذى غلب عليه العدو *م أصابه المسللون و المال المدفون فى الصحراء 
إذا نسى المالك عكاله _ و ف الحجة و المسروق - ث : فهذه الاموال لا يتعقد نصابا 
عند علياثنا الثلائة ٠‏ 

وت كان اال مدفونا فى بته أوفى داره ‏ وف الخانية أو دار غيره - وى 
مكانه م وجده بعد سنين كانت عليه زكاة ما معضى . و فى الكاق : لو كانت الدار 
عظمة لا بنعقد نصابا ٠‏ : و إن كان المال مدهونا فى أرضه أو كرمه ففيه اختلااف 
المشاعخ . و دكر فى الاصل ٠‏ إذا دفن ماله ى أرضه و نسيه فلا زكاةء قال القاضى 
الإمام علاء الدن فى مختلفاه : من مشايخنا من قال : أراد محمد بالأارض المذ كورة فى 
الاصل المفازة لا اللارض ا لملوكة . وص مشاخنا من قال : لا زكاة فى المدفون فى الارض 
و إن كانت اللارض ملوكة له ٠‏ 

. فى القدورى : إذا كان الغرم يقر فى السر و يجحد ف العلانية فلا زكاة فيه . 
الهداية : و لو كان عبل مقر مفلس فهو نصاب عد أنى حشفة لآن #مليس القاضى لا يصح 
عنده , و عند جمد لاايحب لتحقق الإفلاس. و أبو يوسف مع عمد فى تحقق الإفلاس 
و مع أنى حنيفة فى حكم الركاة رعاية لق الفقراء ٠‏ 

جامع الجوامع : التكفار استولوا على أموال المسلمين و أحرزوها ثم قدر المالك بعد 
سنين لا تحب الركاة لما معنى خلافا للشافعى . و فيه : حربى أسل و منككث سنين لا ,أخف 
الإمام زكاة ما منى , كذا فى عسكر أهل البغى ٠.‏ لمكن يؤدى ديانة إن عل بالوجوبء إلا فلا ٠‏ 

ا 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الركاة ‏ المسائل التى تتعلق بالعاشر ) عاسع 
وى المتق عن ححمد : رجل: أودع رجلا لا .عرفه مالا ثم أصابه بعد سين 
فلا زكاة عليه لما منى » و هو و المدفون فى المفازة لا يعرف «وضعه سواء. و إن كان 
يعر فيه قئسه “م تذكر زى ا منى . و هو المدفون ف بيته إذا فى مكأنه سواء . 
الفتاوى العتابية : و لو كانت لله ماثة درثم فظن أنها وديعة عنده ثم عل أنها ملك 
بعد ما حال الحول نجب الزكاة ٠.‏ و لو رهن دراهم لا ينعقد نصابا ما دام رهنا ٠‏ 
فى المسائل الى تتعلق بالعاشر 
يحب أن يعل بأن « العاشر » من نصبه الإمام على الطريق ليآخف الصدقات من 
التجار أمن التجار لمقامه فى الطريق من شر اللصوص .ء و قد صمم أن رسول الله صل الله 
عليه و سل نصب عشارا و كذا الخلفا. بعده. و كأ يأخذ العاشر صدقات الأاموال الظاهرة 
يأخذ صدقات الآموال الباطنة التى تكون مع التجار . 
قال حمد فى اللاصل : إذا مس عل العاشر ببعض النصاب و قال ٠‏ ليس لى مال غير 
هذاء أو قالءلى مال آخر فى بتى إلى تمام النصاب » فالعاشر لا يأخف منه شيئًا ٠‏ قال 
فى الجامع الصغير : و إذا مس على العاشر بمال و قال ٠‏ أصبته منذ أشهر » أو قال « على 
دين » و حلف على ذلك قبل قوله ‏ و قوله « أصبت منذ أشهر » مول على ما إذا لم يكن 
فى يده مال آخر من جنس هذا المال فد م عليه الحول , لان عرلات الحول على 
اتاد الس يشرط اوعوب الزاة فى المنتقاد إذا كان المستفاد من جنفس النصاب , إلا 
إذا كان المستفاد تمن الإبل المزكاة عند أنى حنيفة » و قوله فى الكتاب على دين » 
أراد به ديا له مطالب من جهة العباد فهو المائع من وجوب الزكاة عند . و كذلك إذا قال 
«أنا أديت زكاته إلى الفقراء . و حلف على ذلك صدقء و فى الكاق : وعن أنى يوسف 
أنه لا يشترط التحليف للتصديق. ث : المراد من المسألة أن يدعى الأاداء بنفسه من 
الك (بابا) اللاموال 


الفتاوى التاتارخانية ١‏ ( كتاب الركاة ‏ المسائل التى تنتعلق بالعاشر ) ع 
الاموال الباطنة قبل أن يخرجها إلى السفر لأآن أداء الزكاة فى المصر مفوض إلى صاحبها 
فاذا ادعى الأداء بنفسه فقد ادعى ماله ذلك فكان منكرا حق الآاخذ للساعى. ‏ : فآما 
ذا ادعى الاداء من الأموال الظاهرة أو ادعى الآاداء من الاموال الباطنة بعد إخخراجه إلى 
السفر فانه لا يصدقى ‏ وف الهداية وإن حلف ‏ “ : و يكون ضامنا عند عليائناء و قال 
الشافنى : ,«صدق . وفى الكافى : ثم قيل : الزكاة هو الأأاولء. والثانى سياسة مالية. 
وقيل : هو الثانى لآن الآول ينقلب نفلا 5 إذا أدى الجممة بعد أداء الظهر, وهو الصحيح٠‏ 
و إن قال ه دفعتها إلى مصدق آخرء فان لم يكن فى تلك السنة مصدق آخر لا يلتمت 
إلى قوله. و إن كان ف تلك السنة مصدق آخر و حلف على ذلك قبل قوله ‏ وى 
شرح الطحاوى فى ظاهر الرواية . : و فى الاصل يقول: إذا جاء مخط الساعى قبل 
قوله و كف عنه . شرط ف الآاصل الجىء بالخط للتصديق . و فى الجامع الصغير لم يشدترط 
الجىء بالخط . و فى الكافى: و هو الاصح . و فى شرح الطحاوى : و كذلك إذا أنى 
بالعراءة على خلاف اسم المصدق الذى كان فانه يصدق لان إتيانها ليس بشرط ؛ء و على 
رواية الحسن لا يصدق ‏ ") . و فرق عيل رواية الجامع الصغير بين الزكاة و بين الخراج . 
فان من عليه الخراج إذا ادعى الاداء إلى عامل فى تلك السنة لا يقيل قوله مالم يأت بمخط 
العامل و لا كذلك الخط فى الركة . و لو جاء بالخط ولم بحلف لم يصدق ف قياس قول 
أأبى حنيفة , وف قياس قوطما يصدق باء على جواز الشهادة بالخط إذا ُ يذكر الحادثة ٠‏ 
53 الجوامع : حلف أنه أدى إلى ساعى آخر فظهر كذيه بعد سنين يؤخذ منه ٠‏ 
م : و كل جواب عرقته فى حق المسل فهو الجواب فى حق الذى فى هذه الفصول 
إذا مى على العاشر ببعض النصاب أو ادعى أنه عليه دينا أو لم حل الحول على ماله 
أو ادعى الدفع إلى عاشر آخرء فائما يفارق الذى المسل فى مقدار المأخوذ فان المأخوذ 
من المسلم ربع العثير و من الذى نصف العشرء عرف ؤلك بأثر عمر رضى الله عنه ٠‏ 
شرح الطحاوى : الرجل إذا كان له سوائم خاء المصدق .ريد أخذ الصدقة فقال 
ان 


الفتاوى التاتارخانة ( كتاب الركاة ‏ المسائل الى تتعلق بالعاشر ) ج -؟ 


ه ليست هى لى » فالقول قوله مع يمينه و يأخذ العاشر ربع العشر عل شرائط الركاة 
يضع مواضع الزكاة و يسقط عن ماله الزكاة فى تلك السنة ٠‏ و يأخف من الذى نصف 
العشر على شرائط الركة و لكنه يضع مواضع الخراج ولا سقط عنهم جزية رقؤسهم 
فى تلك السنة . فلاف نصارى بنى تغلب فان عثهان رضى الله عنه صالحهم على صدقة 
مضاعفة مكان الجزية فاذا أخذ العاشر منهم سقط الجزية . 6 : و أما الحربى إذا مر على 
العاشر ببعض النصاب و قال ه لى مال فى بلدى إلى تمام النصاب ٠‏ أو قال ه ليس الى مال 
آخرء ذ كر ف الجامع الصغير انه لا ياخذ منه شيئا. و ذكر ى الاصل أنه يأخذ منه العشرء 
قال مشايخنا : يحب أن يكون الجواب فيه على التفصيل : [ إن كانوا بأخذون منا من 
قايل المال ] فنحن نأخذ منهم من قليل الال ء هو تأويل ما ذكر فى اللاصلء و إن كانوا 
لا بأخذون منا من قايل المال فنحن لا نآخذ منهم من قليل المال ‏ و هو تأويل ما ذكر 
فى الجامع . إذا مس الحرنى على العاشر بنصاب كامل أخذ منه العشر إلا إذا علم أنهم 
بأخذون منا آقل من ذلك أو أكثر فأخذ منهم مثل ذلك . و إن عل أنهم لا يأخذون 
من تجحارنا شيئًا فحن لا ناخف منهم شيئًا أيضاء و اختلف المشاعم فما إذا عل أنهم 
يأخذون منا جميع المال . قال بعضهم : نأخذ منهم جميع المال , و قال بعضهم : لا تأخذ 
بل ترك فى أيديهم قدر ما يبلغهم مأمنهم لآنا لو أخذنا الكل تحتاج إلى أن نعطيهم هذا 
القدر لان تبليغهم مأمنهم علينا » قال الله تعالى ( ثم أبلغه مأمنه © فلا نآخذ ذلك من 
الابتداء لعدم الفائدة]- م : و إذا قال الحربى « أصبته منذ أشهر » أو قال ٠‏ على دن » 
فان كان يعم أنهم يصدقونا فى هذه الاعذار فنحن نصدقهم أيضاء. و إن كان يعم 
أنهم لا يصدقوننا فنحن لا نصدقهم أيضاء و إن كان لا يعلم حقيقة الحال لا نصدقهم 
ناخد منهم العشرء مخلاف الذى ذان الذى يصدق فى دعوى هذه العوارض ؛ء واق 
الحداية : ولا يصدق الحربى إلا فى الجوارى يقول ه هن أمهات أولادى » , وفى شرح 
الطحاوى : أو قال لغلمان «١‏ هؤلاء أولادى » يصدق و لا يوخذ منه ثىء» » و فى جامع 
"١‏ الجوامع 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الركاة ‏ المسائل ااتى تتعلق ,العاشر ) جِ -» 


الجوامع : و فى أ كير سنا لا يقبل. وف السغناق : إن قال « ثم مديرون » لم يلتفضت 
إليه لآن التدبير لا بصم منه , , لو قال «لم يحل الحول على مالى » لم يسمع لآن الاخذ منه 
ليس باعتبار حولان الحول ؛ وكذا لو قال [ه على دين » إذ لا عدرة لديون أهل الحرب] ٠‏ 
“م : و إذا م الحربى على العاشر وعثيره ثم م عليه فى نلك ااسنة ثانيا إن كان لم يعد إلى دار 
الحرب و [نما هو يتردد فى دار الإسلام لا يأخذ منه فى هذه السنة ثانيا . قال شيخ الإسلام 
فى شرحه : هذا إذا عل أنهم لا ياخذون من تحارنا فى السنة إلا مرة واحدة ما داموا 
يترددوث فى دارثم أو لم يع . أما إذا علم أنهم يأخذون ذلك مرارا فحن نأخذ 
كذلك أيضا . و إن كان الحربى قد عاد إلى دار الحرب ثم خرج ثانيا فى قلك السنة 
وم عل العاشر أخذ منه العشر ثانيا . قال شيخ الإسلام : و هذا إذا عل أنهم 
بأخذون من جمارنا كلما دخلوا عليهم مرة أخرى فى سنة واحدةء أما إذا عل أنهم 
لا يآخذون كذلك فنحن لا نأخذ منهم أيضا . و فى الخلاصة الخانية : فان عشره و رجع إلى 
دار الحرب ثم خرج من يومه ذلك عشره أخرى لانه لما رجع إلى دار الحرب التحق بهم 
فاذا خرج مرة أخرى يحتاج إلى حماية جديدة ٠‏ و فى الحجة : و يتؤخذ من الحربى فى 
كل خرجة و إن خرج فى سئة عشر مات  .‏ : و إذا عاد الحربى إلى دار الخرب 
ولم يعلم به العاشر ثم علم فى الحول الثانى لم ,أخذه بما مضى لآن ما مضى سقط لانقطاع 
الولاية . فأما المسل أو الذى إذا مى على العاشر و لم يعلل به ثم عل فى الحول الثانى أخذه 
ما مضى لان الوجوب قد ثبت و المسقط لم يوجد ٠‏ 

وإذا ص التاجر على العاشر بمتاع و أخير أنه قوهى ' أو مروهى و العاشر يظن أنه غير 
ذلك و بريد فتحه فان كان فى فتحه ضرر على المالك لايفتحه و يقبل قوله مع العين؛ و إن 
لم يكن فى فتحه ضرر عل المالك يفتح و ينظر فيه ولا يلتفت إلى قول المالك ٠‏ 
() قوهى : ضرب من الثياب الببض ماسوب إلى قوهستان كورة من كور فارص » 
و فارسيته : كوهى . و كو هستان : بلاد الخبال . 

رض 


الفتاوى التاتارخانة ( كتتاب الركاةي) المسائل الى تنعلق بالعاشر ) ج -؟ 


جامع الجوامع : و يؤخذ من سائمة بى تغلب ضمف ما يؤخف من المسل » و من 
نسائهم ضعف ما يؤخذ من نسائنا. و يؤخذ من مواليهم الجزية لآنه لا عهد معهم . 
الحداية : و لو مس صبى من بنى تغلب بمال فليس على الصبى شىء . و على المرأة 

ما على الرجل ٠‏ 
الفتاوى العتابية : و يؤزخف من رسول أهل البغى العشر و زكاة السواتم لآنه مسلم » 
وقبل : إن أخذ الساعى من الموائى كرها يجحزيه لان حق الإاخذ له . والو أخف زيادة 
على الواجب ظلا فنواه عن السنة الثانية لا بحزيه - الحجة : و يؤخف العشر من صببان 
أهل العرب ف الطريق كرجالهم . © : و إذا مى على العاشر بمائتى درثم بضاعة فالعاشر 
لا يأخذ منه شيئًا. و إن م عليه بائئى درهم مضارية فعند أنى حنيفة فى قوله الاول 
يؤخذ منه , وفى قوله الآخر لا يؤخذ منه؛ واهو قول أنى يوسف و عمد . وفى الكافى : 
و إن كان ف المال ربح يلغ نصيبه نصابا يؤخف منه. و فيه خلاف الشافى ٠.‏ شرح 
الطحاوى : إذا مى على عاشر بالعروض و قال « ليست هى للتجارة» أو قال « هى فى يدى 
بضاعة » أو قال « أنا أجير فيهاء فالقول قوله . جامع الجوامع: مس على عاشر بمائتين 
ووجب عليه خمسة فباع منه بدينار جاز ٠.‏ ') : و إذا م العبد عبل العاشر بمال فهذا على 
وجهين : إن كان فى يده مال المولى فان العاشر لا يأخذ منه شيا مأذونا كان العبد 
أو محجوراء و إن كان فى يده كسبه فان كان محجورا فكذلك الجواب ؛ و إن كان 
عأذونا وليس عليه دين واستجمع شرائط الزكاة فعند أبى حنيفة فى قوله الأول 
لا يأخف منه شيا وهو المذكور فى الجامع الصغير. وف قوله الآخر يأخذ. وهو قول 
أبى يوسف و عمد . وفى السغناق : و إذا كان عل العبد دين يحيط ماله فيتتذ لا يتوخذ 
منه سواء كان معه مولاه أو لم يكن . إذا مس التاجر على عاشر أهل الخوارج فأخد منه 
العشر ثم مس على عاشر أهل العدل أخذ منه ثانيا ٠.‏ الفتاوى العتاية : و لا يآخذ العشر 
من الوصى [إذا قال ٠‏ هذا مال اليتى » ٠‏ الحجة : و لا يأخذ من العبيد و لا من المكاتبين . 
نحش )78 و إذا 


الفتاوى التاتارخانة ١‏ لتاب الركاة ‏ إبجاب الصدقة و ما تتصل به من اللهدى ) ج - 


3 لاير7 يسنا 


و إذا مي العاشر على مال لا سق - شرح الطحاوى لله إل يشا ١‏ م : نحو البطيخ 
والقثاء و الرمان , القند و السفرجل و العنب و التين و قد اشتراه للتجارة فالعاشر 
لا يأخذ منه شيئاء و فى شرح الطحاوى : و إن كان يساوى مائتى درثم فصاعدا 
عند أى حتيقة . خلافا لحها » و فى جامع الجوامع : و كذا لو اشتراه من مال التجارة 
بعد الحول ٠.‏ 

م : و إذا م الذى عل العاشر يخمر أو خبزير للتجارة ‏ و فى السغناق وهما 
يساويان مائتى درمتم عشر الذر دون الخمزر عند عليائنا الثلاثة » و فى شرح الطحاوى : 
فى ظاهر الرواية » و قال الشافعى : لا يعشرهما . و قال زفر : بعشرهما إذا من بهما جملة . 
كأنه جعل الخنزير تبعا للخمر . و إن مى بكل واد على الاتفراد عشر افر دون الخنزر ‏ 
م: ومعنى قولحم ٠‏ عشر الخمر» أنه ينظر إلى قيمة الخمر و يأخذ نصف عشر قيمتها . 
وطريق معرفة قيمة الخر الرجوع إلى أهل الذمة ‏ هكذا روى عن محمد ٠‏ ولى يذكر 
جمد حكم جلود الميتة إذا مم بها الذدى على العاشر ؟ قالوا : و ينيغى للعاشر أن يعشرها . 

الفصل السادس عشر 
فى [بجاب الصدقة وما يتصل به من الهدى 

قال حمد فى الجامع : إذا نذر الرجل أن يتصدق بشاتين وسطين قتصدق بشاة سمينة 
تعدل شاتين وسطين يحريه عن الشاتين» و لو قال « لله على أن أهدى شاتين ٠‏ سطين » 
فأهدى بشاة سمنة قساوى شاتين وسطين لم تجز إلا عن شاة واحدة. وفى شوح الطحاوى : 
ولو أدى ثوبا جيدا يعدل ثوبين لم يحر إلا عن ثوب - 6 : قالوا : إذا أراد به الذيم 
أو لم يكن له نية. أما إذا أراد التصدق فتصدق شاة سمينة يعدل شاتين وسطين ينبغى 
أن تجحريه من الشاتين . و الجواب ف النذر بالإعتاق نظير الجواب ف النذر بالإراقة حى 
لو نذر أن ؛ بعتق عبدين وسطين فأعتق عبدا مس تفعا ساوى عبدين وسطين لا يجحزيه 

يدف 


الفتاوى التاتار خانة ) كتاب الزكاة ‏ احماب الصدةة و ماتصل به من الهدى ) اج--؟ 


إلاعن عبد واحد . و إذا قال ٠‏ لله على أن أتصدق بعبدين وسطن » فتصدق بعبد م تفع 

لغ قيمته قيمة وسطين يحوزء. شرح الطحاوى : إذا أوجب على نفسه صدقة قفيز 
حنطة جيدة و أدى مكانها رديئا سقط عنه النذر فى قوهماء و فى قول مد و زفر عليه أداء 
الفضل جامع الجوامع : نذر صرفه إلى الغزو فصرف إلى الحبج و المسا كين لا يحوز . 
لله على طعام عششيرة » و نوى ما يك لواحد جاز ٠‏ « إن أكلت هذا الطعام فمللى أن 
أهديه إلى بيت الله » فآ كل فلا ثىء . ماثة شاة بين اثنين فقال « كل شاة لى هدى , أهدى 
نصيبه ٠‏ الكافى : نذر أن ,تصدق يقفيز دقر فتصدق بنصف جبد يساويه جاز عن نصفه 
خلاف جنس آخر بأن تصدق بنصف قفيزير يساويه . 6 : عيسى بن أبان عن 
مد : إذا قال «لله على أن أتصدق بهذا الدرمم » فضاع الدرمم فقال «لله على أرنف ‏ 
أتصدق بهذا الدينار مكان الدرمم الذى ضاع ء» وجب عليه أن يتصدق بالدينار. فان 
وجد الدرمُم و تصدق به سطل عنه الدينار ٠‏ الولوالجية : إدا قال « إن دخلت هذه 
الدار هلله على أن أتصدق بهذه المائّة الدراهم » ٠‏ دخل الدار وهو ينوى بدخوله أن 
يتصدق عن زكاة ماله فدخل ثم تصدق بها لا بجحزيه عن انركاة . الخانية : رجل قال 
إن تجوت من هذا الغم فلله عر أن أتصدق بهذا الدرهم حبزا » ثم أراد أن بتصدق 
بالقيمة لا بابز جاز ٠‏ الفتاوى العتابة : ٠‏ لو نذ. أن يتصدق على مسكين واحد 
فتصدق نها على مسكينين أ. على عسكسه جاز . اليقيمة : و لو قال « له على أن أطعم هذا 
المسكين هذا الطعام بعينه » «أعطاه غيره جاز . و الافضل أن يعطيه ذللك . و لو قال 
«له على أن أطعم هدا المسكين شيا » ول يعين فلا بد من أن يعطيه الذى سماه لأانه 
لالم يعين المنذور صم تعيين الفقير فلا يحوز ان يعطى غيره ٠.‏ و ذكر فى أول نوادر 
الصوم : إذا عين المسكين أو عين الدرهم فصرفه إلى مسكين آخر أو درف درهما آخر 
جاز عندنا خلافا لزفر ٠‏ و فى جامع الجوامع : « إن قبضت ما لى على فلان فهو فى 
المسا كبن » فقبض خمسا خمسا نتصدق بالفس الباقية ٠‏ « إن ررحت فى أل فق المسا كين » 

نض فأقرض 


الفتاوى التاتارخانة ( كتاب الزكاة ‏ ايجماب الصدقة و ما يتصل به من الحهدى) اج -* 


فأقرض رجلا و هو يدفعه مضاربة ربح يتصدق ٠‏ إن اشترى بهذا الثوب أو التبر شيئا 
فهذا فى المسا كبن صدقة فاشترى لا يتصدق ٠‏ الولوالجية : و لو كان له مائتا درثم فقال 
دهى فى المسا بن صدقة إن كلمت فلانا » لحنث ثم حال الحول عليه قتصدق بها وجب 
عليها زكاتها خصة درامم لان النذر لا بمنع وجوب الزكاة ٠‏ و و جوب الزكاة لا يمنسع 
التصدق ف الال ء و لو تصدق مخمسة درام عن زكاتها ثم تصدق بما ببق عما حنثك 
وجبت حليه خمسة درام أيضا يتصدق بها . و ذكر فى الجامع الكبير : أنه لا يحب عليه 
ااتصدق مخمسة أخرى ٠‏ جامع الجوامع : « كل يوم أ كلمك فعلى بدنة » فكلمه فى 
يومين كل يوم مرة فعليه بدتتان . و لو قال ٠‏ كل شهرين أ كلسك فيهها فعلى" بذك 
الكلام بدنة » و كله فى شهرن ممارا فعليه بدنة واحدة . قال هلله على [طعام عشرة 
ما كين , فأطعم أهل الذمة جاز ٠‏ «لله على أن أهدى شاة » فأهدى عمياء لم بجز ٠‏ 
هلله على أن أتصدق عل فلان هذه الدراهم » و هو ميت فتصدق جاره حيا لا إلا بامره. 
دلله عل أن أعتق عيدى هذا » فباعه فاشتراه واعتقه فانه يستغفر و لا يتصدف بثمنه و لاقيمتهء 
م : المعلى عن أنى يوسف : إذا قال « إن أصبت ماثة درهم فلله على أن أودى زكاتها 
خمسة درام » فاصاب مائة فلا شىء عليه لانه التزم غير المشروع - فى فتاوى الشيسخ 
أى اللمث : إذا قال « إن رزقى الله مائنى درهم فلله على ركاتها عشرة » فلك مائتن 
لا يلزمه إلا الخنسة . و فيه : إذا قال ١‏ لله على أن أتصدق عل فقراء م [ بكذا ‏ أو 
قال : عالى صدقة على فقراء مك ]ء فتصدق على فقراء بلخ جاز - و ف الفتاوى 
العتابية : لاف الوصية  ,‏ : و هو نظير مس جعل علل نفسه الصوم أو الصلاة 57 
فضلى و صام هاهنا يحوز ٠‏ وف المتق : إذا قال «لله على أن أتصدق بهذا الدرثم 
على هذا المسكين » لا يلزمه شى. ء رواه الحسن بن أنى مالك عن أنى يوسف إذ ليس 
لله تعالى من جنسه ف العين إيجحاب , و لوكان المسكين بغير عينه يلزمه ذلك و هذا 
16 


الفتاوى التا تار خانية] ( 5-3 الزكاة - إبجماب الصدفة وما يتصل به من المهدى ) ج -9 


الجواب لاف جواب الروايات المشهورة ٠‏ و فيه أيضا: روى المعلى عن أنى يوسسف 
إذا قال ه لله على أن أتصدق من هذه العشرين بعشرة دراهم » فتصدق بعشرة منها ولا نية له 
لم يحزه فها جعل عبل نفسه . و لو تصدق بالعشرين كلها ولا نبة له أجزاه ٠‏ و فى القدورئ: 
إذا قال « لله على أن أتصدق هذا الدرمم يوم يقدم فلان ‏ ثم قال: إن كلءت فلانا 
فعلى أن أتصدق بهذا الدرم . و كلم فلانا و قدم فلان أجزاه أن يتصدى بذلك الدرمم 
ولا يلزمه غير ذلك ٠‏ جامع الجوامع : « إن بعته فثمنه فى المسا كين صدقة » فباع 
ثم رد بعيب قبل التقابض بقضاء أو رضاء لا يتصدق, و بعد التقابض و العن رد مثله ٠‏ 
٠‏ إن بعت بهذا الآالف على أن أتصدق » فباع بها لا يلزمه . « إن تزوجت فلانا فهرى 
صدقة . فتزوجت هم بطل بالردة أو التقبيل قبل القبض لا تتصدق . م : إذا قال 
٠‏ إن كليت فلانا فعلى أن أتصدق بهذه الدرام » فكلم فلانا و وجب التصدق بها فأعطاها 
من زكاأة ماله أو كفارة عينه فعليه أخرى مكانها . و فى الجامع أيضا : إذا قال ٠‏ له على 
إطعام المسا كين أو إطعام مسا كين ٠‏ فان أنا حنيفة قال: هذا على عشرة فى الوجهين 
جميعاء و هذا استحسان - وفى هبة النوازل: رجل فى يده دراهم قال دلله عل أن 
أتصدق بهذه الدراهم » فل يتصدق حدى هلك فلا شىء عليه » و فى الخانية : و إن لم يهلك 
وتصدق بمثلها جاز أيضا . و فى وتف النوازل : رجل ذهب عنه ثىء فقال « إن وجدته 
فلله على أن أقف أرضى هذه على أبناء السيل » فوجده يحب عليه الإيقاف», فان وقف 
على الاجانب أو على الآقارب الذين يحوز له إعطاء الزكاة إياهم جاز الوقف فيخرج عن 
عهدة النذرء و إن وقف على الآقارب الذين لا يحوز له [عطاء الرّكاة إياهم جاز الوقف 
ولكن لا يخرج عن عهدة النذر . و فى الجامع : إذا قال ه أول كر حنطة أملك صدقة . 
فلك كرا و نصف كر لا يلزمه التصدق بشىء»ء و لو قال « أول عبد أملككه فهو حر» 
فاشترى عبدا و نصف عبد عتق العبد ٠‏ الخانية : و لو قال« كل منفعة تصل إلى من مالك 
فلله على أن أتصدق بها ء فوهب له شيا كان عليه أن يتصدق بهء كأ لو أرسل النذرء 


علس )4م و إن 
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وإنلم يهب له شيئا لكن آذن له آن بأكل من طعامه'فليس عليه أن يتصدق تو 
وفى فتاوى أهو: ولو قال «لله على أن” أتصدق بشاة بعينها ء فتصدق بغيرها مثل 
قيمتها جاز . و فى توادر هشام عن مد : إذا نذر بذبح شاة لا يآ كل الناذر منها . ولو 
أكل فعليه قيمة ما أكل أو مثله ٠‏ فى الأجناس : و لو قال ٠‏ لله على أن أنحر اببى » أو : 
ابنتى: أو : ابن اببى » فعليه أن يذيح شاة بممكة , و فى المنظومة فى باب أنى يوسف : خلانا 
لأبى حنيفة و حمد : 

ولس ىق الدذر بذعم الولد إيجاب ذبح الشاة فاحفظ و اجهد 
وفيه: ولوقال «لله على أن أنحر نفسى. أو : أمتى أو : غلاىى » فلا ثىء عليه ؛ وعند 
جمد يلزمه فى أمته و عبده شاة ' ٠.‏ سئل القاضى بديع الدين عمن نذر و قال ه لو شفانى 
الله تعالى - أو : إن شق الله مريضى قلله على أن آختر الفرآن » لا رصح نذره . واو 
قال « إن قدم غائى فلله على أن أضيف هذا القوم » المعلومين ينظر : إن كانوا أغنياء 
لا يصح . و إن كانوا فقراء يصمح ٠‏ و فى الخانية : ولو قال ٠‏ إن فملت كذا الى 
صدقة فى المسا كين » و له ديون على الناس لا يدخل الديون فى النذر ٠.‏ ولو قال ه إن 
فعلت كذا فآلف درثم من مالى صدقة ء ففعل ذلك و هو لا يماك إلا مائتى درهم 
الصحيح أنه لا يازمه التصدق إلا بما يملك ٠‏ ولو قال « هالى فى مساكين صدقة » و ليس 
له مال لا يلزمه ثىء ٠.‏ رجل قال ٠‏ كليا أ كلت اللحم فلله عل أن أتصدق بدرثم » عليه 
بكل لقمة درثم ٠‏ ولو فال « كلها شربت الاء فعلى درثم ٠‏ كان عليه بكل نفس درم . 
ولا يلزمه لكل مصة ٠.‏ 

© : إذا قال « إن فهلت كذا فالى صدقة فى المسا كين - أو قال : فككل مالى » 
ففعل ذلك الفعل فالقياس أن يلزمه التصدق مجميع ماله مال الزكاة و غيره فى ذلك 
سواء , و فى الاستحسان ,يتناول هال الزكاة خاصة . قال القدورى فى كتابه : و لا فرق 
() داف أكثر النسخ سوى نسخة م :« و عند مهد يثرمه فى أمته و نفسه و عيدى شاة » . 

يحض 
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بين مقدار النصاب ء ما دونه لآنه و إن قل فهو مال الزكاة . ولو كان عليه دين عحبيط 
ماله يأزمه التصدق بما فى يده . و لو قضى الدبن به يازمه التصدق مثله . و لو نوى بهذا 
النذر جميع ما يملك حت نيته . و لوكان له ثمرة عشرية يتصدق بها ء فقال أبو حشيفة : 
الارض العشرية لا تدخل تحت هذا النذر. خلافا لأبى يوسف. وقول جمد فى 
الأرض العشرية نظير قول أنى حنيفة ‏ وفى المنتة عن محمد أن أرض التجارة لا تدخل 
فى هذا النذر ‏ هذا الذى ذؤكر نا إذا حصل النذر ياس المال . فآما إذا حصل النذر بام 
الملك بأن قال ٠‏ إن فعلت كذا لجميع ما أمذكر صدقة فى المسا كين » ذكر فى كتاب 
الطة أنه يتصدق >جميع ما يمادكم و يمسلك قونه . فن المشايخ من قال : هذا جواب 
القياس ٠‏ فى الاستحسان يتصرف إل هال الزكاة . و إليه ذهب الشيخ الإمام أبو بكر 
البلخى و مس الآثمة السرخسى . و منهم من قال : لا بل هذا جواب القياس و الاستحسان 
و إليه ذهب الشيخ الإمام جمد .ن إراهم الميدابى. قال مشايخنا : إن كان عترفا جمسك 
فوت يومه. و إن كان صاحب حوانيت غلة يمسلك قوت شهر. و إن كان دهتقانا 
عسلك قوت سنة » فاذا وصل يده إلى ثىء من المال بعد ذلك تصدق بمقدار ما أمسك . 
فأذا جعل الرجل على نفسه حجة أو عمرة او ما أشبه ذلك مما هو طاعة لله عز و جل 
د كان النذر مرسلا بلومه الوفاء با حى و لا تنقعه الكفارة بلا خلاف . وإن كان 
النذر معلقا .الشرط إن كان شرطا رجى وجوده كلب منفعة أو دفح مضرة أن قال 
« إن شئ الله مر,يضى . أو : رد الله غائى . أو : مات ء-دوى فعلى صوم سئة » فوجد 
الشرط أزمه الوفاء بما سمى و لا يخرج عن العهدة بالكفارة بلا خلاف أيضا. ؛ جامسع 
الجوامع : علق بشفاء مريضه أو قدوم غائيه لل حر قبله . و إن كان النذر بشرط لا بريد 
كونه فعليه الوفاء بما سمى فى ظاهر الرواية عن أصحابنا : و روى عن أنى حنيفة أنه رجع 
عن هذا القول د قال : فهو بالخيسار : إن شاء خرج عنه بعين ما سمى و إن شاء خرج عنه 
بالكفارة. و هكذا روى عن مد . و مشايخ بلخ كانوا يفتون بهدا ء و هو اختيار الشيخ 
[عاعيل الزاهد و شمس الإائمة السرخسى و الصدر الإمام برهان الأثمة . 
دم جأمع 
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جامع الجوامع : الآفضل لمن تصدى نفلا أن ينوى جميع المؤمنين و المؤمنات 

لآنها تصل إليهم و لا ينقص من أجره ثىء . 

الفصل السابع عشر ف المتفرقات 

الحسن بن زياد عن أنى حتيفة رضى الله عنه فى الحربى المستأمن إذا مى على 
العاشر أخذ منه العشر من جمييع ما معه كان للتجارة أو لم يكن . روى الحسن بن أنى مالك 
عن أنى يوسف : إن كان ما معه للتجارة يعشره ٠‏ ان مماعة عن محمد فى نوادره : رجل 
اشترى عيدا بماثئة درهم و قيمة العبد مائتا درجم وهو ريد به التجارة فليا كان فى آخر 
الحول صارت قيمته ثلاثمائة ثم استحق نصف العبد فعلى المشترى زكاة مائتى درهم - الخانية: 
رجل اشترى عبدا للتجارة يساوى مائتى درثم بمائتى درهم و تقد الممن ولم يقيض العبد حتى 
حال الحول فات العبد فى يد البائع كان عل البائع زكاة المائتين و كذلك عل المشترى , 
فان كانت قيمة العبد مائة كان على اليائع زكة المائتين لانه ملك المن و مضى الحول 
عنده و بانفساخ البيع لحق دين بعد الحول فلا تسقط عنه زكاة المائتين . و لا زكاة على 
المشترى . # : ابن مماعة فى الرقيات عن عمد : رجل عنده عشرون دينارا وو ماثتا درثم 
حال عليها الحول فدفع إلى رجل خمسة دراهم من المائتين ليؤدى إلى المسا كلين عن المائتين 
عل يؤدها <تى ضاعت الائتان و صاحب الال لا يلم بذلك ثم إن الاخن دفع اضسة 
إلى المسا كين لم يحره عن زكاة الدنانير. و كذلك على هذا إذا كان لرجل ألف درم 
و ضدح وألف درثم علة حال عليها الحول فدفع إلى رجل خمسة وعشرن درهما وها 
ليتصدق بها عن زكاة الوضح و باق المسألة بحاها لا يقع المؤدى عن الغلة» و لو كان 
الدفع على سبيل التعجيل قبل الحول و باق المسألة >الحا فالمؤدى يقع عن الباق . 
وقد ذكرا هذا التفصيل فيا إذا ادى صاحب الال بنفسه و كذا إذا أمى غيره بالاداء. 
هشام عن أنى يوسف فى رجل له على رجل دن ألف درثم فوهبها [ لآخر و وكله بقبضها 
فلم يقبضها حتى وجبت هيه الزكاة ثم قبضها الوكيل و هو ] الموهوب له فزكاتها على الواهمب. 

لفق 
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قال مد : إذا هلكت الوديعة فى يد المودع وأدى إلى صاحب الوديمة كمانها ناويا عن 
زكاة ماله قال : (ن أدى إليه لدفع خصومته لا يحزيه عن ذكاته ٠‏ و روى عن ألى حتيفة 
فى رجل له عششرون شاة فى الجبل و عشرون فى السواد و مصدتها مختلف قال : يأخف كل 
واحد منههما نصف شاة ٠‏ 

عن أنى يوسف فى رجل قال له ه على أن أتصدق با على من الزكاة تطوعا . فأدى 
ما عليه ججاز عن زكاته و لا شىء عليه غير ذلك . و كذلك إذا قال ٠‏ نه على أن أتصدق 
بما على من الكفارة تطوعا » ثم تصدق بها جاز من الكفارة و لا شىء عليه غير ذلك » 
و لو قال لله على أن أحبج العام تطوعا » ثم حبج من عامه حجة الإسلام كان عليه أن يحب 
عن التطوع ء و لو قال « لله على حجة الإسلام تطوعا » لخجها الاسلام لم ,يلؤمه التطوع . 

ان سماعة فى رجل له ماثتا درم على رجل حال الحول عليه إلا شهرا ثم استفاد 
ألفا قم الحول عبل الدين قال: برك الآلف الى عنده و إن لم يأخذ من الدين شيئا ء 
و كذا إذا نوى الدين بعد الحولء و فى قياس قول أنى حنيفة لا نرّى الآلف المستفاد 
إلا أن يأخذ من الددن أريمين درههما فصاعدا . فاذا أخحذ زكاها مع الالف . 

الفتاوى العتابية : و لو اشترى بألف على البائع عبدا و نوى التجارة ثم استفاد 
البائع ألنها و حال الحول ثم رد المشترى العبد بعيب بقضاء فلا زكاة على البائع لآنه ظهر 
أنه كان مديونا ء يا لو كان فى البيع خيار » و برق المشترى ء و لو وهب النصاب ثم استفاد 
مالا فى خلال الحول ثم رجع ف الخبة يستأنف الحول ف المستفاد من حين استفادها , 
السراجية : المستفاد يضم إلى ما عنده من النصاب إذا كان جنسا للنصاب , و فى الولوالجية : 
فرّى بحول الاصل, ولو كان خلاف الجنس لا . و فى الخلاصة : حتى لو ملك خمسا 
من الإبل فى أول الحول أو ملك مائتى درمم ثم ملك قبل تمام الحول عشرين إبلا آخر 
أو ملك ألف درمم ضعه إليه . و الذهب لا يضم إلى الفضة . و الشاة لا تضم إلى الإبل 
بالإجماع , و قال الشافعى : لا يعدم فى الجفس الواحد . السراجية : و ما عدا السواتم كلها 

لكر )0م جفس 
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جفس واحد ‏ يمى كل العروض يذم إلى الاخر . و ف الفتاوى العتابية : و إن اختلفت 
أجناسهم تضم بالقيمة . الاولاد تضم إلى الأصول و إن كان أيمد التصابين حولا . 
و الارباح تضم إلى أقرب النصاب حولا - الينابيع : صورنه : إذا كان له خمس 
و عشرون من النوق فدلا قرب حولان الحول ولدت منها إحدى عشر ثم حال الحول 
فانه تجمب فيها بفت لبون و كذللك إذا كان له أربعون بقرة فولدت كلها قبل الحول ثم حال 
الحول عليها فانه تحب عليه مستتان. و كذلك إذا كان له أربعون من الغ ثم ملك [حدى 
و ثمانين قبل الحول ثم م الحول فانه يحب عليه شاتان. و كذلك إذا كان له نص اب 
الدراهم أو الدنائير ثم ملك نصابا آخر فى أثناء الحول نصابا من البقر لا يضم إلى 
تصاب النوق . 

الفتاوى العتابية : حال الحول على أاف فاستفاد ألفا أخرى وال الحول الثانى فاستفاد 
أيضا لخال الحول الثالك ثم هل لك نصفها يحب ثلانة و سبعون و نص ا «رهم عند 
أنى حنيفة » لآنا جمعنا الواجبات غير اللكسور . ففى الآول خمس و عشرون . ه فى الثانية 
تسع و أربعون . و ف الثالثة ثلاثة و سبعون طفملته مائة و سبع و أربعون . فسقط 
نصفها و بق النصف . و لو حال الحول على أربعين ألفا فأدى خصمائة درهم ثم هلك 
عشرون ألفا وبق تسعة عشر ألفا و خصمائة بة يقسم المؤدى على تمع و سبعين يينهما . لانا 
جعلنا كل خسماثة بينهما فا أصاب أربعين بينهما فهو حصة الحلاك سقط . وها 
أصاب تسعة و ثلاثين فهو حصة القائم و يتم زكاته ٠‏ و لو حال الحول على الالف المضارية 
ثم دع ألفا [و هاك ألف] زى رب الال الالف درثم لآن الحالك صرف إلى الع ٠‏ 
ولو ولدت الجارية قبل الحول ,يضم . و بعد الحول لا يضم للسنة الآولى لكن نقصان 
الام بالولادة كير بالولد . 

و فى جموع النوازل : مريض له مائتا درهم و عليه من الزكاة مثلها ليس له أن 
يعطيهاء و لو أعطاها ثم مات كان لورثة الميت أن برجعوا بثلثها ‏ و فيه أيضا: رجل 

اماق 
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دفع إلى رجل مالا و قال ٠‏ أعطها هذا من أحبيت ٠‏ ليس له أن يتصدق على نفسه عند 
أنى حنيفة . و قال مد : له ذلك . و فيه أضا: قال عمد فى الاصل : إذا قضى دين غيره 
من زكانه فان قضى بأمى المديون و كان المديون ققيرا يحوزء و إرب أدى بغير 
أمره لا يجوز . 

وفى الاصل : إذا كان للرجل سائمة للتجارة و حال عليها الحول و هى كذلك 
سائمة أجمعوا على أنه لا بجمع بين زكاة السائمة و بين ركاة التجارة ٠‏ و فى الذخيرة : بعد 
هذا قال أصحابنا : جب زكاة التجارة دون زكة الساامة . لان هذا مال حصت فيه نية 
التجارة فتجب زكة التجاره ‏ قياسا على ما إذا اشترى آربعا من الإبل السائمة أو أقل من 
أربعين من الغنم السامة بنية التجارة و قيمتها مائتا درهم فانه تحب زكاة التجارة ؟ ثم ما 
ذكرنا من الجواب فما إذا كان لغ قيمة الإبل ماتتى درجم , أما إذا كان لا بلغ فانه 
لا تحب زكاة التجارة و لا زكاة السائمة . 

الحربى إذا أسل فى دار الحرب و له سوائم و قد علم بوجوب الزكاة عليه بسبب 
السواكم ولم يؤدها سنين حتى خرج إلى دار الإسلام بسوائمه فانه لا ينبغى للامام أن 
يأخد منه زكاة ما مضى . و إن لم يعلم بوجوب الزكاة لا يحب عليه الاداء فمأ بينه و بين 
الله تعالى . و على هذا الصوم و الصلاة ٠‏ قال فى المتق : حربى أسل فى دار الحرب 
ومكث سنين لا يعم أن عليه صلاة أو زكاة أو صياما وهو فى دار الحرب أو فى 
دار الإسلام فليس عليه قضاء ما مضى . و إن أعليه بذلك رجلان أو رجل و امسأتان 
من هو عدل ثم فرط ف ذلك فعليه أن يقعنى ما فرط فيه من وقت إعلامه فى دار 
الحرب أو ف دار الإسلام . و إن أعله بذلك رجل واحد أو إناث من أهل الذمة 
لم يكن عليه أن يقَضى شيئًا مما مضى؛ و قال أبو يوسف : إذا لم يبلغه و هو فى دار الحرب 
لم يقضه , و إن كان ف دار الإسلام قضى ٠‏ 

وفى الذخيرة : إذا قال لرجل « ادفع درهما إلى الفقير » فدفع ليس له أن برجع 
على الآمس » إلا إذا كان وضعه على يدى الآ فيتئف كان له أن يرجم عليه ٠‏ 

بفقا كتاب 


الفصل الآول فى يبان ما يحب فيه العشر وما لا يحب 

م : قال أبو حنيفة : كل شىء أخرجته الارض ما تستتمى به الاآرض - وى 
الخانية : من الحنطة و الشعير و الدخن ' و الآرز و أصناف الحبوب و البقول و الرياحين 
و الاوراد والرطاب . وف السغناق : و الوسمة والزعفراق والورس ‏ “ : ففيه العشرء 
إلا الحطب و القصب و الحشيش و التعن و السعف” . 

وقال أبو بوسف و جمد وفى الكافى والشافمى: كل ثىء له ممرة باقبة 
واتنكون منفعته عامة و يكون مقصودا فى نفسه بحب فيه العشرء وما كان عخلافه 
لا يحب. حتى أن عندهها لا بجحب العشر فى الخضراوات - و ف الفتاوى الحجة : كالبقول 
و الباذتحانات و البطيخ و القثاء , و فى السغناق « الخضراوات »ء الفوا كه كالتفاح و الكثرى 
معناه ما يدخر فى الغالب و ببق سنة أو أ كثر نحو الحنطة و الشعير و الكر و الزييب 
و أشباهها ‏ و فى الينابيع : كالعنب فانه يحىء منها زييبء. و روى عن عمد أنه قال : 
إذا كان العنب رقيعَا مما يصلم للاء و لا يصلح للزييب فلا شىء فيه » و فى جامع الجوامع : 
و كذا سائر العار . 

: و المراد من « القصب » القصب الفارمى لان الاراضى لا تستنمى به عادة » 


() الدخن : زات حيه صغير يعد طعاما الطيور و الدجاج (م) السعف : جر يد النخل » 


ع ورق النخل اليارس . 
قفن 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب العشر ما يحب فيه المشر وها لامحب) ‏ ج ‏ * 


و فى الينايسع : وقيل هذا إذا كان القصب فى أطراف الارض ء أما لو اتخذ أرضه 
مقصبة يحب فيه العشر . هم : و أما قصب السكر و قصب الذريرة ففيها العشر ء و فى الواد : 
ع كذا غيرهما إذا كان يتخذ منه السكر. وف السغناق : قال شيخ الإسلام فى مبسوطه : 
و قصب السكر كان يخرج منه العسل يحب فيه العشر . و إن كان لا فرج منه العسل بان 
بس فهو كالقصب الفارسى لا يحب فيه العشرء # : و قال مد ى اللاصل : فأما قصب 
السكر فهو بمنزلة المر. و أما قصب الذريرة فهو بمنزلة الريحان. و الذريرة ما يذر على 
المست أى ينثر . 

وف المنتق : قال إبراهي بن هراسة : سأات عمدا عن أرض عشر فيه ميجر ليس 
له مر مثل التوت و الخلاف '؟ قال : لا عشر فيه . و بعض مشايخنا قالوا : إذا استنمى 
الرجل أرضه بقوائم الخلاف وما أشبهه و كان بقطع فى كل سنة و يبيع يحب فيه 
العشر عند أنى حنيفة و إنه حسن . و ف الخانية : و كذا لو جعل فيها القت" للدواب » 
وف الينايبع : إذا استغل أرضه بقوائم الخلاف و يقطع فى كل ثلاث سنين أو أربع 
وفيه غلة عظيمة فانه يحب فيه العشر ٠‏ 

و «الحشيش» بريد به الذى ينبت بغير زراعةء, ألا ترى أن الرطبة حشيشة 
حب فيه العشر . 

6 : و لا عشر فى الخوخ " و التفاح و الكتثرى و الإجاص و السفرجل و المشمش 
لآن هذه الاشياء لا يدخر ولا نبق سنة ٠‏ و فى المنتق : و ف التين الذى يببس العشر. 
ولا عشر ف الخوخ الذى يشقق و بيبس . و عن أنى يوسف أن الإجاص الذى ببس 
بمنزلة الزييب يحب فيه العشر. و كذلك العناب يحب فيه العشر ٠.‏ ولا عشر ف الثوم 
و الباقلا عند مد لآنهها من جملة الخضرء و كذلك البصلء و عن أبى يوسف أنه أوجب 
() الللاف : : :اصسفب من العاف ري ) القت : حب برى يأ كله أهل اليادية يعد دقه و طبخه. 
(-) افوخ : حر مثمر كماره لذيذ الطعم , و ثمره معروف . 

> 10م قَُ 


الفتاوى التاتارهانة ( كتاب العشر ‏ ما تحب فيه العشر و ما لا يجب) ج -؟ 


فى البصل . و عن عمد أنه لا عشر ف القت لآانه من الخضرا ٠‏ الخانية : ولا يحب العشر 
فى القنب' و الصنوير [ و لا فى الطرفاء وتجحرة القطن و البأذتجان؛ و يحب فى بذر القنب و بذر 
الصنوبر] . و لا عشر فها هو من جملة الادوية كالورد و الهليلجة ولا فى السكندر و الصمغ. 
جامع الجوامع عن عمد : فى الزيتون العشر إذا بلغ خمسة أوسق . م :وعن محمد أنه 
لا عشر فى الرياحين كلها . و الاس والخناء و الورد و الوسمة مستّثنى عن الرياحين . 
وعن أنى يوسف أنه أوجب ف الحناء لانه ينتفع به اتتفاعا عاما وتبق سنة و يدخر 
غالبا . و البدور الى لا تصلح إلا للزراعة كبذر البطيخ وما أشبه ذلك فلا عشر فيه . 
ولا شىء فى الشواز و النانخواه و الحلية ٠‏ و فى الولوالججة : ولا يحب ف الخردلة و فى 
الاحمدان '", وفى الكزيرة 35 يعى كشئيز - رواسان . ثلا يحب ف السدر و الآاشنان. 
وها كان من الرمان بيس حبه فيباع يابسا ففيه العشر [ إذا بلغ خمسة أوسق . و الإجماص 
يحب العشر فيه يابسا إذا بلغ خمسة أوسق ٠‏ © : وما يوجد فى الجبال من الدر و الفواكه 
ففيه العشر ] فى قول أنى حنيفة . و فى قول أنى يوسف لا يحب العشر . 

و العشر واجب ف العسل إن كان فى أرض العشر ء و ف الحداية : و قال الشافى: 
لا يحب [لأنه متولد من الحيوان فأشبه الإريثم : وما يوجد فى الجبال من الآصل ) ففيه 
خلاف بين أنى حنيفة و أنى يوسف ا ذكرنا فى المار والفوا كه ٠‏ و فى جامع الجوامع : 
عسلت النحل مرات يخيدذ كل مرة ء و فى الفا كهة عن حمد روايتان . قال أبو مطيع : 
فما له مثل ف البلدان يحب و مالا فلا » وما وجد فى جبل دار الحرب فلا ثىء فيه » 
اليناييع : إن اتخذ النحل موضعا فى أرض رجل فيحصل منه عسل كثير فهو لصاحب 
(,) القنب : نبات يفتل من لاله حبال و خيطان , و القنب الهندى نوع منه يستخر ب منه 
اندر الضار العروف بالحشيش (م) الجدان : معرب انكدان , من انكث و هو تحر . 
و دان هو البذر ء يذر يقال له سيساليوث , و انكث حرة واهى شهرة: الحلتيت , وله فسان 
طهب الراتمة و المنتنة » و الخلتيت سمغ نوع من ذلك الشجر ‏ و التفصيل فق كقب 
الطب و الأعشاب ٠‏ 

ا 


الفتاوى التاتارخانية ( 5تاب العشر ‏ النصاب لوجوب العشر ) ج-؟ 


الأرض و فيه العشرء و ليس عليه لاحد سبيل ٠‏ الشامل للبيهق : و لو كانت الخلايا ١‏ 
فى أرض رجل وهو لا بعل به فأخذه غيره كان لصاحب الأارض أن يأخذ منه , لأانه 
ريع الارض فيكون كزرعه . 

م :ولو كان فى دار رجل تجرة - و ف الينابسع مثمرة - لا يحب فى ذلك عشر 
و إن كانت تلك البلدة عشرية . و فى الخانة : خلاف ما إذا كانت فى الأارض ٠‏ 

م : وما سقته السماء أو سق سيحا ففيه العشر و ما يسق بغرب أو دالية 
أو سانية قفيه نصف العشرء و إذا سق فى بعض السنة سيحا و فى بعضها بألة فالمعتر 
هو الاغلب . 

و عن أسد بن عمرو : فى أرض نبت فيها بر او عنب من غير معالجة أحد لجمع 
منه رجل قال: إن كان فى أرض عشر ففيه العشر. و إن كانت هذه الارض ليست 
لاد ولم يعالجها أحد فكذلك فيه العشر. و سثل الحسن عن ذلك فقال: ليس عليه 
إدا وجدها فى أرض ليست لاحد : قال الشيخ أبو الليث : قول الحسن أحب إلى ٠‏ 

الهداية : و كل شىء أخرجته الآرض ما فيه العشر لا يحتسب فيه أجرة العمال 
و نفقة البقر . وف الينابيع : و لا يحتسب لصاحب الارض ما أنفق على الغلة من سق 
أو عمارة أو أجرة حافظ . بل يحب العشر فى جميع الخارج . الولوالجية : وما هلك من 
الغاه بعد ما وجب العشر سقط عنه بقدره 5 فى الركاة ٠‏ 

م : الفصل الثانى فى ببان اعتبار النصاب لوجوب العشر 

و إنه مختلف فيه . فأبو حنيفة لا يعتبر التصاب بل يوجب العشر فى كل قليل و كثير 
أ جته اللارض ما يستنمى به الأارض » و أبو يوسف و مد اعتبيرا النصاب ققالا : 
لا يحب العشر حتى يبلغ الخارج خمسة أوسق . و الوسق ستون صاا ء مخحمسة الأاوسق 
() أى خلايا النحل , و هى جموعة بيوت صغيرة ى كتلة كبيرة تصنمها النحل و كدخر 
فيها العسل ,م واحدها . الليلية . 

فى تكون 


الفتاوى التاتارخانة ( اتاب العشر ‏ النصاب لوجوب العشر ) ج -؟ 
تكون : ثملامائة أصوع . فا لم يبلسغ الخارج ثلامائة أصوع لايحب فيه العشر - 
و التقدير بالاوسق عندهما فما يدخل تحت الوسق و يكال به كا لحنطة و الشعير 
و أشباهههاء و أما مالا يدخل تحت الوسق و لا يكال به كالقطن و الزعفران و الفانيذ 
و السكر و العسل و أشباهها فعند أنى يوسف تعتير القيمة . فبعد ذلك اختلفت الروايات 
عنه » روى الفضل بن غانم عنه : إذا بلغت قيمة الخارج خمسة أوسق من أدنى الاشياء 
الخخنسة - الحنطة و الشعير و الفرة و المر و الزييب : بحب العشرء و ما لا فلاء وروى 
ابن سماعة عته أنه إذا بلغ قيمة الخارج خمسة أوسق من أدنى ما يحب فيه العشير نحو 
الآرز و العدس و المنج' يحب فيه العشر . و ما لا فلا. و هو رواية ابن رستم عن مد . 
وروى ابن رستم عن عمد أنه يعتير خمسة أعداد من أعلى ما يقدر به ذلك الثىء فئى 
القطن خسة أحمال و فى العسل خضصة أفراق ٠‏ الخانة : كل ثلامائة من بالعراق. وى 
الينايم : و هو ستهائة رطل بالعراقى . و جملتها ألف و خصماثة من و ثلاثة آلاف رطل» 
الحجة : و الفرق ستة و ثلاثون رطلا ثمانية عشر مناء و فى شرح الطحاوى : فيكون 
جملتها 'تسعون منا. ‏ : الفرق ستون رطلا بالعراق . و فى الزعفران و السكر و الفانيذ 
خمسة أمناء . و هذا هو المشهور من قوله ٠‏ و فى جامع الجوامع : و كذلك ف العصفر". 
و فى الخلاصة الخانية : و قال الشافعى : لا يحب العشر فما لا يدخل تحت الوسق نحو 
القطن و الزعفران ٠‏ 

م : هذا إذا كان الخارج جنا واحداء و إن أخخرججت الأارض أجتاسا 
مختلفة كالحنطة و الشمير و الذرة وم بلغ كل نوع منها خمسة أوسق فعن أبى يوسف 
فى ذلك ثلاث روايات» إحداها أنه لا يحب شىء حتى يبلغ كل نوع نصاباء و فى رواية : 
كل نوعين لا بحوز ببعم أحدهما بالآخر متفاضلا يحب م بعضه إلى البعض . و فى 
() المنج : الماش الأخضر (م) العصفر : نبات صيفى من الفصيلة الركبة انبوبية الزهرء 
يستخرج منه صبغ أحمر ( المعجم الوسيط ) . 

يفف 


الفتاوى التاتارخائية ١‏ ( كتاب العشر ‏ النصاب لوجوب العشر ) ج -؟ 


شرح الطحاوى : سواه خرج من أرض واحدة أو من أراضى مختلفة بعد أن تكون 
الاراضى كلها عشرية . ثم : وما يحوز بعه بالأخر متفاضلا لا يدم . قال القدورى : 
وهو قول مد. وفى رواية أخرى قال : كل ما أدرك فى وقت واحد ذم بعضه إلى 
بعض - وف اليناييع : و إن اختلف أجناسه . م : و هالا يدرك فى وقت واحد لا يضم - 
قال فى النتق : بهذه الرواية كان يقول محمد أولا “م رجع إلى الرواية الأاخرى . 

ولو حصل خدسة أوسق من أرض مقتلفة فان كان العامل واحدا يضم البعض إلى 
البعض و أخذ العشر , و إن اختلف العامل فلا سبيل لواحد من العاملين على الخاررج 
الذى فى عمله حتى يبلغ خمسة أو.ق ‏ و هذا كله قول أنى يوسف . و قال محمد : لا يعتبر 
لاختلاف العامل بعد اتاد المالك . 

6 : وذكر الحاك الشهيد فى المنتق : رجل له فى كورتين' أرض يمخرج من كل 
واحدة منهها وسقان و نصف من بر يؤخف منه العشرء ولو كان له مخل و كرم ترج 
من كل واحد أربعة أوسق لم يؤخذ منه شىء . و كذلك ااحنطة و الشعير . 

وف المنتق أيضا : أبو سلمان عن ألى يوسف عن أى حنيفة ى الور امختلفة جمع 
بعضها إلى بعض من غير خلط فلو بلغت خمسة أوسق يؤخذ منها الصدقة من أوساطها. حتى 
إذا اجتمع تمر دقل و فارسى و تمر يرنى أخف العشر من الوسط - وهو قول حمدء و قال 
أبو حنيفة بعد هذا : إنه بأخذ من كل صنف حصته - قال أبو الفضل : و هو القياس . 

و فيه أيضا : إذا كان له ثيجرة لحا تمرتان مثل المعصفر و القرطم لا يحمعان كلاهماء 
وإن كانا لو جمعا بلغا خمسة أوسق من أدتى ما يخرج من الأآارض و لكن إذا بلغ كل 
واحد منهما خمسة أوسق من أدنى ما يخرج من الارض ففيه العشر . 

و فيه أيضا : ابن سماعة عن محمد : أرض تزرع مستين فى السئة فأخرجت كل 
مرة أربعة أوسق ففيه العشر ٠‏ 
() الكو رة : البقعة الى تجمع فيها المسا كن و القرى . 

يم (0م) و فيه 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب العشر ‏ فيمن يحب عليه العشر و فيمن لا يحب) ج - ؟ 


و فيه أضا: رجل زرع له فراغا ' فى السنة ثلاث مرات فرة خرج وسعان من 
جمسم وامرة ختر ج وسفان من حنطة وامرة خرج وسقان من شعير هلا عششير فيه <تى 
يكون من نوع واحد خمسة أوسق . و قال إبراهييم بن هراسة : يفم البعض إلى البعض ٠‏ 

و فيه أيضا: إذا أخرجت الارض خمسة أوسق من الدر و الزييب كان فيه العشرء 
فان بيع رطبا أو عنبا أو بسرا أخضر فان بلغ قيمته قيمة خمسة أوسق وجب فيه العشر . 
وإلا فلا شىء فيه - 

و فيه أيضا : فى الطلع يببعه رب النخل إذا بلغ تمنه خمسة أوسق من القر قفيه العشر. 
و كذا العنب الأاخضر يبعه صاحبه إذا بلغ نه خسة أوسق من الزييب ففيه العشر . 

جامع الجوامع : خرج من أرضه أربعة أوسق و كان أكارا' فى أرض أخرى 
فأصاب وسقين يضم و يؤخذء أما عنده يؤخذ من أربعة أوسق لا غير لآن فى الوسقين 
بحب عل المؤاجر عنده ٠.‏ 

الفصل الثالث فيمن يحب عليه العشر و فيمن لا يحب 

ذكر فى المنتق عن محمد : إذا زارع رجل رجلا بالنصف و البذر من رب الأارض 
أو من العامل فأخرجت اللأارض خمسة أوسق ففيها العشر . و إرب كان البذر يينهما 
نصفين فلا عشر فيها إلا أن يبلغ نصيب كل واحد منهما خمسة أوسق . و فيه أيضا : 
إذا كان الرجل زرع فى أرض العشر فات قبل أن حصد فورثله ورثته ولا ,صيب 
كل واحد منهم خمسة أوسق ففيه العشر . و فيه أيضا : أرض بين رجلين أخرجت 
خمسة أوسق حنطة فاقتسماها أولم يقتسما قال : .يؤخف منه العشر ء و لو تهابا على الإارض 
فزرع كل واحد منههما طائفة منهها لم يكن عيل واحد منههما عشر حتى يخرج له 
خمسة أوسق . 

(و) الفراخ : ما ينمو على الشجرة بعد أن تقطع فروعها () الأسور : الحراث . 
ا 
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و فى القدورى :إذا أخرجت الآارض المشتركة خمسة أوسق ففيها العشر فى إحدى 
الروا ين عن أنى يوسف . وروى عنه أنه لا يحب . وهو قول جمد 

الخانية : و إن دفع أرضه العشرية مرارعة إن كان البذر من قبل العامل فعلى قياس 
قول أنى حنيفة يكون العشر على صاحب اللأارض ك ف الإعارة؛ و عندهما فى الزرع م فى 
الإجارة'. و إن كان البذر من قبل صاحب الارض كان العشر على صاحب الارض فى قوهم ٠‏ 

م : و يؤخذ العشر من الآراضى العشرية إذا كان المالك مسليا صغيرا كارف 

أو كبيرا عاقلا كان أو مجنوءا. و كذلك جب فى أرض المكاتب  ٠‏ فى الفتاوى العتابية: 
و المأذون ‏ ث : و فى أرض الوقف . و يحب العشر على المديون بخلاف الركاة . 
فاذا استأجر أرضا عشرية فزرعها فالعشر على رب الأارض - وف الحجة : من أجرتها . 
6 : فى قول ألى حنيفة , و قال أبو يوسف و مد: يحب العشر على المستآجر ٠‏ و أما المستعير 
إذا زرع فعليه العشر دون صاحب الارض فى ظاهر رءاية أصحابنا . و فى الخانة : إن 
كان المستعير مسلما. وإن كان كاقرا فصل رب الاارض » و روى ان المبارك عن 
أنى حنيفة أنه لا يحب" على المعير, و به قال زفر . و أما الغاصب إذا زرع فان تقصت 
الزراعة الارض غرم الغاصب النقصان , على رب الارض العشر عند أنى حنيفة» وفى 
الحجة : فيؤدى العشر من حصة البدل. م :و إن لم يوجب زراعته نقصاءا فى الأارض فالعشر 
على الغاصب لا على رب اللارض استحسانا . و على قول ألى يوسف و تحد العشر على 
الغاصب أ جب زراعته نقصانا فى اللارض أو لم يوجب ٠.‏ 

مسل له أرض عشرية باعها من ذى ‏ الكاق غير تغلى و قبضها ‏ م : كان عليه 
الخراج عند أبى حنيمة . و عند محمد عشر واحد 15 كانء ء قال أبو يو سف : عليه عشران. 
وفى شرح الطحاوى : و إما يصير خراجيا بنفس الشراء فى رواية السير الكبير » و فى 
رءاية أخرى لا يصير خراجيا مالم يوضع عليه الخراج ء و [ما يوضع الخراج [ا مضت 
(1) ف نسخة مفتى خليل الله : يكون العشر على صاحب الأرض كا فق الاجارة وعندهما ى 
الذر ع ا فى الاعارة (م) ف نسذة م : أنه جب . 

ا بعد 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب العشر ‏ فيمن يحب عليه العشر و فيمن لايحب )2 ج- * 


بعد الشراء مدة بمكنه أن بزرع فيها سواء زرع أو لم بزرعء فاذا صارت خراجية فى 
قول أنى حنيفة لا يقبدل ذلك بعده أبدا سواء آسلم عليها أو باعها من مسلم . و عند 
أنى بوسف إن أسل علبها أو ملكها مسل بالبيع أو غير ذلك عادت إلى عشر واحد ٠‏ 
م :ثم اتفقت الروايات عن ألنى يوسف أن ما ؤخف من العشر المضاعف يصرف إلى 
المقائلة . و عن تمد فى صرف ما ييؤخف من ااعشر الواحد روايتان . فى رواية : يصرف 
إلى المقاتلة مصرف الخراج . و ف رواية : بصرف مصرف الزكاة فيصرف إلى الفقراء. 
و فى الكاف : و عند مالك حر على ببعها كا لو اشترى عبدا مسلها أو مصحفا . ث : فان 
أخذها مسل بالشفعة ففيها عشر واحد عندهم جميعاء و هذا لا يشكل على قول محمد و كذلك 
على قول أنى يوسف . واو كان الذى اشتراها من المسل بشرط الخيار للبائع ففسخ 
البائع العقد كم الخبار فابها تكون عشرية فى حقه . و كذلك إذا كان الخيار للشترى 
فردها يحكم الخيار كانت عشرية فى حق البائع : و كذلك إذا كان الرد إلى المشترى 
خبار الرؤية فان كان الرد بالعيب إن كان بقضاء فانها تكون عشرية . و إن كان بغير 
فضاء فهى عشرية أيضا فى فول أى يوسف و جمد . و فى قول أنى حنيفة هى خراجية . 
وق الهداية : و لو ردت عسلى البائع بفساد البيع فهى عشرية © كانت ٠و‏ ف شرح 
الطحاوى : و لو أن المشترى وجد بها عيبا ليس له أن بردها بالعيب على الرواية الى 
قال إنها تصير خراجية بنفس الثشراء. و على الرواية الااخرى إذا وضع عليها الخرااج 
فليس له أن بردها بالعيب أيضا لآنها انتقصت عندهء لان وضع الخراج بمتزلة التقصان فى 
يد المشترى و لكنه برجع بنقصان العيب » و إن ردها يرضاء البائع صار عازلة بيع 
جديد فهى خراجية عل حاها ولا تعود إلى عشرية ‏ و أجمعوا على أن الآارض الخراجية 
لا تقندل بتبديل المالك ملكها مسلم أو ذى و هى خخبراجية لا دل - 

© : إذا كان للرجل أرض عشرية فيها زرع قد أدرك فباع الأارض مع الزرع 
فالعشر يكون على البائع لا على المشترى. و إذا كان الزرع بقلا وباع الآارض مع 

اعم 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب العشر ‏ فيمن يحب عليه العشر وفيمن لاحب )| ج-8 
البقل فآدرك الزرع فالعشر على المشترى ‏ هذا إذا باع الارض مع الزرع . فآما إذا 
باع الزرع دون الآرض و الزرع قصيل' فان كان البيع بشرط أن يقصله المشترى فقصله 
فالمشر عل البائع » و إن كان البيع مطلقا :من غير شرط و ترك الزرع حتى أدرك فان 
كان الترك بغير أجر ذكر فى الاصل أن الءشر عل المشترى. ول يذكر فيه خلافا . 
وذكر فى نوادر الزكاة لآبى سلبان أن على قول أبى حنيفة العشر على المشترى . و على 
قول أنى يوسف بقدر هذا القصيل علٍ البائع . و ما زاد على ذلك إلى أن أدرك على 
المشترى ‏ هذا إذاترك القصين فى الارض بغير أجرء فأما إذا تركه تأجر إلى وقت 
الإدراك قال أبو حنيفة : العشر على البائع » و قال أبو يوسف و عحمد : العشر على المشترى. 
والخلاف فى هذا نظير الخلاف فيمن استأجر أرضا عشرية و زرعها فلل قول أى حنيفة 
العشر عل الأجر . و على قوما العشر على المستأجر . 

وف النوازل :و لو أن رجلا له أرض عشرية فنيت فيها الزرع وصار قصيلا فقصله 
فعليه العشر ‏ قال بعضهم : هذا قول أبى حنيفة لآنه يرى العشر فى البقول ؛ و فى قياس 
قول أنى حنيفة و مد لايحب . و قال بعضهم : هذا بالاتفاق . قال الفقيه : القول الاول 
أصح عندى و به نأخد . 

جامع الجوامع : باع الزرع مر كافر وهو بقل : عليه الخراج»ء و قال 
بو يوسف : على البائع العشر ء و لو أدرك فالعشر على البائع و الخراج عليه ٠.‏ وفى 
المنتق : رجل له أرض عشرية فيها نخل و ف النخل طلع باع ذلك كله بما فى التخل من 
الثر قال أبوحنيفة : العشر عل المشترى الذى يدرك ذلك فى يدهء و قال أبويوسف 
العشر علل البائع فى قيمة الطلع إلى أن باعه إن كان ,بلغ ذلك قيمة خمسة أوسق. وعلى 
المشترى مام ذلك من يوم اشتراه إلى حين يبلغ ء قال : و على هذا الزرع ٠‏ و لو باع 
الطلع وحده و قيضه المشترى فان أبا حنيفة يقول : لا عشر على كل واحد منههما » و قال 
أبو يوسف : العشر فيه على البائع إلى يوم باعه إن كانت قيمته فى ذلك الوقت تبلع 
() القصيل : الشعير جز أحضر اعلف الدواب . 

فلن 5 خضسه 


ظ الفتاوى التاتارخانية ( كاب العشر ‏ معرفة وجوب العشر عند ظهور الخارج ) ج-؟ 

خمصسة أوسق. و لا تلؤمه اا واي .دلا عشر فيه على المشترى. قال الحا 5 

بو الفضل: و قد صمح رجوع أنى يوسف عن ذلك إلى قول الى حنيفة . 

الولوالجة : ولو باع العنب أو عصيره وجب عليه عشره لانه باع مالا وجب فيه 
العشر فيضمن للفقراء حقهم » 5 لو باع النتصاب بعد الحول . جامع الجوامع : صاحب 
العنب ثارة يبع عنيا وقارة زيهما و تارة عصيرا بأقل أو أ كثر: يؤخذ العشر من القن 
إذا لم يكن حانى فاحشاء رطبة قطعها كل أربعين يوما يؤخذ كليا قطعت . 

م : الفصل الرابع ف معرفة وجوب العثمر عند ظهور الخارج 

[ فى الذخيرة: وقت وجوب العمر عند ظهور اذار ج ] . و ف الينايع : قال أبوحنيفة 
وزفر : يتعلق الوجوب بالثار إذا بلغت حدا يتتفع بهاء : و قال أبو يوسامف: 
عند الإدرالك . و ف الينابيع : وقت الجذاذ . م : و قال محمد : عند استحكامه و اتصضيفه' 
و حصوله فى الحظائر . و فى جامع الجوامع مجوفى الحنطة بالتذرية والإحراز_م. و ثمرة 
الاختلاف على قول أنى حنيفة تظهر فى الاستهلاك فان ما استهلك قبل الوجوب 
لا يكون مضمونا عليه . و ما ستهلك بعد الوجوب يكون مضمونا عليه . و عندهها 
تظهر فى حق هذا الحكم و فى حق تكميل النصاب . و فى القدورى : قال أبو حنيفة : ما 
أكل من القر أو أطعم ضمن عشره . و عن أنى يوسف أنه لا يضمن و لكن يعتبر ذلك 
فى تكميل الاوسق ٠‏ و فى النتق : قال أبو يوسف : ليس على الرجل فها أكل من ثمر 
نخله عشر ء و ف الفتاوى العتابية : و روى عنه أنه يترك له ما يكفيه و عياله فان أكل من 
كفايته لا يضمن . 6: و قال أبو حنيفة : آخذهم بكل ثشىء منه و لا أحسب لهم مما أكلوا 
شيئاء و قال حمد : ما أكل بحسب 0 أعشاره . فالرواية اتفقت أن ما بعد 
الكفاية له و لعاله حسب من تسعة أعشاره . و إتما الخلاف فى مقدار الكفاية . 
جامع الجوامع : و ما هلك بعد الوجوب بلا فعله سقط عنه عشره و بفعله يحب. ومااكل 
(1) التصنيف جعل الشىء مبنفا سنفا ؛ ومو ضعه فى بعض النسخ : #صفيته . 

تق 


الفتاوى التاتار خمائية ( كتاب الهشر ‏ مهرفة أرض العشر ) ج -” 
أو أطعم بالمعروف لا ثىء فيه - و اذكر الفقيه ابو الليث فى نوازله أنه قال :صير: سآلت 
الحسن عن رجل كرمه ثلاثمائة صاع جمل يأ كل قليلا قليلا حتى أكل كله على المعروف؟ 
قال : ليس عليه شىء. و كذلك السير إذا أكل عل الصحراء . قال الفقيه : روى عن 
أنى حنيفة مثل قول الحسن . و به نتأخذ . 

الفصل الخامس فى معرفة أرض لءشر و مائه 

قال جمد : أرض العرب كلها عشرية. و هى . من عذيب إلى مك. , عدن أبين إلى 
مهرة فى أقصى العن 5 و فى الخانية : أرض العرب كاها عشرية ,2 وهى أرض : تهامة . 
و حجاز. و مج . و الدن . و الطائف . و العهان. و البحرين . قال عمد ٠‏ أرض العشر : 
من عذيب إلى مك . و عدن أبين إلى أقصى حجر بالعى بمهره و سواد العراق ٠‏ وى 
الهداية أرض العرب كلها ارض عشر و هى ما نين العديب إلى أقصى حجر بالعن بمهرة 
إلى حد الشام . 

و كذلك كل ارض اسل عليها أهلها طوعا ‏ . فى اخجة : بلا قتال و لا دعوة 
إلى الإسلام . فانها تكون عشريهء ر كذلك كل أرض فتحت قهرا و عنوة وقسمت بين 
الغامين ههى عشرية , و كدلك ارض من أراضى العرب إذا «تحت عتوة و قهرا و أملها 
مس عدة الآوثان , أسليوا عد المتح ورك الإمام الاراضى عليهم فهى عشرية. وكذلك 
كل بلدة من بلاد العجم إذا فتحها الإمام قهرا و عنوة و ترده بين أن يمن عليهم برقابهم 
و أراصيهم و .ضع على الآراضى الخراج و بيب أن يقسمها على الغامين و يضع عسلى 
الآرضى العشر قال «جعلت الاراضى عشرية » *م بدا له أن يمن عليهم برقاءهم و أراضيهم : 
هان الاراضى تبق عشرية . ه-كذا دكر مد فى الوادر و ذكر الكرحى فى كتانه ٠‏ و فى 
الخانية : و كل بلدة فتحت عنوة و أسل أهلها قبل أن يحك الإمام ديهم بثىء كان الإمام 
بالخيار فيها: إن شاء قسمها بين الناس و نكون عشريه. و إن شاء من عليهم. و بعد 
المى كان الإمام بالخيار: إن شاء وضع العشرء و إن شاء وضم الخراج إن كانت تسق 

افق عماء 
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بماء الخراج ٠‏ و أرض الجبال التى لا تصل إليها الماء عشرية . 

و كذلك المسلم إذا جعل داره بستانا أو مررعة فهى عشرية » هكذا ذكر فى 
الأصل . و ف الجامع الصغير : فن المتقدمين من مشاخنا من قال : هذا إذا كانت الأارض 
فى الاصل عشرية بأن أسلم أهلها طوعا فن جمل داره فى مثل هذه الأارض بستانا 
يكون عشرياء فأما إذا كانت اللارض ف اللاصل خراجية إذا جعل داره فيه بستانا فانه 
تكون خراجية » و من مشايخنا من قال : العيره ى هذا للاء فان كانت تسق بماء العشر فهى 
عشرية » و أن كانت تسق بماء الخراج فهى خراجية . و كذلك أرض الخراج إذا اتقطع 
عنها ماء الخراج و صارت تسق بماء العشر فهى عشرية . و كذلك أرض الموات 
إذا أحبيت باذن الإمام بماء العشر فهى عشرية و إن فتحت عنوة فى الابتداءء همكذا 


ذكر جمد ى الاصل. و هذا قول أنى حنيفة . هآما على قول أنى يوسف فان كانت هذه 
الارض الى أحييت فى حبز أرض العشر فهى عشرية. وإن كنت فى حيز أرض 
الخراج فهى خراجية . و فى الفتاوى العتابية : و عن أبى يوسف أنه لا عبرة إلاء. و هو 
الصحيح ٠‏ و كذا مس أحيا أرضا ميتة إن كانت خراجية فالإمام بالخيار إن شاء وضع 
العشر و إن شاء وضع الخراج . و إذا وضع أحدهما له أن ينقله إلى الاخر. و إذا جعل 
الإمام الخراجية عشرية باسلام أهلها لم يفسخه من بعده ٠‏ 

وف النوازل: سثل أبو القاسم عن قرية أسل أهلها بعد ما دنا أهل العسكر إليهم 
مقدار مسيرة يوم وليلة أو أقل و توجه مشايخها إلى العسكر و كتبوا «إنا مسلمون » 
و النمتا ديا فأمنهم الوالى و وضع ااأخراج على أراضيهم أتكون أرضه خراجية 
أم عشرية ؟ قال : القوم قد استغنوا باسلامهم عن طلب الآمان و صاروا إخواناء فان 
وضع عليهم الخراج فقد أخط. و أراضيهم أرض العشر . 

و فى الحداية : و ليس على امجوسى ف داره ثىء. , إن جعلها بستانا فعليه الخراج 
و إن سقاها بماء العشر ء و على قباس قولما بحب العشر فى الماء العشرى » إلا أن عند جمد 

1ن 


الفتاوى التاتارخانية ١‏ تاب العشر ‏ معرفة ماء العشر ) ج -؟ 
عليه عشر واحد و عند أنى يوسف عليه عشران ‏ و فى السغناق : قبد بقوله ٠‏ لعلها بستانا » 
فانه إذا لم يحعلها بستانا و لكن فيها تخيل يخرج منه تمر فهى فى حكم الدار حتى أنه لم يكن 
فيه عشر ولا خراج . وفى الفوائد الظهيرية : ومن مشانخنا من قال : هذا إذا كانت 
الأآرض ف الآصل عشرية بأن أسل أهلها طوعا إلا آنه سقط عشرها بالاختطاط للدارء 
ذاذا جعلها ستانا عادت 5 كانت ٠.‏ 

و فى الجامع الصغير العتابى: الذى إذا أحيا آرضا ميتة باذن الإمام يوضع عليه 
الخراج بكل حال . و ف الغداية : تغلى له أرض عشر : عليه العشر مضاعها عرف ذلك 
بأجماع الصحابة . فان اشتراها منه دمى فهى على حاطا عندمم ‏ و فى الفتاوى العتابة : 
وفى رواية الحسن : خراج . وف الحهداية : و كذا إن اشتراها منه مسلم أو أسل التغلى 
عند أنى حنيفة سواء كان التضديف أصليا أو حادثا فهى عل الها و قال أبو يوسف: 
يعود إلى عشر واححد وهو قول عمد ديا صم عنه و الاصمم أنه مع ألى حنيفة فى بقاء 
التضعيف , إلا أن قوله لا يتأنى إلا فى اللاصلى لذن التضعيف الحادث لا يتحقق عنده 
لعدم تغير الوظيفة . و البصرة عشرية باجماع الصحابة ٠‏ 

م : جثنا إلى ببان معر فة الماء 
فنقول : ماء العشر ماء البئّر التى حفرت فى أرض العشر ء و ماء العين التى ظهرت فى أرض 
العثمر. و كذللك ماء السماء و ماء البحار العظام عشرى ء فآما ماء السيحون و ماء الجيحون 
و ماء دجلة و ماء الفرات فعلى قول أنى بوسفف خراجى» و على قول مد عشرى. و ذكر 
مد فى أول كتاب العشر و الخراج أنه خراجى و هسكذا روى عن أنى يوسف. و تمل 
أن يكون المذكور فى الكتاب قول الككل فيكون ف المسالة روايتان عن محمد . و إلى 
هذا مال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواتى. أو يكون ما ذكر فى الكتاب مأوّلا على 
قول تمد . و إليه مال شيخ الإسلام - و تأويله : إذا كان اللارض تحال يمكن سقيها بماء 
الخراج فسقيت بماء دجلة و الفرات ,و كذلك كل أرض خراجية يمكن سقيها بماء الخراج 
هف 250) إن 


الفتاوى التاتارخانية ( 'كتاب العشر ‏ التصرف فها يخرج هن الأارض و ف العشر) جد + 
إن سقيت بماء العشر فهى خراجية . و أما كل أرض تعذر سقيها ماه الخراج إذا سقيت 
عماء العشر فهى عشرية . 

الفصل السادس فى التصرفات فيا يخرج من الاارض من الطعام 
وف التصرف ف العشر 

قال حمد فى الاصل : إذا كان للرجل أرض عشرية و آخرجت طماما فاع 
الطعام قبل أن يؤدى عشره ثم جاء صاحب العشر - يعنى المصدق ‏ و الطعام عند المشترى : 
كان للصدق أن يأخف من المشترى عشر الطعام . ذكر المسآلة هامنا مطلقة . وذ فى 
مسائل الزكاة أن المصدق إذا جاء قبل أن إتمرقا عن مجلس العقد يتخير إن شاء اتبسع 
البائع و إن شاء اتبع المشترى . و إن جاء بعد ما تفرقا عن مجلس العقد ففيه قباس 
و استحسان . فن مشاضخنا من قال : ذثر القياس و الاستحسان همة ذكره هاهنا ' , و منهم 
من قال : الجواب هاهنا على الإطلاق و للصدق خيار إن شاء اتبع المشترى و إن شاء 
اتبع البائع . و فى المنتق : إذا وجب العشر فى الطعام و باعه ااسلطان من رب الإارض أو 
غيره قبل أن يقبضه جاز . و فى الذخيرة : و لا يحوز ذللك فى صدقةة السواتم ٠‏ و فيه 
أيضا : و لو مس على عاشر عاثى درم فوجب له فيها خمسة درام فباعها من صاحب المال 
بدينار و قبض الدينار جازء و هذا بمتزلة الصلح . واو باع من غيره لم يجحمر. و ذكر 
تمد أن عشر الطعام بمنزلة زكاة السائمة . و لا بيعه لرب الأارض ولا من عيره حتى 
يقبضه , و كذلك قال بعد هذا فى رسع عشر مائتى درمم إذا باعه بدينار أنه لا موز ء 
و إن قال « خذ هذا الدينار من الخسة التى نكون فى حينه عل ٠‏ فهو جائر . و كذلك 
لو أخذ منه مكان عشر الطمعام غير الطعام على غير يبع فهو جائز ٠‏ و إذا مجمل عشر 
الأارض أو يحل عشر القار ققد ذكرنا هذه الفصول فى الزكاة فى فصل تعجيل الزكاة . 
و إذا ترك ااسلطان عششر الأارض لرب اللارض لا يحوز بلا خلاف , و ف الذخيرة : 

امم 
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السلطان إذا ترك العشر على صاحب الارض ه«ههو على وجهين : إن ترله إغفالا منه 
بأن نبى و فى هذا الوجه على من له العشر أن يصرف قدر العشر إلى الفقير . الوجه 
الثالنى إذا تركه قصدا مع عله به و إنه على وجهين أيضا: إن كان من عليه العشر غنيا 
كان له ذلك جائزة من السلطان و يضمن السلطاق مثل ذلك من بيت مال الخخراج لبيت 
مال الصدقة. وإن كان من عليه العشر فقَيرا محتاجا إلى العشر فترك ذلك عليه جائز 
و كان صدقة عليه ويحوز كا لو أخذ منه ثم صرف إليه, والهذا قالوا بآن السلطان 
إذا أخف الركاة من صاحب المال فقَبل أن يصرهها [ إلى الفقراء افتقر صاحب الال كان له 
ان يصرف زكاته إليه كا كان له أن يصرهها ] إلى غيره ٠‏ الغيائية : طعام أرض العشر 
إدا وهبه أو رهنه من رجل «أخذ السلطان العشر من ذلك لم يتتقض الرهن و البة » 
قالوا: هو الصحيممء و فما إذا كانت الارض عشرية فأخرجت طماما وى حملها إلى 
الموضع الذى يعشر فيه مونة فانه حمل إليه و يكون المونة منه ٠‏ جامع الجوامع : البائع 
حانى بما لا يتغاى أو وهبه , سلمه يضمن البائع و الواهب. و قبل قيض المبة بالخيار إن 
شاء أخذ عنه لا غير و إلا مثله من البائع أو قيمة مثلهء و لا سبيل عل المشترى ء و لو باع 
من غيره وهو من آخر و هو من آحر أخذ عشره و فسخ الكل , كذا الات . و لا ضمان 
إلا على البائع الآول ‏ الاول باع مخمسين و الثانى بمائة فآراد أن جمر الثانى و أخذ عشره 
ليس له ذلك . باع القصيل ليقلع أو ليجب فقيل القيض حضر المصدق يأخذ من عينه 
أو المن ٠.‏ : فى زكاة العيون: قال مد فى الاصل : من عليه العشر إذا صرف العشر 
إلى نفسه لا يحوز ولا بير عن العشر فما بينه و بين الله تعالى. و كذلك إذا صرف 
إلى أيه أو ابنه فانه لا يحوز . وفى مموع النوازل : سئل أبو القاسم عن أرض جبل يأخق 
عشرها دهقان دون السلطان؟ قال : إن كان الدهقان يأخذها بآ الساطان جاز و سقط 
عنهم العشر ٠‏ و ليس لصاحب الطعام أن يآ كل الطعام قبل أن يؤدى عشره ‏ و فى الذخيرة: 
فى ظاهر رواية أصحابنا ‏ و الله اعم . 


بام الفصل 
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و لا يجحتمع العشر والخراج فى أرض واحدة سواء كانت اللارض عشرية 
أو خراجية. و فى شرح الطحاوى : ' يجتمعان إذا اجتمع سيا وجوبههما نحو أن يشترى 
الذى أرض عشر من مس فانه يؤخذ منه العشر و الخراج جميما. و كذلك إذا اشترى 
المسلم أرض الخراج فعليه العشر و الخراج.و كذلك الآجر و الضمان. و الحد والعقرء 
و الجلد مع الننى و الرجم مع الجلد . و زكة التجارة مع صدقة الفطر بما لا يجتمعان. و كذ لك 
القطع مع الضمان لا جتمعان ‏ وهذا كله عندنا. و عند الشافعى يجتمعان إلا الرجم مع 
الجلد . الخانة : فى أرض العشر إذا هلك الخارج قبل الحصاد سقط . و إن هلك بعد 
الحصاد ما كان مص نصيب رب الآارض يسقط . وما كان من نصيب الأكار يق فى 
ذمة رب الأارض . ثم : ولو اشترى أرض عشر أو أرض خراج للتجارة فيها العشر 
أو الخراج دون زكة التجاره؛ و روى عن عمد أنه جمع بين العشر و الزكاة فى الإبيماب ٠‏ 
وإذا صرف العشر إلى صنف واحد يحوز. و كذا إذا صرفه إلى واحد من صئف 
يحوز . و لا سقط العشر بموت من عليه فى ظاهر رواية أصحابناء و روى ان المبارك 

كتاب المعادن والركاز و الكنوز 

اعم بأن « الكنز » اسم المال مدفون فى الآارض دفته بنو آدمء وه المعدن » 
اسم لما خخلقه الله تعالى فى الارضين يوم خلقها . و١‏ الركاز » قد يذكر وبراد به المعدن, 
وقد يذكر و راد به الكنز. إلا أنه للعدن حقيقة و للكنز محاز . 

فآما الكلام فى الممدن فلا يخلو إما أن وجده فى أرض مماحة أو وجده فى أرضه 
أو فى داره, وان وجده فى أرض مباحة وجب فيه النس سواء كان معدن ذهب أو فضة 
أو رصاص أو صفر أو حديد ويكون أربعة أخماسها للواجد - و ف الفتاوى العتايبة : 
سواء كان الواجد مسلا أو كافرا أو صبيا أو مكاتيا أو عبدا لا الحرنى » و ف الظهيرية : 


() زيد فى بعض النسخ : وعند الشافى . 
أرق 
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وعن ممد إذا كان صاحب الأارض ذميا فلا شىء له ء و فى الغداية: و سواء وجد فى 
أرض خراج أو عشر ء و قال الشافعى : لا شىء عليه إلا إذا كان المستخرج ذهبا أر فضة 
فتجب فه الزكاة . ولا يشترط الحول فى قول . و فى الخلاصة الخانية : و قال الشافعى : 
فى قول لا شىء فيه حتى يحول الحول على مائتى درثم . و فى قول: يحب فى الكل ربع 
العشر فى جميع ذلك فى الحال . # : و إن وجده فى دار' فليس له فيه ثثى. وهو لصاحب 
الدارء وفى شرح الطحاوى : و كذلك المنزل و الحانوت .م : و قال أبو يوسف و حمد: 
فيه الخس اعتيارا بالأارض ٠‏ و الجامع بينهما أنه مال مغنوم . و أما الأارض فق الوجوب 
فيه روايتان عن أنى حنيفة ٠‏ الفتاوى العتاية : ومن حفر معدنا باؤن الإمام يحب فيه الخس 
و الباق له . و إن حفر ولم يصل إلى المعدن لججاء آخر و حفر و وصل فهو له لآنه هو 
الواجد ٠.‏ ومن تقبل من البلطان بيدا و اتتاجر الا عراء و استخرجوا منها معدنا بمب 
الخنس و الباق للتقبل . و إن عليوا بغير إذن المتقبل فأريعة الاخماس لحم دون التقبل . 
م: و أما الكلام فى الكنز فلا يخلو م وجهين . الأول : أن يحده فى دار 
الإسلام و إنه على وجوهء أحدها : أن يحده فى أرض غير ملوكة نحو المفازة و الجبال 
و ما أشبههها فان كان فيه علامات الإسلام كالمصحف و الدراهم المكتوبة فيها كلمتا 
الشهادتين وما أشبه ذلك فهو عنزلة اللقطة يعرفها حولا . و إن كان فيه علامات الشرك 
حو الصتم و الصليب و ما أشبههما ففيه النس و أربعة الاخماس للواجد . و إن لم تسكن 
فيه علامة يستدل بها على شىء فهر لقطة فى زمانناء و يستوى أن يكون الواجد : صغيرا 
أو كبيرا. حرا أو عبداء مسلا أو ذمياء و إن كان الواجد حربيا مسةأمنا لا يعطى له 
ثىء ٠‏ وف الفتاوى العتابية : حرنى دخخل دار الإسلام فوجد معدنا يدفم انس و الباق 
ا ل ستدل بها 
على شىء ففيه النس و أربعة أنما س للختط له عند أبى حنيفة و مد . و هو الذى اختتطه 
الإمام حين تح أهل الؤسلام تلك البلدة إن كان حياء و لورثته و ورثة ورثته إن كان ميتاء 
() ف جحميع النسخ : فان وجد, فى دارم كدا . 


بالك رهم) ولا 
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مم يي ا ا 0 
ولا شىء للواجد. و قال أبو يوسف: هو للواجد ؛ ثم الختط له إن باع وتداولته - 
الآيدى لا بطل ملعم عن الكئز . وفى الهداية : ولو اشنه الضرب يحمل جاهلا فى 
ظاهر المذهب لآنه الآصل . و قيل : إسلاما لتقادم العهد . الحجة : فان لم يعرف امختط له 
ولا ورثته يصرف إلى أقصى مالك ملك فى الإسلام تعرف به . وف السغناق : ذكر 
أبو اليسر أنه يوضع فى بيت المال , و فى الفتاوى العتابية : إذا كان صاحب الخطة ذميا 
فلا شىء له ٠.‏ # : الوجه الثابى : إذا وجد كنزا فى دار الحرب فاعل نأن حمدا وضع 
هذه المسألة فى الجامع الصغير و فى الاصل ف الركاز فقال : مسلم دخل دار الحرب بأمان 
فوجد فى دار بعضهم ركازا رده عليهم ٠‏ وى شرم الطحاوى : إن دخل عايهم يأمان 
ول برده إلى صاحبه يكون ملكا له إلا أنه لا يطيب له . ولو باعه جاز ببعه و لكن 
لا يطيب أيضا للشترى . و إن دخل علهم بغير أمان حل له ولا خمس فيه . م : و إن 
وجد فى الصحراء . بريد به موضعا لا يكون ماوكا لاحد كاللمفازة و نحوها ‏ فهو له 
ولا شىء فيه . قال شيخ الإسلام : أراد بالركاز فى هذه المسألة المعدن دون الكنر, 
وفى القدورى ذكر هذه المسألة فى شرحه و وضعها فى الكنز و جعل الجواب فيه على 
نحو ما ذكره حمد فى الاصل و ف الجامع الصغير . فبهذا تبين لك أن الكنز و المعدن 
ف هذه الصورة واحد ٠.‏ 

جامع الجوامع : أصاب ركازا فيه لآلى و جواهر و عرف أنه قدم خقمس ٠‏ و فيه : 
من أصاب كنزا فى حصن خربت وآ خرج اهلها يخمس . و فيه : باع الركاز فالخنس على 
هن ف يذه ثم يرجع بان ٠‏ الواوالجبة : , من أصاب ركازا أو معدنا فأعطى خمسه 
إلى المسا كين أجزاه . و إن عل الإمام به لم يتعرض له؛ و لو كان صاحبه محتاجا وسعه 
أن يحبس كله ولا يعطيه للساكين, و كذا لو أعطى أباه و ولده و هو محتاج جاز ذلك , 
و فى السراججة : عخللاف الركاة و الكفارات و صدقة الفطر و النذرا٠‏ السراجية : 
ولا سقط الخنس عن الركاز و المعدن و إن كان واجده مديونا ٠‏ : ولا خمس فى, 

ام 
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الفيروزج الذى يوجد ف الجبال. و كذا فى الياقوت و الزمد ‏ و ف الخانية : و الزبرجد . 
و فى الفتاوى العتابية : و الكحل و المغرة و الزرنيخ و التورة . أما الزيق إن كارت 
ينطبع ففيه الخس . م : و لا خمس فى الذهب و الفضة يستخرجان من البحرء و كذلك 
جميع ما يستخرج ه البحر كالعنير و اللؤلق ‏ و فى الحجة : و المرجان و الخرزات - 
© : فلا خمس فيه ٠.‏ وف المنظومة فى باب أنى يوسف : 
و الس ف اللؤلؤ و العنبر لا فى زيبق و يعكسان فاعفلا 

السغناق : أراد بالزييق الذى أصيب فى معدنه ليقع الاحتراز مما يوجد فى خزائن 
الكقار فانه فيه الس بالاتقاق ٠.‏ 

الحداية : متاع وجد ركازا فهى للذى وجده وده انس - معناه : وجد فى أرض 
لا مالك لها لانه غنيمة منزلة الذهب و الفضة . و فى السغناق قال الفقيه أبو اللمث : هذا 
الحم فى المتاع ذما إذا عل أنه للكفار . و المتاع ما يتمتع به فى البيت من الآاثاث و نحو 
و قيل : المراد الثياب لآانه يتمتع بها . 

الفتاوى العتاببة : و لا ثىء فى عين القير و النفط و الملم . سواء كان فى أرض 
عشر أو خراج . إلا ان يتمكن من الزراعة فها حوله وجب الخراج درثم و قفيز 
إن كان فى أرض خراج , وفى الكان : ثم بمسح' موضع القير فى رواية تبعا و فى رواية 
لا يمسم. وعن هشام أن فى عين القير و النفط خراجاء و إن كان فى أرض عشر 
لا يحب العشر ٠‏ 

الحجة : و لا باس بأن ,أخذ الماء من عين الملسم لآن العين مشترك . و إذا صار 
ملحا لا يؤخذ إلا باذات المالك ٠‏ و كذلك لا خمس ف السنجارجج ' و الزجاج ٠‏ 
الخانية : و لا خمس ف السمحه . | 
(:) بمسح  -‏ من اأساحة د القياس بالذراع , و ااعامل : مساح (؟) و اصحيح عزد> 
ه سناذ ج »و كذاعو ف يعض انسخ , وهو حجر مسن . 

زذى واقمات 
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واقعات الناطى : النهر إذا انبثق وف الماء طمن حتى صار فى أرضه ذراع من 
طين أو أ كثر لم يكن لآحد أن ,أخذ مص ذلك الطين . و لو أخف ان ضامنا . 

الحطب فى المروج إن كان فى هلك رجل ليس لاحد أن يحتطبها إلا باذنه ‏ و إن 
كان فى غير ملك أحد لا بأسء ٠‏ إن كان بنسب إلى قرية أو إلى أهلها لا بأس بآن 
يحختطب مال يعم أن ذلك ملكها . و كذلك الزرنيخ و الككريت والتهار فى المروجج 
و الاودية . 

النتوازل : إذا كان قى أرض رجل جبل ملم أو مغرة ' أو نورة ' أو زر نسم 
1 ياقوت 5 زرجد أو معدن ذهب أو ضيه أو نخاس أو زسق فذلك كله لصاحب 
الآرض. لا سبيل لاحد على شىء منه. و من أخذ شيئا فعليه قيمته قلا كان أو كثيرا 
إذ! استهلذه . و رده إذا كان قائها . 

ولو كان سكن صيد فى أرض رجل أو باضت الحامة بيضا فهو لمن اخذهء 
و ليس هذا كالطين و العسل - واو أن طبرا فى أرض رجل سكن خاء رجل ليأخذه 
فنعه صاحب الارض من الاخذ فان كان قريبا منه فى موضع لو أراد صاحب الأارض 
أخذه و يقدر على أخذه صار منزلة الأاخذ من صاحب الأارض و ملك . ولو كان 
بعيدا منه لى ,تملك . 

قال حمد فى كتاب الزكاة من الأاصل : يحب أن نكون بوت الآاموال أربعة . 

أحدها : بيت هال الزكاة و العشر و الكفارات إذا وصلت إلى يد الإمام » و الثاتى: 
بيت مال الخراج و الجزية و صدقات بى تغلب و فى شرح الطحاوى : و ما صول عليه بنو 
نبحران من الحلل ‏ و ما أخذ العاشر من تحار أهل الذمة و ما يأخذ العاشر من الذكفرة . 
والثالك : بيت مال الس يعى خمس الغناتم و المعدث و الركاز و الكتوز. و الرابع : 
بيت مال اللقطات و التركات . فال الزكاة و عشور الأاراضى مصروفة إلى المذكورن 


() المغرة طين أحمر يصيغ به (م) النورة: حجر الكلس . 


»ع 


الفتاوى التاتارخانة ) كتاب المعادت و الركاز والكئنوز ( ج -؟ 


فى قوله تعالى ( اما الصدقلت للفقراء ‏ الأية 6 لآنه لا يحوز صرفها إلى المقائلة 
ولا إلى ققراء بى هام . و مال الخراج و الجزية يصرف إلى المقاتلة و سد ثغور المسلمين , 
و ناء الحصون فى الثغور. و إلى مراصد الطرق ف دار الإسلام ليقع الامن عن قطع 
الطريق من جهة اللصوص. و إلى ثكرى الآنهار العظام الذى ديه صلاح المسلمين . و إلى 
من فرغ نفسه لعمل المسلمين نحو القضاة و المفتين و المؤذنين و المعلمين, و إلى عمارة 
المساجد و القناطر . و إلى معالجة المرضى إذا كانوا فقراء. و إلى تكفين المونى الذين 
لا مال لهم . و إلى نفقة اللقيط و عقل جنايته و ما اشبه ذلك فالحاصل أن هذا التوع 
من المال صرف إلى ما فيه صلاح الدين و صلاح دار الإسلام و المسلبين . و مال اس 
يصرف إلى ققراء المسلمين الحاشمى و غيره سواء . و اللقطات و التركات تصرف إلى ما 
فيه صلاح المسلمين هال الخراجج و ااجزية إلا اله يجحعل لما بيت على حدة . ولو كان 
فى بعض ببوت هذه الآموال مال و لم يكن فى البعض مال فللامام أن يصرف مال ذلك 
البيت إلى هذا البيت عند الحاجة حى [د؛ لم يكن فى بيت مال الخراج مال و فى بيت 
مال الصدقة مال فالإمام ,اخذ مال ببت الصدقة و يصرفه إلى المقاتلة تم إذا وصل إليه 
مال الخراج .رد على بيت مال الصدقة مثل ما أخذ. إلا إذا صرف إلى فقراء المقاتلة 
خيتذ لا بردء. و لولم يكن فى بيت مال الصدقة مال و صرف مال الخراجج إلى الفقراء 
ثم وصل إليه مال الصدقات لا برد مثله إلى بيت الخراج . 
حم كتاب الزكاة من القتاوى التاقار خافية 


عي (كم) كتاب 


ليو 

“) © | » آنل 7 

تا فين أءرر 

هذا الكتاب يشتمل عل أربعة عشر فصلا 


الوقاية : الصوم هو ترك الكل و الشرب و الوطى من الصبح إلى المغرب مع 
الئية ‏ الكافى : من الآهل بأن يكون مسلءا طاهرا من حيض و نفاس . 

الهداية : الصوم ضربان: واجب و تفل . فالواجب ضران : ما ,تعلق بزمان 
بعينه كصوم شهر رمضان والنذر المعينء و الضرب الثانى ما يثبت فى الذمة كقضاء 
رمضان و صوم الكفارة ٠‏ اعلم أن صوم شهر رءضان و النذر المعين فريضة - وف ااوقاية : 
أداء و قضاءء و فى المافع : ثم لهذا الصوم : سبب . و شرطء و رثن . واحكم فسيبه 
شهود الشهر . و فى الكافى : و كل يوم سيب لوجوب صومه حتى إذا بلغ الصى فى أثناء 
الشهر يلزمه ما بق لا ما مضى . و أما الشرط قبل : إنه أنواع: شرط نفس الوجوب وهو 
الإسلام و العقل و البلوغ . و شرط وجوب الأاداء و هو الصحة و الإقامة , و شرط حة 
اللاداء وهو الوقت القابل و هو اليوم المتعرى عن الا كل و الشرب وطهارة المؤديين 
من الحيض و النفاس . و فى الكاف : و شرط صحة الآداء النية لعتاز العادة من العبادة. 
والركن هو الكف عن المفطرات . و حكه الثواب و سقوط الواجب عن الذمة ٠‏ 

اليتابيع : “م جفنس الصيام على أحد عشر نوعا : ثمانية منها فى القرآن ‏ أربعة منها 
يتخير صاحبها إن شاء تابع و إن شاء فرق » و أربعة منها متتابعة . و ثلاثة ثبقت بالاستد لال 
لا بالكتاب ‏ أما الاربعة المتتابعة المذكورة فى القرآن : شهر رمضان . و كفارة الظهار. 

10 كوا 


الفتاوى التاتارعانية ( كتاب الصوم ‏ وقت الصوم وما يتصل به ) اج 
117777 0 
فدية الحلق للحرم وهى ثلاثة أيام . وصوم المتعة . و صوم جزاء الصيد . أما الثلاثة 
التى هى غبر مذكورة فى القرآن و ثيتت بالاخبار: صوم كفارة الإفظارء و صوم التطوع . 
وصوم النذر . 

وفى الخزانة: تسعة من الصيامات واجبة : كفارة صوم رمضانء و كفارة 
الظهار . و كفارة القتل . و كفارة قتل الصيد . و كفارة الحلق . و كفارة الهين ؛ و صيام 
المتعة عشرة أيام إذا لم يحد الحدى . و صوم الاعتكاف . و صوم النذر ٠‏ 

الفصل الأول فى ببان وقت الصوم و ما يتصل به 

قال أصحابنا : وقت الصوم من حين يطلع المجر الثانى ‏ و هو الفجر المستطير 
المنتشر فى الافق- إلى غروب الشممس . و إذا غربت الشمس خرج وقت الصوم, ول ينقل 
عنهم أن العيرة لآول طلوع الفجر الثاتى أو لاستطارته و انتشاره » وقد اختلف المشاعخ 
فيه » قال بعضهم : العبرة لآوله» و بعضهم قالوا . العهرة لاستطارته » قال شمس الآئمة 
الحلوانى : القول الاول أحوط و الثانى أوسع . 

و إذا شك فى الفجر قال فى الآصل : أحس إلى أن يدع الكل و الشربء قال 
الشييخ شيمس الآثمة الحلوانى: الواجب عسلى من شلك فى طلوع الفجر أن يطالع الفجر 
أو أ من يثق به حتى يطالع فان طالع و ليس ف السماء علة بأن لم تكن السماء مقمرة 
ولا متغيمة و ليس ببصره علة وهو ينظر إلى مطلع الفجر له أن ,أكل مالم يستين له 
اافجرء فان كان فى موضع لا برى طلوع الفجر أو برى إلا ان السهاء كانت مقمرة 
أو متغيمة فان انضم إلى الشلك علامة أخرى تدل على طلوع الفجر من حيث الظاهر 
بأن كا له ورد يوافق فراغه طلوع الفجر مفرغ متها و شلك فى طلوع الفجرء أو كان 
رى نا إذا آخف مكانا هن السماء يوافق ذلك طلوع الفجر . فاذا انضم إلى الشلك مثل هذه 
العلامة يدع الآكل و الشرب .ء و يكون مسيئا إذا أكل أو شرب . و يكون عليه القضاء 

دي إذا 


الفتاوى التاتارخانية ١‏ كتاب الصوم ‏ وقت الصوم و ما يتتصل به ) ج -, 
هذا الفصل روايتان وقال: الصحيح أنه لا قضاء عليه إلا أنه يستحب له القضاء احتباطا 
لآم العبادة - و إن لم ينضم إلى الشك مثل ما ذكرنا من العلامة يستحب له"أن بترلك 
الآأكل. و إن أكل لا يكون مسيئًا ولا قضاء عليه إلا إذا كان أ كير رأيه أن الفجر 
طالع لخينئذ يستحب له القضاء ٠‏ و إن أمى إنسانا ليطالع الفجر فأخيره بطلوع الفجر فان 
كان اضر عدلا لا يحوز أن يأ كل حرا كان أو بملوكا ذكرا كان أو أنتى . و إن أخيره 
صى عاقل لا يأ كل إذا غلب على ظنه أنه صادق . و إن آخيره عدل بالطلوع و عدل 
آخر بعدم الطلوع يتحرى سواء كانا حرين أو كان أحدهما حرا و الآخر مملوكاء وإن 
كان من أحد الجانبين عدلان و من الجانب الآخر عدل واحد يأخف بقول العدلين: 
وإن كان من أحد الجانبين عدلان حران ومن الجانب الآخر ماوكان يأخف بقول الرين. 
و إن كان يأ كل فآخمره عدل أن الفجر طالع فأتم الا كل لا يلزمه الكفارة. و إن 
كارب يأ كل فقال عدل ٠‏ عخور كله سبيده دم دميد» 'أو قال «ءى دمد»" فأ كل مع 
ذلك و ظهر أن المجر كان طالما لزمه الكفارة ٠‏ و لو أخيره عدلان أن الفجر قد طلع 
و عدلان أنه لم يطلع فأكل بعد ذلك ثم ظهر أن الفجر كان طالعا اختلف المشاعم فيه , 
بعضهم قالوا : لا تلزمه الكفارة . و بعضهم قالوا : تلزمه , و فى الفتاوى الخلاصة : عليه 
القضاء و الكفارة بالاتفاق ‏ وق الخانية : تقبل الشهادة على الإثبات و لاا يعارضها 
الشهادة على النق كا فى حقوق العباد ٠.‏ ولو شهد واحد على طلوع الفجر و اثنان على أنه 
لم يطلع لم تجب الكفارة ٠‏ 

و لوأراد أن يتسحر بالتحرى فله ذلك إذا كان بحال لا يمكنه مطلع الفجر 
بنفسه , و ذكر الشيم هس اللاتمة الحلوانى أن من تسحر بأ كبر الرأى لا بأس به إذا 
كان الرجل من لا يخق عليه مثل ذلك ٠‏ و إن كان تمن يخق عليه مثل ذلك فسييله أن 
() عبارة فارسية , أى : لا :أ كل فان بياض الفجر قد طلع (م) يطنع . 
يا 


الفتاوى التاتار خمانية ( كتاب الصوم ‏ وقت الصوم و ما يتصل به ) ج-” 


يدع الكل . و إن أراد أن يقسحر بضرب ٠‏ الطبل السحرى» فان 'كثر ذلك الصوت 
من كل جانب و فى جميع أطراف البلدة فلا يأس به و إن كان يستمع صونا واحدا فان 
عل عدالته يعتمد عليه .و إن عرف فسقه لا يعتمد عليه . فان لم يعرف حاله يحتاط و لاياً كل . 
و إن أراد أن يعتمد ه بصياح الدديك . فقد أنكر ذلك بعض مشايخنا و أصحابناء و قال 
بعضهم : لا بأس به إذا كان قد جربه مرارا وا ظهر له أنه يصيب الوقت . 

إذا تسحر فدخل عليه قوم و قالوا له : الفجر طلع! فقَال : إذا حصل الفطر أ كل 
أكلا مشعبا ثم ظهر أن الآ كل الآول كان قبل الصبح و الثانى بعد الصب قال الشين الإمام 
الحا أبو جمد الكرخى : إن كانوا جماعة و صدتهم لا كفارة. و إن كان افير واحدا إلا 
أنه عدل فكذلك الجوابء و إن 'كان فاسقا معليه الكفارة» و فى الفتاوى الخلاصة : 
وإن كان واحدا عليه الكفارة عدلا كان أو غير عدل ٠.‏ 

الخلاصة : ثم التسحر مستحب و المستحب تأخيره» و ف السغتاق: و تأخير السدور 
إتما يكون مستحبا إذا لم تكن فى السماء علة و هو غير شاك فى وقوع | كله فى النهار ٠‏ 

إذا قال الرجل لامراته : انظرى إلى أن الفجر طالع أو غمير طالع ! هنظرت 
و قالت: لم تطلع بعدء جامعها ثم ظهر أن الفجر كان طالعا قال الحا ك الإمام أبو عمد : إن 
صدقها و هى ثقة لا كفارة عليه . و قال عبد الرحمن بن أنى الليث فى فناواه : لا كفارة 
عليه من غير تقييد » وف الفتاوى الخلاصة : و هو الصحيم .6 : و عليها الكفارة» و كذا 
أقى القاضى الإمام أبو على و الخطيب المظفر بن العان » و فى الخانية : و عليها الكفارة 
إن أفطرت مع العل بالطلوع ‏ م : هذا بان الاحكام المتعلقة بأول وقت الصوم ء جتنا 
إلى يان 
الاحكام المتعلقة بآخر الوقت 
قال بعض مشنايخنا : لا يحوز الإفطار بالتحرى , و عند تمد أنه إن كان فى موضع يمكنه 
مطالع .غروب الشمس لا يمنعه عن ذلك مانع لا يقطر بالتحرى بل يفطر بالمعاينة . و إن 

4" (اجم) منعه 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ كتاب الصوم ‏ رؤية الحلال ) ج -؟ 


منعه عن ذلك مانع يقطر بالتحرى بعد أن يحتاط فيه نحو أن يبع العلامة من الظلام 
و نحوه .و بنحوه روى الحسن عن أنى حنيفة , و ذكر مس الأتمة الحلوان أن ظاهر مذهمب 
أحابنا فى ظاهر الرواية أنه يحوز الإفطار بالتحرى . و إن أفطر و غالب رأيه أن الش.مس 
قد غربت ثم نبين أنها لم تغرب بعد كان عليه قضاء دلك اليوم ‏ مخلاف ما إذا تسحر 
وغالب رأيه أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه قد طلع فانه لا يحب عليه القضاء بل يستحب 
له القضاء على الرواية الصحيحة . و ف الخانية: إذا تسحر على يقين أن الفجر لم يطلع 
أو أفطر على يقين أن الشمس قد غربت فاذا الفجر طالع و الشمس لم تغرب : عليه 
القضاء فيهما لوجود المناقض ولا كفارة لمكان العذر . م : و أما إذا شك فى غروب 
الشسمس و الشلك يساوى الظن فأفطر ثم تبين أن الشمس ما غربت تلزمه الكفارة . هكذا 
قاله الشيخ أبو جعفرء و روى ابن رستم أنه لا كفارة عليه . 

فان أخيره خر بغروب الش.مس ؟ من مشاضنا من قال : لا يحوز الإفطار بقول 
الواحد بل يشترط الى » قال الشيخ شهس الائمة الحلوااق : ظاهر الجواب أنه لا بأس 
بن يعتمد على قوله إذا كان عدلا و بميل قلبه إلى صدقه م فى السحر . و او أخيره 
عدلان أن الشمس قد غربت و أخير عدلان أنها لم تغرب [ فأكل ثم تبين أنهالم تغرب ] 
فلا كفارة عليه. و ف الفتاوى الخلاصة : عليه القضاء دون الكفارة بالاتفاق ٠.‏ وق 
الخانية : و إن أفطر و أ كير رأيه أن الشمس ل تغرب عليه القضاء و الكفارة ٠‏ 

*م: سثل الشيخ الإمام ثيمس الأتمة الحلواتى عن الإفطار يوم العم فقال: جواب 
هذه المسآلة لا يوجد فى الكتب . و الجواب فيها كالجواب فى مراعاة الوقت ليصلى و هناك 
قال أصحابنا : يؤخر المغربء فكذا هاهنا يؤخر الإفطار و يأخذ فيه بالثقة ما استطاع . 

الفصل الثانى فها يتعلق رؤية الحلال 

الحداية : و ينينى للناس أن يلتمسوا الحلال فى اليوم التاسع و العشرين من 
شعبان , فان رأوه صامواء و إن غم عليهم أ كلوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا ٠‏ 

حال 


الفتاوى التاتارحانية ( كتاب الصوم ‏ رؤية الملال ) ج-, 


الواحد إذا شهد .رؤية هلال رمضان فان كانت السياء متغيمة ‏ و فى الداية 
أو غبارا أو نحوه ‏ يقبل شهادة الواحد إذا كان مسلماء و فى الفتاوى الخلاصة : عاقلا 
بالغا . م : رجلا كان أو امرأة. حرا كان أو أمة أو عبدا أو محدودا ق قذف تايا بعد 
أن يكون عدلةه ف ظاهر الرواية . و فى الحداية : و الشافعى فى أحد قوليه يشترط المثى 
وهو قول مالك ذكره فى الكافى . و فى تجنيس خواهر زاده : ولا تقبل شهادة المراهق. 
وذكر الطحاوى أنه تقبل شهادة الفاسق . و روى الحسن عن أنى حنيفة أنه لا تقبل 
شهادة المحدود فى القذف بعد التوبة ء و أما إذا كان مستور الخال فالظاهر أنه لا تقبل 
شهادئه» و روى الحسن عن أنى حنيفة أنه تقبل شهادته و هو الصحيح . و كان الشيخ 
الإمام أبو بكر مد ن الفضل يقول : إذا كانت السهاء متغيمة 11 تقبل شهادة الواحد 
ذا فسر و قال ه رأيت الحلال خارج البلدة فى الصحراء » أو يقول « رأيته فى البلدة بين 
خلال السحاب فى وقت يدخل فيه السحاب ثم ينجل » أما بدون هذا التفسير لا تقبل 
لكان التهمة . 
فأما إذا كانت السياء مضحية لا تقبل شهادة الواحد فى ظاهر الرواية خلافا لما 
روى الحسن عن أنى حتيفة . بل يحتاج فيه إلى زيادة العددء و اخختلفوا فى مقدار ذلك . 
و روى الحسن بن زياد عن أنى حنيفة رحمه الله أنه تقبل شهادة رجلين أو رجل و امم أتين» 
وفى الحجة : ولو قبل الإمام شهادة شاهدين عدلين و قد سكن قلب القاضى' على قولما 
جاز و ثبت حكم رمضان, م : وعن أنى يوسف أنه قال : يعر ى ذلك جمع عظم . 
وروى عنه أنه قدره بعدد القسامة, و فى الفتاوى الخلاصة : و عن عمد لا يمتير حتى 
يتواتر الخير من كل جانب و هكذا روى عن أنى يوسففء و ف الخانية : و روى أنه 
تقبل فيه شهادة أهل حله , و فى الينابيع : و قال بعضهم : ينبغى أن ييكون من كل جماعة 
رجل أو رجلان. م : وعن حمد أنه قال: يفوض مقدار القلة و الكثرة إلى رأى 
القاضى ‏ و فى الحجة : و هو الاصمح . ثم إنما لا تقبل شهادة الواحد على هلال رمضان 
ووم إذا 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الصو م رؤية الهلال ) - 5 


إذا كانت السماء مضحية إذا كان هذا الواحد فى المصر . فاذا جاء من خارج المصر 
أو جاء من أعلى الآماكن فى مصر ذكر الطحاوى أنه تقبل شهادته. وهكذا ذكر 
فى كتاب الاستحسان. وذكر القدورى أنه لا تقبل شهادته فى ظاهر الرواية. و فى 
الذخيرة و ذكر الكرخى أنه تقبل ؛ و فى الاقضية حصم رواية الطحاوى و اعتمد عليهاء 
وفى فتاوى الخلاصة : فى ظاهر المذهب لا تفاوت بين المصر و خخارجه . 

م : هذا الذى ذكرنا فى هلال رمضان. و أما إذا قامت الشهادةة برؤية هلال 
شوال و برؤية هلال ذى الحجة إذا كانت السماء مضحية فالجواب فيه كالجواب فى رؤية 
هلال رمضان - يعنى لا تقبل فيه شهادة الواحد بل يشترط [ زيادة العددء ولا بد من 
اعتبار ] العدالة و الحرية ٠‏ وفى شهادات شيخ الإسلام و فى شرح الطحاوى : عن أبى حنيفة 
أنه تقبل فى ذلك شهادة رجلين أو رجل واممأتين. و أما إذا كانت السيهاء متخيمة 
لا تقبل ما لم يشهد بذلك رجلان أو رجل و اممأتان فى ظاهر الرواية - و فى الفتاوى 
العتابية : و يشترط العدالة و الحرية . و فى النتق أنه تقبل فى ذلك شهادة الواحد ٠‏ 

وذكر شيخ الإسلام فى شرح الشهادات أن شهادة الى فى الفطر و الاضحى 
نما تعتير إذا كانت بالسماء علة أو كانت مضحية و جاءا من مكان آخرء أما إذا كانت 
مضحية و ما جاء! من مكان آخر لا يكت بشهادة اثنين بل يشترط فيه شهادة جماعة , 
وعن أنى يوسف ف التق ما هو قريب من هذا فقال: إما تقبل شهادة رجلين على 
هلال شوال إذا كانا قادمين و أخمرا أنهها رأياه فى غير البلدة, و أما إذا أخبرا أنهما رأياه 
فى البلدة و كانت البلدة كثيرة الآهل إتراءاه الناس لا بد أن يكونوا جماعة كثيرة ٠‏ 

وروى بشر عن أنى يوسف ف الآمالى أن أبا حنيفة كان يجيز على هلال رمضان 

شهادة الرجل الواحد العدل و المولى و العيد واللامة والمحدود فى القذف إذا كان عدله 

سواءء ولا يز شهادة الكافر و الفاسق, و لا ييز فى هلال ذى الحجة و الفطر إلا 

شهادة رجلين 1 رجل و امرأتين. ولا يحمز شهادة العبد و الآمة و المحدود فى القذف ‏ 
0١‏ 


الفتاوى التاتار خانية ( كتاب الصوم - رؤية الحلال ) ج -؟ 


و فى فتاوى الخلاصة: و إن تاب ء قال: ٠‏ هو قول أنى يوسفا. و عن الشيخ الإمام 
أنى جعفر أنه قال فى هلال رمضاث: ف الصوم لا يقبل قول رجل عدل سواء كانت 
بالسماء علة أو لم تسكن . و روى عن الحسن بن زياد أنه قال: يحتاج إلى شهادة رجلين 
فى الفطر و الصوم جميعا سواء كانت بالسياء علة أو لم نكن . و أما هلال ذى الحجة ذكر 
فى بعض المواضع أنه بمنزلة هلال شوال - و فى فتاوى العتاية : و هو الختارء و ذكر 
فى بعض المواضع أنه منزلة هلال شهر رمضان ٠‏ 

وتقبل شهادة الواحد على شهادة الواحد فى هلال رمضان ولا نشترط فيه 
لفظة الشهادة » و ف الفتاوى الخلاصة : و لا تشترط الدعوى أ فى سائر اللاخمارات» 
وذكر شيخ الإسلام فى شرح نوادر الصوم أنه تشترط فيه لفظة الشهادة , و أما فى شهادة 
الفطر و الاضحى تنعتبر فيه لفظة الشهادة ‏ و فى الوقاية : لا الدعوى ء و فى الخانية: على 
قول أبى حنيفة ينبغى أن تشترط الدعوى فى هلال الفطر و هلال رمضان - و ف المنتق : 
هشام عن تقد : شهادة العبد على شهادة العبد فى هلال رمضان مقبولة ٠‏ 

ثم الواحد إذا رأى هلال رمضان وحده هل يلزمه أن يشهد عند الحا ؟ لا ذكر 
لهذا فى المبسوط . قال الشيخ شمس الأثمة الحلوانى: إذا كان عدلا يلزمه أن ,شهد 
حرا كان أو عبدا أو أمة حتى الجارية المفدرة . وهى من فروض العين فيجب أن 
يشهد فى ليلته كيلا يصيمم الناس مفطرنن . و للجارية المخدرة أن تشهد بغير إذن وليها , 
فأما إذا كان الرائى فاسقا تنكون فيه شبهة' قال الطحاوى : إن عم أن القاضى ييل إلى قوله 
و يقبل شهادته يلزمه أن يشهد , و أما إذا كان مستورا دخل فيه شبهة ففيه الروايتان عن 
أصحابنا ‏ وهذا فى المصرء أما فى السواد إذا رأى أحدهم هلال رمضان شهد فى مسجد 
قرية » و عل الناس أن يصوموا بقوله بعد أن يكون عدلا إذا لم يكن هناك حاكم 
يشهد عنده . و فى الفتاوى القاضى : إذا أخر رجلان برؤية هلال شوال فى الرستاق؟ 
والسماء متغيمة و ليس هناك والى فلا بأس للناس أن يفطروا ٠.‏ 
()أى أن القاضى يقبل شهادته أم لا (م) الرستاق : السواد و القرى . 

م (مى) الفلهيرية 


الفتاوى التاتارخانة ( كتاب الصوم ‏ رؤرية الحلال ( ج - ” 


الظهيرية : إذا شهد الشهود على هلال رمضان ىف اليوم التامسع و العشرين منه 
أنهم رأوا هلال رمضان قبل صومهم بيوم إن كانوا فى هذا المصر ينبغى أن لا تقبل 
شهادتهم لآنهم أعرضوا عما كان حقا عليهم » و إن جاوًا من مكان بعيد جازت 
شهادتهم لفقد التهمة , 

م : الإمام إذا رأى هلال شوال وحده لا ينبغى له أن يخرج و يام الناس بالخروج » 
و فى الفتاوى الخلاصة : و كذا لو رأى هلال رمضان لا يأمى الناس بالصوم لكنه 
يصوم هوء وف الحجة : قال صاحب الكتاب: إن استيقن بالهلال يخرج و يصلى صلاة 
العيد و يفطرون لأنه نائب الشرع وقد تيةن. 6 : و إذا أيصر هلال رمضان وحده 
و شهد عند القاضى فرد شهادته فمليه أن يصوم . خلافا للحسن البصرى . فان أفطر بعد 
ما رد الإمام شهادته فلا كفارة عليه عندنا . و قال الشافى : عليه الكفارة إن أفطر 
بالوقاع . و إن أفطر قبل أن يرد الإمام شهادته أو قبل أن يشهد عند القاضى هل يلزمه 
الكفارة عندنا ؟ فيه اختلاف الممايخ . و ف الخانية : وإن أفطر قبل أن يرد القاضى 
شهادته الصحيمم أنه لا يحب عليه الكفارة عزو فى الفتاوى الخلاصة : و لو شهد و رد القاضى 
شهادته و أمره بالإفطار فأفطر لا تحب الكفارة عليه . “م : و أما إذا قبل الإمام شهادته 
و أم الناس بالصوم فأفطر هو أو واحد من البلدة هل تلزمه الكفارة؟ قال عامة مشاخنا : 
تازمه , و قال الشيمخ أبو جعفر : لا تلزمه . ثم الواحد إذا شهد عند القاضى فرد القاضى 
شهادته و مسك هذا الرجل ثلاثين يوما لا يقطر إلا مع الإمام » و ف المداية : ولو 
أفطر لا كفارة عليه ٠‏ 

وفى شرح القدورى : و الواحد إذا شهد على هلال رمضان عند القاضى و السماء 
متغيمة و قبل القاضى شهادته و أعس الناس بالصوم فليا أتموا الصيام ثلاثين يوما غم عليهم 
هلال” شوال . قال أبو حنيفة و أبو يوسف : يصومون من الغد و إن كان يوم الحادى 
والثلائين ولا شطرونء و قال همد : يفطرون - و ف اداية : و يبت الفطر عنده 
بناء على ثبوت الرمضانة شهادة الواحد و إن كار:_ لا ثبت بها ابتداء» كاستحقاق 

وتى 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الصوم ‏ رؤية الهلال) ج-؟ 


الإرث بناء على النسب الثابت بشهادة القابة . م : قال الشيخ الإمام شهس الأحمة 
الحلوانى : هذا الاختلاف فما إذا لم .روا هلال شوال و السهاء مضحية 50 كانت 
متغيمة فانهم غطرون من الغد بلا خلاف . هذا إذا شهد علل هلال رمضان واحد. 
فآما إذا شهد على هلال رمضان شاهدان و السهاء متغيمة و قبل القاضى شهادتهما و صاموا 
نلاثين يوما فل .روا هلال شوال إن كانت السماء متغيمة يفطرون من الغد بالاتفاق . 
وإن كانت مضحية يفطرون أيضاء إليه أشار فى القدورى , و فى فوائد ركن الإسلام 
على السغدى أنهم لا يفطرون . و الصحيم هو الآول ٠‏ 

و فى نتجنيس التاصرى : ولو شهدوا على هلال الفطر أنهم رأوه البارحة و ذلك بعد 
الزوال أفطرواء و قال أبو حنيفة: خحرجوا اليوم الثانى إلى العيد ٠‏ ا 
بغير رقية الهلال و فيهم رجل لم يصم حتى رأى الحلال من الغد فصام أهل المصر ثلاثين 
يوما وهذا الرجل تسعة و عشرين ثم أفطروا جميعا فان كان أهل المصر رأوا 3 
شعبان و عدوا شعيان ثلاثين يوما [ كان عبل هذا الرجل قضاء اليوم الآول , و إن كان 
أهل المصر صاموا من غير عد شعبان ثلاثين يوما ] من غير زؤية هلال رمضان ليس على 
هذا الرجل قضاء اليوم الآول ٠‏ و ف الفتاوى الخلاصة : إذا صام أهل مصر شهر رمضان 
على غير رؤية تمانية و عشرين يوما ثم رأوا هلال شوال إن عدوا شعبان لرؤيته ثلاثين 
يوما ول بروا هلال رمضان قضوا يوما واحداء. و إن صاموا نسما و عشرين يوما ثم رأوا 
هلال شوال لا قضاء عليهم. و فى الفتاوى العتاية : و لو رأوا هلال شعبان و عدوه ثلاثين 
يوما ثم شرعوا فى صوم رمضان فليا صاموا ثمافية و عشرين يوما رأوا هلال شوال فعليهم 
أن يقضوا يوما واحدا لآنهم غلطوا بيوم واحد بيقين » وإن عدوا شعيان ثلائين يوما 
من غير رؤية الهلال قضوا يومين لآنه يحتمل أنهم غلطوا من أول رمضان بيومين  .‏ : إذا 
صام أهل الحصر نسعة وعشرين يوما للرؤية و فيهم مريض لم يصم فعليه القضاء نسعة وعشرين 
يوما . فان لم يعم هذا الرجل ما صنع أهل المصر صام ثلاثين ليخوج عن العهدة بيقين ٠‏ 

قال جمد : و لا عيرة لرية الهلال نهارا قبل الزوال و لا يعده وعى من الليلة 

ع؟ المستقيلة 


الفتاوى التاتارخانة ) كتاب الصوم رؤية الهلال ) ج-» 


المستقبلة - و فى الفتاوى الخللاصة: و هو الاتارء و قال أبو يوسف : إذا كان قبل 
الزوال فهى الليلة الماضية . قيل : قول أنى حنيفة كقول عمد , و فى صوم شيش الإسلام 
رواية عن أنى حنيفة : إذا غاب فى هذه الليلة قبل الشفق فهو من هذه الليلة ؛ و فى المتنق 
عن أنى حنيفة : إن كان مجراه أمام الشمس و الشمس تتلوه فهو الليلة الماضة . و إن كان 
بحراه خلف الشمس فهو لليلة المستقيلة . 

أهل بلدة رأوا الحلال هل يازمه ذلك فى حق أهل بلدة أخرى ؟ اختلف المشايم 
فيه. بعضهم قالوا : لا يلزم ذلك فاتما المعتتر فى ححق كل بلدة رؤيتهم ٠‏ و ف التق : 
بشر عن أنى يوسف و إراهى عن عمد : إذا صام أهل بلدة ”م ثين يوما للرؤيه و صام 
أهل بلدة تسعة و عشرير_ل يوما للرؤية فمليهم قضاء يوم ٠‏ و ف الخانية : لا عبرة 
لاختلاف المطالع فى ظاهر الرواية » و فى الفتاوى الخلاصة : و عليه فتوى الفقيه 
أبى الليث » و به كان يفى الشيخ شمس الائمة الحلواق و كان يقول : لو رأى أهل 
المغرب هلال رمضان يحب الصوم على أهل المشرق . و فى الظهيرية : و عن ابن عباس 
أنه يعر فى حق كل بلدة رؤية أهلها ٠‏ و فى القدورى : [ إذا كان بين البلدتين تفاوت 
لا يختلف المطالع لزم حك أهل إحدى البلدتين البلدة الاخرىء فآما إذا كان تفاوت يختلف 
المطالع ] لم يلزم حك [حدى البلدتين البلدة الاخرىء و ذثر الشيخ الإمام شمس الأمة 
الحلوانى أن الصحيح من مذهب أحابنا أن الخير إذا استفاض و تحقق فها بين أهل 
إحدى البلدتين يازمهم حم أهل هذه البلدة ٠‏ 

و فى ججموع النوازل : شاهدان شهدا عند قاضى مصر لم بر أهله الحلال على أن 
قاضى مصر كذا شهد عنده شاهدان برؤية الهلال و قضى به و وجد شرائط حمة الدعوى 
قضى بشهادتهها ء حكاه عن شيخ الإسلام ٠‏ و فيه أيضا : قال نحم الدين : أهل « سعرقند » 
رأوا هلال رمضان سنة إحدى واثلائين و خمسمائة بسمرقند ليلة الائنين و صامووا كذلك 
ثم شهد جماعة عند قاضى القضاة يوم الاثنين و هو اليوم_التاسم و العشرون أن_أهل 


مهع؟ 


٠‏ كش » رأوا الحلال للة اللاحد وهذا البوم آخر ااشهر و قضى به و نادى المنادى 
فى الناس : أن هذا آخر يوم وغدا يوم العيد فليا أمسوا لم بر أحد من أهل سمرقند 
الملال و السماء مضحية لا علة بها أصلا و مع هذا عيدوا يوم الثلاثاء ‏ قال نحم الدين: 
أنا أفقيت بأنه لا يترك التراويح فى هذه اللبلة و لا يحوز الإفطار يوم الثلاثاء و لا صلاة 
العيد . قال : و الصحيم هذا ٠‏ 

الفتاوى النسفة : سثل عن قضاء القاضى برؤية هلال شهر رمضان بشهادة شاهدن 
عند الاشتباه فى مصمر هل يحوز لاهل مصر آخر العمل بحككهم ؟ فقال : لا ء و لا ينكون 
مصر آخر تبعا لهذا المصرء [نما سكان هذا المصر و قراها يكون تبعا له . 

م : و ذكر الشييخ الإمام ثيمس الأثمة الحلواتى فى شرح صومه أن الواحد إذا رأى 
هلال شوال و شهد عند القاضى و رد القاضى شهادته ما ذا يفعل ؟ قال مد بن سلية : عيمسك 
يومه ولا ينوى صومه . و بعض مشايخنا قالوا : إن أيقن برؤية الحلال أفطر لكن يأكل 
سرا ء و فى الفتاوى الخلاصة : و فى قول آخر يفطر جهراء م : و روى عن أبى حنيفة 
أنه لا يفطر ‏ قال الفقيه أبو جعفر : قول ألنى حنيفة ٠لا‏ يفطر ء معناه أنه لا يأ كل 
ولا شرب و لكن ينبغى أن يفسد صوم ذلك اليوم ولا يتقرب به إلى اله تعالى . و إن 
أفطر فى ذلك اليوم لا كفارة عليه بلا خلاف» ولو شهد هذا الرائى عند صديق له سرا 
وصدقه و أفطر لا كفارة عليه . 

الفتاوى الخلاصة : شهر رمضان إذا جاء يوم الخنيس و جاء يوم عرفة يوم اليس 
أيضا كان ذلك اليوم يوم عرفة لا يوم الاضحى , حتى لا تجوز التضحية فى هذا اليوم 
اعتهادا على قول على رضى الله عنه : يوم نحرك يوم صومكم . 

اليقيمة : لا بأس بالاعتماد على قول المنجمين ‏ و عن مد بن مقاتل أنه كان يسألهم 
و يعتمد على قولحم بعد أن ينفق على ذلك جماعة منهم » و ذئر السرخسى فى كتاب 
الصوم : وقول من قال برجع إلى قول أهل الحساب عند الاشتباه بعيد » فان النى 
عليه السلام قال ”” من أنى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول ققد كفر بما أنزل على مد ““. 

ْ مم (هم) ذثر 
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ذكر فى التهذيب فى كتاب الصوم : يحب صوم رمضان برؤية الحلال أو باستكال شعبان 
ثلاثينء و لا يحوز تقليد المنجم فى حسابه لا فى الصوم ولافى الإفطار . و هل للنجم 
أن يعمل حساب ننفسه ؟ ففيه وجهان : أحدهما أنه يحوز . و الثاتى لا يحوز . 
الظهيرية : و يكره الإشارة عند رؤية المهلال تحرزا عن التشبه بأهل الجاهلية . 
الفصل الثالثك فى النة 

اليناييع : النية معرفة بالقلب أنه يصوم . الخانية : و لا يصح الدخول فى الصوم إلا 
بالنية عندنا ,و عند زفر أنه [ذا كان صحميحا مقنما فى نهار رمضان يصمح منه الصوم بدون النية . 
ثم عندنا لا بد من النية لكل يوم . و عند مالك يكفيه نية واحدة جميع الشهر . م : قال 
أصحابنا: إذا صام رمضان بنية قبل [ الزوال جاز ‏ هكذا وقح فى بعض النسخ. وى 
بعضهاء إذا صام رمضان بذية قبل ] انتصاف النهار جاز . وف الفتاوى العتابية: و هو 
الاصم , و ف السغتاق : و المراد من « اتتصاف النهار » قبل الضحوة الكيرى لآن النهار 
فى حق الصوم من طلوع الفجر فنصف النهار من ذلك الوقت وقت الضحوة الكيرى - 
©: و إنما تظهر ثمرة الاختلاف بين اللفظين يعى بين قوله ٠‏ قبل الزوال » و بين قوله 
دقبل اقتصاف النهار» فما إذا وى عند قرب الزوال و عند استواء الشمس فى بد السماءء فاللفظط 
الأول يدل على الجواز و اللفظ الثانى يدل على عدم الجوازء و الصحيم هو اللفظ الثانى ٠‏ 
و كذلك الصوم المنذور فى وقت بعيته بحوز بننة ما قبل اتنتصاف النهار. و ما وجب ى 
ذمته من الصوم ليس له وقت معين كالقضاء و النذور المطلقة و الكفارات ‏ وف الفتاوى 
الخلاصة و جزاء الصد و الحلق و المتمة : لا يحوز بنية ما قبل انتصاف النهارء و ىق 
الخانة : و لا يحوز بنية مطلقة ٠‏ و ف الحداءة : وما يتعلق بزمان بعينه تصوم رمضات 
والنذر المعين فجوز بنية من الليل . و إن لم ينوا<ى أصبم أجزته النية ما بينه و بين 
الزوال , و قال الشاضى لا تجحريه. و لا فرق بين المسافر و المقيم » خلافا لزفر ء د همد 
الضرب من الوم بتأدى عطاق البة و ني لفل و بنة واجب آخر, و قال الدافى ف 
نية النفل : عاببى؛ و فى مطلقها له قولان ؛ و فى الكافى: قال مالك : إن عم أنه يوم رمضانت 
لذن 


الفتاوى التاتار خانية ( كتاب الصوم - النية ) ا ج-» 


و نوى النفل لم يكن صائماء و إن لم يعلى صم عن النفل و كذا فى القضاء ‏ و فى السغناق 
مسافرا كان أو مةما . جامع الجوامع : و فى النذر المعين لو نوى قضاء أو اكفارة يمع 
عما نوى ٠‏ و فى الحداية : و النفل كله يحوز بنية قبل الزوال خلافا لمالك , و فى الإسويجانى : 
قال مالك : لا يحوز الفريضة و لا النفل إلا أن ينوى من الليل ٠‏ و ف المتفق : وانية 
اللبل لكل أحوط فتلك عند الشافعى نشترط - و ف الحداية : ولو نوى للنفل بعد الزوال 
لايحوزء و قال الشافعى : يحوز و يصير صائما من حيث نوى إلا أن من شرطه 
الإمساك من أول النهار ٠‏ الخانية : كل صوم لا يتأدى إلا بالنية من الليل كالقضاء 
والنذور إن نوى مع طلوع الفجر جاز لآن الواجب قران النية بالصوم لا تقديمهاء وى 
الحجة : و قال مشارخ بلخ : لا يحوزء و عليه الفتوى . 

م: و إذانوى قبل غروب الشمس أن يصوم غدا لا تصم نيته. حتى لو أغمى عليه 
قبل غروب الشمس و بق كذاك إلى ما بعد الزوال من الغد أو نام هكذا لا يصير صائما 
فى الغدء ولو نوى بعد غروب الشمس جاز . وفى الحجة : و أفضل الاوقات أن ينوى 
عند الإفطار صوم الغد . و جاء فى الخبر أن رسول الله صل الله عليه و سل قال: يا عل ! 
إذا أمسيت صائما فقل بعد إفطارك ” اللهم لك سمت و عل رزقك أفطرت و عليك 
توكات“ يكتب لك أجر من صام فى ذلك اليوم من غير أن ينقص من أجورثم ثىء ٠‏ 
© : و إن نوى فى الليل أن يصوم غدا ثم بدا له فى الليل أن لا يصوم و عزم على ذلك ثم 
أصبح من الغد و آمسك ولم ينو الصوم لا يصير صائتما . 

الفتاوى الخلاصة: و إذا نوى بصوم القضاء بعد طلوع الفجر لم يصدم عن القضاء. 
و هل يصح عن التطوع ؟ قال الإمام النسى : يصمم ء و إن أفطر يازمه؛ القضاء ء قيل : هذا 
إذا على أن صومه عن القضاء لم يصححم بنية من النهارء أما إذا لم يعلم لا يلزمه بالشروع كم 
فى الصوم المظنون . السغناق: المسافر إذا نوى قبل الزوال و قد قدم مصره أو لم يقدم 
ولم يكن أكل ناسيا فان صومه يقع عن الفرض خلافا ازفرء م : أما إذا أصبح فى 

مه رمضات 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الصوم - النية ) ج-؟9 


رمضان لا ينوى صوما و لا فطرا وهو يعم أنه من رمضان ذكر الشيخ الإمام شمس الأمة 
الحلواتى عن الششيخ الإمام أبى جعفر: عن أصابنا فى صيرورته صائما روايتين؛ و الاظهر 
أنه لا يصير صائما ما لم ينو قبل اتتصاف النهار ٠‏ و ف الحداية : و من ل ينو فى رمضان 
كله لا صوما و لا فطرا فعليه قضَاوٌه . 

ثم :و إذا قال « نويت أن أصوم غدا إن شاء الله تعالى ‏ أو قال : أصوم غدا 
إن شاء الله » فلا رداية فى هذه المسألة عن أصحابناء قال شمس الامة الحلواتى : فيها قياس 
و استحسان . [ فالقياس أن لا يصير صائمًا لان بالاستثناء تبطل النية »] و فى الاستحسان 
يصير صائما ‏ و ف الظهيرية : هو الصحيح ع6 : لان قوله « إن شاء الله تعالى » هاهنا 
ليس عبل معبى حقيقة الاستثناء بل هو عبل معنى الاستعانة و طلب التوفيق من الله تعالى , 
حتى لو أراد به حقيقة الاستثناء يقول بأنه لا يصير صائما . و إذا نوى أن يفطر غدا إن 
دعى إلى دعوة و إن لم يدع يصوم : لا «صير صائما بهذه النية و إن لم يدع , و فى الظهيرية : 
ولونوى الفطرلم يكن فطرا حتى يأ كل . و كذا لو نوى التكلم فى الصلاة ولم يتكلم » 
و عند الشافعى : يفسد صومه و تفسد صلاته ٠‏ و هيها: رجل أصبم يوم الشلك متلوما ثم أكل 
ناسيا ثم ظهر أنه من رمضان و نوى الصوم لا يحوز ء و البقالى : النسيان قبل النية م 
يكون بعدها ‏ و فى الفتاوى العتاية : و هو الصحبم . و إذا نوى واجبا آخر فى رمضان 
ففى الصحيح المقى بقع صومه عن رمضار: . وف السافر كذلك عبدها. و عند 
أبى حنيفةؤيقع عما نوى . و لو نوى المسافر التطوع فعن أنى حنيفة روايتان فى رواية يقع 
عن الفرض - و ف الفتاوى الخلاصة و هو أصمح الروايتين؛. وى رواية يقع عن التطوع. 
وفى أصول نفر الإسلام المزدوى : و أما إذا أطلق اانية فالصحيح أن يتمع عن رمضان - 
و فى الكشف : أى على جميسع الروايات » و قبل : إذا أطلق لا يقع عن الفرض ٠‏ 
والمرض إذا نوى التطوع فالصحيح أنه و المسافر سواء ٠.‏ شرح الطحاوى: و او أوجب 
على نفسه صوم شهر بعينه أو صوم يوم فصام ذلك اليوم بنية التطوع يكون عما أوجب 

4م 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الصوم - النية ) ج١١‏ 


على تفسه . و روى عن أى حنيقة أنه يكون عما نوى ء و إن صام بنية واجب آخر يكون 
عما نوى فى الروايات كلها. و عليه قضاء ما نذرء ولا تحب عليه كفارة العين إذا نوى 
يمينا إلا إذا نوى أن يصوم لا عما نذر فعليه القضاء أو كفارة المين ٠‏ و فى السغتاق :وكان 
بض أصتابنا يفصل بين المسافر و المريض و إنه ليس بصحيم . و اختيار عفر الإسلام 
الزدوى فى أصوله الفصل بينهما لآنه قال : أما المرض فالصحيح عندنا أنه بقع صومه 
عن رمضان بكل حال لان رخصته متعلقة حقيقة العجز فيظهر بنفس الصوم فوات شرط 
الرخصة و يلحق بالصحيح . و فى الكشف : ثم عندنا يثبت [ الترخص للريض عفوف 
ازدياد المرض بأن غلب على ظنه ذلك أو أخمره الطبيب كا يثبت ] حقيقة العجز لا خللاف 
فيه بين أصحابناء فان من ازداد وجمه أو حماه بالصوم يباح له الفطر و إن لم يعجز عن 
الصوم , ولم برو عن أصحابنا خلاف ذلك . فهذا المريض إن تحمل زيادة المرض و صام 
عن واجب آخر لا شلك أنه يقع عما نوى عند أنى حنيفة » فالفرق المذكور فى الكتاب 
لا يستقم إلا بتأويل و هو أن حمل على ما لم يضر به الصوم و لكن أل الام فى 
المرض إلى الضعف الذى يمحر به عن الصوم ٠‏ 

©: إذا كان عليه قضاء يومين من رمضان واحد فاراد القضاء ينبغى أن ينوى 
أول يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضان أو آخر يوم وجب عليه قضاوه . و إن 
لم بعين اليوم و نوى قضاء الرمضان لا غير : يحزيه سواء كان عن رمضان واحد أو عن 
رمضافين ‏ و فى الفتاوى الخلاصة : و هو الختار ٠‏ جامع الجوامع : وى القضاء فلما أصبم جعله 
تطوعا لا يصح  .‏ : و لو أصبم صائما ينوى من اليومين اللذين وجيا عليه أجزاه عن 
واحد منهما استحسانا . و كذلك لو افتتم صوما من ظهارين أجزاه عن واحد منههما 
استحسانأ . و لو كان عليه قضاء يوم قصام يوما و نوى به قضاء رمضّان و صوم التطوع 
أجزاه عن رمضان عند أبى يوسف . و قال مد : لا يحزيه و يكون تطوعا ٠‏ و لونوى 
صوم القضاء و كفارة المين لم يكن عن واحد منهما عند أنى يوسف , وعند محمد لمكان 

ا 9 التناق 
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التنافى بين النيتين و لكنه يصير متطوعا. و فى الذخيرة: ولو أفطر فيه قضى يوما ٠‏ 
وفيها: ولو نوى قضاء رمضان و كفارة المين لا يصير شارعا فى واحد منهما بالإجماع . 
وفها: أفطر فى رمضان متعمدا وهو مصر فصام أحدا وو ستين يوما القضاء و الكفارة 
ولح يعين اليوم للقضاء جاز . هم : ولو توى قضاء رمضان و كفارة الظهار كان عن 
القضاء استحسانا فى قول أنى يوسف . و قال مد يققع عن النفل . و هو القياس ٠‏ و لو نوى 
النذر المعين و كفارة العين فهو عن اانذر فى رواية عن مهد . 

الصغرى : إذا دخل الرجل فى الصوم على حسبان أنه عليه ثم تبين أنه ليس عليه 
فل يفطر لكن مضى عليه ثم أفطر فعليه القضاء لأانه لما مضى عليه ساعة فقد اختار المضى 
فيه فوجب عليه . لكن هذا إذا تبين له ذلك قبل الزوال ٠‏ الظهيرية : و من نوى تضاء 
يوم الخيس من رمضان ثم ظهر أنه غيره أعاد ء و إن نوى قضاء ما عليه و عنده أن عليه 
يوم الخيس و كان غيره روى عن أنى حنيفة و حمد أنه يحزيه ٠‏ ولو نوى ف الليل أن 
يصوم غدا ثم رجع فى الليل ثم تسحر نكون نية الصوم . و لو أفطر فى أول يوم من 
رمضان ثم قضى ف الشوال ينوى اليوم الثاتى من رمضان ثم ظهر أنه غلط ازمه أن يقعضى 
اليوم الاول ٠‏ و ف الحجة : و او نوى أن يصوم غدا ثم بدا له قبل الصبم أن لا يصوم 
لا يحب عليه القضاء . ولو نوى أن يصوم غدا فأ كل بعد الصبيح يحب عليه القضاء ٠‏ 
وفى النوازل: سثل شداد عن رجل أصبح مفطرا فى غير رمضان ثم نوى الصوم 
ثم أفطر ؟ قال: لا قضاء عليه » و هكذا روى عن سفيان الثورى . و قال الفقيه : 
فى قئاس قول أصصحابنا عليه القضاء . و به نأخذ . 

م: ولونوى صوم رمضان وهو برى أنه فيه ثم تبين أنه قد مضى أجزاهء 
و إن تبين أنه لم يأت بعد لم يحره ‏ أصل السألة ما ذكر جمد فى الأاصل: رجل أسره 
العدو فاشقبهت عليه الشهور فلم يدر أى شهر رمضان فتحرى شهرا إن وافق صومه صوم 
رمضان جاز. وإن صام شهرا قبل شهر رمضان لم يحزء و إن صام شهرا بعد شهر 
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رمضان أجزاه لكن بشرطين : أحدهما [ كال العدة . و الثانى نبييت النية . و فى القضاء 
يعر الشرطاقٌ. و فى الظهيرية: و قبل : لا حوز لآنَ عليه القضاء و هو لم ينو القضاء . 
و بعض مشايخنا قالوا: هذا إذا نوى أن يصوم ما عليه من شهر رمضان حتى يحوز. 
ثم إنما يحوز إذا صام شهرا يوافق شهر رمضان ف العدد و صلاحية الايام للقضاء ؛ أما 
إذا وقع الصوم فى الشوال و شوال كان أنقص من رمضان بيوم يقضى يومين : يوما 
لإبمام العدد و يوما لمكان العيدء و إن وافق صوم شهر ذى الحجة وهو أنقص من 
رمضان بيوم يقضى خضصة أيام : يوما للنقصان و أربعا للنحر و التشريق. وف شرح 
الطحاوى : و إن كان رمضان و ذء الحجة كاملين فعليه قضاء أربعة أيام, و إن كان 
رمضان ناقصا و دو الحجة كاملا فعليه قضاء ثلاثة أيام . و لو وافق صومه شهرا آخر 
إن كانا كاملين أو ناقصين أو الشهر الآخر كاملا لا يلزمه شىء لآنه أ ككل العدد . و إن 
كان رمضان كاملا ء الشهر الآخر ناقصا فعليه قضاء يوم للاجل التقصان . و لو عحرى 
سنين ففى كل سنة تقدم صومه رمضان لا جحوز صومه ف السنة الاولى عن الفرضء 
وها يحوز صومه فى السنة الثانية عن الآولى و ف الثالثة عن الثانية ؟ اختلف المشاعخ , 
قال بعضهم : لا يحوز و عليه قضاء جميع الرمضانات . و قال الفقيه : إن صام ف السنة 
الثانيه عن الواجب عليه و فى الثالثة و الرابعة كذلك يجحوز. و إن صام ف الثانية عن 
الثامة و فى الثالثة عن الثالثة لا يحوز و عليه قضاء الرمضانات كلها ٠.‏ اافتاوى العتابية : 
ولو نوى القضاء و لم يعين أول الشهر أو آخره أو لم يمين رمضان أجزاه . الفتاوى 
الخلاصة : رجل أفطر فى شهر رمضان من سنة تسعين و ماثة فصام شهرا ينوى القضاء عن 
الشهر الذى عليه وهو ينوى أنه رمضان سنة إحدى و تسعين و ماثة قال أبو حدفة: حزيه ٠‏ 

الخانية : إذا ارتد رجل عن الإسلام ‏ و العياذ بالله - فى أول اليوم من رمضان 
ثم رجع إلى الإسلام فنوى الصوم قبل الزوال فهو صا"مء و إن أفطر فعليه القضاء 
درن الكفارة ٠.‏ 

ا الفصل 
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المصل الرابع ف ما يفسد الصوم و ما لا يفسد 

الحداية : إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطره. و القياس أن يغطره 
وهو قول مالك , وفى الكاى: وعنه أن اللكفارة يحب بالوطن ناسياء ولا فرق بين 
الفرض و النفل ٠‏ 

#م: الصائم إذا ذرعه القَء لا يفسد صوههء فان عاد شىء إلى جوفه فهذا على 
وجهين : أما إن كان القىء ملء الفم أ أقل من ملك الفم. فان كان ملء الفم فان عاد 
بأعادته يفسد صومه الإجماع . و إن عاد لا باعادته قال أ يواع فيل يي صومه » 
وف السغناق : وهو الصحيح. و قال حمقد: يفسد صومه ‏ هكذا دثر القدورى, 
وذئر شيخ الإسلام الخلاف على خلاف ما ذكر القدورى فذكر أن على قول 
أنى يوسف يفسد صومه. و عل قول تمد لا يفسد. و إن كان القء أقل من مل الفم 
فعاد شىء لا باعادته لا يفسد صوعه بالاتفاق . و إن أعاده فعلى قول أنى يوسف لا يفسد 
صومه. و فى الفتاوى الخلاصه . هو الصحيح . و على قول عمد يفسدء فأما إذا تقبأ 
فان كاب ملء الفم يفسد صومه بالاتفاق عاد ثىء منه إلى جوفه أو لم يمد ء و فى الخافية : 
ولا كفارة عليه . و فى السغناق : و علل قول مالك عليه الكفارة. “ : و إن كان أقل 


من ملن الفم فعلى قول أنى يوسف لا يفسد صومه عاد ثىء إلى جوفه أو أعاده . و مُكذا 
روى الحسن عن أبى حنيفة » و على قول عمد يفسد صومه عاد ثىء إلى جوفه أو لم يعد 
أصلا ‏ فالحاصل أن تمدا يعتير ااصنع فى طرف الإخراج أو الإدخال» و أبو يوسف 
يعتبر ملء الفم ٠‏ و ذكر الشييخ شمس الاثمة السرخسى فما إذا تقيآ أقل من ملئ الفم 
فأعاد شيئا إلى جوفه أن على قول أنى يوسف روايتين. ولا كفارة فى هذه الفصول 
بالاتفاق . و إذا قاء بلغما ‏ ء فى ااخلاضة ملء فيه م : لا ينتقض صومه على قول 
أبى حنيفة و تمد , و على قول أنى يوسف ينتقض ٠‏ و ف الفتاوى العتابية : سثل أبو إبراهيم 
عمن ابتلع بلغمه ؟ قال: إن كان ملء فيه و هو يقدر على أن يدفعه يفسد ء و إن غلب عليه 
نض 
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لا يفسد عند أنى حنيفة خلافا لآنى يوسف . و فى التجريد: ولا كفارة فى القء - 
6 : ثم على قول من يشترط ملء الفم فى القء إذا تقيأ أقل من ملى الهم مرارا هل 
يجمع ؟ إن كان يفعل ذلك باختياره لاء وإن كان دلك يفعل بعلة به يجمع ‏ همكذا 
ذ الشيخ شمس الآثمة الحلواتى. و المذكور فى شرح اجامع الصغير أن على قول 
أى بوسف إن كان الفثيان واحدا يحمع » و إن سكن غثيانه ثم تقيآ لا يجمع ٠‏ وف الظويرية . 
وعن أبىيوسف: إذا قلس أقل من ملك الفم ثم ابتلم عمدا قدر حمصة قضاء ‏ 

') : و إذا استعط أو أقطر فى أذنه إن ان شيا [ يتعلق به صلاح البدن نحو 
الدهن و الدواء يفسد صومه من غير كفارة ؛ و إن كان شيئا] لا يتعلق به صلاح البدن 
كالاء قال مشايختا : يفبغى أن لا يفسد صومه. إل أن مدا لم يفصل بين ما تعلق 
به صلاح البدن و بين ما لا يتعلق . و فى التجريد: وإن استعط ليلا عقرج نهارا 
ل يقطره . 

): ولو اغتسل - و فى الفتاوى العتابية أو خاض الماء ‏ فدخل الماء أذنه لا بفسد 
صومه بل خلافء الولوالجية : و إن صب فيه عمدا قيل: يفسد صومه, و الختار أنه 
لا يفسد فى الوجهين جميعا . و فى الجامع الصغير الاوزجندى : لو دخل الاء فى أذنه 
اختلقوا فيه؛ و الآصيم هو الفساد لوصوله إلى الرأس؛ و وصول ما فيه صلاح البدن 
غير معتبرء كا لو أدخل خشبة فى دبره و غييهاء و لو تثادب فوقع الماء فى حلقه يفسد 
صومه . و فى الإقطار فى الآذن لم يشترط عمد الوصول إلى الدماغ حتى قال بعض 
مشايخا : إذا غاب فى أذنه كنى ذلك لوجوب القضاء؛ و بعضهم شرطوا الوصول إلى 
الدماغ . و إذا حك أذنه بعود فأخرج العود وعلى رأسه ثى. من الدرن ثم أدخل ثانا 
مع ذلك الدرن [ ثم أخرجه و يق الدرن ] فى الآذن لا يفسدا. 

و إذا أوجر ' ثا دام فى فه لا يفسد صومه؛ فاذا وصل إلى الجوف يفسد صومه . 
(1) أوجره : جعله فى فيه . 

)١( هس‎ 
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ثم لا تلزمه الكفارة فى ظاهر الرواية مر غير تفصيل بين حالة الاختيار و بين حمالة 
الاضطرار . و روى الحسن عن أنى حنيفة أنه فرق ينها و قال : أرأأيت لو استلق على 
قغاه و قال ه صبوا فى حلق ماء » كان لا يلزمه الكفارة ! وعامة المشاعخ فى هذه المسألة 
على أنه إن فعل ذللك به باختياره و لا عذر له تلزمه الكفارة , و إن فمل ذلك به من 
غير اختياره أو باختياره إلا آن به عذرا لا تلزمه الكفارة . و روى هشام عن أنى يوسف 
أن عليه الكفارة فى هذه المسائل . ْ 

و إذا احتقن يفسد صومه ٠‏ الفتاوى الخلاصة : و لو صب الماء فى حلق الصائم النائم 
أو جومعت النائمة أو المجنونة جنونا عارضا بعد نيتها حالة الإفاقة ,«فسد صومههما عند الثلاثة , 
وف التهذيب: وقال زفر: لايفسد وهو رواية عن أبى حنيفة ذكرها . و فى الفتاوى العتابية : 
ولو تمضمض أو استنشق فدخل الماء جوفه إن كان ذاكرا صومه فسد صومه و عليه 
القضاء دون الكفارة . و إن لم يكن ذا ثرا لا يفسد ٠‏ و إذا استنجى و بالغ حتى وصل 
الماء إلى موضع الحقنة يفسد صومه من غير كفارة عليه ٠‏ و إذا أفطر فى إحليله لا يفسد 
صومه عند أنى حنيفة و عمد خلافا لآبى يوسف , و فى الفتاوى العتايية : و عند أنى يوسشف 
و عمد يفسد إذا وصل الماء إلى الثانة م : و روى الحسن عن أنى حنيفة أنه توقف 
فى هذه المسألة فى آخر عمره . قال الفقيه أبو بكر البلخى : إنما يفسد الصوم على قول 
أنى يوسف إذا وصل الاء إلى الجوف . أما إذا كان فى القضيب لا يفسد - و فى الخانية : 
بالاتفاق . و روى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أن الصب ف الإحليل بمنزلة الحقنة يفسد 
الصوم إذا وصل إلى الجوف . وتكلم المشاعم فى الإفطار فى أقبال النساء؛ منهم من قال : 
هو عل هذا الاختلاف. و منهم من قال: يفسد الصوم بلا خلا ف كالحقنة . و هو الصحيح. 

وفى الجائفة ' والآمة' إذا داواهما بدواء يابس لا يفسد صومه - و فى الخانية : 


() ابقائفة : المرح الذى بيلغ ابقوف (م) الآمة : الشجة الى تيلم أم الرأس . 


ىم 
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عند الكل . ثم : و إذا داواهما بدواء رطب يفسد صومه عند أنى حنيفة خلانا لهماء 
وأكثر المشاعخ اعتبروا الوصول إلى الجوف [ ف الجائفة و الآمة, إن عرف أن اليابس 
وصل إلى الجوف يفسد صومه بالانفاق » و إن لم يعرف أن الرطب لا يصل إلى الجوف ] 
لا يفسد . كذا ذكر شمس الانمة السرخسى . و فى الخانية : ذكر فى اللاصل أنه يفسد 
الصوم مطلقا بناء على الغالب و الغالب هو الوصول إلى الجوف ٠‏ و ف التفريد : و لو وضع 
الدواء على رأسه فوجد طعمه فى حلقه لا يفطر خلافا لاءن أبى ليلى ٠‏ 

و أما إذا ١‏ كتحل أو أقطر بثىء من الدواء فى عينه لا يفسد الصوم عندنا و إن 
وججد طعم ذلك فى حلقه » و ف الجامع الصغير الحساى : قال مالك : إن وججد طعمه ىق 
حلقه فسد صومه و إلا فلا . و إذا بزق فرأى أثر الكحل و لونه فى بزاقه هل يفسد 
صومه ؟ ذكر الشييخ شمس الأئمة الحلواتى أن فيه اختلاف المشايخ . عامتهم على عدم 
الفساد ٠‏ الحداية : و لو ادهن لا يفطر لعدم المافى ٠‏ و كذا لو احتجم ‏ و فى الخانية : 
خلافا لمالك ٠‏ و الغيبة لا تفسد صومه . و من ابتلع الحصاة و النواة و الحديد أفطر ٠‏ 
) : شد طعاما خبط و علقه فى حلقه ما دام مشدودا بالخيط لا يفسد صومهء و إن 
سقط من الخيط فى حلقه ‏ وف الظهيرية أو انفصل منه شى.  -‏ : يفسد صومه. 
هكذا روى عن أنى يوسف . 

إذا ظعن الصاتم برح فان نزعه لم يفطر . و إن بق الزج أفطرء هكذا ذكر فى 
عامة الكتب » و ذكر سيدنا أن فى هذا الفصل و هو ما إذا بق الزج اختلاف المشايم , 
و فى الفتاوى الخلاصة : الصحيح أن لا يفسد صومه ٠‏ © : السهم إذا أصابه و تف 
الجانب الاخر لا يفسد صوهه , و فى الظهيرية : و لو بق النصل فى جوفه يفسد ‏ وف الفتاوى 
المتابية : و إن كان طرف من النصل فى الخارج لا يفسد . و لو أدخل حلقه خشبة أو 
نحوها و طرف منه فى يده لم يفسد صومه . ولو غيبه كله أفسد - و [ذا أدخل [صبعه فى 
دبره : أكثر المشاعخ على أنه لا يحب الغسل و القضاء ٠‏ و إذا أدخل خشبة فى ديره إن 


أ كان 
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كان طرفها خخارجا لا يفسد صومه . و إن لم يكن يفسد صومه . و فى الظهيرية : إذا 
أدخل الرجل [إصبعه فى إسته أو المرأة فى فرجها لا يفسد صومهما وهو الختارء إلا إذا 
كانت الإصبع مبتلة بالماء أو الدهن خيتتذ يفسد . و كذا لو استنجى رجل و بالغ حتى 
دخل الماء باطنه ٠‏ و الرجل إذا تثاقل حتى خرج إسته فى حالة الاستنجاء ثم عاد إلى 
مكانه فسد صومهء إلا أن يحفف قبل أن يقوم , و انخارق المعتادة و غيرها سواء عند 
أنى حنيفة فها ,يصل إلى الجوف و الدماغ فى الفساد ٠‏ و إذا ابتلع خيطة و أخذ طرفها 
فى يده ثم أخرجها لم يفطرء و إن ابتلع كلها فطره . و فى الفتاوى الخلاصة : و على هذا 
إذا ابتلع عنبا مربوطا بخيط ثم أخرجها . 

م : إن كان بين أسنانه ثىء فدخل جوفه و هو كاره لذلك لا يفسد صومه. 
هذا هو لفظ عمد ء أما إذا ابتلع فيه اختلاف المشائخ و نص ف الجامع الصغير على أنه 
لا يفسد ء و فى الخلاصة الخانية : و هو الصحيس . © : و هذا إذا كان شيئا قليلا . 
فأما إذا كان شيا كثيرا يفسد صومه دخل جوفه أو ابتلعه . و ف الهداية: و قال زفر : 
فطر فى الوجهين . و ف التجريد : وبحب عله القضاء و الكفارة عنده . # : و الخصة 
وما فوقها كثير ذكره فى اختلاف زفر و يعقوب عن ألى حنيفة , و فى الخانية : و إن 
كان قدر الحصة فأكله متعمدا عن أنى يوسف أنه يفسد و يلزمه القضاء و الكفارة » 
وف الفتاوى العتابية : عند أنى يوسف مقدار الخصة لا يفسد. و كذا عن عمد ذكره ٠‏ 
م : و فى الجامع الآصغر : أن أبا نصر الدبومى قدر الكثير بأن لم يقدر على ابتلاعه 
من غير ريق ٠.‏ وهذا إذالم بخرج عن فه فان أخرجه ثم ابتلعه فسد صومه بالاتفاق , 
ثم إذا شد صومه إذا كان قدر الخصة أو كان أقل إلا أنه أخرجه من الفم ثم ابتلمه هل 
تلزّمه الكفارة ؟ قال أبو بوسف : لا تأزمه الكفارة ؟ و ف الفتاوى الخلاصة : وهو 
الأصح . م : و إذا ابتلع حعسمة كانت بين أسنانه لا يفسد صومه , ') : و فى جامع 
الجوامع أبو يوسف فطره . و إن تناولها من الخارج إن مضغها لا يفسد صومه إلا أن 
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يحد طعمه فى حلقه, و فى الفتاوى العتابية : و قيل : لو مضغ يفسد ولا كفارة : و إن 
ابتلمها كذلك يفسد صومه.و هل تلزمه الكفارة ؟ ذكر الشيخ شمس الآئمة الحلواتى فى 
نوادر صومه : عن مد فيه روايتان, وذكر شيم الإسلام أن فى وجوب الكفارة فى هذا 
الفصل اختلاف المشارعخ » قال بعضهم : تلزمه الكفارة . و:هكذا روى عن أنى حنيفة ا 
وف اافتاوى : و المختار أنه تحب إن اتلعها . و فى الفتاوى العتابة : و امختار أنه لا كفارة , 
وف النوازل : سل أبو القاسم عمن أكل حيات عمسم ؟ قال : إن أكل أكلا متداركا فعله 
القضاء و الكفارة6: و عر الشيخ أنى القاسم أنه إذا مضخ السمسمة فعليه القضاء. 
ولم يشترط أن يحد طعمه فى حلقه . 

وإذا مص هليلجة يابسة ولم يدخل عينها فى جوفه لا بفسد صومه. و كذا إذا 
غسل الحليلجة اليايسة ثم مصهاء ذكره ف الولوالجية :.و لو فعل هذا بالفانيذ' أو السكر يفسد 
صومه. و ف الظهيرية : يلزمه القضاء و الكهارة ٠‏ م: و فى الجامع الاصغر : إذا وقعت 
ثلجة أو مطر فى فم الصائم و ابتلعها يفسد صومه و هو المختار ٠.‏ و الغبار ‏ و فى الخزانة 
و عريكة الدقيق"-6 :و الدخان وطعم الادوية و رتح العطر إذا وجد فى حلقه لا يفطر . 
الظهيرية : و لو رى إلى رجل حبة عنب فدخيل حلةه و هو ذا كر لصومءه يفسد صومه . 
وف الهداية : و لودخل حلقه ذياب و هو ذا ثر لصومه لم يفطر , و ف القياس يفسد 
صومه لوصول المفطر إلى جوفه و إن كان مما لا يتفذى كالتراب و الحصاة . و عند زفر 
عليه الكفارة أيضا , و فى جامع الجوامع : إن أكل الذباب قطره ٠‏ 

ثم :و إذا وضع البزاق على كفه *م ايتلعه فسد صومه بالاتفاق . و إن كان البزاق 
تخينا فتدلى من فه ‏ و ف الخانة إلى الذقن : لكن لم بزائل فه “م ابتلعه لم يفسد 
صومه ء شمس الامة عن الشيخ الإمام أبى جعفر : أنه إذا خرج النزاق على شفتيه ثم ابتلع 
فسد صومه . وف الخاننة: ترطب شفتاه ببزاقه عند الكلام أو نحوه فابتلعه لا يفسد صومه 
() الفانيذ : السكر الأبيض (م) عريكة الدقيق :ما ينتشر منه ؛ واق يعض الفسخ 1 
غربلة الدقيق . 
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هم: الحسن بن مالك عن أنى يوسف قال : البزاق إذا خرج من الفم ثم رجع 
إلى فه فدخل حلقه و قد بآن من الفم أو ل يبن فان كان ذلك قدر ما إذا أصابه الصائم 
فطره فانه يمطر . و إن ابتلع بزاق غيره فسد صومه بغير كفارة إلا إذا كان نزاق 
صديقه خيتئذ تلزمه الكفارة لان الناس قلا يعافون' ببزاق أصدقائهم . و فى الحجة : رجل 
له علة يخرج الماء من قه ثم يدخخل و يذهب فى الحلق لا يفسد صومه ٠‏ و فيها : سل 
أبو إبراهي عمن ابتلع بلا ؟ قال : إن كان أقل من ملى فيه لا ينقض إجماعا . و إرتف 
كان ملء فيه ينقض صومه عند أنى يوسف . و عند أنى حنبفة لا ينقض - 

ثم :وق المنتق : إذا شرب النائم فعليه القضاء . قال ثم : و ليس هو كالنامى . 
و أشار إلى الفرق و قال : ألا ترى أن الناتم أو ذاهب العقل إذا ذر لم يؤكل ذبيحته 
و النامى للنسمية يكل ذببحته ٠‏ 

و فى واقعات الصدر الشهيد : الدمع إذا دخل فم الصائم إذا كان قليلا كالقطرة 
و القطرنين لا يفسد صومه - و فى الخلاصة : و إن وجد ملوحته .6 : و إن كان كثيرا 
حتى وجد ملوحته فى جميع فه وابتلعه .يفسد صومه . و كذا الجوات فى عرق الوجه ٠‏ 
وف الخانة : إذا دخل دم رعافه حلقه فسد صومهء ‏ : و ف «تفرقات الشيخ أنى جعفر 
إن تلذذ بابتلاع الدموع فعليه القضاء و الكفارة . و ف الواقعات أيضا : الدم إذا خرج 
من اللاسنان و دخل الحلق ‏ و فى جامع الجوامع أو ابتلعه ‏ م : إن كان الغلية لليزاق 
لا يفسد صومه .و إن كان الغلبة للدم فسد صومه ء و إن كانا على السواء فسد احتياطا » 
ولا كفارة إذا كانت الغلبة للدم أو كانا على السواء لانه لا كفارة فى الدم الخالص فى 
ظاهر الرواية فهاهنا أولى ٠‏ 

إذا أكل ثما غير مطبوخ يلزمه القضاء بلا خلاف ء و تكلموا فى الكفارة ‏ قال 
الصدر الشهد فى واقعاته : المختار أنه يازمه , و إن كان لما غير مطبوخ تلزمه الكفارة 
() .يعافون : يكرهون . 

ىس 


الفتاوى التانار خانية ١‏ كتاب الصوم ‏ ما يفسد الصوم و ما لا يفسد ) ج -؟ 


بلا خللاف . وف الولوالجية : و كذا الشحم القديد مما يتغذى به . و ف اافتاوى الخلاصة : 
ولوأكل لها منتنا تجمب الكفارة . و لو أكل الميتة إن كانت دودت و أثتنت لا كفارة 
عليه . و إن كان غير ذلك عليه القضاء و الكفارة . و فى الظهيرية : لوأكل دما فى 
ظاهر الرواية عليه القضاء دون الكفارة . و فى الفتاوى العتابية : و كذا فى الدم إذا شربه 
تلؤمه الكفارة مثل لحم الخيزر ٠.‏ 

ثم: و إذا دخل المخاط من أنفه أو رأسه فاستشمه فآدخل حلقه عن عمد منه 
لا يفسد صومه . وهو بمازلة القء ٠.‏ و إذا أدخلت المرأة القطنة فى قبلها إذا اتتهت إلى 
الفرج الداخل وهو رحمها انتقض صومهاء وى الفتاوى الخلاصة : هذا إذا أدخلت 
القطنة بالكلية » فان كان طرفها فى الفرج الخار ج لا يفسد كأ فى الخيطة . و فى الظهيرية 
ذئر الزندووستى : إذا فقتل السلحة و بلها ريقه 3 أمرها ثانا فى فه “م ابتلم ذلك 
الزاق فسد صومه . و فيها: الحجر إذا ألق فى الآمة أو الجائفة و وصل إلى جوفه 
لم يفسد صومه ء و على قياس مسألة التصل يفسد . #. الصائم إذا عمل عمل الإبرسم 
فأدخل الإبريسم فى فه رجت منه خضرة الصبغ أو صفرته أو حمرته و اختلطت بالريق 
وصار الريق أخضر أو أصفر أو آحمر فاتلع هذا الريق وهو زاكر لصومه فسد 
صومه . و ف البقالى : إذا أمسك ف فه شيئا لا يؤكل فوصل إلى جوفه لا يفسد صومه . 
و فيه أيضا عن نصير : إذا اغتسل و دخل الاء فى فه لا يفسد صومه إلا أ# يصب فيه 
متعمدا . الخخلاصة : إذا أصبح جنبا لا يفسد صومه . و قال بعض اللناس : بقسد ٠.‏ 
الحجة : الكفر يفسد الصوم . حتّى لو أنه اصبيح صائما ثم ارتف ‏ و العياذ بالله ‏ ثم 
أسل عليه أن يقعضى ذلك اليوم . 
م : إذا عابم ذكره بيده حتى أمنى قال الشيخ أبو بكر و الشييخ الإعام أبو القاسم: 
لا يفسد صومه. وعامة مشايخنا استحسنوا و أفتوا بالفساه ‏ و فى السغناق : هو الختار . 
وف الفتاوى الخلاصة : ولا كفارة عليه ولا يحل هذا الفعل حارج رمضان أيضا 
يام إن 


الفتلوى التاتارخانية ( كتاب الصوم ‏ ما يفسد الصوم و مالا يفسد ) ج -؟ 
إن قصد قضاء الشهوة . و إن قصد تسكين شهوته أرجو أن لا يكون عليه وبال» 
م : و كذلك على هذا الخلاف إذا أن بهيمة فأزل. وإن لم ينزل لا يفسد صومه 
بلا خلاف . و ف الحداية : ولو جامع ميتة أو بهيمة فلا كفارة عليه أنزل أو لم ينزل » 
خلافا للشافى . و فى الخانية: و لو نا كنم بيده ولم يتزل أو جامع فها دون الفرج 
ولى ينزل لا يفسد صومه . و إن أنزل كان عليه القضاء دون الكفارة . 6 : و أما 
إذا قبل بهيمة أو مس فرج بهيمة فآنزل لا يفسد صومه بلا خلافء و إذا قبل امرأته 
وأنزل فسد صومه من غير كفارة» و فى الفتاوى العتاية : و إن كان هذيا لم يفسد. 
ثم :و إذا قبات المرآة زوجها فكذلك الجواب فى حقها. وهذا إذا رأت بللا . فأما 
إذا وجدت إذة الإنزال لكنها لا ترى بللا قال مس الأآثمة : ينبنى أن لا يفسد صومها 
عند حمد خلافا لآبى يوسف- وهو نظير الاختلاف فما إذا رأت ف منامها فوجدت 
لذة الإتزال إلا أنها لم تر بللا هل يلزمها الاغتسال ؟ اختلف المشاعخ فيه ٠‏ جامع فى ليل 
رمضان قبل الصبح فلما خشى الصبح أخرج فأمى بعد الصبح لا يفسد صومه . و إذا نظر 
إلى امرأته بشهوة فأمنى ‏ و ف الخانة أو تفسكر فأمنى ‏ لا يفسد ء و ف الظهيرية : وكذا 
إن احتلم » و فى الفتاوى العتابية : ولا يفسد بالنظر إلى فرج ام أته إن أمنى » و فى السغناق: 
و قال مالك : إن نظر مىنين فسد صومهء 6 : و إن مسها فأَمنى يفسد صومه . و فى الفتاوى 
الخلاصة ولا كفارة عله . م : والمراد مس ليس يينههما ثوب ء فآما إذا مسها من وراء 
الشاب فان كان يحد حرارة أعضائها فسد صومه إذا أمنى. و إن كان لا يحد حرارة 
أعضائها لا بفسد صومه ‏ و ف الظهيرية : و قيل: حرمة المصاهرة على هذا التفصيل ٠‏ 
ثم : وإذا مست المرأة زوجها حتى أنزل لم يفسد صومه . و لو كان يتكلف بذلك ففيه 
اختلاف المشاعخ . فى البقالى : مس الصائم ام أنه و أمذى لا يفسد صومه, و من المشايخ 
من فصل الجواب ققال : إن خرج المذى على سييل الدفق يفسدء و إن خرج لا عل 
سيل الدفق لا يفسد ٠‏ جماع الميتة بمنزلة جماع البهيمة [ذا أنزل يفسد صومهء الخانية : 
هنا 


الفتاوى التاتارخانية١‏ ( 5تاب الصوم ‏ ما يفسد الصوم و مالا يفسد) | ج-؟ 
إذا أوبلم رجل رجلا فعليهما القضاء و الغسل أتزل أو لم يتزل . و لا كفارة فيه لآنه منزلة 
الجماع فيا دوث الفرج . فان بدأ بالجماع ناسنا ه أو أوبم قبل طلوع الفجر م طلع الفجر. 
أو الناسى فى اليوم تذكر: إن نزع نفسه فى فوره لا يفسد صومه فى الصحيح من الرواية» 
وف الفتاوى الخلاصة : و إن دام على ذلك حتى نزل ماؤه اختلف المشاعخ فيه ؛ قال 
بعضهم : عليه القضاء ولا كفارةء وقال بعضهم : هذا إذا لم بحرك نفسه. فان حرك 
نفسه بعد التذكر و بعد الفجر عليه القضاء و الكفارة  .‏ : و إذا جامع امرأته فى نهار 
رمضان ناسيا فتذكر وهو عخالطها فقام عنها أو جامع ليلا فانفجر الصبمم و هو عختالطها 
هام عنها قال مد : هما سواه ولا قضاء عليه و هكذا روى الحسن بن زياد عن 
أنى حنيفة و أنى يوسف . و قال [سماعيل قال أبو يوسف : يقَضى الذى كان يطأها بالليل 
ولا يقعنى الذى كان يطأها بالنهار ٠‏ و إن طلع الفجر و هو عتالط فبق فعليه القضاء 
ولا كفارة, و كذلك إذا جامع ناسيا و تذكر فبق» رواه الحسن بن زياد عن أنى حنيفة 
و أنى يوسف , و هشام عن مد و عن أنى يوسف : إذا بق بعد الطلوع فعليه اللكفارة » 
و إن بق بعد التذكر فلا كفارة» و الصحيم هو الآول . الحاوى : سئل الفقيه أبو إبراهيم 
عمن طلع له الفجر فى شهر رمضان و هو عخالط لآهله ؟ فقال: يحب أن لا يخريج حتى 
يسكن الشهوة و يخرج بنفسه . فان كان هكذا لم يحب عليه ثى.» و إن أخرجج ساعتثذ 
أو حرك وجب عليه القضاء و الكفارة . و عن الحسن أنه قال : و يحب عليه القضاء ققتط 
إذا أخرجه . الحداية : إذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت و قضت مخلاف الصلاة . 
م :و إذا أكل أو شرب ناسيا فتذكر . أو كان طلع الفجر و هو يأ كل و يشرب 
ققطع الشرب أو ألق اللقمة : فصومه نام . النصاب : رجل أكل ناسيا فى شهر رمضان 
فقيل له : إنك صائم ! فأ كل كذلك و هو لا يذكر الصوم كان عليه القضاء. و لا كفارة 
عليه » و فى الفتاوى العتابية : و عند زفر: و الحسن لا يفسسد . و ف الفتاوى الخلاصة : 
لبقف (ه) فان 


الفتاوى التاقارخانية ( كتاب الصوم ‏ وجوب الكفارة ) ج -؟ 


فان أكل ناسيا قال له رجل ٠‏ أنت صائم و هذا شهر رمضان» فقال ٠‏ لست بصائم . 
وأكل ثم تذكر أنه كان صائما فسد صومه عند أنى يوسف. و فى الخانية : خلافا لزفر 
رحمه الله . الخلاصة و لو كان عخطئا يا لو تمضمض فدخل الاء حلقه أو مكرها : 
عليه القضاء؛ و فى الخانية : دون الكقارة . و قال ان أى ليل : إن توضا للصلاة المكتوبة 
لا يفسد صومه . و إن توضا للنفل يفسد. و قال عضهم : لا يفسد فيهما. وعن الحسن 
وهو قول أصحخابنا إن كان ذاكرا فسد صومهء. و إن كان ناسيا لا ثشىء عليه ٠‏ و فى 
الحاوى : ا مأتان عملتا عمل الرجال من اماع إن أنزلنا فمليهها القضاء. وى الفتاوى 
الخلاصة : و الغسل  ,‏ : و إن لم تمزلا فلا قضاء عليهما . و فى الحاوى : و لا غسل ٠‏ 

الفصل الخامس فى وجوب الكفارة فى إفساد الصوم 

ما يحب اعتباره فى هذا الفصل شيئان : أحدهما أن الصائم إذا أكل ما يتداوى به 
أو ما يؤكل عادة [ما مقصودا بنفسه أو تبعا لغيره : تلزمه الكفارة بأ كله و فى الداية : 
وقال الشاففى : لا كفارة عليه . هم : وما لا يتداوى به ولا يؤكل عادة لا مقصودا 
بنفسه ولا تبعا لغيره لا تلزمه الكفارة بأ كله . وما يصلح للدواء و الغذاء تحب بأ كله 
الكفارة قصد الدواء أو الغذاء أوام بقصد. 

إذا ثبت هذا فنقول : إذا أ كل ورق الشجر إن أكل ما يؤكل عادة تازمه 
اللكفارة , فاذا أ كل التارك أو الحلبوى' إن أكل ف الابتداء تلرمه الكفارة » و إن أ كل 
بعد ما كير لا تلؤمه السكفارة . و ف الظهيرية : إذا أكل ورق الكرم بعد ما عظم فعليه 
القضاء و لا كفارة. و عل هذا قالوا: إذا أكل الذى يقال له بالفارسية « ريزان» كان 
فى ابتداء ما نبت فعليه الكفارة. م : و عن هذا قلنا : إذا ابتلع جوزة يابسة أو لوزة 
يابسة لا كفارة عليه » و إذا ابتلع لوزة رطبة فعليه الكفارة. الخانية : و فى الخوخة' 
الرطبة كفارة للانها تتوكل 5 هى . و أما الجوزة الرطبة إن ابتلعها عليه القضاء دون 
() ف نسخة : التاك أو الحلنوى (م) اللهوخة : ثمرة اللموخ و هو تحر مثمر , من نصية 
الورديات ُمارى ليذ الطعم . 

كنض 


الفتاوى التاثار خانة ) كتاب الصو م وجوب الكفارة ( خ -” 


الكفارة : و إن مضغها فان كان فيها اللب عليه القضاء و الكفارة لانه أ كل ما يؤكل 
و زيادة »و إن لم يكن فيها لب عليه القضاء دون الكفارة , و الرطب و اليابس فيه سواء. 
و اللوزة اليابسة بمزلة الجوز . و كذا الفندق و الفستق إن كانت رطبة فهى عازلة الجوز. 
و إن كانت يابسة إن مضغها كان عليه الكفارة إن كان فيها اللب ء فان ابتلمها إن لم تكن 
مشقوقة الرأس فلا كفارة فيه عند الكل . و إن كانت مشقوقة فكذلك عند العامة , و قال 
بعضهم : إن كانت ملوحة ففيها الكفارة. و إن لم تكن مملوحة فلا كفارة . و إن ابتلع 
كعاجة روى هشام عن حمد أن عليه التكفارة . و فى الخلاصة الخانة : و لو أكل حب 
عنب فان مضغها عليه القضاء و الكفارة. و إن ابتلعها إن لم يكن معها شغروقها عليه 
الكفارة بالاتفاق . و إن كان اختلف المشابخ فيه ٠‏ © : و إذا ابتلع بطبخة صغيرة فعليه 
الكفارة . و لو مضغ الجوزة اليابسة و اللوزة اليابسة <تى وصل الممضوغ إلى جوفه فعليه 
الكفارة » روى ذلك عن أنى بوسف مطلقا من غير فصل . و قال مشايخنا: إن وصل 
القشر أولا إلى حلقه فلا كفارة. وإن وصل اللب أولا إلى حلقه فعله الكفارة . 
ولو أكل قشور الرمان بشحمه أو ابتلع رمانة فعليه القضاء ولا كفارة . و فى الحجة : 
وفىالثار النية التى لم تنضيج إذا أكل ينظر: إن أكل موزا' أو مشمشا' أو إجاصا" 
وها يؤكل قبل النضيم تحب الكفارة. و إن كان مما لا يؤكل عادة وجب القضاء دون 
الكفارة . و أما المقول فيجب فهها الكفارة . م : أكل قشر البطيخ إن كات بابسا 
و كان حال .تقذر منه فلا كفارة » و إن كان طريا و كان حال لا يتقذر منه فعليه 
الكفارة ٠‏ و فى الخانية : و فى ابتلاع البيض القضاء دون الكفارة . م : و إذا أكل 
الحنطة فعليه الكفارة و إن أكل حبة , و ف النوازل قال الفقيه: و به تأخذ , و فى الخانية : 
لو مضغ حبة الحنطة لا يفسد صومه لآنها تنلاشى بالمضغ كا قلنا فى السمسىء و فى الذخيرة : 
() فى نسخة م : نورا (م) المشمش : حر مثمر من فصيلة وردية يؤكل مره غضا . 
(م) الإحاص : الكترى . 

ف و إذا 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب السوم ‏ وجوب الكفارة ) ج - 


و إذا ابتلع الحنطة حبة حبة تلزمه الكفارة بلا خلاف» م : إذا قضى حنطة و ايتلمها فعليه 
الكفارة ٠‏ و إن أكل الشعير فلا كفارة عليه إلا إذا كان مقلياء و فى نوادر الصوم لشيحم 
الإسلام أن فيه اختلاف المشاعخ و لم يتعرض للقلى و غير المقلى , و فى الحجة : و فى الشعير 
لا تحب الكفارة إلا أن يكون ف السنبلة الرطبة فاستخرجها فأكلها فعله الكفارة . 
: د إن أكل الآرزو الجاورس لا تحب السكفارة . ]و إن أكل يحينا أو ابتلع دقيةا 
فلا كفارة. و ف واقعات الصدر الشهيد : إن أكل دقيقا فلا كفارة . و إن أ كل يمنا 
فعليه الكفارة عند حمد. و عند أنى يوسف لا كفارة وو به أخذ الإمام أبو اللك. وى 
موضع آخر الخلاف على عكس هذا . و فى الظهيرية فى أ كل الدقيق : والصحيح أنه لا تحب 
الكفارة, # : و إن أكل يجين الحوكة' الذى قال بالفارسية « بت » ينبنى أن تيجب 
الكفارة. ا لو أ كل العصيدة" و دقيق الذرة إذا لته بالسمن و الدبس" نحب االكفارة 
بأكله . و فى الفتاوى العتابية : و فى دقيق الخنطة و الشعير لا تلزمه إلا عند حمدء 
و فى دقيق الجاورس و الارز قالوا بأنه تلزمه » “ : و دقيق الحنطة و الشعير إذا بل بالماء 
و خلط بالسكر و يسمى بالقارسية « يست »* تحب الكفارة بأ كله . الخانية : و فى الخل 
والمرى وماء العصفر و ماء الزعفران و ماء الباقلى و البطيخ و ماء القثاء و ماء الزرجون" 
و المطر و الثلج و المرد إذا تعمد ذلك زمه القضاء و الكفارة؛ وف الخلاصة الخانية: 
و كذا كل ما برغب الناس فى شربه للعطش أو الدواء مائعا كان أو جامدا تجب فيه 
الكفارة . م : و إن أكل الطين الأارمى فعليه الكفارة » [ و فى الفتاوى الخخلاصة : سواء 
يعتاد أكله أو لاء ‏ : و عن أنى يوسف أنه لا نجب الكفارة.] و فى الفتاوى العتابية وفى 
المنتق تحب . “ : و إن أ كل الطين الذى يأ كله الناس على سيل التفكه' ذكر الشيخ الإمام 
() جمين الفوكه : الهوك نبات -كالحبق و هو نبتة عطرية (م) العصيدة : د قيق يلت بالسمن 
و يطبم (م) الديس : عسل الثمر (؛) الدست : السويق (ه) الزرجول : قضبان الكرم . 
() ف يعض النسخ : النقل بضم النون . 
بم 


الفتاوى التاتارخانة ( كتاب الصوم _ وجوب الكفارة ) ج م 


شمس الآمة الحلوانى فى صومه أن فيه اختلاف المشائخ , و ذكر هو فى نوادر صومه أنه 
لا كفارة » قال ثمة : إلا أن كثيرا من مشاخنا المتأخرين استحسنوا و أوجيوا الكفارة . 
وف البةالى عن ابن البارك مطلقا أنه جب الكفارة و برويه عن محمد , و شرط فى بعض 
روابات المنتو لوجوب الكفارة الكل للتداوى ٠.‏ و فى الظهيرية : و الطين الذى بغسل به 
الرأس يفسد الصوم بأكله . و إن كان يعتاد أ كل هذا الطين فمليه القضاء و الكفارة. 
وفى الخلاصة الخانية : و كذا فى كل طين يؤكل للدواء . و عليه الفتوى ٠.‏ ') : ولو أكل 
كافورا أو مسكا أو زعفرانا ‏ و فى الخلاصة الخانية أو غالية' ‏ ثم : فمليه الكفارة 
لآنه يتداوى بهذه الاشياء . ولو ابتلع هليلجة ففيه روايتان» و فى الخلاصة : و الصحيح 
أنه تجب لانها تؤكل للتداوى ٠‏ 

م : فاذا أخذ لقمة من الخمز لأ كلها لما مضغها تذكر أنه صائم فان ابتلمها كذلك 
فعليه القضاء و الكفارة . و إن أخرجها من فه ثم أعادها و ابتلمها فلا كفارة. وفى 
الفتاوى الخلاصة : و به أخذ الفقيه . و فى الخخلاصة : واو ابتلسع كسرة خيز يابس أو 
ثمرة بابسة عليه الكفارة ٠‏ الظهيرية : إذا أأكل لقمة وكانت بقية ى فيه من وقت السحر 
ثم ابتلعها بدد طلوع الفجر ذاكرا اصومه لا رواية لهذا فى الاصل . قال أبو حفص 
الكبير : هذا على وجهين : إن كانت لقمة غيره فهعليه القضاء لا غير ء و إن كانت لقمته 
فابتلعها من غير أن يخرجها من فه فعليه القضاء و الكفارة و هو الصحيم . و إن أخرجها 
من فه ينظر : إن .ردت فعليه القضاء دون الكفارة لانها صارت مستقذرة . و إن 
لم يبرد فعليه القضاء و الكفارة لآنها قد مخرج لجل الحرارة ٠‏ ولو أكل الأرغينج ‏ وهو 
شىء أسود فى وسط أرض الذرة يأ كله الناس - فعليه القضاء مع الكفارة . و إذا أكل 
كعوب قواتم الذرة لا رواية هذه المسألة. قال الزندويسى : عليه القضاء مع الكفارة . 
و إذا أكل الملم وحده فقد قيل آنه لا تلزمه الكفارة ء و قيل بآن عليه المكفارة» 
() الغالية : أخلاط من الطيب . 
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الفتاوى التاتار خهانية ١‏ كتاب الصوم ‏ وجوب الكفارة ) ج -؟ 


وف الفتاوى الخلاصة : هو امختار . و قبل : تحب الكفارة بالقليل منه و لا يجب 
بأكل الكثير لأانه مضر . 

اليقيمة : سئل الفضل الكرمانى عن امرأة رأت الدم فى أيام رمضان فظنت أنها 
حيض و أفطرت فل يكن حيضا هل تلزمها الكفارة . و هل *خيرت الحال بين ما إذا 
كان من أيام حيضها و بين ما إذا لم يكن ؟ فقال : لا . و فى الفتاوى الخلاصة : 
ولورأى هلال شوال فى آخر يبوم من شهر رمضان ف النهار قبل الزوال أر بعسده 
فظن أن مدة الصوم قد اتتهى فأفطر عمدا بدغى أن لا بمب الكمارة . و فى الهداية : 
و ليس فى [إفساد الصوم فى غير رمضان كفارة ٠‏ الذخيرة ومن أصبم بريد السفر 2 
رمضات وبعث برحله ” م أفطر فى مصره ذكر فى الاصل : عله اللكفارة »؛ و فى نوادر 
داود بن رشيد عن ا عليه ٠‏ 

وإن أفطر فى رمضان من غير عذر فأعتق قبة هم أفطر فآعتق رقبة ثم أفطر 
فأعتق رقبة ثم استحق الول فانه يحزيه الباقيات. و إن استحق الاورسط يحزيه الاولى 
واللاخيرة. و إن استحق الأآخيرة عله مكانها كفارة . و لو استحفت جمعها عليه 
كفارة واحدة لنه لما استحق الآاول لم تحب لليوم الثانى كفارة لآنه بعد ما كفر عن 
اللاول يقَع العتق الثانى عن الآول ؛ و ما أعتق عن اليوم الثالك جاز لأنه وجف فطره 
بعد تقدم الكفارة , و أما إذا استحق الميع فالفطر الثانى و الثالك وجد قبل تكفيره 
عن الأول إذلك بلومه كفارة واحدة عن الاول ٠‏ 


م : نوع منه 

إذا جامع امرأته فى نهار رمضان ناسيا فتذثر وهو مخالطها فعَام عنها ٠‏ أو ججأ مع للا 

فانقجر الصبح , هو عقالطها فقام عنها حتى لم يفسد صومه ثم عاد وهو ذاكر: ذتر 

فى بعض الكتب أن عليه الكفارة من قبل أنه عاد وهو على صومه , و ذثر فى بعض 

الكتب : عن محمد فى وجوب اللكفارة روايتان» فى رواية قال : تلؤمه الكفارة لا قلنا . 
بكي 


الفتاوى التانارحعانة ١‏ كتاب الصوم ‏ وجوب الكفارة ) ج -؟ 


و فى رواية قال : إن كان الرجل فقيها يلم أن الآول لم يفطره ثم عاد نلزمه الكفارة » 
و إن كان جاهلا لا تلزمه الكفارة ‏ و هو نظير ما إذا كان ناسيا ثم أكل بعد ذلك 
متعمدا إن كان الرجل فقيها تلزمه الكفارة » و إن كان جاهلا لاء كذا هاهنا. 
الخانية : و إن جامعها فى ديرها أو جامع أمة فى دبرها متعمدا عليها القضاء و الكفارة 
أنزل أولم ينزل فى قول ألى يوسف و معمد. و ف الهداية عن ألى حنيقة رحمه الله أنه 
لا تحب الكفارة بالجماع فى المواضع المكروهة . و الأاصح أنه يحب . اليقيمة : سئل على 
ابن أحمد عمن جامع مجنونة فى شهر رمضان عمدا هل تحب عليه الكفارة ؟ قال : نعم . 

الخانة : إدا جامع مكرما فى نهار رمضان علها القضاء دون الكفارة . و كان 
آبو حشفة قول أولا : عليه القضاء و الكفارة. ثم رجع و قال : لا كفارة عليه . 
وهو قولهما . و فى الفتاوى العتابية : و لو أكره على الكل لا يلزمه الكفارة . و لو جامعها 
ناسيا و هى تعلم تلزمها دونه ٠‏ © : و إذا طاوعت المرأة زوجها فى اماع فعليها الكفارة ‏ 
و فى الخانة: و للشافنى فى وجوب الكفارة عل المرأة قولان . فى قول لا تجب . و فى 
قول تحب . ثم إن كانت غنبة تحمل عنها الزوج أثمن ماء الاغتسال» و إن كانت 
فقيرة تجب عليها و لا ,تحمل الزوج لآنها [ذا كانت فقيرة كان عليها الصوم و الصوم 
لا بحزى فه النيابة ٠‏ #: و إن كانت مكرهة فلا كفارة عليها . و فى الإبانة : و عليه 
الفتوى . وى الخانة : و كذا إذا كانت مكرهة فى الابتداء ثم طاوعته بعد ذلك لانها 
طاوعته بعد فساد الصوم . ولو أكرهت اللمرأة زوجها على الماع فعلى الزوج الكفارة , 
هكذا ذكر فى بعض المواضع . و ذكر مد ف الاصل : أنه لا كفارة عليه و عليه 
الفتوى . و إذا علمت بطلوع الفجر و كتمت من زوجها حتى جامعها و الزوج لم يعم 
بطلوع الفجر فعليها الكفارة ٠‏ 

الظهيرية : مريض أصبمح صائما ثم صح ثم أفطر لا كفارة عليه ٠‏ و فيها : المسافر 
إذا دخل عصره قبل الزوال ولم يقناول شيئا ثم نوى الصوم هم جامع متعمدا [ف يومه 

كف ذلك 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الصوم ‏ ما يكره للصائم و ما لا يكره ) اج 


ذلك لا كفارة عليه بالاتفاق . و ككذا الكافر إذا أسلم قبل الزوال و نوى الصوم ثم 
جامع فى ذلك اليوم متعمدا ] . و كذا الجنون إذا أفاق قبل الزوال و نوى الصوم ثم 
جامع فى ذلك اليوم ٠‏ و كذا المرأة إذا طهرت من حيضها أو نفاسها قبل الزوال 
و نوت الصوم ٠‏ فتاوى الحجة : و لو قدم المسافر قبل الزوال و قد نوى الصوم فأ كل 
قال أبو نصير : عليه الكفارة عالما كان أو جاهلا . و قال الفقيه أبو اللدث : روى عن 
مد أنه متى كان مسافرا فى أول النهار لا كفارة عليه و به نأخذ . و فى فتاوى الخلاصة : 
المسافر قدم مصره و هو صائم فأقتى أن صومه لا يحزيه فأفطر بعد ذلك متعمدا لا كفارة 
عليه , و إن ل بغت فكذلك عند أبى حنيفة و أبى يوسف . اليتيمة : سئل عل بن أحمد 
عن رججل أكره عليه بالزنا فى شهر رمضان هل بحب عليه الكفارة ؟ فقال : لا . 

الخلاصة : إذا أفطر مرارا فى رمضان واحد عليه كفارة واحدة . خلافا للشافعى : 
ولو كفر ليوم “م أفطر عليه كفارة أخرى . و فى رمضانين روايتان . وف الخانية : 
إن أفطر فى رمضانين عليه لكل فطر كفارة . و قال محمد : يكفيه كفارة واحدةء و فى 
الحداية : و الكفارة مثل كفارة الظهار ‏ و سيأنى بيانه ى موضعه إن شاء الله تعالى . 

فا يكره للصام أن يفعله و ما لا يكره 

إذا أراد أن يحتجم إن أمن عل نفسه الضعف لا بأس به ء أما إذا عاف أن 
يضعفه ذلك فانه يكره و يفبغى له أن ينؤخر إلى وقت الغروب ٠»‏ و ذكر شيم الإسلام 
شرط الكراهية ضعفا تحتاج فيه إلى الفطرء و الفصد يكون نظير الحجامة ٠‏ 

وتيكره البالغة فى المضمضة: و الاستشاق . و قال الشيخ الإمام مس الامة 
الحلوانى : و تمسير ذلك أن يكثر إمساك الماء فى فه وو علا” فامء, لا أن يغرغر ٠‏ 

قال فى الاصل : و يكره للصائم أن يذوق شيا بلسانه » و من أصحابنا من قال : 

1م 


الفتاوى التاتارخانة ١‏ كتاب الصوم ‏ ما يكره للصاكم وما لا كره ) جا د ؟" 


هذا فى الصوم الفرض . أما فى الصوم التطوع لا يكره. و منهم من قال : فى الصوم 
الفرض إنما بكره إذا كان له منه بدء أما إذا لم يكن له منه بد بأن احتاج إلى شراء شىء 
مآ كول و خاف أنه إن لم يذق يفن فيه أو لا يواهقه لا بكرهء و فى صوم شيخ الإسلام 
رضى الله عنه نص علل الكراهة فى هذه الصورة قال: و ينكره للصائم أن يذوق المسل 
أو الدهن عند الشراء ليعرف جيده من رديئه ٠‏ و فيه أيضا: يكره للصائم ذوق المرفة . 
وفى فتاوى الفسئى : إن كان زوجها سيى الخلق بذى اللسان يضايقه ى ملوحة الطعام 
فلا بأس به ء و ف المتتى : عن أنى يوسف أنه يكره أن تمضغ المرأة لصبيها الطعام » وى 
جامع الجوامع : ولا نفطر حلاها لزفرء ‏ : و فى القدورى : ولا بأس لارأة أن تمضغ 
لصييها الطعام إذا لم يكن لا بد منه ٠.‏ وى الظهيرية : و يسكره للصائم أن يجمع القء 
فى فه ثم يبتلعه . 

و فى الخانية: و لا باس بالكحل للصائم و إن وجد طعمه فى حلقه, و كذا 
إذا ادهن شاربه. و كذا الحجامة . و فى الكاف : م ستحسن دهن شعر الوجه إذا لم يكن 
من قصده الزينة . ولا يفعل لتطويل اللحة إدا كانت بقدر المسئون و هو القضبة . 

: ويكره مضغ العلك للصاتم , قال مشايخنا : المسالة على التفصيل : إن كان 
لم يكن العلك ملتث) مصلحا فطرهء و إن كان مصلحا ملتئما فان كان أسود فطرهء و إن 
كان أبيض لم يفطرهء إلا ان فى الكتاب لم بفصل., وف اغداية : ولا يكره للرأة 
إذا لى تكن صائمة لقيامه مقام السواك فى حقهن . و يكره للرجال إذا لم يكن من علة . 
ولا بأس بالسواك الرطب و اليابس و إن بله بالماه ‏ و فى الفتاوى الخلاصة : 
بالغداة و العشى . و فى المنظومة فى باب الشافعى : 
و الاسقياك آخر النهار يكره للصاكم باختتيار 
© : و قال أبو يوسف : يكره المبلول و لا يكره الرطب الأاخضر. و فى الكاف : و قال 
مالك : يكره الرطب ٠.‏ 
ندق (هه) وق 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الصوم ‏ اللاسباب المبيحة للفطر ) جج م 


وف المنتق : كان أبو حنيفة يقول : يكره للصائم أن يتمضمض و إستنشق بغير 
وضوء . و أن يصب الاء على وجهه و رأسه, و يبل ثوبه فيلتف به , و أن يستنقع ف الماء ٠‏ 
و فى الخلاصة : و يكره للصائم أن يتمضمض بغير الوضوء دون الاستنشاق . و لا بآأس 
بالوضوء لإقامة السنة . و فى الحجة : و يكره اللعب فى الماء الكثير ٠.‏ و فى النصاب : 
ولا بأس للصائم أن يستنقع فى الاء و يصب الاء على بدنه و وجهة و رأسه و يلف 
بالثوب المبلول . هو اختار , و عن ابن عباس أنه بل الثوب و تلفف عليه وهو صائم . 
و لأنه ليس فيه تعريض الصوم على الفساد ٠‏ 

ولا بأس للصائم أن يقبل و يباشر إذا أمن على نمسه ما سوى ذلك . وفى الفتاوى 
العتابة : إن كان شيخا كبيرا . و فى الخانة : و يكره إن لم يأمن . و فى الداية: و الشافعى 
أطلق الكراهة فى الخالتين . ) و روى الحسن عن ألنى حنيفة أنه كره المعانقة و المباشرة 
والمصافة. و ليس بين الروايتين تناف , فرواية الحسن عمولة على المباشرة الفاحشة بأن 
يعانقها و هما متجردان و بمس فرجه فرجها وهذا مكروه بلا خلاف . و أما ما ذكر 
فى ظاهر الرواية مول على ما إذا لم نكن الماشرة فاحشة ؛ [ و ف الباشرة إذا لم تكن 
فاحشة ] إذا كان يخاف عل نفسه بكره أيضا ١‏ , فى الفتاوى العتابية : عن أنى حنيفة أنه 
يكره التقبيل الفاحشة و هو أن يمضغ ' شفتيها ٠.‏ إذا أراد الصائم ان يضاجم امرأته 
و ليس يينهما ثوب فان كان لا يمس فرجه فرجها لا بأس به. و إن كان يمس يكرهء 
وإن كان لا يأمن عل نفسه يكره الوجه الاول أيضا. وعن ابن عباس أنه كره 
للشاب و رخص للشيخ و فى الفتاوى الخلاصة : و ستحب للصاكم تمجيل الإفطار قبل 
طلوع النجوم ٠‏ 

الفصل السابع فى الاسباب المبيحة للفطر 

إذا أفطر فى صوم التطوع فان كان بعذر يحل . و فى الذخيرة: ذكر فى كناب 

سن 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الصوم الاسباب البيحة للفطر ) ج -؟ 
الصوم للحسن بن زياد فى مواضع أنه لا يفطر . و ذكر فى موضع آخر : إذا بدا له أن 
فطر كان أبو حنيفة يقول : لا بأس بأن يفطر و يقضنى مكانه ٠‏ و فى الظهيرية : الإفطار 
بغير عذر بشرط القضاءء فعن أنى يوسف أنه بحل و هو رواية الحسن عن أنى حنيفة , 
وذكر ابو بكر الرازى عن أصحابنا أنه لا يحل . 

م : و اختلفت الروايات عن أصابنا فى الضيافة أنها هل نكون عذرا ؟ فمن 
أنى يوسف أنه إذا دعاه أخ له إلى الطعام فهذا عذر يفطر و يقعنى . و روى هشام عن 
مد أنه إذا دخل على أخ له فسأله أن يفطر لا بأس له أن يفطرء وى الذخيرة : 
وف المأمونية للحسن نن زياد أنه إذا دعى إلى ولءة و هو صائم تطوعا فليجب و لا يقطر. 
و إن اقم عليه أهل الولمة أن يفطر فآفطر فلا بأس. مم : قالوا: و الصحيح من 
المدهب أن ينظر فى دلك . إن كان صاحب الدعوة من رضى جرد حضوره و لا يتأذفى 
بترك الإمطار لا يفطرء و إن كان يعل أنه يتآذى بترك الإفطار يفطر و يقضى ء و قال 
الشيخ شمس الائمة الحلوانى: أحسن ما قبل فى هذا الباب أنه إن كان يثق من نفسه 
بالقضاء يفطر دفعا للا”“ذى عن أخيه المسلم . و إن كان لا يثق من نفسه بالقضاء لا يفطره 
و إن كان فى ترك الإفطار أذى المسم ‏ و ف الحجة . يتبغى أن يخير بآنه صائم و يسآله 
أن لا يفطرء فان لم يعذره و يتأذى بذلك فيتتذ يفطر . وى الفتاوى العتابية : فان صنع 
الطعام لاجله لا بأس بأن يقطرء و فى الواوالجية : روى عن النبى صل الله عليه و سم 
” من أفطر لحق أخيه يكتب له ثواب صوم ألف يوم . ومتى قضى يوما ألتب له واب 
الفى يوم“ . و ف الظهيرية : قال الفقيه أبو الليث : إن كان يفطر لإدغال السرور و الحبور 
فى قلب أخيه هلا بأس به و إن كان بشهوة نفسه يكره . 

م : و قد اختلف المشايخ يلخ فيمن حلف علل صائم بطلاق ام آأته أنه يقطر' . 
قال خلف بن أيوب : لا ينبغى له أن يفطرء و قال الشييم أبو الليث : الأآولى أن يفطر 
(») زيد يعدم ى نسخة : هن أمطر حصل نه أجر الصوم و الفطر . 

مم 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الصوم _ الاسباب البيحة للفطر ) ج -؟ 
ثم يقعنى ء و على قياس ما ذكره شمس الأثمة الحلواتى فى مسألة الضيافة يحب أن يكون 
الجواب فى مسألة التحليف عل ذلك التفصيل أيضا . 

و هذا كله إذا كان الإفطار قبل الزوال ء فأما بعد الزوال لا يفطر إلا إذا كان 
فى ترك الافطار عقوق بالوالد.ن أو بأحدهما. , هذا كله ف التطوعء فأما فى الفرض 
و الواجب لا بحل الإفطار إلا بعذر . 

السفر ليس بعذر ف اليوم الذى أنتدأ السفر فيه. و عذر فى سائر ايام . حتى 
أنه إذا أنقا السفر بعد ما أصبح صائما لا يحل له أن يفطر فى ذلك اليوم. خلاف 
ما لو مرض بعد ما أصبمم صائماء و السفر الذى ييمم الفطر هو ما يبيمح القصر . وف الفتارى 
الخلاصة : و يكره للسافر أن يصوم إذا أجهده الصوم . فاذا لم يكن كذلك فالصوم 
أفضل للسافر عندنا إذا لم يكن رفقاؤه أو عامتهم مفطرين ء فان كانوا مفطرين أو عامتهم 
مفطرين و النفقة مشتركة بينهم فالإفطار أفضل . و ف المنظومة فى باب الشافى : 

و الأمضل الإفطار فى حال السفر يلحق أو لا يلحق النفس ضرر 

6 : و المرض الذى يبسح الفطر ما يخاف منه الموت أو زيادة علة . حتى لو خعاف 
أنه لو لم يفطر بزداد عينه وجعا أو حماه شدة حل له أن يفطرء و قد فرق بين المرض 
و بين السفر مل أصل السفر مبيحا ولم يحعل أصل المرض مبيحا لآن المرض أنواع 
فنها ما يكون الصوم خيرا لاريض فانه لا يصلح سببا للاباحةء فاما السفر فيوجب المشقة 
فى كل حال إذا ثبت هذا فنقول : المرض إذا خاف عل نفسه التلف أو ذهاب عضو 
منه يقطر بالإجماع , وإن خاف زبادة العلة وامتداده ف_كذلك عندنا و عليه القضاء 
إذا أفطرء و فى الحداية: و قال الشاففعى : لا يفطرء هو يعر خوف الحلاك أو فوت 
العضو ؟ فى التيمم ٠‏ وى تجحنيس الناصرى : و للروض أن يفطر و إن أطاق الصوم 
كالمسافر ه و ف النوازل: و سئل تصير عن المريض إذا أطاق الصوم فآفطر ؟ قال : إن 
كان المريض صاحب هراش كانت له رخصة. و روى عن نصير عن إيراهيم أنه قال: 

قل “نا 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الصوم ‏ الاسباب المببحة للفطر ) ج -؟ 
المرض إذا لم يقدر أن يصل قائما فآراد أن يقطر فى شهر رمضان قال: لا بأس به » و روى 
عن أَنى حنيفة أنه قال هكذا  .‏ : و قال فى الاصل : إذا خخافت الحامل أو المرضع على 
أنفسهما أو عل ولدهما جاز الفطر و عليها القضاء ‏ وف الوقاية : بلا فديةء 
و فى جامع الجوامع: و قال الشاففى : تؤدى لكل يوم نصف صاع من تمر أو مد من بر ٠‏ 
اليقيمة : سئل والدى عن الحامل خافت على ولدها الهلاك أيباح لها الإفطار أم يحب؟ 
فقال: يباح فى أول الجزء » و يفترض فى آخر الجزء . م : ولم يذكر فى شىء من 
الكتب أنه إذا زال المرض و بق الضعف هل له أن يفطر ؟ قبل : ينبغى أن لا يفطر . 

الولوالجية : الغازى إذا بارز العدو و يعم يقينا أنه يقائل العدو فى شهر رمضان 
فهو يخاف الضعف عل نفسه فله أن يأكل قبل الحرب سواء كان مقنها أو مسافرا . 
م : سثل الشيخ أبو الفاسم عمن لدغته الحية فأفطر لشرب الدواء قال: إذا قيل له إن 
ذلك ينفعه فلا بأس به ٠‏ و فى جموع النوازل : سئل الشيخ عن صغير رضيع مبطون يخاف 
موته بهذا الدواء وله ظتر بزعم الاطباء أن الظتئر إذا شربت دواء كذا ,برأ هذا الصغير 
وتحتاج الظئر أن تشرب ذلك تهارا فى رمضان هل يحوز لها الإفطار بهنا العذر؟ 
قال : نعم [ذا قال الاطباء البصراء بذلك . و ف الظهيرية قال: و عندى هذا مول على 
الطبيب المسلم دون الكافرء كسل شرع فى الصلاة بالتيمم فوعد له كافر [عطء الماء 
فانه لا يقطع الصلاة . 

رجل نظر أن صائما يأكل ناسيا هل يسمه أن لا يذكره؟ فان رأى فيه فوة 
يمكنه أن يتم الصوم إلى الليل فالمختار أنه ييكره أن لا يذكرهء و إن كان يضعف فى 
الصوم بأن كان شيخا كبيرا يسعه أن لا يخيره . 

جامع الجوامع : سافر بعد دخول شهر رمضان جاز الفطرء. و قيل : لا ك5 بعد 
طلوع الفجرء ولو أفطر لا يكفر . و فى فتاوى الخلاصة : المسافر الصائم إذا دخل 
مصره أو مصرا آخر و نوى الإقامة بكره له أن يفطر . 

5ك 6 مم 
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م : أمة أفطرت يوما فى شهر رمضان لضعف أصابها فى عمل السيد من خيز 
أو طبيخ أو غسل ثياب فان خافت على نفسها بسبب الصوم لو لم تفطر أفطرت. و كان 
عليها قضاء ذلك اليوم لا غير ٠‏ وف السراجية : و للملوك أن بمتنع عما يعجره عن 
أداء الفرائض . و ف الفتاوى الخلاصة : و كذا المنكوحة إذا أفطرت ذا . و الخادم الخر 
الذى ذهب لكرى النهر فاشتد الحر و خاف عل نفسه الحلاك ينبنى أن لا تب الكفارة 
لو أفطر ٠‏ اليقيمة : سئل على بن أحمد عن ا#ترف إذا كان يعل أنه لو اشتغل تحرف يلحقه 
رض بباح الفطر و هو محتاج إلى تحصيل النفقة هل يباح له الآ كل قبل أن يمرض ؟ 
فنم عن ذلك أشد المنع. و كذا حكاه عن أستاذه الورى. و ذكر فى جميع العلوم : 
ولو أتعب نفسه فى شى. أو عمل حتى اجهده العطش فأفطر كفر لآانه ليس بمسافر 
ولا مرض. وقيل يخلافه . وبه أخذ الشيخ البقالى ٠.‏ و فيها' : سآلت أبا حامد عن 
خباز يخيز فى شهر رمضان و يضعف فى آخر النهار هل يحوز له أن يعمن هذا العمل ؟ 
فقال: لا يحوز له بأن يعمل ما يوصله إلى هذا النوع من الضعف و لكن يخيز نصف 
النهار و يستري فى النصف الباق. قيل له : إذا كان لا يكفيه ما يأخذ فى نصف 
النهار ؟ فقال: هو كاذب فانه باطل بأيام الشتاء فان أيام الشتاء أقصر الايام فا يفعل 
فى تلك اليام يفعله اليوم . 

: إذا سافر فى شهر رمضان و خرج من مصره ولم يفطر وقد نسى شيئا 
فرجع إلى منزله و حمل ذلك الثىء وأ كل من منزله شيئا وخرج كان عليه الكفارة . 
وفى النوازل قال الفقيه : و به ناخف . 
نوع منه 

وإذا استدام السفر أو المرض ححتى مات فلا قضاء عليه ٠‏ و اختلف المشاعخ 
فى وقت القضاء » منهم من قال بأن القضاء على الفور ٠.‏ و فى جامع الجوامع : و يكره 
() أى ف اليتيمة . 

ميرم 
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الاشتغال بالتطوع . و منهم هن قال بأنه موقت فا بين الرمضانين و به أخف الشيخ 
أبو الحسن الكرخى و الصحيم أنه على التراخى ؛ و عن هذا قلنا : لا يكره لمن كان عليه 
قضاء رمضان أن يتطوع بالصوم , و قد قال أصدابنا : إذا أخر رمضان حتى دخل رمضان 
آخر فلا فدية عليه . و فى الكافى : و إن جاء الرمضان الثانى أدى الثانى لآانه فى وقته 
ثم قضى الآاول  .‏ : فان لم بيصم بعد ما صم أو قام حتى مات فعليه أن يوصى أن 
يطعم عنه ء و فى الحداية: أطعم عنه وليه لكل يوم نصف صاع من بر أو صاءا من تمر 
أو صاعا من شعير » و فى الخلاصة : و عند الشافعى مد من الطعام » و أصل الخللاف 
فى طعام الكفارة . و فى السراجية : فان غدوا و عشوا فقيرا من كل يوم جاز ‏ وى 
المضمرات : و الصلاة كالصوم . و كل صلاة نعتير بصوم يوم و هو الصحيح » و إن 
لى يوص و تبرع الورنة جازء و إن لم يتترعوا لا يلزمهم الأاداء بل يسقط فى ححم 
الدنياء و هو عندنا خلافا للشافعى. و فى الكافى: فان عنده يلزمهم بلا رصية من كل 
الملل اعتبارا بدن العياد ٠‏ وفيه : و صح التبرع فى الكسوة و الإطعام لا الإعتاق - 
وف قوله « يطعم عنه » إشارة إلى أن الإباحة يحزيه و لا يحب عليه اليك اللاصل 
فى الباب أن ما شرع من الحقوق االية الواجبة بلفظ « الإطعام » جاز فيه طعام الإباحة 
نحو: الفدية عن صوم رمضان و كفارة الهسين و كفارة الإفطار و الظهار و جزاء 
الصيد . و ما شرع بلفظ «٠‏ الاداء » و« الإيتاء» لا يحوز إلا العليك : كالركاة و العشر 
وصدقة الفطر.ء وها ذكر بلفظ «١‏ الصدقة 2 ككفارة الحلق عن الأآاذى فعئند عمد 
يشترط فيه العليك و عند أنى يوسف يحوز فيه الإباحة . م : ولا يحوز لابنه 
أن يصوم عن أبيه و أئذا لا يحب عليه الإطعام بدون الوصية. و فى المنظومة 
فى باب الشاففى : 
والاءن عن والده يصوم و الصلاة بده قوم 
وقد روى عنه عصام و عمد بن سلبة أن من أراد الاحتياط لليته فليصى و ليطعم عنه . 
كم ولو 
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و لوصح المريض أناما فان صح عشرة أيام مثلا ثم مات ازمه من القضاء بقدر ما صحمء 
هكذا فى ظاهر الردابة ٠‏ 

وفى الداية : و فائدته وجوب الوصية بالإطعام . 6 : و ذكر الطحاوى هاهنا خلانا 
فققال : على قول أنى حنيفة و أنى يوسف يلزمه قضاء جميع الشهر حتى يازمه أن يوصى 
بجحميع الشهر و قال مد : يلزمه بقدر ما صم . و ف الينابيع : و ذكر الكرخى أنه يلزمه 
القضاء بقدر ها صمح بالإجماع . ثم : و الصحيح أن لا خلاف هاهنا و[تما الخللاف فى 
المريض إذا قدر بصوم شهر فات قبل أن يصم لم يلزمه ثىء . و إن صح يوما أزمه 
أن يوصى مجحميع الشهر فى قول أنى حنيفة و أبى يوسف , ر قال مد رحمه الله : يمه 
بقدر ما صم . و ف التفريد : و مالم .يقدر على قضائه لا يلزمه شى» هو الصحيح ٠‏ 

م : فآما الشيخ الفاق يفطر و يفدى يطعم عن كل يوم مقدار صدقة الفطر . 
الخلاصة : الحائض و النفساء لا تصومان و تقضيان ٠‏ الكافى: على معسر كفارة يمين أو قتل 
و يز عن الصوم لم يحز الفدية ٠‏ شرح الطحاوى : و من أفطر فى شهر رمضان بعذر كالمريض 
والمسافر و الحائض و غيرها إن كان يقدر على القضاء يازمه القضاء لا غير . و لا يحزيه 
الإطعام إذا كان .رجى له القدرة على الصيام فى المستقبل . الخانة : إذا وجب عللى 
الرجل القضاء بأن أفطر بعذر أو بغير عذر ولم يقض حتى محر و صار شيخا فانيا بحيث 
لا .رجى بره >وز له الفدية » و [نما يحوز له الفدية عن صوم هو أصل بنفسه و هو 
صوم رمضان عند وقوع اليأس عن القضاء » و يجوز فيها ما يحوز فى صدقة الفطر 
إلا أن فى الفدية يحوز طعام الإباحة أ كلتان مشبعتان , و لا يحوز ذلك فى صدقة الفطر. 
ومن وجب عليه كفارة المين أو القتل إذا لم يحد ما يكفر به وهو شي كبير 
ولم يهم حتى صار شيخا فانيا لا يحوز له الفدية لآن الصوم هاهنا بدل عن غيره ‏ و لهذا 
لايحوز له المصير إلى الصوم إلا عند العجز عن الدكفير بالمال ٠‏ 

ومن الأاعذار المبحة الافطار ذكر فى التحفة : العطاش الشديد , و الجوع الذى 
نخاف مته الخلاك ٠‏ 

لام" 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الصوم ‏ الاوقات التى يكره فيها الصوم) ‏ ج - م 
م : الفصل الثامن 
فى بان الآوقات التى يكره فيها الصوم 

الخلاصة : يكره الصوم ف العيدين و أيام التشريق لانعقاد الإجماع . ولو صام 
يكون صائما مسيئًا . و عند الشافى لا يكون صائما , ولو أفسده لا يِقَضى عند 
أنى حنيفة خلافا لما ٠‏ 

م : صوم ست من شوال مكرره عند أنى حنيفة متفرقا كان أو متتابعاء و قال 
أبو يوسف : كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صياما خوفا من أن يلحق بالفريضة . 
وعن مالك قال: ما رأيت أحدا من أهل الفقه يصومها ولم يبلغنا عن أحد من السلف» 
وعن ألى يوسف أنه قال : أكره متتابعا و لا أ كره متفرقا . و من المشاعخ من قال : 
ينبغى للعالم أن يصوم سرا و ينهى الجهال عنه , و ذكر شمس الأامة الملواتى أن الكراهة 
فى المتصل .رمضان ء أما إذا أكل بعد العيد أياما ثم صام لا يكره بل يستحب . قال 
الحا كم الشهيد فى النتق : وجدت عن الحسن أنه كان لا .رى بصوم ستة أيام متتابعا 
بعد الفطر بأسا و 5ن يقول: كق بيوم الفطر مقرقا بينهن و بين شهر رمضان . 
وعامة المتآخرين رحمهم الله لم بروا به بأساء و اختلفوا فما بينهم أن الافضل هو التفرق 
أو التتابع . و فى الذخيرة : قال بعضهم : الآافضل فيه التتابع » و قال بعضهم : الافضل 
فيه التفرق ٠‏ و ف الظهيرية : المرغوبات من الصيام أنواع , أولها صوم المحرم . و الثانى 
صوم رجب , و الثالك صوم سشعيان. و الرابع ستة آيام من شوال متتابعة » و ستحب 
متفرقة كل أسبوع يومان , و فى الخانية : و إن فرقها فى الشوال فهو أبمد عن الكراهة 
و القشبه بالتصارى و أقرب إلى الجواز ء و فى الظهيرية : و قال الإمام أبو بكر الإسماعيل 
و الفقيه مد بن امد : التتابع فيه أفضل , و كذلك صوم عشر ذى الحجة ٠‏ و لو قال رجل 
ه إن فعلت كذا قبل أن تمصى الستة » ففعل قبل معنى شوال حنث لآن الستة فى شوال 

حهم/؟ 9 غير 
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غير معينةء قالوا : هذا الجواب إما صم فما إذا كان الحالف علماء أما إذا كان عاميا 

إذا فعل ذلك بعد معضى سنة أيام لا يحنث و عليه اافتوى, فى عمدة المفتى : قيل : الصحيح 
أنه ذا صام ستا من شوال متتابعا و لم يحمل اليوم الثامن عيدا لا يكره و إلا فهو مكروه, 
وبه ناخف . 

© : قال القدورى : ورد التهى عن صوم الوصال. و هو أن يصوم ولا يفطرء 
و اختار الصدر الشهيد فى صوم الوصال أنه إذا كان يفطر ف الأيام المهية لا يكرهء 
و كان يقول : تأويل النهى أن يصوم جميع الايام و لا يفطر الايام المنهية , و فى الخانية: 
والافضل أن يصوم يوما ويفطر يوماء ويكره أن يصوم يومين لا يفطر يينهما ٠‏ 
م :و نهى عن صوم الصمت و هو أن لا يتكلم فى حال صومه . قيل : هو فمل المجوس»ء 
ولابأس بصوم عرفة وهو أفضل لمن قوى عليه فى السفر و الحضر رواه الحسن . 
و قد روى فيه نهى: وكذا صوم يوم التروية » و قيل : النهى فى حق الحاج إن كان يضعفه 
أو يخاف الضعف . و فى الذخيرة : الواقف بعرفات إذا كان صائما و خاف أن يضعفه 
الصوم يفطرء و ف الفتاوى العتاية: صوم يوم عرفة و التروية مستحب فى حق غير الحاج 
و كذا من لا يخاف الضعف من الحاج . 

م : و لابأس بصوم يوم اجمعة . و فى الفتاوى الخلاصة : عند أنى حنيفة وحمدء 
وقال أبو يوسف: جاء حديث فى كراهيته إلا أن يصوم يوما قبله و بعده ٠.‏ و بكره 
صوم النيروز و المهرجان إذا تعمده و لم يوافق يوما كان يصومه قبل ذلك . و اهكذا 
قيل فى يوم السبت و الاحد . و من المشا.يخ من قال : إن صامه تعظما لعيد المجوس فهو 
مكروهء و إن صامه شكرا لانقضاء الشتاء فلا بأس. و ذكر الصدر الشهيد فى واقماته أن 
صوم يوم النيروز جائز من غير كراهة هو المختارء فان كان ,يصوم قبله تطوعا فالافضل 
أن يصوم . و إن كان لا يصوم قبله فالافضل أن لا يصوم لأنه يشبه تعظم هذا اليوم 
و أنه حرام» وف الظهيرية : حكى عن أنى حفص الكبير : لو أن رجلا عبد الله عزوجل 

اق 


الفتاوى التاتارعانية ( كتاب الصوم ‏ الاوقات التى يكره فيها الصوم ) ج- ‏ 
مين سنة ثم جاء يوم النيروز فأهدى بعض ا مركي بيضة بريد به تعظيم ذلك اليوم 
فقد كفر . 

م :و عن أبى بوسف أنهم كانوا يستحبون صيام أيام البيض - وف الظهيرية : هو 
اليوم الثالك عشر و الرابع عشر و الخامس عشر . و هو صوم أدم عليه السلام حين 
ابيضت نفسه بعد ما كانت اسودت فسميت هذه الايام بيضاء و قال بعضهم : و هو أحسن 
و أبين » و إتما سميت أيام البيض لان هذه الايام بلياليهن بيض و هو كصوم الدهر من 
حيث الثواب . و صوم أيام الصف لطوها و حرها أدب . 

م: و يستحبون صوم الاثنين و الخيس » و بعضهم أره نوقبست الصوم » و من 
صام شعبان و وصله بصوم رمضان لخسن. و كانوا يستحبون أن يصوموا قبل عاشوراء 
أو بعده يوما ء و فى الحجة و فى الحديث : صوع يوم عاشوراء كفارة سنة وصوم عرفة 
كفارة سنتين . 

م :و عن أنى يوسف أنه قال: بعض الفقهاء قالوا : من صام الدهر و أفطر الايام 
الخسة فهذا ما صام الدهر . و قال: وليس هذا عندى كا قال والله أعلم ‏ هذا 
قد صام الدهر و دخل ق النهى ٠‏ 

و مما يتصل بهذه المسألة صوم يوم الشك. و فى الخانية : و هو الذى يشلك فيه 
أنه من رمضان أو من شعبان.* : و الكلام فيه من وجهين : من ححيث الإباحة و السكراهة , 
ومن حيث الافضلية ‏ أما الكلام فى الكراهة و الإباحة فنقول: أما إن نوى الصوم 
و بت النية أو ردد النية فهو على وجوه ؛ أحدها : أن ينوى صوم رمضان فهو مكروه . 
و الثانى : أن يصوم بنية النطوع من غير أن يقع فى قلبه أنه من رمضان هلا بأس بذلك 
عند أبى حنيفة ‏ و فى الخانية : و هو الصحيحء* : وعند أنى يوسف و عمد يكرهء هكذا 
ذكر فى بعض المواضع و ذكر فى بعض المواضع أن فيه اختلاف المتأخرين . وأكثر 
اللشارعخ على أنه لا بكره ‏ و فى الخلاصة الخانية : و هو الاصم ء “م : سواء كان يصوم 

ل قبل 


قبل هذه الأيام أو كان لا يصومء ثم إذا نوى صوم رمضان ذفان ظهر أن هذا اليوم من 
رمضان جاز صومه عن رمضان , و إن ظهر أنه من شعبان كان تطوعا . و فى الولواجية : 
و إن أفطر لم يقضه لانه عوى المظنون ٠‏ : و إن كان نوى صوم التطوع فان ظهر أن 
هذا اليوم من رمضان جاز صومه عن رمضان . و إن ظهر أن هذا اليوم من شعبان 
كان صومه تطوعا . و فى الولوالجية : و إن أفسد يحب أن لايقضى لأنه لم يوجد 
الالتزام ‏ وفى الفتاوى الخلاصة: فان أفطر فعليه القضاء . 6 : الثالث : إذا نوى واجيا 
آخر يكره و لكنه فى الكراهة دون الأول وهو ما إذا نوى صوم رمضاف فبعد ذلك 
إن ظهر أن هذا اليوم من رمضاق كان صومه عن رمضان عندنا . و إن ظهر أن هذا 
اليوم من شعبان اختلف المشا_ئخ فيه بعضهم قالوا : بقع صومه عن النفل و لا يتقع عما 
فوىء و عامة المشا.مخ على أنه يع صومه عما فوى . و فى الولوالجية : و إن أفطر لم يققضه 
لآن الصوم منهى فيه كا فى يوم العيد . م : و إن لم يظهر أن هذا اليوم من شعبان أو من 
رمضان لا سقط عنه ما نوى من, الواجب بلا خلاف - وى التهذيب : صوم يوم 
الشلك بنية التطوع أو الواجب الصحيح أنه لا يكره . م : و إن أطلق النية إطلاةا فهو 
مكروه أيضاء فان ظهر أن هذا اليوم من شعبان كان صومه تطوعاء و إن ظهر أنه من 
رمضان كان صومه عن رمضان هذا الذى ذكرنا كله إذا بت النية » أما إذا ردد فهو 
على وجهين : إما أن كان الترديد فى أصل النية أو فى وصفهاء فان كان فى أصلها بأن 
نوى إن كان غدا من رمضان فهو صائم من رمضان ء و إن كان غدا من شعبان فهو غير 

ثم أصلا فانه لا يصير صائما بهذه النية» و إن كان غدا من رمضان فهو نظير ما 
لو نوى أن يفطر غدا مى دعى إلى دعوة و يصوم إن لم يدع فانه لا يصير صائما بهذه النية 
و إن لم يدع إلى دعوة. و إن كان الترديد فى وصف النية أن نوى أن ,يصوم غدا عن 
رمضان و إن كان شعبان يصوم عن واجسب آخخر ‏ و فى الخانية : أو عن القضاء - 
ثم : فهو مكروه .ء فبعد ذلك إن ظهر غدا من رمضان صار صائما عن رمضانء؛ و إن 

ملد١‎ 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الصوم ‏ الاوقات الى يكره فيها الصوم ١)‏ جج - ؟ 
ظهر من شعبان لا يصير صائما عما نوى و لكن يصير صائما تطوعا . فان أفطر فيه لا تازمه 
القضاء ء و إن لم يظهر أن غدا من شعبان أو من رمضان لارسقط عنه الواجب . و إن 
نوى أن ي«صوم غدا من رمضان إن كان غدا من رمضان و إن كان من شعبان يصوم 
تطوعا فهو مكروه. فان ظهر أنه من رمضان كان صائما عن رمضاقن . و ف الخانة : 
و قبل: عل قول محمد لا يكون صائماء 6 : و إن ظهر أنه من شعبان كان صائما تطوعا 
و لكن لو أفسد لا انلزمه القضاء , و إن نوى أن يصوم غدا من رمضان إن كان غدا من 
رمضان و إن كان من شعبان فهو صائم أطلق و ما عين شيتاء هذا و ما لو نوى أن 
يصوم غدا عن رمضان إن كان غدا من رمضان و إن كان من شعبان يصوم تطوعا سواء . 

كان هذا الكلام فى السكراهية و الإباحة , جنا إلى اللافضلية فنقول : اتفق مشايخنا على 
أنه إذا كان يوافق يوما كان بصومه قبل ذلك بآن اعتاد رجل صوم يوم افيس و يوم 
الججعة و وقع الشلك فى ذلك اليوم أن الأفضل أن يصوم :طوعاء و إن حاك فى صدره 
أنه من رمضان كره و أثم , و إن ل يوافق يوما كان يصومه قبل ذلك فالافضل أن 
يتلوم' لا يا كل و لا ينوى الصوم ما لم شرب اتتصاف النهار . فان قرب اتتنصاف النهار 
ولم يتبين الحال اختلف المشاعخ فيه , بعضهم قالوا : الافضل أن يصومء و بعضهم قالوا : 
الافضل أن يفطرء و عامة المشاعخ على أنه ينينى للقاضى و المفتى أن يصوم تطوعا و يفتى 
فى ذلك لق خاصة و يفتى للعامة بالفطر . و فى التهذيب : و المختار أن يفتى ,التطوع فى 
حق الخواص و الاتنظار و التلوم فى حق العوام: وف السغناق : و الفاصل بين الخاصة 
و العامة هو أن كل من بعل نية صوم يوم الشلك فهو من الخواص و إلا فهو من العوام. 
وفى الكافى: روى عن أسد ن عمرو أنه قال : آتيت باب هارون الرشيد فآقبل أبو يوسف 
القاضى و عليه عمامة سوداء و مدرعة سوداء وخف أسود و هوراكب فرس أسود وما 
عليه ثىء من البياض إلا اللحية و هو يوم الشلك فآقتى الناس بالفطر, فقلت له : أ مفطر أنت ؟ 

فقال : ادن إلى ! نوت منه فقال فى أذتى : إنى صائم . 


م زمه) الفتارى 


الفتاوى التاتار ضافنة ( كثاب العنوم ‏ ما يصير شبهة فى إسقاط الكفارة) جم ؟ 


الفتاؤى العتابية : و من صام قبل' رمضان ثلاثة أيام أو الشعبان كله أو وافق 
يوم الشدلك يوما كان يصومه قبل ذلك فالآفضل له أن يصوم بنية التطوع . 
الفصل التاسع فيا يصير شيهة فى إسقاط الكفارة 
إذا جامع امرأته فى نهار رمضان ثم حاضت امرأته أو مرضت فى ذلك اليوم 
سقطت عنها الكفارة عندناء و فى جامع الجوامع : وفى الحيض خلاف الشافى , و فى 
المرض خلاف زفر . م : و كذلك إذا مض الرجل سقطت عنه الكفارة. و فى 
الظهيرية : و هو الاصم . ولو جرح تقفسه حتى ضار يحال لا يقدر على الصوم فآ كل 
لا تسقط عنه االكفارة . مم : و كذلك إذا أكلت أو شربت ثم حاضت أو مرضت 
فى ذلك اليوم لا كفارة عليه . و ف ااحجة : بخلاف ما إذا صامت تطوعا ثم حاضت 
فى ذلك اليوم فانه لا يسقط عنها القضاء لآن القضاء لا سقط بالشبهة, بخلاف الكفارة ٠‏ 
م : و إذا جامع أو أكل أو شرب ثم سافر فى ذلك اليوم لا تسقط عنه الكفارة . 
و إن سوفر.ه مكرها بأن أركب عل الدابية و أخرج به إلى السفر مكرها روى الحسن 
عن أنى حنيفة أنه لا كفارة عليه . و عندهما تحب الكفارة . إذا حسبت المراة أن 
هذا اليوم يوم حيضها فآفطرت فيه ثم لم تحض أو كان يوم حمى فأفطرت ولم تحم فى 
ذلك اليوم أجمعوا أن فى فصل المى تجب الكفارة . و فى فصل الحيض اختلااف 
المشايخ ‏ الصحيح أنه تجب . و إذا أ كل بعد الفجر أو قبل غروب الشمس و هو لا يعلم 
ثم أكل متعمدا فعليه القضاء دون الكفارة ٠‏ و ف الظهيرية : ولو أن رجلا مرض يوما 
فى رمضان و يوما لا فآفطر على أنه يوم مرضه فعليه الكفارةء و قيل : لا كفارة عليه . 
ولو أن رجلا أ كرهه السلطان عل السفر هأفطر على أن يخرج مسافرا ثم عقا عته اللللطان 
فهو على الاقاويل . ولو أن رجلا قدم ليقتل فى نهار رمضان فاستسق رجلا فسقاه فشربه 
ثم عفى عنه قال الشيخ ظهير الدين المرغينانى : تجحب عليه الكفارة ٠‏ الذخيرة : إذا 
أفطر متعمدا بما تجب عليه الكفارة ثم جن فى يومه ثم أفاق فى يومه فعليه القضاء 
أن 


الفتاوى التاتارخانة ( كتبتاب الصوم ‏ ما يصير شبهة فى إسقاط الكفارة ) ج ‏ ؟* 


و الكفارة ٠‏ م : من أصبح فى رمضان , هو مهم لا ينوى الصوم فأ كل أو شرب 
فلا كفارة عله . و فى الذخيرة : و قال زفر: تجحب اللكفارة» ‏ : و قال أبو يوسف: إن 
أكل قبل الزوال فعليه الكفارة . و إن أ كل بعده فلا كفارة عليه و فى الذخيرة : فى 
قولحم . وف الخانية : إذا أفطر فى نهار رمضان متعمدا ثم أغى عليه فى ساعته لا كفارة عليه , 
ولو نوى الصوم قبل الزوال ثم أفطر فى باق اليوم فعليه التكفارة عند أنى يوسف و ممد. 
وفى الذخيرة: و روى الحسن عن أنى حنيفة فيمن نوى قبل الزوال *م جامع فى بقية 
يوم لا كفارة عليه ٠‏ و فى الفتاوى العتاية : و لو أ كل ف النهار قبل النية لا نلزمه الكفارة 
خلاذا لآبى يوسف . جامم الجوامع : أصبح ناويا للفطر فأكل لا تحب عنده خلافا 
لهماء قيل : قبل الزوالء بعده لا ٠‏ © : قال مد فى الجامع الصغير : إذا أكل أو شرب 
أو جامع ف نهار رمضان ناسيا ‏ فى جامع الجوامع أو مكرها ‏ 6 : فظن أن ذلك يغطره 
فأكل بعد ذلك معتمدا فلا كفارة عليه . و عن أى حتيفة إن بلغه الحديث لزمته الكفارة . 
و فى رواية أخرى : لا تلزمه الكفارة على كل حال و هو الصحيح ٠‏ و إذا احتجم فظن 
أن ذلك يغطره ذأ كل بعد ذلك متعمدا فان لم يستفت رجلا و لا بلغه الخير الوارد فى هذا 
الباب أو بلغه و عرف نسخه فعليه الكفارة. و إن لم يبلغه النسخ أو استفتى أحدا ممن 
بو خدذ منه الفقه و عتمد على فتواه فَأنتى أن صومه فاسد فلا كفارة عليه لان عل العانى 
العمل يفتوى المفى فاذا فعل كان معذورا فما صنمع و إن كان المفتى عفطنًا . و فى الفتاوى 
الخلاصة : و إن لم يعم تأويله عليه الكفارة خلافا لآبى يوسف . وف الحداية: و لو أ كل بعد 
ما اغتاب متعمدا عليه القضاء و الكفارة كيف ما كان لآن الفطر يخالف القياس و الحديك 
عاو بالإجماع . ثم : و إذا ذرعه القء وظن أن ذلك فطره فأكل بعده متعمدا فلا كفارة 
عليه » و القء و التقيؤ سواء . وفى الفتاوى الخلاصة : و لو ذرعه القء وهو ذاكر لصومه 
أو ناس فظن أنه فطره فأ كل بعد ذلك متعمدا عليه القضاء و الكفارة إذا كان عالماء 
وإت كان جاهلا فكذلك عند أبى حنيفة خلافا لآنى يوسف , وقول ححمد مضطرب ٠‏ 
غ؟ م 


الفتاوى التاتارخائية ( كتاب الصوم ‏ ما يصير شبهة فىإسقاط الكفارة )2 ج ‏ * 
م : و إذا اكتحل فظن أن ذلك فطره فأكل بعد ذلك متعمدا فمليه الكفارة. و إذا 
أفتى بالفطر فلا كفارة عليه . و فى الولوالجية: و إن ادهن شاربه فظن أن ذلك يفطره 
ثم أكل بعد ذلك عمدا فعليه الكفارة سواء استفتّى أو لم يستفت . و ف الخانية : لو استفى 
وهو جاهل فَأقتى له بالفطر خخيتتذ لا تلؤمه الكفارة  .‏ : و إذا قبل امرأته أو مسها 
بشهوة فظن أن ذلك فطره فآفطر متعمدا ذكر شيخ الإسلام الجواب فيه كالجواب 
فى الكحلء و ف الولوالجية : إلا إذا أول نصا أو استفتى فقيها فأفتى بالفطر لذ 
لا كفارة عليه و إن اخطأ الفقيه أو كان الحديث خطأ . و فى الخانية : و إن أويل فى بهيمة 
أو ميتة ولم ينزل فظن أن ذلك فطره فأكل بعد ذلك متعمدا إن كان عالما عليه القضاء 
و الكفارةء و إن كان جاهلا عليه القضاء دون اللكفارة . اليتيمة : سل أبو الفضل 
الكرمانى : إذا مضى من رمضان نسعة و عشرون يوما فاصبح الناس ف الرساتيق و سمعوا 
آصوات الطبل ف اليوم الثلائين فظنوا أن هذا يوم العيد فأفطروا ثم تبين أن صوت 
الطبل كان لغير ما ظنوا هل تلزمهم الكفارة 6 فقال: لا . و إن ابتلع سلحة ولم يغيبها 
من يدهء أو أدخل خشبة فى ديره ولم يغيبها من يدهء أو أدخل إصبعه فى دبره ثم أأكل 
بعد ذلك متعمدا : إن كان جاهلا عليه القضاء دون ال-كفارة . و إن كان عالما عليه القضاء 
والكفارة ٠‏ الخانية : ولو نظر إلى محاسن المراة فأنزل أو تفكر فأنزل فظن أن ذلك 
فطره فأكل متعمدا فهو بمنزلة القّء ؛ و فى بعض الروايات فرق بين العالم و الجاهل فأوجب 
الكفارة على العالم لا على الجاهل ٠.‏ : و إذا احتلم فظن أن ذلك فطره فان أ كل بعد 
ذلك متعمدا فلا كفارة عليه ٠.‏ و فى الفتاوى الخلاصة : ولو احتلم فى نهار رمضان 
ثم أكل متعمدا عليه الكفارة . و إن كان جاهلا كذلك عند أنى حنيفة فى ظاهر الرواية» 
وعن عمد : لو استفتى فقيها فأفتاه بالمطر ثم أ كل متعمدا لا كفارة عليه؛ و هو الصحيح٠‏ 
و لو استاك فعل أن ذلك فطره فأ كل بعد ذلك متعمدا عليه الكفارة عالما كان أو جاهلا ٠‏ 
ولو اغتسل فظن أن ذلك فطره بوصول الماء إلى الجوف و إلى الدماغ من أصول الشعر 
نا ون 


الفتاوى التاتارحانية ( كتاب الصوم ‏ تشير الحالة فى أثناء الصوم ) ج د" 
فآكل بعد ذلك متعمدا عليه القضاء و اللكفارة على كل حال . 
الفصل العاشر ف امجنون و المغمى عليه و الصى الذى يلغ 
والنصرانى يس و الحائض تطهر و من بمعناهم 
الكافى: الاعذار أربعة أنواع : ما لا يمد يوما و ليلة غالبا كالنوم فلا يسقط 
شيا من العبادات . وها بمتد خلقة كالصبا فيسقط الكل به دفعا للحرج . وما بمتد وقت 
الصلاة لا وقت الصوم غالبا الإغماء فاذا امتد فى الصلوات بأن زاد عليه يوما و ليلة 
جعل عذرا دفما للحرج ٠‏ لم يحمل فى الصوم عذرا لآن امتداده شهرا نادرء وما يمتد 
وقت الصلاة و الصوم و قد لا بمتد وهو الجنون فاذا امتد فيهما أسقطهماء و قال مالك : 
الجنون الممتد لا سقط الصوم  .‏ : قال مد : إذا جن رمضان كله ليس عليه قضاوه . 
وإن أفاق شيئًا منه زمه قضاء ما مضى ء و فى الخلاصة : قال زفر : لا يقضى فى الخالين . 
م: ولم يذكر ما إذا أفاق ف الليلة الأولى *م أصبح مجنونا و استوعب الشهر كله . و ذكر 
فى الجرد عن أنى حنيفة أنه لا يلزمه القضاء ‏ و فى الذخيرة : إلا ذلك اليوم ؛ : و كذا ذكر 
الشيخ الإمام أبو جعفر و الإمام شمس الأثمة الحلوانى أنه لا قضاء عليه . و هو الصحيح - 
وعلى هذا إذا أفاق ف الليلة فى وسط الشهر *م أصبح ممنونا. و إن أفاق بعد الزوال 
فقد اختلفوا فيه, والصحيسم أنه لا يلزمه, ثم فى ظاهر الرواية عن أصحابنا لا فرق بين الجنون 
الطارئى و الاصلىء إذا أفاق فى شىء من الشهر زمه قضاء ما معنى , و فى شرم الطحاوى : 
و قال الشافعى : لا يلزمه قضاء ما مضى ٠‏ 6 : و من أصحابنا من فرق بين الجنون اللاصلل 
و الطارئى فقال : إن الجنون الأصل إذا أفاق فى بعض الشهر فان بلغ بجحنونا ثم أفاق 
فى بعض الشهر لا يازمه قضاء ما مضى. و هكذا روى ابن سماعة عن عمد . و نص ف المت 
عن أبى يوسف أن الجنون الاصلى إذا لم يكن مستغرقا لا يسقط القضاء . و فى الخلاصة 
الخانية : و جواب الكتاب مطلق فبجرى على إطلاقه هو الصحيح . شرح الطحاوى : 
الجنون الآصلى أن يدرك مجنوناء و العارضى أن يدرك مفيقا ثم جن. إلا رواية عن 
م (44) أنى 


الفتاوى التاتارخانية ‏ ( كتاب الصوم ‏ تخيير الحالة فى أثناء الصوم ١)‏ جج ‏ ”م 
أبى حنيفة انه قال: إذا لم يكن لإفاقته مد معلومة و كان مجنونا فى أ كثر ااسنة فيكون 
حكده كالجنون المطبق . الخانية : رجل جن فى رءضان ثم أفاق بعد سنين فى رمضان ف اليوم 
الآخر كان عليه قضاء الشهر الذى [جن فيه و قضاء أاشهر الذى ] أفاق فيه .و ليس عليه قضاء [ما 
بين ذلك من السنين الماضية . م : و لو أغمى عليه شهر رمضان أو بعضه فعليه قضاء]ما أغى. و ى 
الانية: و قال الحسن البصرى: لا قضاء عليه فى الإغماء م فى الجنون المستوعب. و فى الظهير بة : 
ولو أغى عليه بعد ما غربت الشمس من الليلة الآولى من رمضان وبق كذلك جميع الشهر فعليه 
قضاء جميع الشهر إلا اليوم الأول ء أما إذا نوى بعد دخول الليل قبل الإغماء فلا نه نوى 
الصوم فى عحله فصحت انية وصمم صوم ذلك اليوم . و كذلك [ذالم يعل أنه نوى قبل 
الإغماء لآن كل مؤمن فى كل ليلة من رمضان عبل قصد صوم الغد ظاهرا حتى لوكان 
هذا الرجل مسافرا ول يعلم وجود النية منه فى الليلة الاولى كان عليه قضاء اليوم الأاول 
أيضاء م : و كذلك إذا كان هذا الرجل متهتكا يعتاد الفطر فى رمضان كان عليه قضاء 
اليوم الآول. فآما إذا أغمى عليه قبل دخول الليلة الآولى لزمه قضاء اليوم الآول أيضاء 
ولوأغى عليه فى ليلة من رمضان فآفاق من الغد قبل الزوال و نوى صوم ذلك اليوم 
أجزاه , و كذلك المجنون ‏ و معى المسألة إذا علم قطما أنه لم ينو فى تلك الليلة » أما إذا 
عم أنه نوى صومه قبل الإغماء جاز و لا ححاجة إلى النبة فى الغد ٠‏ 

قال فى الجامع : غلام بلغ فى النتصف من رمضان فى نصف التهارء وق 
الخانية : أو نصرانى أل . وفى الزاد : أو قدم المسافر . أو طهرت الخائض : لا بأ كل بقية 
يومه و يصوم بقية الشهر و لا قضاء عليه فم مضى ٠‏ 

وفى الحجة : عشرة أصناف لا يأ كلون و إن لم يكونوا صائمين : المسافر إذا 
أكل أول النهار ثم قدم مصره ء و المررض إذا أ هل أول يوم ثم صم فى ذلك اليوم . 
و الصى إذا بلغ أول النهار » و الخائض إذا طهرت . و كذلك النفساء » و الكافر إذا 
أسل أول النهارء و المجنون إذا أفاق فيه و الحامل إذا أكلت أول النهار ثم أمنت علل 

ليم 
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ولدهاء و كذلك المرضعة. و العاشر: إذا تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع أو أن 
الشمس لم تغرب : كل منهم لا يأكل بقية اليوم ٠‏ 

و فى الظهيرية : كل من صار عل صفة فى آخر النهار لوكان عليها فى أوله يلزمه 
الصوم : كان عليه الإمساك فى يقية اليوم عندناء خلافا للشافنى . و أجمموا على أن من 
أفطر خط بأن تمضمض و دخل الاء حلقه أو أ كل متعمدا أو مكرها أو أفطريوم الشككثم 
ظهر أنه من رمضان : يلزمه التشبه. و أجمعوا على أنه لا يحب التشبة على الحائض و النفساء 
والمريض والمسافر . و ف السغناق : ثم قيل : و للرض والمسافر الاكل جهرا . 
ثم :و إن أكل الصى فى اليوم الذى أدرك فيه ليس عليه قضاؤهء و كذا الكافرء و إن 
كان لم يأكل فى يومه ذلك و قد أسلٍ الكافر او أدرك الصى قبل الزوال و نوى أن 
يصوم ذلك اليوم عن رمض.ان لم يحزه عن رمضان . , ف الفتاوى الخلاصة : غير أن 
الصبى سكون صائما عن التطوع خلاف الكافرء و عن أبى يوسف أن صوم الصى يحوز 
عن الفرض . و قيل : جواءه فى الكافر كذلك , و رأيت فى المتتق رواية ان سماعة عن 
أنى يوسف : إذا احتم الصى أو أسل النصراق فى ححوة النهار فعليهما أن يصوما ذلك 
اليوم ‏ و لو أفطرا فعليهما القضاء . و لو كانت الجارية حاضت فمليها قضاء ذلك اليوم . 
و لوكان بعد الزوال لم يلزمها القضاء ٠‏ قال فى الجامع الصغير: و لو كان هذا خارج رمضان 
يعنى بلغ الصى قبل الزوال و نوى النفل صم . و الحائض ٠‏ النفساء طهرنا قبل الزوال 
خارج رمضان و نوتا النفل لا يحوز صومههما » و فى شرح الطحاوى : و أما الحائض 
و النفساء إن طهرتا بعد طلوع الفحر فلا يحزيهها صوم ذلك اليوم لا عن فرض ذلك 
اليوم ولا عن نفل . و لو طهرتا قبل طلوع الفجر فانه ينظر: إن كان الحيض عشرة 
أيام و النفاس أر بعون يوما فعليهما قضاء صلاة العشاء د يحزيهما صومهها من الغد عن رمضان: 
وإن كان الحيض دون العشرة و النفاس دون الاربعين فانه ينظر : إن وجدنا من الليل 
مقدار ما يسع فيه الاغقسال و ساعة قبل طلوع الفجر فكذلك الجواب . و إلا فلا يلزمهه) 

يكل قنذاء 
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قضاء العشاء و لا يحزيهما صومهها من الغد و عليهما قضاء ذلك اليوم » و كذلك الكافر 
إذا أسلم قبل طلوع الفجر [ و لو ساعة يلزمه صوم الغدء و لو أسل بعد طلوع الفجر ] 
لا يلزمه . و الصى إذا بلخ و الجنون إذا أفاق إن كان ذلك قبل طلوع الفجر 
ولو ساعة يلزمهها صوم الغد . و إن كان ذلك بعد طلوع الفجر لا يلزمهما , و لو نويا 
عن التطوع كان عن التطوع إذا وجدت النية قبل الزوال ٠‏ # : الكافر إذا أسل قبل 
الزوال خارج رمضان ونوى التطوع فقد ذكر فى بعض النوادر أن صومه يح .وق 
الفتاوى العتابية : و يحب القضاء بالإفساد . 6 : و الذى عليه عامة المشابيخ أن صومه لا يصمح 
إلحاقا له بالحائتض ‏ المسافر إذا ثوى الفطر ثم قدم المصر قبل الزوال فعليه أن يصوم إن 
كان فى رمضان . و لكن لو أفطر لا تلزمه الكفارة ٠‏ 
الفتارى الخلاصة : الحربى إذا أسلٍ فى دار الحرب ولم يعلم أن عليه صوم رمضان 
لا يلزمه ما لم يخدره واحد عدل أو رجلان غير عدل عند أنى حئيفة , وعندهما لا يشترط 
كلاهماء و فى الخانة : و إذا عل لم يكن عليه قضاء ما مضى ء و يلزمه الصوم ف المستقبل , 
و إن أسل فى دار الإسلام فعليه قضاء ما مضى بعد الإسلام عل بذلك أولم يعم ٠‏ 
المصل الحادى عشر ف النذور 
السغناق : اعم أن النذر لا يصم إلا بشروط ثلاثة . أحدها: أن ينكون الواجب 
من جنسه شرعاء و الثانى : أن يكون مقصودا لا وسيلة . و ألثالث : أن لا يكون 
واجبا عليه فى الحال أو ثانى الحال ‏ فلذلك لم «صم النذر بعيادة المريض لانعدام الشرط 
الأول . و لا بالوضوء و جمدة التلاوة لانعدام الشرط الثانى. و لا بصلاة الظهر و غيرها 
من المفروضات لانعدام الششرط الثالك ٠‏ و فى الخلاصة : النذر بما لا أصل له كميادة 
المرض وما أشبه لم يصمح فى المشهور . و روى عن ألى حتيفة وأنى يوسف أنه بتصدح 
م : قال جمد : إذا قال هلله عل أن أصوم هذا اليوم شهراء فهذه المسألة على 
وجوه : إن نوى أن يصوم هذا اليوم ثلاثين مرة لزمه كذلك لان قوله « شهرا » عقيب 
ذكر « اليوم » يذكر اتقدر ما أوجب عل نفسه فكأنه قال ه لله على أن أصوم هذا اليوم 
4م 
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ثلاثين مرة»ء و إن نوى أن يصوم هذا اليوم كليا دار فى الشهر فهو 5 توى و يازمه 
صوم هذا اليوم أربع مرات أو خمس مرات الأنه نوى ما حتمله لفظه باضهار ه فى»ء» 
و إنلم يكن له نية اختلفت الروايات فيه » قال فى بعض الروايات : يلزمه صوم [ هذا 
اليوم كلما دار فى الشهر اربع مرات أو خمس مرات. وف بعض الروايات : يلؤمه صوم ] 
هذا اليوم ثلاثين مرة احتياطا لآمى العبادة ٠‏ و فى المنتق : المعلى عن أنى يوسف : إذا 
قال « لله على صوم يوم الإثنين » و نوى كل الاثنين يأنى عليه فعليه ما نوى ٠‏ الظهيرية : 
ولو نذر صوم الاثنين أو افيس فصام ذلك مرة كماهء إلا أن ينوى الأابد فعليه 
ما نوى . و لو قال « لله على صوم يومء فنوى كلما دار .بوم ححصت نيته » ) : و كذا 
صوم اليوم الذى يقدم فيه فلان . و او قال هلله على صوم غند أو راس الشهر . 
و نوى كلا يأنى عليه فليس بثىء و عليه أن يصوم ذلك اليوم الذى تكلم به ٠‏ ولو 
قال « لله على صوم هذا الشهر يوما» كان عليه أن يصوم هذا ااشهر فى أى وقت شاء 
و يصير تقدر هذه المسالة : ٠‏ لله على أن أصوم شهرا فى وقت ماء . و إذا قال « لله على 
أن أصوم هذا اليوم غداء فانه ينظر : إن كان قال هذه المقالة قبل الزوال و قبل 
الكل لزمه صوم هذا اليوم . و إن كان قال هذه المقالة بعد الزوال و بعد الا كل فلا ثىء 
عليه . ولوقال «لله على أن أصوم غدا اليوم » لزمه صوم الغد - و إذا قال هلله على 
صوم أمس » لا يازمه شىء ٠‏ و ف الظهيرية : و لو قال دلله على أن أصوم هذا اليوم 
أمس - أو : أمس هذا اليوم » لزمه صوم اليوم . و فى جامع الجوامع : و لو قال ه أصوم 
أمس غداء لا شىء عليه » و لو قال ٠‏ غدا هذا اليوم ‏ أو : هذا اليوم غداء لزمه 
صوم أول الوقتين الذى تفوه به ٠‏ و لو قال « ننه على يوما و يوماء لا يلزمه إلا صوم يوم 
إلا أن ينوى الآابد فيلزمه صيام داود عليه السلام - ذكره فى العتاببة ٠‏ و لو قال « لله 
على أن أصوم كذا كذايوما . يلزمه صوم أحد عشر يوما ء و هذا مشكل . و كان 
ينبغى أن يلزمه اثنان لآن ٠‏ كذاء اسم عدد بدليل أنه لو قال « لفلان على كذا درهما » 
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يازمه درهمان , و سيأني أجناس هذا فى كتاب الإقرار . و فى الخانية : ولو قال 
هعلى بضع عشرء فهو على ثلاثة عشر يوما ٠‏ و ف الفتاوى العتايبة : ولو قال « كذا 
و كذا يوما » بحرف الواو يلزمه أحد و عشرون ٠‏ الوقاية : نذر بصوم يوى العيد 
و أيام القشريق صم و قضاها و لا عهدة إن صام فيها . و عند زفر و الشافعى لا يصنح . 
وف السغناق: روى الحسن عن انى حنيقة : إذا قال هلله على صوم يوم النحر » لم بصم 
نذره ء ولو قال ه غداء وغدا يوم النحر صم نذره' ٠‏ واقعات الناطق : لو قال ٠‏ لله 
على أن أصوم يوم الاثثين سنة » فمليه أن يصوم كل اثنين يمر به إلى سنة ٠‏ 
و فى شرم الطحاوى : إذا أوجب على نفسه صوم يوم اليس فصام يوم الاربعاء 
و كذلك الصلاة فعلى قول أنى حنيفة و أنى يوسف يحوزء وقال مد : لا يحوز. 
و أجمعوا على أنه لو قال « لله على أن أتصدق بدرمم يوم اليس » فتصدق يوم الاربعاء 
جاز . النسفية : سئل عن أم ولد لرجل قالت « إن شئ الله ولدى فعلى لله أن أصوم 
كل اثنين و خميس ١>‏ فشئ الله الولد و هى تصوم هذه الايام و المولى يمنعها عن الصيام 
هل له ذلك ؟ قال : نعم » فتى تصوم هذه الآيام و قد لزمها صمامها بنذرها ؟ قال : إذا 
أعتقت . قال: و كذلك كل صوم وجب على المملوك سبب باشره إلا صوم الظهار . 
الفتاوى العتابة : إذا نذر صوما مطلقا فات عقيبه لزمه الوصية , خلاف الشهر بعيته ٠‏ 
الظهيرية : ولو نذر بصوم رجب فات قبله لا شىء عليه » و لو جن أو مرض قبله حتى 
معنى الشهر ثم أفاق و صيح قضى عند أنى حفيفة , و كذا إذا أدرك بعضه ثم مات . 
ولو مات حين أفاق أو صم بعد الشهر ثم مات لا ثىء عليه ٠‏ و فى السغناق : المريض 
إذا قال « لله على أن أصوم شهراء فات قبل أن يصم لم يلزمه . و إن صم يوما واحدأ 
لزمه أن يوصى جحميع الشهر فى قول أنى حنيفة و أبى يوسف, و قال مد : يلزمه بقدر ما 
صم . الحجة : ولو نذر بصوم يومين فى يوم لا يلزمه إلا صوم يوم واحداء بخلاف 
ول 
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ما إذا أوجب على نفسه حجتين فى سنة يحب بنفسه حجة و يستأجر من يح عنه حجة 
أخرى ‏ ثم : ولو قال «لله على حبج السنة الماضية فى هذه السنة » ازمه الحجج ٠.‏ 
و إذا قال « لله على صوم يوم الفطر » فانه يفطر و لا قضاء عليه ٠‏ و روى هشام عن محمد 
و روى ابن سماعة عن أنى يوسف : [ إذا قال « لله على صوم يوم الاضحى » قال أبو حنيفة : 
لا ثىء عليه . و قال أبو يوسف : | عليه صوم يوم . فان أفطر يوم الاضحى و قضاه يوم 
الفطر أجزاه. و ف الفتاوى العتابية عن أنى حنيفة أنه لا يكون صوما أصلا ٠‏ 

© : إذا علق النذر بالصوم بالشرط و أداه قبل وجود الشرط لا يحوز إجماعا . 
و إذا كان مضافا إلى وقت و أداه قبل مجىء الوقت بأن قال ١‏ لله على أن أصوم رجباء 
فصام ريسع الآول مكانه فعلى قول أنى يوسف يحوزء و هو قول أنى حنيفة . و على قول 
محمد لا يحوزء و فى الخاية : وهو قول زفر. “ : و أما إذا كان مضافا إلى مكان و أداه 
فى مكان آخر إن كان المكان الذى أآداه فيه أفضل أو مثله يحوز بالاجماع , و إن كان دونه 
فعلى قول عليائنا حوز خلافا لزفر . إذا قال « لله على أن أصوم شهرا متتابعا » و لا ينوى 
شهرا بعينه فشرع فى صوم شهر و أفطر يوما لزمه الاستقبال» و لو قال « لله على أن 
اصوم هذا ااشهر ٠:تابعا‏ » فآفطر يوما منه لا يلزمه الاسةقبال ٠‏ 

قال جمد : إذا قال رجل ٠‏ لله على صوم يوم » فأصبح من الغد لا ينوى هو صوما 
فلم تزل الشمس حتى نوى أن يصوم من .وم الذى أوجبه على نفسه : فان ذلك لا يحزيه 
من قضاء ذلك اليوم . فرق بين هذا و نما إذا قال «الله على أن أصوم غداء فأصبح 
من ااذد لا ينوى صومه ثم ينوى صومه عما عليه قبل الزوال أجزاهء و إنما كان كذلك 
اعتبارا للواجب بايحاب العيد بالواجب بايجحاب الله تعالى فى كل فصل ٠‏ 

[ذا قال د نه على أن أصوم رجبا بعينه» لم إنه ظاهر من امرأته فصام شهرين 
متتابعين عن ظهاره أحدهما رجب أجزاه من الظهار و كان عليه أن يقعضى رجباء و فى 
الظهيرية : هو الأاصم . م : خلاف ما إذا صام عن ظهاره شهرين أحدهما رمضان حيث 
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لم بحز ذلك عن الظهار و كان من رمضان خاصة. و إذا وقع صوم رجب عن ظهاره 
ولم يقع عن رجب لا كفارة عليه إن أراد يمينا ٠‏ 

وإذا قال «لله عل أن أصوم شهرا» و نوى شهرا بعينه نحو أن نوى رجبا 
أو شعان أو ما أشبهه ذأفطر يوما منه لزمه قضاوه و ليس عله الاستقبال ولو نوى شهرا 
بغير عينه » فأما إن نوى شهرا بالاهلية و بالايام فأى ذلك نوى حت نيته » فبعد ذلك 
إن ل ينو التابع فله الخيار: إن شاء صام متتابعاء و إن شاء صام متفرقاء و إن نوى 
متتابعا و شرع فى صوم شهر وأفطر يوما لزمه الاستقبال كم لو صرح التتايع , 
وقدامت المسألة . 

و إذا قال ه لله على أن أصوم سنة » فهذه المسألة على وجهين : أما إن قال ٠‏ هذه 
السنة » و إنه على وجهينء أما إن قال « فى أول السنة » و فى هذا الوجه؛ يلزمه بنذره 
أحد عشر شهرا يدخل فى ذلك أيام العيد ولا يدخل شهر رمضانء و أما إن قال 
هفى بقية السنة » و فى هذا الوجه يلزمه ما بق من السنة إلا أن ينكون شهر رمضان 
فى الباق» و أما إن قال «١‏ سنة » و [نه على وجهين : أما إن عين السنة بآن قال: سنة كذاء 
و الجواب فيه كالجواب فا إذا قال ٠‏ لله على أن أصوم هذه السنة» يلزمه بنذره 
أحد عشر شهراء و إن لم يعين السنة أوالم ينص على التتابع يلزمه اثنا عشر شهرا , يذلاف ما 
إذا عين السنة ‏ هذا الذى ذكرنا فى حق الرجل ء و أما المرأة إذا نذرت بصوم سنة 
بعينها فالجواب فى حقها كالجواب فى حق الرجل يلزمها أحد عشر شهرا بنذرها و تقضى 
أيام حيضها ٠‏ 

و إذا قال هلله على أن أصوم شوال و ذا القعدة و ذا الحجة » فصامهن بالرقية 
وكان ذو القعدة نسعة و عشرين فعليه قضاء خمسة أيام إن لم يم ف العيدين و أيام 
التشريق ٠‏ و لو قال « ننه على صوم ثلاثة أشهر » فصامهن على نحو ما قلنا فعليه قضاء 
ستة أيام ٠‏ 
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وإذا قالت المرأة « على صوم يوم حيعنى » لا يلزمها ثى. » و كذلك إذا قالت 
« لله على صوم هذا اليوم » و هى حائض. و كذلك لو قال الرجل أو المرأة ٠‏ لله على 
أن أصوم هذا اليوم» و كان أكل فيه . أو قال ذلك بعد الزوال لا يلزمه ثىء ٠‏ و لو قالت 
دلله على أن أصوم غداء وغدا يوم حيذها لزمها صوم الغد حاضت أو لم تحض ء 
و كذلك إذا قالت ٠‏ قه على أن أصوم اليوم الذى يقدم فيه فلان » فقدم فلان قبل الزوال 
وهى حائض فعليها [ أن تقضنى . و كذلك إذا قالت « لله على أن أصوم يوم الخيس » 
خاء يوم النيس وهى حاتض فعليها | القضاءء و روى ابن رستّم عن محمد : إذا قالت 
المرأة « لله على أن أصوم غداء وهى اليوم حائض و غدا من أيام حيضها فم تطهر غدا 
فعليها يوم مكانه . و كذلك فى النفاس و قد ولدت اليوم ٠‏ و لو قالت ٠‏ له على أن أصوم 
غداء وروى هشام عن محمد : إذا قالت « لله على أن أصوم اليوم الذى يقدم فيه فلان » 
تقدم فلان فى يوم هى حائض فلا قضاء عليها . و فى الخانة : و لو قدم فلان بعد 
ما أكل لا يحب عليه شىء فى قول حمد . و عبل قول أنى يوسف يحب القضاء. و إن 
قدم بعد الزوال لا يازمه ثىء فى قول مهد. و لا رواية فيه عن غيره ٠‏ 
وإذا قال «لله على أن أصوم اليوم الذى يقدم فيه فلان » فقدم فلان يوم 
الاضحى فمليه يوم مكانه ٠‏ و فى الولوالجية : ولو قال «للّه على أن أصوم اليوم الذى 
يقدم فيه فلان» فقدم فلان ليلا لم يحب عليه الثى.ء لآن اليوم إذا قرف به ما #قتص 
بالنهار براد به يياض النهار . فاذا كان كذلك لم يوجد الوقت الذى أوجب فيه الصوم ٠‏ 
م : ولو نذر صوم شهر بعينه و أفطر يوما منه لزمه قضاؤه و لا يازمه 
الاستقبال . و قد مس ٠‏ 
قال جمد : و إن أراد بقوله هلله على ٠‏ العين» كقر يمينه مع قضاء ذلك اليوم » 
واعلم بأن هذه المسألة على ستة أوجه : أما إن نوى بقوله ٠‏ لله على » النذر و لا نية له فى 
العين , أو نوى الهين و لا نية له فى النذرء أو نوى اانذر و نوى أن لا يكون يميناء أو نوي 
16 له العين 
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العين و فوى أن لا يكون نذراء أو نوى الهين و النذر جميعاء أولم يكن له نية أصلا - 
فان لم ينو شيتا أو نوى النذر و لا نية له فى الدين أو نوى النذر و نوى أن لا يكون 
يمينا: كان نذرا ولا يكون يمينا فى هذه الوجوه . و إن نوى العين و نوى أن لا يكون 
نذرا: يكون بمينا و لا يكون نذراء وإ نوى النذر و العين كان يمينا و نذرا 
عند أنى حنيفة و حمدء وعند أنى يوسف يكون نذرا ولا يكون بميناء و إن نوى 
العين ولا نية له فى النذر فعلى قول أنى يوسف يكون يمينا ولا يكون نقراء وعل 
قولهما يكون يمينا و نذرا . 

و فى الولوالجية: و لو قال .هله على ان أصوم شعبان » هم يدم قصاه و لفر يمينه 
إن أراد يمينا ٠‏ فتاوى أهو : سثل عمن قال « هر كدام شب كه تماز تككذارده قسم ان 
روز روزه رمنء' واترك صلاة يوم و ليلة دى وجب عليه صوم يوم *, ارك صلاة 
يوم وليلة أخرى هل يحب عليه صوم يوم آخر ؟ قال : يحواب الصدر الشهيد لا. و سئل 
عمن قال « لله على أن أصوم غداء ثم سافر فى الغد هل له رخسة الإفطار؟ قال: نعم 
كا فى صوم رمضان . ©: و إذا نذر بصوم ز خميس بات عليه فآفطر خميسا واحدا 
فعليه قضاؤه و كفارة يمين إن أراد يمينا مع النذر . فان افطر خميسا آخر فلا كفارة 
عليه عند أنى حنيفة و محمد . 

و إذا قال ه لله على صوم الآابد » يفطر أيام العيد و يطعم عن كل يوم مسكينا 
نصف صاع من حنطة . هشام عن تمد فيمن جعل على فسه صوم الابد فأفطر يوم 
الفطر و يوم اللاضحى : لا ,يطعم هده الايام فى حياته و عليه أن يوصى أن يطعم . لاف 
الشييخ الفانى فانه يطعم فى حياته . الظهيرية : و لو قال هلله على أن أصوم عبراء» همن 
أنى يوسف عليه صوم ستة أشهر . وعنه: صوم يوم و العمر الآبد فى الروايات الظاهرة ٠‏ 
وف الخاننية : ولو قال ه دهرا » فهو علل ستة أشهر عتدهماء و الدهر هو العمر كله ء 
١‏ 6 يل أمن يها قل سو قفك بوم . 
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ف المنظومة : 
و الدهر لا يدرى لدى الإمام و قدرا ذاك بتصف العام 

© :و إذا قال « لله على أن أصوم جممة » إن أراد أيام الججعة بلرمه صوم سسعة أيام , 
وإن أراد يوم اججعة يلزمه يوم المعة. و إن لم يكن له نية يلزمه صوم سعة آيام للارفب 
الججعة يذكر وراد بها الايام السبعة لكن الايام السبعة أغلب فانصرف المطلق إليه ٠‏ 
وف الفتاوى العتابية : و لو قال « صوم المعة » فهو على كل جمعة فى عمره ٠‏ 

م : إذا قال هلله على أن أصوم شهرا مثل شهر رمضان ٠‏ إن نوى الماثلة فى التتابع 
للومة ضرع كتهن حتابنا دو ازن :نر 1ه ف السو سوق اله أواف الرجويه - 
م :أو لم يكن له نية يلزمه أن يصوم ثلائين يوما إن شاء متفرقا و إن شاء متتابعا » ى 
النوازل : وابه نآخذء ثم: وهو نظير ما ذكر فى اماق انمتاوى : إذا قالت المرأة «إن 
كليت فلانا ففقّه على صوم شهر كشهر رمضان » فكلمت فلانا فان شاءت فرقت و إن 
شاءت تابعت . إلا إذا نوت التتابع, و انصرهت النية إلى أصل الوجود و إلى العدد لا إلى 
صفة الو جوب إلا إذا نوت ٠‏ 

ان سماعة عن ألى يوسف: إذا قال « لله على أن أصوم اليوم الذى ققدم فيه 
فلان» فقدم فلان فى يوم هو فيه صائم من رمضان أو من كفارة يمين أو تطوع فان 
ذلك اليوم يحزيه بما هو صائم بهء و عليه أن يصوم يوما لقدوم فلان ٠.‏ وعنه أيضا : 
إذا قال ه لله على أن أصوم شهرين متتابعين من يوم يقدم فلان » فقدم ى أيام بقيت من 
شعبان فانه يصوم ما بق من شعبان لنذره . و يصوم رمعضان من الفريضة و سَعنَى بعد 
الفطر ما بق من نذره ٠‏ فان جعل على نفسسه أن يصوم اليوم الذى يقدم فيه فلان وجعل 
على نفسه أن يصوم اليوم الذى يعافى فيه فلان أبدا فموفى فلان ف اليوم الذى قدم فيه فلان 
فعليه صوم ذلك اليوم وحده أبدا و لا ثىء غير ذلك . و عنه أيضا : إذا قال ٠‏ قه على . 
أن أصوم الشهر » فعليه أن يصوم بقية الشهر الذى هو فيه و إذا نوى شهرا فه وكا نوى . 
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م : هشام عن أن يوسف إذا قال «إن شق الله ميضى حمت كذا وكذاء 
فلا ثىء عليه حتى بقول «فعلى أن أفمل». و فى الظهيرية: و هذا قياسء و فى الاستحسان 
يحب, وإن لى يكن تعليقا لا يحب عليه قاسا و استحسانا. و نظيره ما إذا قال « أنا أحي » 
فلا ثىء عليه .و لو قال« إن فعلت كذا فأنا أحبج » ففعل يلزمه ذلك ٠‏ و عن أنى يوسف 
إذا جعل عل نفسه أن يصوم اليوم الذى عافاه الله تبارك و تعالى فعافاه فى يوم صام ذلك 
اليوم أبداء و لو سمى سنة أو شهرا صام ذلك اليوم إلى أن بنةهنى ذلك الوقت ».و ى 
الفتاوى العتابية : و لو وجد ذلك يوم النحر قضاء . # : هشام عن محمد إذا قال «و الله 
لا اصوم الآابد» يع يوما واحدا من الابد او قال هلله على أن أصوم [ الآبد» يعنى 
يوما واحدا و ذلك ينوى يوم اليس و المعة فهو على ما نواهاء 
هشام قال : سآلت ممدا عن رجل أراد أن يقول ٠‏ على صوم يوم » لخرى على 
لسانه ه صوم شهر » ؟ قال ]: فعءليه صوم شهرء و كذلك ااطلاق و العتاق و النذر و إن 
كان نيته خلاف ما قالء , قال أو حنيفة : الطلاى لا يمع بينه و بين الله تعالمى و العتاق بقع » 
قال هشام : قلت محمد :ما كان حجة أنى حنيفة ؟ [ قال : لا أدرى , و قال عمد : أما أنا 
أراه واقعاء و هو قول أنى يوسف . 
عن أبى حنيفة | إذا قال « لله على صوم رأس الشهر ء فعليه أن يصوم اليوم الآاول» 
ولو قال ه اخر الشهر » فعليه أن يصوم آليوم الآخر. و او قال « لله على صوم يومين 
متنابعين من أول الشهر و آخرهء كان عليه أن .صوم الخامس عشر و السادس عشر ٠‏ 
إذا قال « لله على أن أصوم عشرة أيام متتابعة» فصامها متفرقة لم يحز لأانه أداء 
الكامل بالناقص , و لو أوجب متفرقا فآداها متتابعا أجزاه لانه أوجبها ناقصا و أداها 
كاملا » و هو نظير ما لو قال « لله على أن أصلى أربع ركعات بتسليمة» فاداها بالتسليمتين 
لا حريه , و لو قال « له على أن أصل أربعا يتسليمتين » فصلى أربعا بتسليمة واحدة أجزاه ٠‏ 
الظهيرية : و لو قال ه لله على أن أصوم عشرة أيام متتابعات » فصام خمسة عشر يوما و أفطر 
رفي 
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يوما لكن لا يدرى أى يوم الإفطار من الفسة أو من العشرة فانه يصوم خمسة أيام أخر 
متتابعات ٠‏ و لو قال ه لله على صوم نصف يوم » لا يصمح . يخللاف نصف ركمة حيث يصبح 
عند جمد و تضف حب لا يضح . ولو قال « لله على صوم » قعليه صوم يوم واحد ٠‏ 
ولو قال ه على صيام » فثلاثة أيام . 
الولوالجية : و لو قال دنته على صيام الزمان أو الحين » و لاننة له كان علل ستة 
آشهر . و ف الفتاوى العتابية : و لو قال « الايام. أو : أياما كثيرة» فعشرة أيام: ولو قال 
٠‏ السنون» أو ٠‏ الشهور » فعلى عشرة روى ذلك عن ألى حنيفة؛ و عندهما فى الأيام 
الاسبوع, و فى الشهور اثنا عشر شهرا. و ف السنين جميع العمرء و إن نوى شيئا 
فعلى ما نوىء و لو ذكر هذه الاشياء بغير الالف و اللام فل ثلاثة من ذلك . 
جامع الجوامع: لو قال ٠‏ لله على نذر إن لم أصم اليوم » فل بصمه فعله كمارة 
يمين» و إن أراد الإيحاب لزمه أيضا . هتاوى آهو : إذا نذر أن يصوم فى الحر فصام فى 
الشتاء جاز ٠.‏ # : و إذا قال هلله على أن اصوم اليوم الذى يقدم فيه فلان» فقدم فى 
رمضان فصامه أجزاه عن رءضان و عن الصوم الذى جعل عليه و لا كفارة عليه إنكان 
آراد العين . و لو قال ٠‏ لله على أن أصوم اليوم الذى يقدم فيه فلانء شكرا لله تعالى 
تطوعا لقدومه و أراد الديي فصام عن كفارة يمين ثم قدم فلان فى ذلك اليوم بعد ارتفاع 
النهار فعليه القضاء و الكفاره .و لو قدم فى يوم من رمضان فعليه الكفارة و لا قضاء 
عليه . و ف الفتاوى الخلاصة : و لو قدم فلان قبل أن ينوى و نوى به الشكر و لاينوى 
به عن رمضان بر بالنية و أجزاه عن رمضان و ليس عليه قضاؤه ٠‏ اافتاوى العتابية : 
لو قال فى شبعان «لته على أن أصوم يوم الثلاثين » و كان رمضان: لا شىء عليه» و او نذر 
أن يصوم رمضان أربعين يوما و نوى الدين كفر . و عن أنى حنيفة خلافا ٠‏ وعءعرن ‏ 
أنى يوسف إذا قال « لله على أن أصوم غدا عن كفارة يمينى » ثم قال قه على أن أصوم غدا 
58 (؟١)‏ تطوعا 
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تطوعا» فصامه عن يمينه قضاء لنذرهء مخلاف قوله «لله على أن أصوم أيام كفارتى» 
لا يصمم . الظهيرية :: او قال« خداه راا روت روزةٌ يكسال» بلزمه صوم سنةء و لو قال 
«روزةٌ يكسالهء لا يلزمه ثىء لآنه إذا قرن ه الغاء براد به السنة الماضية فكان المنذور 
مستحيل الكون , ولو قال بالفارسية «امسال روزه دارم» فعليه يوم واحد . و لو قال 
«ابن سال » فعليه باقى الصوم . : إذا نذر أن يصوم يوم كذا ما عاش ثم كبر و ضعف 
عن الصوم يطعم مكان كل يوم مسكيناء و فى الحجة : قال الحجة رحمه الله : و الفتوى 
على أنه يفطر و يكفر يمنه باطعام عشرة مسا كين و يرج عن العهدة لقوله عليه السلام 
” النذر يمين و كفارته كمارة بمين ““' : و إن لم يقدر اعسسرته على الطعام يستغفر الله 
تعالى » فان ضعف عن الصوم فى ذاك المكان لمكان الصف كات له أن شطر و يتتظر دى 
إذا كان أيام الشتاء يصوم يوما مكانه ‏ و من جنس هذه المسالة : إذا قال ه لله على أن 
أصوم أبدا » فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة كان له أن يفطر و يطعم لكل يوم 
قصف صاع م ال4نطة ٠‏ 

و فى مجنيس الناصرى: و لو قال ه ننه على صوم كل سنة حتى يعود ابى من الحج » 
فات هناك بطل نذره عند ابى حنيفة و حمد . أ فى مسآلة الكوز. 

الظهيرية : و لو جعل لله تعالى على نفسه صوما أو صلاة أو حجا أو صدقة أو ما 
أشه ذلك مما هو طاعة إن فعل كذا ففعله لزمه ما بسمى . و لم جر كفارة الاين فيه ى 
ظاهر الرواية عنددا. و روى عن يمد : إن علق النذر بشرط بريد كونه كقوله «إن شق 
الله مريضى. أو قدم غائى . لا يخرج عنه بالكفارة. و إن علق بشرط لا بريد كونه 
كشرب الخر و غيره يتخير بين الكفارة و بين عين ما التزم . و هو قول الشافعى فى 
الجديد » و روى عن أنى حنيفة رجع إلى التخير . و بهذا كان يقتى [سماعيل الزاهدى 
رحمه لله ٠.‏ 


حك 


الفتاوى التاثار خانية ( كتاب الصوم ‏ الاعتكاف ) ج -؟ 
الفصل الثانى عشر فى الاعتكاف 

المداية : الاعتكاف مستحب ء و الصحيم أنه سنة ‏ وف الزاد : و الصحيح أنه 
سنة مؤكدة - وهو اللبث ف المسجد مع الصوم ؛ بنية الاعتكاف , أما اللسك فركته , 
والنية شرطه. و كذا الصوم ف الواجب وسأنى . السغناق : و أما سبب الاعتكاف: 
إن كان واجبا فالنذر . و إن كان تطوعا فالنشاط الداعى إلى طلب الثواب ٠‏ و أما 
حكمه إن كان واجباما هو حكم سائر الواجباتء و إن كان نفلا ما هو حم سائر النوافل ٠‏ 
وأما نقضه فالخروج من المسجد لا لحاجة لازمة طبعا أو شرعا . و أما محظوراته 
فسآتى . و أما آدابه فآن : لا يتكلم | م د 

الخلاصة : عن الزهرى أنه قال : يجبا للناس كيف تركوا الاعتكاف ول يتر 
برا امسن السووس جد عد لد ل امك بول اد الله عنها 
أن البى صل الله عليه و سم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ٠‏ 

م : الاعتكاف ضربان تطوع و هو أن يشمرع فيه من غير أن يوجبه » و واجب 
وهو أن يوجبه على نفسه ٠.‏ و ف الذخيرة : و إذا أراد الإيحاب ينبغى أن يذكر بلسانه 
ولا يكى لإيحابه النية بالقاب ٠.‏ وفى الخانية : و يحب الاعتكاف بالتعليق بالشرط 
و بالشروع فيه اعتبارا لسائر العبادات - 

وف الظهيرية: و الآولى للرجل ان يعتكف من كل رمضان عشراء * : وجوازه 
يقتص بالمساجد . قال القدورى : و لا يصم الاعتكاف إلا فى مسجد اجماعات . و روى 
عن أبى حنيفة أنه لا يصم إلا فى مسجد يصل فيه الصلوات الخفسة . قيل : أراد أبو حنيفة 
غير المسجد الجامع فان هناك يحوز الاعتكاف و إن لم يصلوا فيه الصلوات كلها جماعة . 
وعن أنى يوسف أن الاعتكاف الواجب [ لا يحوز أداؤه فى غير مسجد اججهاعة » و غير 
الواجب] يحوز أداؤه فى غير مسجد اجماعة ه و فى الفتاوى الخلاصة : فان أراد أن يمتتكف 

ْ4 أقل 


الفتاوى التأثارهانية ( كتاب الصوم - الاعتكاف ) ج -؟ 


أقل من سبعة ايام يمتكف فى مسجده. و إن أراد أن يعدّكف سبعة أيام أو أ كثر من سبعة 
أيام يعشكف ف المسجد الجامع . ث : و الافضل اعتكاف الرجل فى الجامع إذا كان 
ثئمة قوم يصلون بماعة ؛ فان لم يكن فاعتكافه فى مسجده أفضل . و ف الفتاوى الخخلاصة : 
الاعتكاف ف المسجد الحرام أفضل . ثم فى مسجد رسول الله صلى الله عليه و سم فى 
المدينة , ثم فى مسجد بيت المقدس . ثم فى المسجد الجامع ٠.‏ © : و الافضل فى حق المرأة 
الاعتكاف فى مسجد بيتها _ بريد به الموضع المعد للصلاة . و فى الخلاصة : و عند الشافى 
فى مسجد حيها أفضل . م : ولو خرجت واعتكفت فى مسجد اجماعة جاز اعتكافها , 
فى الفتارى الحجة : أنه يكره. و ف المعتاوى الخلاصة : ولا تعتكف المرأة فى مسجد 
جماعة فى ظاهر الرواية » وعن أنى حنيفة: إن شاءت اعتكفت فى صجد يتها 
و إن شاءت فى مسجد جماعة . إلا أن مسجد بيتها أفضل من مسجيد حيهأ » و مسجد 
حيها أفضل من المسجد الاعظم . و لا تعشتكف ف بيتها فى غير مسجد ء و فى التجريد : 
و قال الشاففى : لا بجوز فى مسجد بيتها ٠‏ 

م : والصوم شرط لصحة الاعتكاف الواجب . و اختلفت الروايات فى النفل » 
روى الحسن عن أنى حنيفة أن الصوم شرط لصحته , و فى ظاهر الرواية ليس بشرط وهو 
قول أنى يوسف و عمد ء و فى الحجة : إذا أفسد الصوم فسد الاعتكاف, و فى الخلاصة : 
و عند ااشافعى بصم الاعتكاف بدون الصوم . و ف الذخيرة : و يشترط وجوه ذات 
الصوم لا الصوم يحهة الاعتكاف , و هذا يشكل فها إذا صام الرجل يوما تطوعا ثم قال 
فى بعض النهار ٠‏ على اعتكاف هذا اليوم » و ذكر فى الولوالجية أنه لا اعتكاف عليه 
سواء قال ذلك قلى نصف النهار أو بعده لان الاعتكاف لا يصم إلا بالصوم. و إذا وجب 
الاعتكاف وجب الصوم . و الصوم فى أول النهار انعقد تطوعا فتعذر جعله واجبا ٠‏ 

/: ولا يخرجج المعتكف من معتكقه ليلا و لا نهارا إلا بعذر. و إن خترج. من 
غير عذر ساعة فسد اعتكافه فى قول أَنى حنيفة. و قال أبو يوسف و حمد : لا يفسد حى 
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يكون أ كثر من نصف يوم ومن الأاعذار : الخروج للغائط و البول و لآداء الجمعة - 
و فى الخلاصة : و قال الشافعى : الخروبج لبها مفسد  .‏ : فبعد ذلك ينظر: إن كان 
منزله بعيدا مر._ الجامع يخرج حين يرى أنه يبلغ الجامع عند النداء , و فى الفتاوى 
الخلاصة : و إن كان الخروج قبل الزوال هو الصحييح, ‏ : فان كان منزله قريبا 
يخرج حين تزول الشمس . و ف القدورى : يخرج عند الاذان فيكون ف المسجد مقدار 
ما يصل أريعا أو ستا قبل المعة : الاربعة السنة و الركعتان نحية المسجد . و روى عن 
أبى حنيفة : مقدار ما يصلى قبلها اربعا . و فى الكاف : أربعا قبل الآذان عند الممير . 
م : و بعدها أربعا. و ذكر فى الاصل أربعا قبلها و اربعا أو ستا بعدها على حسب اختلاف 
الأخبار فى النافلة بعد الخعة . و أو أقام فى المسجد الجامع يوما و ليلا لم ينتقض اعتكافه . 
وفى الذخيرة : و لكنه يكره. وف الداية : لا ستحب ء و ف الينابيع : و كذلك إن 
مم الاعتكاف فيه . ء له أن يخرج إلى العيدن للصلاة . © : ولا يخرج لآ كله و شربه 
ولا لعيادة المريض ولا لصلاة الجنازة » قيل : و ينبغى أنه إذا لم يكن شهمة أحد يقوم 
بأمور الميت و يصلى عليه أن يخرج . و إذا مرض فليس له أن يخرج . و فى الحجة : 
ولو شرط وقت النذر والالتزام أن يخرج إلى عبادة المريض و صلاة الجنازة 
و حضور مجلس العم يحوز له ذلك ٠‏ وف مختصر خواهر زاده: ولا بأس بن يعود 
المريض و ,يشهد ااجنازة ٠‏ و فى الظهيرية : و إلعتكف ان يأ كل و يشرب بعد المغرب 
و رتحدث واينام و يدهنء و قيل : بخرج بعد الغروب للا” كل و الشرب ٠‏ وف االشامل : 
و إن اغتسل ف المسجد فى إناء جاز . و فى الفتذوى الخلاصة : و لا بأس بأن يخرج رأسه 
إلى بعض أهله ليغسله ٠‏ 6 :و إذا انهدم المسجد الذى هو فيه أو أخرج منه فدخل مسجدا 
آخر من ساعته صم استحسانا , و القياس فى الإكراه أن يفسد . ء إن صعد الثذنة 
للتأذين لا يفسد اعتكافه وإد كان باب المذنة خارج المسجد . كذا ذكر نى الآصل . 
وفى الخانية : فى ظاهر الرواية وهو الصحيح , وى آمالى الحسن بن زياد أنه بيبطل 

د )عم اعتكافه 


الفتاوى التاتارخانة ( كتاب الصوم _ الاعتكاف ) ادلم 
اعتكافه . الحجة : ولو تغفرق أهل المسجد أو خاف على نفسه و ماله من المكاررن 
جاز له الخروج ولا بيبطل الاعتكاف  .‏ : و إذا خرج لغائط أو بول لا بآس بآن 
يدخل بيته و برججع إلى المسجد 5 فرغ من الوضوء ء و لو مكث فى بيته فسد اعتكافه 
وإت كان ساعة عند أنى حنيفة , و فى الظهيرية : و كذا إذا خرج ساعة بعذر المرض إلا 
أنه لا يأثم , و كذا إذا خرج بغير عذر ناسيا فسد . م : ولو اتتقل من مسجد إلى 
مسجد من غير عذر اتتقض اعتكافه عند أنى حنيفة » و عندهما لا ينتقض . و هذا باء 
على أن عند أبى حنيفة خروجه ناقض الاعتكاف قليلا كان أو كثيرا . و عندهما الخروج 
القليل ليس بناقض . و فى الحجة : و يخرج لإجابة السلطان » و يخرج أيضا لاس 
لابد له منه ثم برجع إلى المسجد بعد ما فرغ من ذلك الام سريعا . و يخرجج للوضوء 
و الاغقسال فرضا كان أو نفلا ٠‏ جاصع الجوامع : للغرحم أن يخرج المعتكف , 
2 مقاتل : لا . 
م :و هذا كله فى الاعتكاف الواجب . و أما فى الاعتكاف النفل فلا بأس 
بأن يخرج بعذر و بنير عذر . و هذا على ظاهر الرواية فان مدا قال فى الاصل : 
معتكف بقدر ما أقام تارك إله إذا خرج ء و لهذا لم يشترط الصوم على ظاهر الرواية 
لصحة اعتكاف النفل . و على رواية الحسن عن ألى حنيفة اعتكاف النفل أقله مقدر 
يبوم ولهذا يشترط اصحة اعتكاف النفل الصوم , و ف المنظومة ف المقالة الثالثة : 
ثم أقل الاعتكاف النفل يوم لدى أستاذنا الاجل 
وأكثر النهار عند الثانى و ساعة فى مذهب الشيباى 
ويحرم على المعتكف اماع و دواعيه نحو المباشرة و التقبيل و اللس . و الليل 
و النهار فى ذلك سواء . و ,الجاع يفسد الاعتكاف على كل حال , و باللس و اللمباشرة 
يفسد إذا أنزل . و إذا لم ينزل لا يفسد اعتكافه ٠‏ و ف الحداية : و لو جامع فيما دوت الفرج 
فأنزل يفسد اعتكافه » و لولم ينزل لا يفسد ٠‏ © : و لو نظر فآأنزل لم يفسد اعتكافه » 
ظ يلد 


الفتاوي التانارخانة ( اكتاب الصوم - الاعتكاف ). ج-؟ 
و الماع ناسيا يفسد الاعتكاف عالماع عامدا . و فى الآكل ناسيا لا يفسيد الاعتكاف . 

الظهيرية : إذا مرض المعتكف أو أغى عليه قضى . و إن أطيق فالقياس أن 
لا يقعنى كالفرائتض ٠‏ 

و فى الحداية : ولو شرع فيه ثم قطع لا بلزمه القضاء فى رواية الاصلء و ى 
رواية الحسن يلزمه . و ف الظهيرية : عن أنى حنيفة أنه يلزمه يوما ٠‏ 

وفى شرح المتفق يستحب فيه الاشتغال بذكر الله تعالي و قراءة القرآن و:الصلاة 
على الاستدامة . الخانية : إذا أحرم الرجل فى اعتكافه بحجة أو عمرة ازمه الإحرام لآانه 
لا تنانى بينهماء إلا أن يخاف فوت الحجة فيدع الاعتكاف' ٠‏ الفتاوى الخلاصة : ولاايصمت 
فى الاعتكاف . و لا يفسد الاعتكاف فسوق و لا جدالء و فى الحجة : و لا يتكلم 
بفضول كلام الدنياء و ف الزاد : و لا يتكلم بما فيه [ثم . فان الى صلل الله عليه و سم كان 
يحدث مع الناس ف اعتكافه . و ف الخانية : و إذا سكر الممءتكف ليلا لم يفسد اعتكافه 
لآنه باشر محظور الدين لا عحظور الاعتكاف فلا يفسد اعتكافه كم لو أ كل مال الغير . 
يحب أن بعل بأن النذر فى الاعتكاف إصحيم . إذا قال « لله على أن أعتكف شهرا» 
فهذه المألة على وجهين : إن نوى شهرا بعينه فهو كا نوى . و إن لم ينو شهرا بعينه 
فله أن يعتكف أى شهر شاء و لايتعين الشهر الذى يليه ٠‏ و إن قال ه نويت أن أعتكف 
بالتهار دون الليل » لم يصح نيته لا قضاء ولا فما بينه و بين الله تعالى ٠‏ و إذَا أصبسح 
الرجل صائما متطوعا ثم قال فى بعض انهار « لله على أن أعتكف هذا اليوم » 
فلا اعتكاف عليه فى قياس قول أنبى حتيفة » و فى الذخيرة : سواء قال ذلك قبل نضف 
النهار أو بعدهء © : و قال أبو يوسف : إن قال ذلك بعد الزوال فلا اعتكاف عليه , 


جد معييج يي نجس ميمت مله ب رسيس ب مو «امير ودجو و ب ا 


(و) زيد بعدى فى بعض الذسخ : م يستقبل الاعتكاف لتركه التتابع باللمروجج . 
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الفتاوى التاتارححانية ( كتاب الصوم ‏ الاعتكاف ) ج 


وإن كان قبل الزوال فعليه الاعتكاف ؛ واكذلك قال أبو بوسف فى رجل أصبسح 
مفطرا يعنى غير ناو للصوم ثم قال « لله على أن أعشّكف هذا اليوم » و كان ذلك قبل 
اتتصاف النهار فانه بلزمه و يعتكف بصوم . و إن لم يفعل ليه القضاء ٠‏ و اونذر 
اعتكاف للة لا يلزمه ثىء ء و إن نوى اليوم معها لم تصم نيته ٠‏ و عن أنى يوسف أنه 
يلزمه . و يصير تقدر المسألة كأنه قال « لله على أن أعتكف ليلة بيومهاء ٠.‏ ولو نذر 
اعتكاف يومين أو ليلتين أو أ كثر من ذللك صم نذره . و دخل فيه الآيام و الليالى - 
يحب أن يعم أن ذكر الايام يستقبع ما بازائها من الليالى , و كذلك ذكر الليالى يستقبسع 
ما بازاتها من الايام باتفاق الروايات . و كذلك ذثر اليومين و الليلتين يستقبع ما بازائهها 
من الليلتين و اليومين فى ظاهر الرواية » وعن أنى يوسف أنه لا يستقبسع . و إذا 
لم يستقبع ما بازائها على هذه الرواية بق النذر باعتكاف يومين و باعتكاف ليلتين و النذر 
باعتكاف اليومين ميم , و يدخل الليلة المتوسطة نحت النذر ء و النذر باعتكاف الليلتين 
غير حم و لا يازمه شىء ٠‏ الخلاصة : و لو قال « لله على اعتكاف ثلاثين يوما » يلزمه 
اعتكاف ثلاثين يوما ,الليالى ٠‏ # : و لو نذر اعتكاف ثلاثين يوما و قال « عنيت به النهار 
خاصة » فهو ا نوى وله أن يغرقه , ولو قال « أردت به الليل خاصة ء لم يصدق , 
وق الفتاوى الخلاصة : يلزمه اللمالى و النهار ٠‏ جامع الجوامع : « على اعتكاف شهرين 
متتابعين من الظهار » فصام ولم يعتكف لا يقعتى , و لو نذر ثلاثين ليلة وانوى الليل 
خاصة لم بلزمه ثىء ٠‏ و ف الفتاوى الخلاصة : و لو قال ١‏ لله على اعتكاف ليلة » و نوى 
اليوم بلزمه الاعتكاف . و لو نذر اعتكاف يوم فآ كل فيه لا يصم نذره ولا يلزمه 
شىء ٠‏ الظهيرية : ولو نذر اعتكاف شهر بعينه أو بغير عينه أو ثلاثين يوما لزمه متتابعا . 
اليقيمة : سئل الخجندى عمن قال « لله على اعتكاف شهر إن دخلت دار فلان » ثم دخل 
الدار هل يحب عليه اعتكاف شهر؟ قال: نمم  .‏ : إذا قال دقه على أن أعتكف شهرا 
بفير صوم» فعليه أن يعتكف شهرا و يصوم فيه ٠‏ إذا أوجب الاعتكاف في وقت ممين 
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ولم يعتكف قضى . إذا نذر اعتكاف يوم دخل المسجد قبل طلوع الفجر و أقام فيه 
إلى أن تغرب الشمس ٠‏ و ف الفتاوى الخلاصة : و لو قال ٠‏ أياما » يبدأ بالنهار و يدخل 
المسجد قبل طلوع الفجر . 6 : و لو نذر اعتكاف يومين دخل المسجد قبل غروب الشمس 
و أقام ليلة و يوما و ليلة أخرى و .ومها . ء فى الفتاوى الخلاصة : و يخرج بعد غروب 
الشمس . و عن أنى يوسف أنه يدخل المسجد قبل طلوع الفجر . و حكى عن أنى حنيفة 
مثل قوله ٠‏ الظهيرية : و لو نذرت المرأة اعتكاف شهر ثم حاضت تقضى أيام حيضها 
متصلا بالشهر ء و إلا استقبلت ٠‏ و ف الولوالجية : ولو أوجب اعتكاف شهر شعبان 
ذاعتكفه إلا يوما قضاه ولا بلزمه الاستقبال  .‏ : و لو أوجب اعتكاف شهر بعينه 
دخل المسجد قبل غروب الشمس ٠.‏ 

إذا قال ه لله على أن أعتكف شهر رمضان» صم نذره ء كا لو قال « لله على 
أن أعتكف رجباء أو ما أشبهه , و عن أبى يوسف برواية بشر أنه يفسد نذره ولا يلزمه 
القضاء . و فى الخانية : وهو قول زفرء“ : فان لم يمشتكف حتى دخل رمضان آخر 
فصامه و اعتكف فيه قضاء عن الاعتكاف ف الشهر الآاول لا بحوز ء و فى الخانة : عندنا 
خلافا اؤفر . # : فلو أنه أفطر فى رمضان الآول من غير عذر وجب عليه قضاؤه 
باعتكاف متتابسع . فان قضى صوم رمضان فاعتكف فيه متتابعا أجزاه . كا لو صام 
رمضان و اعتكف فه ء وف الخانية : فان صام رمضان ول يمتكف عليه أن يكف شهرا 
آخر بصوم عند أنى حنيفة و حمد . واهو [إحدى الروايتين عن أبى يوسف ٠‏ الفتاوى 
الخلاصة : ولو قال هلله على أن أعتنكف رجباء فضى. رجب وهو لا يعم أنه 
قد مضى لا ثىء عليه بريد به إذا أوجب على نفسه اعتكاف رجب للسنة التى هو فيها ٠‏ 
الخانية : و لو نذر أن يستتكف رجبا فعجل شهرا قبله يحوز فى قول أنى يوسف خلافا لمحمد 
كا مى فى النذر بالصوم , و على هذا الخلاف النذربالحج و الصلاة» ) : إذا أوجب على نفسه 
اعتكاف شهر ولم يعتدكف حتى مات يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من حنطة ‏ و فى 
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الشامل البيهق : إذا أوصىء ‏ : و إن كان مريضا وقت الإيحاب فلم يمرأ حتى مات فلا ثى. 
عليه » و إن كان صميحا حين أوجب و عاش عشرة أيام يطعم عنه يجميع الشهر ء قبل : هو 
قول أبى حنيفة و أبى يوسف , و علل قول حمد يطعم بقدر ما كان حيحا . 

الفصل الثالك عشر فى صدقة الفطر' 

اختلفت الروايات فى صدفة الفطر. ذكر فى الأصل : تحب صدقة الفطر عن نفسه 
وعبيده » وذكر فى المجرد عن أى حنيفة رحمه الله أن صدقة الفطر سنة لا يفبغى تركها . 
والمذهب أنها واجبة . و فى الكافى : و قال الشافعى : فريضة . 

م : ووقت وجوبها: من حين ,طلع الفجر الثانى من يوم القطر. حتى إذا 
مات قبل ذلك و فى جامع الجوامع أو أبق العبد أو كان معسرا - 6 : فلا وجوب »ء 
و كذا لو ولد بعده أو اشترى او دخل فى ملكه . و من ولد أو أسل قبله وجب . وى 
الفتاوى الخلاصة : و كذا لو صار غنيا قبل طلوع الفجر . و بعده لا . و فى الخانية : 
وعند الشاففى تحب عند غروب الشمس لآخر يوم من رمضان . و فى الحجة : سثل 
تمد بن مقاتل الرازى عر صدقة الفطر فى أى وقت أفضل ؟ قال : الوقت الذى 
لا اختلاف فيه و هو وقت طلوع الفجر إلى أن يصلى الإمام العيد . و به تأخف . 

م : و من حككها أنها لا تسقط بالتأخير ء إن طالت المدة؛ و فى الظهيرية : و لا يكره 
التأخير ٠.‏ و يحوز تعجيلها قبل يوم الفطر يبوم أو يومين . و فى رواية الكرخى عن 
أنى حنيفة : بسنة أو سنتين » و فى الفتاوى العتابية : و لو مجل بثلاثة أيام قبل الفطر جاز . 
وانختار إذا دخل شهر رمضان بجحوز و قبله لا جوز . و ف الظهيرية : و عليه الفتوى . 
() قال المصنف ق مقدمة الكتاب إنه رتب كتاره على ترتيب الطداية 2 و قد دكر 
صاحب اطداية مسائل سبدقة الفطر نحت أكتاب انز>كاة,» و ذكر المصنئف نحت كتاب 
الصوم , ولا أغير هذا الترتيب لأن ذكرها نحت كتاب الصوم أليق من ذكرها نحت" كتاب 
الزكاة ‏ المر تب . 
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وف الفتاوى الخلاصة : و الصحيم أنه جوز لسنة و هو رءاية الحسن عن أنى حنيفة . 
و ذكر الصدر الشهيد فى شرح كتاب !لصوم أن ذكر اليوم و السنة فى رواية الكرخى , 
وف رواية أنى حنيفة وقع اتفاقا لا لتقبيد الجواز به . و فى اغداية : فان قدموها على يوم 
الفطر جاز . و لا تفصيل بين مدة و مدةء و هو الصحيح ٠‏ 

م : و لا تجب هذه الصدقة إلا على حر مس غىء و الغنى أن يملك نصابا أو ما 
قيمته قيمة النصاب فاضلا عن مسكنه ‏ و ف الينابيع : و إن كان يساوى مالا عظما ب 
م : و ثيابه و أثاثه ‏ و ف اليناييع : و خادم يخدمه, و فى الخانية: و فرسه و سلاحه على 
حو ما تدر فق حرمة الصدقة. و ى شرح الطحاوى: و إن لم يكن عليه ددن ٠‏ 
اليقيمة : و سثل الحسن بن على عن المرأة إذا كان لها جواهر و لالى تلبس فى الاعياد و تتزن 
بها للزوج و ليست للتجارة هل عليها صدقة الفطر ؟ فال : يعم إذا بلغت نصاب صدقة 
الفطرء و سل عنها عمر الحافظ فقال : لا يحب عليها ثىء . و سئل الحسن أيضا عن 
الصى إذا كان له عشرة «هنائير و أبوه غنى تحب على أبيه صدقة الفطر عنه؟ قال: نعم ٠‏ 
الظهبرية : و الفاضل بالزيادة على دار ء احدة و عيل الدسوت' الثلاثة من الثياب للشتاء و الصيف 
و الربيع » و ف الغازى بالزيادة على فرسين . و فى غيره بالزيادة على الواحد من الدواب 
من فرس أو حمار . و كذا الخادم . و فى أثاث البيت على ما يتائث به عادة » و فى كتب 
المقه بالزيادة على سخة واحدة من كل شىء ء و ف التفسير و الاحاديث بالزرادة على المثتى» 
وى مصاحف القرأن ما زاد عى الواحد. و فى الخانية : كتب الطب و نحوها كلها 
معترة فى الغناء ٠‏ م : و قيل : للزارع ما زاد على الثورين و ألاات الفلاحة . و الفتوى على 
ما ذ رن أنه يعتير الفضل على الكفاية له و لعياله - و الدهقان يعتعر الفضل عل قوت منة» 
وى الفتاوى العتابية : و فى حق صاحب المستغلات يعتير الفضل على هوت شهرء و عن 
أنى يوسف فيمن اشترى قوت شهرن فقوت الشهر الثاى فضلء و فى الخانية : و لو اشترى 


()/ .ممع دست و هو اللباس . 
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قوت سنة يساوى نصانا ففيه كلام و الظاهر أنه لا يعد ذلك من الغناء ٠‏ و عن أنى يوسفف 
أنه يمتدر وجوب صدقة الفطر أن يكق ما وراء النصاب لنفقته و نفقة عياله سنة» و فى 
الخلاصة : و عند الشافى يحب على من بملك قوت يومه و ما يتصدق به . الخانية : و إذا 
كان دار لا يسكنها و يؤاجرها أو لا يؤاجرها تعتعر قيمتها فى الغناء » و كذا إذا سكنها 
و فضل شىء عن سكناه تعتبر قيمة الفاضل فى النصاب - و يتعلق بهذا النصاب أحكام 
وجوب صدقة الفطر [ و الاضحية و حرمة وضع الركاة فيه و وجوب نفقة الاقارب ٠‏ 

*م: وما يتادى به هذه الصدقة ] فى المشهور من الآاخبار ثلاثة أشياء: الحنطة 
و الشعير و القرء و مقدارها من الحنطة صف صاع عند أبى حنيفة . و من الشعير و القر 
صاع ء و أما الزييب ههو مروى فى بعض الاخبمار و مقداره نصف صاع عند أنى حنيفة . 
و روى الحسن عنه أنه صاع . و فى الخلاصة : و هو قولهياء : ف الهداية : و قال الشافعى : 
من جميع ذلك صاع . م: و لكن ثبت جوازه باعتار العين عند بعض المشاعخ و عند 
بعضهم باعتبار القيمة ٠.‏ و دقيق الهنطة كالحئطة » و دقيق الشعير كالشعير عندنا . و قال 
الشافى : لا جوز , و الجواز باعتدار 'لعين لااض# الدقيق منصوص عليه . وى بعض 
الروايات : و الاحتياط أن يعتر فيهما القدر و القيمة . و ايز يحوز باعتبار العين عند 
بعض المشا عخء و عند العامة باعتبار القيمة و هو الاصح . و ف الفتاوى العتاسة : حتى لو أدى 
مقام الخيز قيمة نصف صاع من الحنطة يحوز . و فى سائر الحيوب الجواز باعتبار القيمة ٠‏ 
الخزانة : جميع ما يقتات مقيس عل الشعير . الذانية : و أما الاقط فلا يجوز عندنا إلا 
باعشار القيمة . و فى جامع الجوامع : و من الاقط عند مالك صاع ٠.‏ 

ايم إذا أراد أن يعطى قيمة الحنطة أو الشعير أو القر يؤدى قيمة أى الثلااث 
شاء عند أنى حنيفة و أبى يوسف. و قال عمد . يدى قدمة الحنطة . و كان الفةيه أبو بكر 
الامش يقواق : آداة الكدلة آفضل من أداء القيمة. و كان الشيخ أبو جعفر يول : أداء 
القيمة فى ديارنا أفضل , و فى الظهيرية ‏ , عليه الفتوى, وى ااوازل: و كل ما أيجلت 
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منفعته فى هذه البلاد فهو أحب إلىء و كان الفقيه أبو جعقر يقول : دفع الحنطة أفضل 
فى الاحوال كلها لآنه موافقة للسنة و إظهار السنة . و فى الحجة : قال محمد بن سلية : 
إن كان فى أيام الشدة فالحنطة أولى . و إن كان فى أيام السعة فالدرمم أولى . و فى 
الفتاوى الخلاصة : و قال بعضهم : الحنطة أحب من الدراهم إذا كان فى موضع يشترون 
الاشياء بالحنطة كا يشترون بالدراتم . 

م : ولو أدى قصف صاع تمر يساوى نصف صاع حنطة لايحو ء ولو أدى 
نصف صاع تمر أو شعير و مد <نطة لا يحوز و جوزه فى الكفارة » و ف الظهيرية : 
و عند الشافعى لا يحوز الآداء إلا إذا كان الكل من جنس واحد . ولو أدى ريع صاع 
من حنطة جيدة يساوى قيمة صاع من تمر أو شعير لا يحوز إلا عن الربع . م :و لوأدى 
حنطة رديثة جاز ء و إن كان غضا' أو كان به عيب أدى النقصان, و قد اعتير الحسن فى 
رواية قيمة الوسط فى الجواز. هأما إذا كان قيمته دونؤقيمة الوسط لا يجوز . و إن كان ما 
أخرج لا يساوى نصف صاع -نطة وسط و لكن يساوى صاع شعير وسط أو صاع مر 
وسط فق هذه الصور نوع اضطراب . ذكر فى بعض نسمم الحسن أنه بجوز. وى 
بعضه أنه لا بحوزء قال الناطق فى هدانته : و الصحيح عندى جوازه ٠‏ و إن أعطى 
نصف صاع دقيق أو سويق: جيد و ذلك لايساوى فصف صاع حنطة وسط لا يحزيه 
و كان عليه مام قيمة نصف صاع حنطة وسط . الحجة : و لو دقع الملح أربعة امناء إن 
كان أربعة أمناء من الملح يساوى قصف صاع من الحنطة يحوز . 

م : و الصاع الذى تقدر الحنطة بنصفه و القر و الشعير بكله قال الطحاوى : ثمانة 
أرطال بما ستوى كيله و وزنه ‏ قبل معناه : أن يستوى بالعدس و الماش - و إن أعطى 
بالوزن منوين من ااحنطة عند أبى حنيفة و أبى يوسف يحوز. و فى الخانية: فاذا كان 
يسع فيه ثمانية أرطال من العدس و الماش فهو الصاع الذى يكال به الحنطة و الشعير و القر . 


>5 (ه) اليناييع 


اليناييع : و ذكر أبو الحسن الكرخى عن أبى يوسف أنه يعتير فى !لصاع الوزن .و روى 
أبن رسم عن تمد أنه يعتير بالكيل حتى لو أدى أربعة أرطال من ااحنطة أوالقر لم يجز 
عنده إذا ل يكن الحنطة بسكيله نصف صاع و الآر صاعا . 

م : قال مد فى الاصل : و يحب على الرجل الحر الملم الغنى أن يؤدى صدقة 
الفطر عن نفسه ؛ رقيقه كفارا كانوا أو مسلين إذا لم يكونوا للتجارة . و فى الخانة : 
و قال الشاففى : لا تحب عن ماليكه الكفار و كدا عن مدره و أمهات أولاده. ؛ فى 
الفتاوى العتابة : و فى البقالى : لا صدقة فى المدير و ام الولد . و لا بخرج عن مكاقبه 
ولااعن رقيق محاننه . والا بجحب على المكاتب أيضا عن نفسه ء و معّق البعض عند 
أنى حنيفة بمنزلة المكاتب و عندهما مبزلة حر عليه دى . فان كان الفاضل عن دن السعاية 
ما يساوى ماءتى درهم سوى ما يحتاج إليه فى الحال تيجب عليه صدقة الفطر . الخانية : إذا 
يز المكاتب و رد ف الرق لا تجسب عل المولى زكاة السين الماضية و لا صدقة الفطر 
إذا كان للخدمة . و ف الولوالجية : ولوكاتب عبدا له للتجارة ثم يز أدى عنه صدقة 
الفطر و خرج عن التجارة بالكتابة م : و يخرج عن عبده الذى فى يد غيره باجارة أو عارية 
أو وديعة » و أما العبد المرهون فى ظاهر الرواية تبجمب صدقة الفطر عل الراهن إذا كان 
عنده وفاء بالدن و فضل مانى درهمء و إن كات فضل ماثتى درم فى المرهون فهما سواء. 
وف الفتاوى الخلاصة : وعن أنى يوسف أنه ليس عليه حى يفكك . فان فككم أعملى 
لا مضى . م : و لا بخرج عن الأبق - و ف الوقاية : إلا بعد عوده و المغصوب المجحود, 
و فى الفتاوى العتاية : إذالم تسكن بينة و حلف الغاصب . فان عاد العبد من الإباق أو رد 
المغصوب بعد مأ مضى يوم الفطر كان عليه صدقة ما مضى :[ و ف الخانية :و عن أنى يوسف أنه 
لا بحب عليه صدقة ما معنى ) . ولا يؤدى عن عبده المأسور . و فى التجريد : و ليس فى رقيق 
الاخماس ورقيق القوم الذين يقومون على مصالم العوام مثل زمزم - وفى نيس 
خواهر زاده و خخدمة الكعبة ‏ صدقة الفطر ٠‏ الحاوى : ولو جعل على نفسه أن يهدى 

افق 


الفتاوى التاتارخانة ( كتاب الصوم ‏ صدقة الفطر ) ج-؟ 
ملوكا له و كان مملوكه للخدمة خاء يوم الفطر قبل أن يهدى كان عليه صدقة فطرهء و إن 
كان للتجارة فعليه الزكاة . م : و يخرج صدقة الفطر عن عبده المأذون المديوت ‏ وى 
الظهيرءة و غير المديون؛ و فى الولوالجية إذا لم يكن للنجارة ‏ 6 : و أما تماليلك هذا العبد 
فان كان للتجارة فلا يذرج عنهم سواء كان على المأذون دن أو لم يكن , و أما إذا كان 
اشتراه المأذون للخدمة باذن المولى فان لم يكن عل المأذون تيجب عل المولى صدقة فطرهم 
وإن كان لا تججب .. واف الظهيرية : عند أى حنيفة خلافا لهها ٠‏ 
: و إن كان العبد بين رجلين لا صدقة على واحد منهما عندنا , و فى الخانة : 
وقال الشافعى: بحب عليهما ٠‏ # : و إذا كان عدد من العبيد بين رجلين فلا صدفةه 
على واحد منهما عند أنى حنيفة و أنى يوسفء و قال خحمد : يجب على كل واحد منهما 
ما يخصه من القسمة من العدد ‏ و فى الكافى دون الاشقاص , حدى لو كان بينهما #سة أعبد 
تبجب على كل واحد منهما صدقة عبدين, و هذا بناء عل أن عند أنى حنيفة الرقيق 
لا قم قسمة واحدة ف غلك كن واسند نهنا عبدا تاماء و حمد كه الرقيق 
و تذلك أبو يوسم . إلا أن أبا يوسف لم يوجب هنا لعدم الولاية ٠‏ و إذا كانت 
الجارية مشتركة بين الرجلين لخاءت بولد فادعياه فلا صدقة على واحد منهما فى الام ؛ فآما 
الولد فقال أبو يوسف : على كل واحد منهها صدقة نامة . و قال مد : صدقة واحدة - 
وف السراجية : و به أخذ أبو الليث . و فى الحجة : قال محمد فى زيادات الزيادات : 
تجب على كل واحد منهما واحدةء وبه نأخذ ٠‏ 
وفى الخانية : و إن كان الان بين الرجلين بأن ادعيا لقيطا قال أبو يوسف : 
بجب على كل واحد منهها صدقة كاملة . و قال مد : تحب عليهها صدقة واحدةء * : وإن 
كان أحدهما معسرا و الآخر موسرا أو كان أحدصا ميتا فعلى الآخر صدقة تامة عندما ٠‏ 
ولا تيجب عل الرجل صدقة الفطر عن أولاده الكبار ‏ و فى الفتاوى : و إن كانوا 
نش ف 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الصوم ‏ صدقة الفطر ) ج- 
فى عباله ‏ 6 : سواء كان لهم مال أو لم يكن و سواء كان أصحاء أو زمناء فى ظاهر رواية 
أصحابنا . و أما الاولاد الصغار فان كان لحم مال فللاب - و فى اليناييع : أو وصى 
الاب أو الجد عند عدم الاب أو وصى نصب القاضى لحم  -‏ : يؤدى من مالهسم 
صدقة فطرمم وأصدقة فطر من ماليكهم عند أنى حنيفة و أنى يوسف خلافا محمد ٠‏ 
و كذا الوص عل هذا الخلاف ٠‏ , ف البقالى : القاضى كالولى فى الآداء من مال الصغيرء 
وفى الدخيرة : و المسألة فى الحاصل بناء على أنه إذا كان للصغير مال فصدقة فطره 
عند أنى حنيقة و أنى يوسف تحب عل الصخيرء وعند همد الوجوب على الاب ء فاذا أدى من 
مال الصغير : ققد أدى حا واجبا على نفسه من مال الصغير فيضمن ٠.‏ و فى الفتاوى الخلاصة : 
وليس على الجد صدقة أولاد أولاده إذا كان الاب حيا باتفاق الروايات» و إن كان 
ميتا فكذلك فى ظاهر الرواية ٠‏ الإبانة : الصى:إذا بلغ معتوها أو بجنونا لا تسقط صدقة 
الفطر عن الاب . و إذا بلغ عاقلا ثم عته لا تجب عبل الاب ٠‏ و فى زيادات نوادر 
هشام :أن من جن فى صغره فل بزل مجنونا حتى ولد له لم نكن عليه صدقة الفطر عن 
ولده . قال الشيخ أبو عبد الله الجرجاتى : و عندى أن على قول أنى حنيفة و أنى يوسف 
تلزم فطرته ا تلزم عن عبيده . و عند حمد لا تازم فطرة ولده م لا نلزمه فطرة عبيده ٠‏ 
6: و إن لم يكن للصغير مال فانه بحب على الاب صدقة فطره دون صدقة مالي » 
و فى الخانة : و قال محمد : لا يؤدى لا من ماله ولا من مال الصغير ٠‏ : والمعتوه 
و المجدون بمنزلة الصغير سواء كان الجنون أصليا بآن بلغ مجنوناء أو عارضيا » هو الظاهر 


من المذهب . ولا يخرج عن سائر قرابته و إن كانوا فى عماله . و كذا لا يخرج عن 
نوافله فى ظاهر الرواية و كذا لا يخرج عن أبويه ‏ وفى الخزانة : و أجداده ٠.‏ : و لا 
يخرجح أحد الزوجين عن صاحبه ٠‏ 
ويحوز أن يعطى ما يحب عن جماعة مسكينا واحداء و فى الحجة : الآولى دفسع 
5 


الكثير إلى واحد لآنه يشبه عطاء الكرام . و إن أعطى ما يحب عن واحد مسكينين يحور 
عند السكرخى و لا يحوز عند غيره ء وفى الخلاصة : و يحوز أن يمطى فطرة واحدر لمسا كين » 
ولو أعطى ذميا جاز . و ف الخانية : جاز و يكره. وعند الشافعى و إحدى الروايتين 
عن أنى يوسف لا يحوز . ولا يحوز صرفها إلى المستأمن - و يحوز إلى زوجة الغنى - 
00-0 ودف ]ا اقتى نا بالفقة لاهوز... و فى اللدزاجة تعلو امل إل 
بى هاشم لا يجوز . 

و يكره صدقة الفطر أن يبعث إلى موضع آخر إلا لذى فرابة من ذوى الحاجة ٠‏ 
م : وعن أنى يوسف يعطى الرجل صدقة الفطر عن نفسه و يكتب إلى أهله فيعطون 
حيث ثم . و إن أعطى عن نفسه حيث هو أو كتب إليهم حتى يعطوا عن أنفسهم 
وعنه يحوز ٠‏ و فى الحجة : و إن كان بعض أولاده فى موضسع آخر فصدقة كل 


نفس يؤؤدى حيث هو ٠‏ 

7 وعنه أيضا : لو أعطى صدقة الفطر عن زوجته وأولاده اللكمار الذن ثم 
فى عياله أجزاه و إن لم يأموه ذلك . و فى الخانة : و عليه الفتوى . و فى التجريد : 
وقال الشافى : إذا كان الكبير زمنا معسرا فهو بممنزلة الصغير ٠‏ : و لا يجوز أن 
يعطى عن غير عباله [لا بأمره ٠‏ 

و يؤدى صدقة الفطر عن نفسه و عبيده حيث هو ء وق السكيرى : و عليه الفتوى , 
: وف ذكة المال حيث المال. و هذا قول حمد [ و قول أنى'يوسف الول ثم رجع و قال : 
يؤدى عن العبد حيث العبدء و ف اليناييع : قول أنى حنيفة مثل قول عمد ] و هو الصحيم. 
6 : و روى عن أنى يوسف أن العبد إذا كان .حيا يعتير مكان العبد , و إن كان ميتا 
يعر مكان المولى ٠.‏ و لا تجب هذه الصدقة عن امل , واتجب عن العبد الجاتى عمدا 
أو خطأ . و أما العبد الموصى برقبته لرجل و بخدمته لآخر صدقة الفطر, على مالك. 

د الكلة الرقبة 


الفتاوى التاتارخهانة ( كتاب الصوم ‏ صدقة الفطر ) ج - * 


الرقبة »إو فى الظهيرية : و لو قتل هذا العبد عمدا فى أيديهما فا لم يجتمعا على استيفاء القود 
لاإبحب القود ٠‏ الفتاوى العتابية : و تجب صدقة الفطر عن عبده المذور بالتصدق به. 
و العبد الممهور إن كان بغير عينه لا صدقة على أحد . و إن كان بعينه ذكر هاهنا أنه 
يحب على المرأة قبضته أو لم تقبضه [ لانها ملكته بنفس العقد , و إن طلقها قبل الدخول 
بها ثم مس عليه يوم الفطر إن كان ف يد الزوج لا تحب على أحد لآنه مشترك . و إن 
كان فى يدها فكذلك عند أنى حديفة . و عندهما تجب عليها ‏ ' ] لآنه ملكها قبل الرد 
وقبل القضاء بالرد ٠‏ هم : و إن اشترى عبدا شراء صحيحا و مس يوم الفطر قبل قبضه لزمته 
صدقة الفطر إن قبضه , و قيل : هو قولهما . و إن مات قبل القبض فلا صدقة . و إن 
رده قبل ااقبض بعيب أو يخيار رؤية فعلى البائع. و إن كان بعده فعلى المشترى . 
وف المحداية : و من باع عبدا و أحدهما بالخيار قفطرته على من يصير له العبد - معناه : 
إذا مم يوم الفطر و الخيار باق . و قال زفر : على من له الخبار. و قال الشاففعى : على من 
له الملك ‏ و ف الدكافى : وقت الوجوب ٠‏ الفتاوى الخلاصة : و لو باع العيد بيعا فاسدا 
فر يوم الفطر قبل قبض العبد ثم قبضه المشترى و أعتقه فالصدقة على المشترى . 
اليقيمة : سثل الحسن بن على المرغيناتى عن رجلين يتنفل أحدهما بصدقة الفطر 
والآخر أدى صدقة الفطر الواجب عليه أيهما أفضل ؟ فقال : الفرض أفضل ٠‏ الظهيرية : 
المرأة أمرها زوجها بأداء صدقة الفطر تقلطت حنطته تحنطتها بغير إذن الزوج و دفصت 
إلى الفقير جاز عنها لا عن الزوج عند أنى حنيفة خلافا لما » و هى مولة على قولما : 
إذا أجاز الزوج - شرح الطحاوى : و من مات و عليه زكاة الفطر لم .يؤخذ من تركته . 
للا أن يشاء ورثته آن تمرعوا بذلك عنهء و إن أوصى بذلك من ثلثه . اليقيمة : 
سئل البقالى عمن تصدق يطعام الغير عن صدقة الفطر؟ قال : يقف على إجازة المالك 


5 سن او غيرها‎ ٠ 2 من أر‎ )١( 
ةف‎ 


فيعتير فى الجواز شرائط : الإجازة و قيام العين و نحوه. فان لم بحر ضمنه فى جميع 
الأحوال . وف الخلاصة : و يشترط فى صدقة الفطر العايلك كم فى الزكاة . م : و إن 
أفطر المريض أو المسافر فى رمضان لا تسقط صدقة الفطر ٠‏ إذا قال لعبده الذى هو 
للخدمة ٠‏ إذا جاء يوم الفطر فآنت حرء خاء يوم الفطر فعل المولى صدقة الفطر لوجود 
السبب وهو رأس يونه . زوبج ابنته الصغيرة من رجل و سايها إليه ثم جاء يوم الفطر 
لا يحب على الاب صدقة الفطر و من افتقر بعد يوم الفطر لم نسقط عنه الصدقة . 
الملتقط : من سقط عنه صوم الشهر لكير أو مرض لا تسقط عنه صدقة الفطر ٠.‏ وق 
الفتاوى الخلاصة : رجل له أولاد و امرأة , كال الحنطة لجل كل واحد منهم حتى 
يعطى صدقة الفطر ثم جمع و دفع إلى فقير بنيتهم يحوز عنهم ٠‏ النسفية : ولو دضع 
صدقة الفطر إلى الطبال الذى يوقظهم وقت السحر يجوز لآن ذلك غير واجب عليه . 
و قد قال المشايخ : الاحوط و الابعد عن الشبهة أن يقدم إليه آولا قرصات بأن تنكون 
هدية له ثم يدفع الحنطة . السراجية : قالوا فى صدقة الفطر ثلاثة أشياء : قبول الصيام » 
و الفلاح و النجاة من سكرات الموت و من عذاب القير ٠‏ 


الفصل الر ابع عصر ف المتفرقات 

إذا كان عليه قضاه يوم الخيس مثلا فظن أنه يوم الججعة فصامه ينوى قضاء يوم 
الجعة لم يحز. و لو نوى قضاء اليوم الذى عليه غير أنه ظن يوم اجمعة أجزاءء ابن سماعة 
عن محمد : صاثم جن فشرب فى حال جنونه فعليه القضاء - و إذا نذر صوم رجب 
و دخل رجب و هو سرض لا يستطيع الصوم إلا بضرر و نكلف أفطر و قضى . الحسن 
عن أبى حنيفة فى المجرد : إذا قال ٠‏ لله على أن أصوم رجبا» فل بزل مجنونا ثم معنى 
رجب ثم أفاق فعليه قضاؤه . بشر عن أنى يوسف : أصبم فى يوم النحر ينوى الصوم 
ثم أفطر : عليه قضاؤه ‏ و هذه المسألة على روايتين فى رواية جعل الشروع عنزلة النذرء 
أذ وى 


الفتاوى التاتارخانة ( كتاب الصوم ‏ المتفرقات ) ج-؟ 
وفى رواية فرق بين الشروع و النذر ٠.‏ 

6 : ولا بأس للعتكف بآن بسع و يشترى فى المسجد ء و عن أنى يوسف أنه 
قال : هذا إذا لم حضر السلعة فى المسجد ء فأما إذا أحضرها فهو مكروهء و قيل: إذا كان 
بسع و يشترى للنجارة فهو مكروه ٠.‏ وفى السراجية : و لا بأس للعتكف أن يتزوج ٠‏ 
© : و للعتكف أن بلبس ما شاء و يتطيب ما شاء ٠‏ و ليس للرأة أن تمتكف بغير إذن 
الزوج ء» و كذلك ليس للعبد و الآمة أن يعتكف بغير إذن المولى ٠‏ و إن نذرت المرأة 
بالاعتكاف فللزوج أن بمنعها عن ذلك . و كذلك العبد و الامة إذا نذر بالاعتكاف 
فللمولى أن بمنعه . و إن أذت الزوج للرأة بالاعتكاف ثم أراد أن بمنمها ليس له ذلك . وى 
الخانية : و إن منعها لا يصم منعه , و فى الخلاصة : و يكره الرجوع ء و ليس له أن 
يآنيها لآنه أسقط حقه بالإذن السابق . ولا يكره للولى فى الآمة ٠.‏ م : و إن أذن 
المولى لمملوكه بالاعتكاف فله أن يمنعه و لكن يكره له المنع . 

ولا تصوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها . فان كان صيامها لا يضر به بأن كان 
صائما أو مريضا ‏ و فى الخلاصة: أو غائيا ‏ فلها أن تصوم و ليس له منعها » و هذا 
مخلاف العبد و الأمة فانه ليس لما أن يتطوعا بغير إذن المولى و إن لم يضر ذلك بالمولى ء 
و للزوج و للولى أن يفطرا إذا كان الشروع بغير إذنههاء و فى جامع الجوامع : و لا يمنع 
بعد الإذن  .‏ : و تقضى المرأة إذا أذن لها زوجها أو بانت منه . و يقضى العبد إذا 
أذن له المولى أو أعتق . 

وفى الولوالجية : وابنة الرجل و قرابته تطوع بدون إذنه لآنه لا فوت حقه ٠‏ 
و اللاجير الذى ستأجره للخدمة لا يصوم تطوعا إلا باذن المستاجر إذا كان الصوم 
يضر به فى الخدمة . و إن كان لا يضر فله أن يصوم بغير [ذنه ٠‏ و ف العتابية : إذا أذن 
الرجل لام أته أو أمته باعتكاف شهر بعينه أو صومه لم يمنعهما . و إن لم يعين شهرا فله 

هذ 


الفتاوى التاتارضانة ( اتاب الصوم ‏ المنفرقات ) ج -؟ 


منعهما من كل يوم قبل الشروع » وله أن يأمرهما بالتفريق . 
و فى الحجة : واحد الشريكين لا يصوم صوم النفل إلا باذن شريكه إذا كانت 
الشركة بالابدان فيعملاف جمميعا ‏ و الله أعلم ٠‏ 
اتهى كتاب الصومء و يليه كناب الحج من كتاب 
[ الفتاوى | التاتارخانية .و صلى على سيدنا مد 
و آله وصحيه و سم 
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هذا الكتاب يشتمل على عشرين فصلا 

الكافى : الحبج فى الشرع عبارة عن قصد مخصوص ف زمان مخصوص ٠‏ و فرضيته 
بقوله تعالى ل( واقه على الناس ححج البيت من استطاع اليه سهيلا ومن كفر فان الله غغى 
عن العلمين 4 ' و على فرضيته انعقد الإجماع ٠.‏ و سببه البيت لانه يضاف إليه ٠‏ و فى 
الخانة : الح ممرة واحدة فريضة عند استجاع الشرائط . 

وفى السفغتاق : و أما شرطه فنوعان : شرائط الآداء . واشرائط الوجوب ؛ 
فشرائط الآداء ثلاثة : الإحرام ء و المكان ٠‏ هو البقعة المعظمة . و الزمان و هو أشهر 
الحج- فلا يجوز ثبىء من أفءالها نحو الطواف و السعى قبل أشهر الحج. و يفوت بامضاء 
الآشهر . و شرائط وجوبه خمس: الاستطاعة ؛ و اخرية. و العقل. والبلوغ . و الوقت - 
وفى الكافى : و الإسلام . ٍ 

م : الفصل الاول فى ببان شرائط الوجوب 

فنقول : شرائط وجوب الح : العقل . ؛ البلوغ . و الحرية . و الاستطاعة - 
واتكلموا فى تفسبر ٠‏ الاستطاعة» قال أ حنيفة ى ظاهر الرواية: تفسيرها سلامة البدن 
و ملك الزاد و الراحلة . و هو رداية عن أنى يوسف و تحد . و قال أبو يوسف و جمد 
فى ظاهر الرواية : تفسيرها ملك الواد ٠‏ الراحلة لا غير. وهو رواية الحسن عن أى حنيقة 
حتى أن فى ظاهر الرواية عن أنى حنيفة لاايحب الحجج على الزمن و المفلوج - و فى الذخيرة : 
والمقعد ‏ م : .. مقطوع الرجلين و إن ملكوا الزاد و الراحلة . و هو رواءة عنهماء و ى 
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لفتاوى التاتارحانية ( كتاب اليج - شرائط الوجوب ) جم 


ظاهر روايتهها يحب الحبع على هؤلاء و هو رواية الحسن عن انى حنيفة إذا كان ملك 
من الزاد و الراحلة قدر ما يحب به و .تحب معه من برفعه و يضعه و يقوده إلى المناسك و إلى 
حاجته ‏ و فائدة هذا الخلاف إما يظهر فما إذا ملك هؤلا. الزاد و الراحلة » فى ظاهر 
رواية عن أنى حنيفة لايحب عليهم الإحجاج مماهم. و فى ظاهر رواتهها يحب . 
ولوملك الزاد و الراحلة و هو ميم البدن فم يحبم حتى صار زمنا أو مفلوجا لزمه الإحجاج 
بالملل بلا خللاف . 

و أما الاعمى إذا وجد الزاد و الراحلة و لم يحد قائدا يقوده فأجمعوا على أنه 
لا يلومه الاداء بنفسه . و هل بلزمه الإححجاج بالمال ؟ و هو على الخلاف بين أبى حنيفة 
وأنى يوسف و تمد . وف الخانية : فعند ألى <تيفة لا يحب . و عندهما يحب - هكذا 
ذكر شيخ الإسلام » و فى التق عن أنى عاصم قال : معت أبا عصمة الكبير قال : 
سمعت إراه بن رستم و أبا سلمان فى المرأة و الأاعمى لها مال و ليس لما من يخرجهما إلى 
الحج قال أحدهها عن محمد : المج واجب عليهما و يستأجر الاعمى من يخرجه و تقول 
المرأة للحرم حتى يخرجها . و قال الآخر : ليس عليهما حب ء و أما إذا وجد الاعمى قائدا 
إلى الحبج و وجد مؤنة القائد فعلى قول ألى حنيفة فى المشهور لا يلزمه على قياس ابمعة» 
وذكر الحاك الشهيد فى التق أنه يلزمه الحبج عندهء فأما على قو هما فقد ذكر شيخ الإسلام 
فى شرحه أنه على قياس قو لما فى اجمعة يازم. و هكذا ذكر ان سماعة فى نوادره عن مد 
قال حمد فى رواية ابن سماعة : و لا يشبه الاعمى عندى المقعد و الذى تفسده الرربح حتى 
لا يستطيع القيام , لان الاعمى هو الذى يقوم و يدهد و يمشى و إنما هو عازلة رجل لا يعرف 
الطريق فيحتاج إلى مرشد يدل عليه و الحاصل أن قول ممد فى حق أهل الآفات أن كل 
من كان من أهل آفة يعمل مع تلك الافة إلا أنه يحتاج إلى معونة فوجد تلك المعونة فعليه 
الجمعة و الماعة و الحج» و كل من كان أهل آفة لا يقدر أن يقعد و يقوم و يمثى و إن 
أعين على ذلك حتى بحمل و يوضع فليس عليه الجمعة و لا الماعة و لا الحج , و ذكر القدورى 
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فى شرحه أن فى وجوب الحج عليهها فى هذه الصورة روايتين . فعلى إحدى الروايتين 
فرق بين الحجج و اججعة , و الفرق : أن القدرة على أداء الح بالغير نادر فلم يعتعرء و القدرة 
على أداء الججعة بالغير ليس بنادر لجاز أن يعتير . 

وف الحداية : و أما المقعد فعن ألى حنيفة أنه لا يحب لانه"مستطيع بغيره» وفى 
الخانية : و المقعد و المرض الذى مجر عن الحج إذا أم رجلا أن بحي عنه إن مات قبل 
أن يرأ جاز ذلك فى قوهم . و إن رأ كان عليه إعادة الحبج عندنا , و قال الشافعى : 
لا يحب . وفى شرح الطحاوى: و لا يجب الحبج على المريض و المقعد و المحبوس و المفلوج 
ومن به زمانة لا ستطيع الرثوب على الراحلة بنفسه . و يحب ف مالهم إذا كان لهم 
تال فقدار ها يح نه غيره أحجوا عنهم وو يحزيهم عن حجة الإسلام ‏ هذا إذا مات قبل 
زوال العلة ؛ و إن صم قبل موته و أطاق الحج بنفسه كان عليه حجة الإسلام و يكون 
ما أحج تطوعا ٠‏ و الزمن الذى لا يستطيع التشرف على الراحلة لو اجتهد و حج بنفسه 
كون عن حجة الإسلام ٠‏ 

وإن كان حيس البدن إلا أنه لا يملك الزاد و الراحلة لكن بذل له الغير 
الزاد و الراحلة فى طريق الحبج و معناه أنه أباح له غيره لا تثبت الاستطاعة عنديا » وفى 
السغناق : سواء كانت الإباحة من جهة من لا منة له عليه كالوالددن و الولد أو من جهة 
من عليه المنة كاللاجانب . و قال الشافى : إن كان من جهة من لا منة له عليه يحب عليه 
الح » و إن كانت من جهة الاجنى فله فيه قولان. و أما إذا وهب إنسانا مالا يحج به 
لا بحب عليه القبول عندناء و عنده يحب فى قول و فى قول لاايحب ٠‏ 

م : وكان الكرخى يقول : نما تثسترط الراحلة فى حق من بعد عن مكد, فآما 
أهل مكة ومن حوفا فلا نشترط الراحلة فى حقهم - و فى الينابيع : إذا كانوا قادرين 
على المثى و لكن لابد أن يكون لهم من الطعام بمقدار ما يكفيهم و لعيالهم بالمعروف 
إلى حين عودثم , و فى الخانية : فان كان مكيا أو ساكنا بقرب مك كان عليه الح و إن 
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كان فقيرا لا جملك الزاد و الراحلة ٠‏ 

هم : ثم المراد من الاستطاعة بملك الزاد و الراحلة أن يكون عنده مال فاضل 
عن حوانجه الاصلية وف الخانية : عن مسكنه و فرشه و ثاب بدنه وفرسه و سلاحه» وفى 
السراجية : و قضاء ديونه *: قدر مايشترى أو ,كترى به شق مل أو راحلة و قدر نفقته و نفقة 
عياله مدة ذهائه و مجيته . و فى الهداية : و إن أمكنه أن ,-كترى عقبة فلا شىء عليه 
وفى الخانية : و هو أن يكترى رجلان بعيرا واحدا يتعاقبان فى الرئوب ركب أحدصا 
محلة أو فرسخا ثم بركبه الآخر. و كذا لو وجد ما كترى مرحلة و يمشى مرحلة 
لم يكن موسراء و كان الإمام أبو عبد الله الجرجاق يقول : و إن كان عنده قدر نفقة 
يوم بعد ما رجع إلى وطنه لآنه بعد ما رجع وطنه لا عكنه أن يشتغل بالكسسب لنفقة 
يومه»ء و عن أبى يوسف أنه شرط فقة شهر بعد رجوعده ٠‏ و فى الخانية : و قال بعض 
العلهاء : إن كان الرجل تاجرا يعيش بالتجارة شللك مالا مقدار ما لو دهع منه الواد 
و الراحلة لذهابه و إيابه ر نفقه أ. اده ر عاله من وقت خروحه إلى وقت رجوعه و مق 
بعد رجوعه رأس مال التجارة الى كانت يتجر بها كان عليه الحج» و إلا هلا ٠‏ و إن كان 
عترفا يشترط لوجوب الحج أن يملك الؤاد و الراحلة ذهابا و إيابا و نمقة أولاده : عباله 
من خروجه إلى رجوعه و سق له ألات حرقته كان عليه الحج , و إلا فلا ٠.‏ و إن كان 
صاحب ضياع إن كان له من الضياع ما لو باع مقدار ما يك ازاده و راحلته ذاهما 
و جائيا و نفقة عياله و أولاده و سق له من الضيعة قدر ما يعيش بغلة الباق' يفترض عليه 
الحيج . و إلا هلا ٠‏ و إن كاب حراثا أو آكارا فلك مالا يكن للزاد و الراحلة ذاهيا 
و جائيا ونفقة عياله و أولاده ءن خروجه إلى رجوعه و ببق له آلة الحرائين من البقرو نحو 
ذلك كان عليه الحب . و إلا هلا . م : وف الاصل : إذا كان له دار يسكتها و عبد يستخدمه 
و ثاب يلبسها و متاع يحتاج إليه لا تثبت به الاستطاعة . و ذثر القدورى فى شرحه : إذا 
(,) كذا فى النسخ كلها , و لمنه : يانغلة ابباقية . 
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كان له دار لا يسكنها و عبد لا يستخدمه . و فى الخانية : إدا كان يثمتها وفاء بالحسج - 
م : و كل ذلك يشير إلى اعتبار الفراغ من الحاجه الاصلية . و فى !قدورى أيضا : 
إذا كان له مزل سكنه وبمكته أن يسع و عرق املة بولا أدوك :هه واج 
بالفضل لم يلزمه ذلك . و ف التجريد : و إن أخف به فهو أفضل  .‏ : بشمر عن أنى يوسف 
فى الامالى : إذا كان له مسكن و خادم و كفاف من ثاب و طعام و متاع لنقسه وعياله 
فوت شهر أو سه و أى دلك باع كان فيه جهاز للحبج فليس عليه حج . إلا أن ييكون 
فى شىء من ذاك فضل على الكفاف يلغه إلى الح . و لو م يكن له مسكن و لا شىء 
من ذلك وعنده دراهم تباغه إلى احج ٠‏ تبلغ شمن مسكن و خادم و طعام و ثوب 
كان عليه أن يح . و إن جعلها فى غير الحج أثم, و إن كان دلك فبل أشهر الح 
وقبل أن يخرج أهل بلده إلى الح فهو فى سعة ص صبرفها إلى أى الاصناف الى سمينا إن 
شاء ٠‏ وقالوا فى كت الفقه إذا كانت لفقيه و هو يحتاج إلى استممالها أنه لا تثبت به 
الاستطاعة و إن كانت لجاهل تثبت به الاستطاعة . و كانت كتب الطب و النجوم تثبت به 
الاستطاعة سواء كان تاج إلى استعمالها و النظر فيها أو لا يحتاج . و اختلف الباس 
فى وجوب احج على الرجل إذا كان عنده طعام » قال بعضهم : إذا كان عنده طعام سنة 
وهو فقير لا يلزمه الحج . وإن كان أكثر فهو من انمحتكرين و عليه الحج . و قال 
بعضهم : إذا كان عنده قوت شهر فهو فقير لا يلزمه الح . و إن كان [ كثر من ذلك 
فهو غى و يلزمه الحج ٠‏ 

الينابيعم : إن كان له مقدار ما يحج به وعزم على التزوج ذكر ابن نجاع عن 
أبى حنيفة أنه يح ولا يتزوج ٠‏ 

وأما أمن الطريق هقد روى ابن ثيجاع عن أنى حدفة أنه من جملة الاستطاعة 
لا ثبت الوجوب بدونه كالزاد و الراحلة » و فى الغيائية : و المختار ما قاله الفقيه أبو الليث 
آن اللآمن فى الطريق إذا كان غالبا يحب و [لا فهو ساقط . مم : و من أصابنا من جعله 
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شرط الاداء - و بمرة الاختلاف [نما تظهر فى حق وجوب الوصية بالحج . فن جعله 
شرط الوجوب قال لا تجب عليه الوصية , و من جعله شرط الآاداء يقول : تحب عليه 
الوصية . فأما خوف الطريق معنى يعجز عن الآداء فهو فى معنى العارض و المانع 
فلا تنعدم به الاستطاعة . و فى الخانية : قال أبو القاسم الصفار : لا أرى الح فرضا منذ 
عشرين سنة حين خرجت القرامطة . و هكذا قال أبو بكر الإسكاف فى سنة ست و عشرين 
و ثلاتمائة » و قيل : [نما قالوا ذلك لآن الحاج لا يتوصل إلى الحبج إلا بالرشوة للقرامطة 
و غيرمم فنكون الطاعة سببا للعصية . و الطاعة إذا صارت سببا للعصية ترتفع الطاعة ٠‏ 
ولو كان بينه و بين مك بحر فهو كوف الطريق , ؛ السيحون و الجيحون و الدجلة 
و الفرات أنهار و ليست ببحار . و ف اليقيمة : سئل أبو الحسن الكرخى ببغداد عن رجل 
وجب عليه الحبج إلا أنه لا يخرج لما أن القرامطة تدخل على الحاج فى البادية هل ييكون 
ذلك عذرا ؟ فقال : ما سامت البادية عن أحد ‏ يعنى ليس ذلك بعذر لآن البادية لا تخاو 
عن الآفات : قلة الماه و شدة الحر و هيجان السموم . و به كان يفتى بعض فقهائنا - 
و قال أبو القاسم الصفار : لا شك فى سقوط الحج عن الفساء فى هذا الزمان » و [نما 
الشلك فى السقوط عن الرجال ٠‏ 

6 : والمحرم فى حق المرأة شرط ء شابة كانت أو محوزا إذا كانت ينها و بين مك2 
مسيرة ثلاثة أيام » و فى التجريد : و إن كان أقل من ذلك لم يعتير ء و قال الشافعى : يحوز 
لحا أن نخرج فى رفقة معها نساء ثقات . م : و اختلفوا فى كون المهرم شرط الوجوب آم 
شرط الاداء حسب اختلافهم فى أمن الطريق . و ف السغناق : و الصحيح أنه شرط 
الاداء ٠‏ م : و امحرم الزوج و من لا يحوز منا كتها عبل التأبيد رضاع أو صهرية - و فى 
الخانية : أو رحم ء و يكون مأمونا عاقلا بالغاء # : و الحر و العبد و المسلم و الذعى سواء » 
قال القدورى فى شرحه : إلا أن يكون مجحوسيا يستقد إباحة منا كتها فلا تسافر معهء 
قال القدورى: و كفا المسلم إذا لم يكن مأمونا لا تسافر معه ٠‏ والصبى الذى لم يحتل لا عبرة له» 
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و كذا الجنون الذى لا يفيق . و فى الحداية : و الصيية التى بلغت حد الشهوة منزلة 
البالفة حتى لا يسافر بها من غبر محرم . , فى الماتقط : و الصيية التى لا نشتهى بحوز 
أن سافر بها بغير حرم  .‏ : وإذا وجدت عحرما ولا يأذن لها زوجها أن تخرج 
فلها أن تخرج بغير إذنه فى حجة الإلام دون التطوع . و فى شرح الطحاوى : و له أن 
يمنمها عما وجب عليها بفعلها . فان خرجت فان كان الزوج معها فنفقتها واجبة عليه . 
وإن خرجت بغير أ الزوج فلا نفقة لما عليه » و فى التجريد : و قال الشافعى : 
له أن يمنع ى الفرض ٠.‏ الخانية : و إن لم يكن لا حرم لا يحب عليها أن #تزوج ليحج 
بها كا لا يحب عبل الفقير ١‏ كتساب المال لاجل الحج . و يجب عليها النفقّة و الراحلة 
فى ماها للحرم ليحج بها . م : و روى الحسن عن أنى حنيفة فى المرأة القادرة على 
نفقة نفسها و نفقة الحرم أن الح يفترض عليها . و اضطربت الروايات عن محمد فى 
هذاء و أكثر التأخرن على انها إذا وجدت محرما لا تكون عليها نفقته يفترض 
عليها الح . و إلا فلا . و فى شرح الطحاوى : و المرأة فى وجوب الحج عليها كالرجل , 
غير أن ها شرطين شابة كانت أو يحوزا. أحدهما : أن يكون خروجها مع زوجها 
أو مع ذى رحم حرم ؛ و الشمرط الثانى أن :كون غالية عن العدة عدة وفاة كانت أو عدة 
طلاق . و الطلاق بائّن أو رجعى . إلا إذا اتقضت عدتها و بطلت الرجعة . و إن لزمتها 
العدة بعد الخروج إلى الحسج و هى مسافرة إن كان الضلاق رجعيا لا يفارقها زوجها 
و الافضل لزوجها أن .راجعهاء [ و إن كان الطلاق بائنا أو ثلاما فزوجها ] بمنزلة الاجنى . 
أو كانت عدة الوفاة» ثم ينظر : إن كان بينها و بين منزها أقل من مسيرة سفر فعليها أن 
تعود إلى منزها . , إن كان بينها و بين منزها مسيرة سفر فصاعدا و يينها و بين م42 
دون ذلك فمليها أن تمضى عليها . و إن كان من الجانبين مسيرة سفر فانه ينظر : [نَ 
كان ف المصر فليس لها أن تخرج حتى تنقضى عدتها فى قول أنى حنيفة و إن وجدت 
حرما . و فى قولما جاز أن تخرج إذا كان معها حرم , و لا تخرج يغير حرم بالإجماح , 
هه 


وإن كان ذلك بالمفازة أ. فى بعض القرى لا تأمن على نفسها و مالها فلها أن بمضى 
حت تدخل موضع الامن ثم لا تدرج عند أنى حتيقة و غندهما تخريج إذا كان معها محرم . 
وأجمعوا أنه إذا كان دون مسيرة سفر من ااجانبين فلها أن تختار إلى أبهما شاءت . 

وى الخانة: و من شرائط وجوب الح اعتدال الحال بالعقل و البلوغ , 
فلا يحب على الصى. و لو حبم الصى كان عليه حجة الإسلام إذا بلغ» و لو خرج الصى 
إلى الحجم فبلغ فى الطريق قبل الإحرام ثم أحرم و حبجع جاز عر.__ حجة الإسلام . 
و كذا لو جاوز الميقات بغير إحرام “م احتلم مك فأحرم من مه أجزاه عن حجة 
الإسلام و لولم يكن عليه مجاوزة الميقات بغير إحرام شىء لانه لم يكن من اهل 
الحبج ولا من أهل الاحرام عند المجاوزة . و لو أحرم قبل أن يحتلم ثم احتلم قبل الوقوف 
بعرفة و جيم لا يحزيه عن ححجة الإسلام . واى شرح الط<اوى : و قال الشافعى : بموز. 
ولو احتل ثم رجع إلى الميقات قبل أن يخرج فأحرم بحجة الإلام و حب يجزيه عن حجة 
الإسلام ٠‏ و كذا لولم .رجع إلى المبقات بعد الاحتلام و جدد الإحرام بعد الباوغ 
قبل الوقوف يعرفة و حجج يحزيه عن حجة الإسلام . و او أنه لم تحدد الإحرام بعد البلوغ 
و مضى فى حجه لم يكن ذلك عن حجة الإسلام ٠‏ ولو بلغ الصى -فضرته الوفاة فأوصى 
بأن بح عنه حجة الإسلام جازت وصيته عندنا و يحب عنه , و كذا النصرانى إذا أسل 
قبل وقت الحج و أوصى بأن بحس عنه ٠‏ 

ومن شرائط الوجوب احرية ؛ فلا يحب على العبد. ولو سيم قبل العتق 
مع المولى لا يحوز عن حجة الإسلام و عليه حجة الإسلام إذا أعتق. واو أعتق 
فى الطريق قبل الإحرام فأحرم م حبع جاز عن حجة الإسلام . واو أحرم قبل العتق 
خم جدد الإحرام بعد العتق و حيم لا يحزيه ذلك عن حجة الإسلام . عخلاف الصى 
لان إحرام الصبى لم يكن لازما مل كأن لم يكن . و لا كذلك إحرام العيد لانه 
من أهل الالتزام فلا يمتير تجديده . 

الى (9١ى)‏ و الفقير 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب المناسك - أركان الحجج و كيفية وجوب الحجج ) ج -8 

و الفقير إذا حجج ماشيا ثم أيسر لا حي عليه . و فى الذخيرة : إذا بلغ الصى 
أو أسل النصرانى فى وفت لا يقدر على الحج ثم مات ذكر فى اختلاف زفر و يعقوب 
أنه لا يحب الح على قول أبى يوسف خلافا لزفر. وقد روى القدورى عن 
أنى يوسف روايتين , و قيل : عن أنى حنيفة روايتان فى هذا أيضا٠‏ و كذا إذا أصاب 
مالا فى وقت لا يقدر على أداء الحبج فالاظهر أنه لا يحب , و عليه الفتوى . و فى الحجة : 
[ فان أحرم الكافر و امجنون ثم أسلم الكافر و أفاق المجنون ددا الإحرام وحجا ] 
جاز حجهما . و فى السراجية : لو حبج مرة ثم ارند ثم أسلم لزمه أخرى إذا استطاع ٠‏ 

الفصل الثانى فى يبان ر كن الحج و كيفية وجوبه 

فنقول : ركن الحسجج : الوقوف بعرفة » و طواف الزيارة - إلا أن الوقوف 
بعرفة فى الركنية فوق طواف الزيارة . لآن الوقوف يتودى فى حال قيام الإحرام من 
كل وجه. و اطواف يودى ى حال قيام الإحرام من وجه لبه .يؤدى بعد الحلق 
وقد حصل التحليل بالحلق عن جميع المحظورات إلا الناء . و لاجل ذلك قلنا : 
إذا جامع قبل الوقوف بعرقة فسد حجه و عليه القضاءء ولو جامع بعد الوقوف بعرفة 
قبل طواف الوزيارة لا يفسد حجه و لا قضاء عليه ٠‏ 

وفى الكافى : فرض الحبم : الإحرام و الوقوف بعرفة و طواف الزيارة ٠‏ 
و واجبه : الوقوف بمزدلفة . و رى امار . و السعى بين الصفا و المروة ‏ هم : و الحلق, 
و طواف الصدر لغير المكى _ و غيرها سنن و أداب ٠‏ 

وفى السغناق : و أما سننه فأربع : طواف القدوم . و الرمل فى الطواف . 
و السعى بين الميلين الاخضرين . و البيتوتة بمنى فى أيام الرى ٠‏ 

و أما محظوراته فنوعان , أحدهما ما يفعله فى نفسه كاجماع و الحلق و قل الاظفار , 
و الثانى ما يفعله فى غيره كالتعرض لاصيد فى الحل و الحرم - و سيأنى بيانه فى باب الجنايات ٠‏ 

وفى شرح الطحاوى : ثم الرثن لا يحزى عنه البدل و لا يتخلص عنه بالدم 

وظرة: 


الفتاوى التاتار خمانة ( كتاب المناسك - كيفية وجوب الحج , تعليم أعمال الحج ) اج -؟_ 


إلا باتيان عينه . و الواجب يحزى عنه البدل إذا تركهء و لو تررك السئن و الآداب 
فلا ثىء عليه وقد أساء ٠‏ 
م : و أما كيفية وجوبه 
فنقول : ذكر أبو الحسن الكرخى أنه يحب على الفور حتى لا يجوز التأخير عن أول 
أوقات الإمكان . و هذا قول أنى يوسف وهو قول أنى حنيفة فى أصم الروايتين » واف 
شرح الكرخى : ذكر ابن تيجاع و قال : كان أبو حنيفة يقول : من كان عنده ما يحج 
و كان بريد التزوج فانه يبدا بالحج . و هذا يدل على أنه على الفور . و فى السراجية : و هو 
الختارء و فى الخانية : و إن أخر كان نما ٠‏ 6 : و قال مد : يحب عل التراخى » وا هو 
قول الشافعى رحمه الله ٠‏ و فى الخانية عن حمد . من علبه الح إذا فرط ولَم يح حتى 
تلق ماله وسعة أن يستةرض الساعة فبحب » و إن كان لا يقدر على قضاء الددن. فان 
مات قبل أن يقضى دينه قال : أرجو أن لا يؤاخذ بذلك ولا يكون أثما إذا كان 
من نيته قضاء الدين ٠‏ و فى الينابيع : و أجمعوا الف ادى الحم يكون أداء لا قضاء » 
وفائدة الخلاف ترجع إلى الإثم و عدمه . 

الفصل الثالث فى تعلي أعمال الج 

فى المنتق : روى الحسن بن زياد عن أبى حنيقة : الاحسن للحاج ان ,بدأ بمكه , 
فاذا قضى :سك أى المديئة , , فى الكبرى : و لوكان غير حجة الإسلام يبدأ بأيهها 
شاء . و إن بدأ بالمدينة مع هذا فى الوجه الاول جار ٠‏ 

و فى الظهيرية : إذا اراد الرجل أن يحب قالوا : ينبغى أن يمَضى ديوته » و برضى 
خصومه ء و رتوب من ذنوبه . و ف الينابيع : و يترلك نفقة عياله , و يخرج بنقس طيبة » و يق 
الله فى طريقه . و يكثر ذكر الله . وتنب الغضب . و يكثر الاحتمال عن الناس » 
و يستعمل السكينة و الوقار بترك مالا يعنيه. ظ : و يخرج إلى الحج خروج الخارج من 

و الديا 


الفتاوى التاتارخانة ( كتاب المناسك _ تعلم أعمال الحم : النية )| ج -؟ 


الدنيا » و يصلى ركعتين قبل أن خرج من بيته , و ذا بعد الرجوع إلى بيته » و يقول 
فى در الصلاة حين يخرج : 

” اللهم بك انتشرت و إليك توجهت و بك اعتصمت و عليك توكلت . 

اللهم أنت تُعَتّى و أنت رجا . اللهم ١‏ كفتى ما أهمنى و ما لا أثم به و ما أنت 

أعلم به منى عر جارك و جل ثناؤك و لا إله غيركء اللهم إنى أعوذ بك من 

وعداء السفر و كابة المنقاب و الحور بعد الكور وسوء المنظر فى الاهل و المال'“* 
وإذا خرج يمول : 

'” بسم الله لا حول و لا قوة (لا بالله العلى العظى . توكلت على الله. 
اللهم وفقى لما حب و ترضى واحفظى عن الشيطاق الرجم '“ 

و يقرأ أية الكرسى و سوره الإخلااص و اللمءوؤتين مرة مرةء و إذا ركب الدابة يقول : 

” بم الله واحمد لله الذى هدانا للاسلام و علينا الفرآن و من علينا محمد 

عليه السلام, الخد لله الذى جعاى ى خير أمة أخرجت للناس , سبحان الذى 

فر لنا هذا و ما كنا له مقرنين و إنا إلى ربنا لمنقلبون و امد لله رب العالمين“ 
م : قال تمد فى الاصل : إذا آراد الرجل الإحرام ينبغى له أن ينوى بقلبه الحج أو العمرة 
أى ذلك أراد الإحرام له و .يلى . و لا ,تصير داحلا فى الإ<رام بمجرد النية مالم يضم إليه 
التلبية أو يسوق هديا . وف الحدابة : خلافا للشافى . ء فى المضمرات ٠‏ و لا يصير شارعا 
بمجرد النبة مالم يأت بالتلبية أو ما يقوم مقامها من الذكر أو سوق الحدى أو تقليد 
البدئة » و فى الخانية : و لو لى ول ينو لا ؛ سير محرما ى الروايات الظاهرة ٠.‏ و ى 
السغناق : ثم اعل أن فى بدنة المتعة إتما يصير محرما بالتقليد و التوجه إذا حصلا ى 
أشهر الح . فان حصلا فى غير أشهر الحج لا يصير عحرما مالم يدرك الدى و رسير 
معهء و فى هدى التطوع مالم يدرك و سير معه لا يصير محرماء و فيه: و لو ساق بددة بغير 
نية الإحرام لا يصير محرما ء و لوساق هديا قاصدا إلى مك صار محرما بالسوق نوى الإحرام 

عيذ 
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أولم ينو . واعلم بأن الروايات قد اختلفت فى هذا الفصل . فى رواية ابن سماعة أن 

بمجرد النبة لا يصير محرما إلا أن يلى أو ييكثر أو يذكر الله تعالى - بريد الإحرام . 
وفى رواية أخرى عنه أن بتقليد المهدى و السوق و التوجه معه يصير حرما 5 يصير 
محرما بالتلبية و بذكر الله تعالى . و روى الحسن بن أنى مالك عن ألى يوسف أن من 
نوى الدخول فى الإحرام فهو محرم . وف الينابيع : وو به أخف الشافعى ٠.‏ م : وى 
الباب الخامس من حب المنتق عن داود بن رشيد عن عمد : رجل خرج بريد الحج فأحرم 
لا ينوى شيئا فهو حج بناء على أن آداء العبادات بنية سابقة عليها جائزء و هذه المسألة 
تدل عل أن التلبية أو الذكر ليس بشرط لصيرورته حرماء و فى هذا الباب أيضا : الحسن 
ابن زياد عن أنى حنيقة : رجل لى بالحج و هو يريد العمرة أو لى بالعمرة وهو ريد 
الحسبج - و ف الخانية : أو بى بهما جميعا و نوى أحدها : فهو 5 نواهء و إن قال 
« لبيك حبجة » و هو ينوى الحبج أو العمرة كان قارنا ٠.‏ الخانية : عن حمد : إذا خرج 
الرجل إلى السفر بريد الحبج فآحرم ول تحضره النية قال : هو حج . قيل له : فان خرج 
ولانية له فأحرم ولم بنو شيئا ؟ قال: له أن يجحمله ماشاء مالم يطف بالبيت ٠‏ فاذا 
طاف بالبيت فهو محرم وهى عمرة . ومن كان عليه حجة الإسلام فأحرم بحجة 
لا ينويها فريضة ولا تطوعا فهى عن حجة الإسلام استحسانا ٠‏ 

م : والإحرام عندنا شرط جواز الحج . حتى جاز تقديمه على أشهر الحسج 
اكتقدحم الطهارة على وقت الصلاة ٠‏ و المحرمون أربعة أنواع : مفرد بالجسج ٠‏ مفرد 
بالعمرة » و قارنء و متمتع - فالمفرد بالحج أن يحرم بالحج من الميقات أو قبل الميقات 
فى أشهر الح أو فى غير أشهر الحبع و يذكر الحجج بلسانه عند التلبية مع قصد القلب و يقول 
٠‏ لبيك بحجة » أو ينوى للحج بقلبه و لا يذكر بلسانه» و الذكر باللسان أفضل ٠‏ و أما 
المفرد بالعمرة أن يحرم بالعمرة من الميقات أو قبل الميقات فى أشهر الحم أو فى غير 
أشهر الحج و يذكر العمرة بلسانه عند التلبية مع قصد القلب فيقول «٠‏ لبيك بعمرة » 

)061١( 55‏ أو 
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أو قصد العمرة بقلبه ولا يذكرها بلسانه , و الذكر باللسان أفضل . و ركنه الطواففب». 
وفى الخانية : و ركن العمرة شيئان: الإحرام و الطواف بالبيت , 6 : و واجبه السعى 
بين الصفا و المروة . و فى السغناق : أفعال العمرة أربعة اثتان منها ركن وهما : 
الطواف و السعى . و اثنان شرطها و هما : الإحرام و الحلق . فالإحرام شرط أدائها 
والحلق أو التقصير شرط الخروج . © : و أما القارن فهو أن يحرم بالحج و العمرة و يذكرهما 
بلسانه عند التلبية مع القصد بالقلب فيقول ه لبيك بحجة و عمرة , أو يتصدهها بالقلب 
ولا يذكرهما بلسانه » و الذكر باللسان أفضل ء فاذا لى عبى هذا الوجه يصير نحرما 
باحرامين فيعتمر فى أشهر الحبج أو قبله و يحج من عامه ذلك ٠‏ و فى الظهيرية : و إذا 
آراد الرجل القران ,تأهب للقران 6 يتأهب اللمفرد : يتوضأ أو يفتسل و يصلى ركعتين 
و يقول بعد السلام ” اللهم إنى أريد العمرة و الحجج فيسرهما لى و تقبلهما منى “ و قدم 
العمرة على الحج . وإن أخر ذلك ف الدعاء والتلية لا باس به . 6 : و أما المتمتع 
فهو أن يحرم بالعمرة من الميقات أو قبله فى أشهر الح فيعتمر و يحرم للحج و بحج 
من عامه ذلك من غير أن يل بآهله إلماما ححا . ٠‏ فى التفريد : و شرطه أن يفعل 
العمرة أو أكثر طوافها فى أشهر الحج . 

م : و ستحب لن أراد الإحرام أن يقص شاربه و أظفاره ‏ و ف الينايع : 
ويحلق عانته - م : ثم يغتسل أو يتوضاأ . و فى الكافى : فيقوم الوضوء مقام الفسل 
كا فى العيدين و الجعة. “ : و الغسل أفضل . و هذا الاغتسال للنظافة و ليس 
بواجب ء و فى الداية : حتى نوص به الحائض و إن لم يمع هرضا عليها . 6 : و يلبس 
[ وبين جديدين أو غسيلين إزارا و رداءء و فى الكاف : ] و يتزع الفط والنف, 
وفى الطداية : و لا بد من ستر العورة و دفع الحر و اللرد و ذلك فها عيناه. 
و الجديد أفضل لأانه أقرب إلى الطهارة  »‏ : و يدمن أى دهن شاءء و ف الذانة : 
مطبا كان أو غير مطيبء # : و يتطيب بأى طيب شاء فى المشهور , و فى الهداية: 

ك١‎ 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الماك تعلبى أعمال الح : التلبية ) جم 


إن كان له.: وروى عن محمد وف الينايع : و زفر ‏ أنه لا يتطيب بطيب 
بق عبنه بعد الإحرام بأن يلطخ رأسه أو جبهته بالغالية أو المسك . و فى الحداية : 
وهو قول مالك و الشاففى . و الصحيح ماذكر فى المشهور . و فى الخانة : و أججعوا 
على أنه يحوز التطيب قبل الإحرام مما لا سق عينه بعد الإحرام و إن بقيت راحته . 
م : ثم يصلى رتعتين و يقرأ فيههما بما شاء» و إن قرأ فى الركعة الآدلى فاتحة اللكتاب 
و” قل ايها الكفرون “ و فى الركمة الثانية فاتحة الكتاب و ”” قل هو الله احد “ تركا 
بفعل رسول الله صل الله عليه وسل فهو أفضل . و فى الظهيرية : قال الشييخ الواعظ 
الإسكندرى : إن كثيرا من علمائنا هرون بعد الفراغ من سورة ”قل يايها الكفرون »: 
” ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب “ و بعد 
الفراغ من ”” قل هو الله احد” ”” ربنا "تنا من لدنك رحمة و هيئ لنا من اممفا رشدا “ 
6 : ثم إذا فرغ من صلاته يطلب من اله نعالى التيسير و يدعو ” اللهم إنى أريد الحسج 
فيسره لى و تقبله منى “ [ و فى الظهيرية : هذا إذا كان مفرداء ‏ : ثم يلى ] » و فى 
الظهيرية : [ عقيب صلانهء و فى السراجة : رافعا صوته . و فى الداية : ) وإن لى 
بعد ما استوت به راحلته جاز و لكن الآول أفضل . م : و صفة التلبية أن يقول 
” ليك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحد و النعمة لك و الملك 
لا شريك لك“ و قوله ” إن المد و النعمة لك “ بروى بفتح الالف و كسرها 
و بالكسر أصم . قال الكرخى : يأنى بها و لا ينقص منها . و إن زاد عليها فهو حسن - 
وفى الحداية : خلافا للشافى . و فى حاشية الكنز : روى أن ابن مسعود كان يقول 
” لبيك بعدد التراب لبيك “ و ابن عمر يقول ” لبيك و سعدييك و الام و الخير 
كله فى يديك “ . فاذا لى و نوى بقلبه يصير رماء قال القدورى فى شرحه : و يصبر 
داخلا فى الإحرام بكل ما يحصل به التعظى سواء كان بالعرية أو بالفارسية » و هو قول 
أبى حنيفة و مد . و فى الخانية : و العربية أفضل »ء و قال أبو يوسف : لا٠يصير‏ داخلا 

يد 2 
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فى الإحرام إلا بالتلبية » وى الينابيع : و عن أنى يوسف أنه إن كان لا يحسن التلبية 
بالعربية جاز و إلا فلا كا فى الصلاة . و الصحيم أنه لا خلاف يينهما ٠‏ و فى الخانية : 
ولو قال” اللهم “ و لم بزد عليه قال الإمام أبو بكر مد بن الفضل : هو على الاختلاف 
الذى ذكرنا فى الشروع فى الصلاة . فن قال يصير به شارعا فى الصلاة يقول : يصير محرما . 
و على قول من يقول لا يصير به شارعا فى الصلاة لا يصير محرما ٠‏ 

وى المضمرات وف الزاد : لا خلاف أن التلببة جواب الدعاء. و الكلام فى 
١ن‏ الداعى من هو ؟ فقيل : إن الداعى هو الله تعالى . و قيل : الداعى رسول الله صلى الله 
عليه و سل » و الاظهر أن الداعى هو الخليل عليه السلام على ما روى أله صلوات الله عليه 
ا فرغ من بناء البيت أمى بأن يدعو الناس إلى الحب ' فصعد أبا قبيس و قال : ” ألا ! 
إن الله تعالى أم ببناء بيت له و قد بنى ء ألا ! لخجوا “ فأسمع الله تعالى صوته لآولاده 
صلوات الله عليه فى أصلاب آبائهم و أرحام أمهاتهم . فكل من وفق أن يجيب مرة 
وفق لاداء الحج مرة .و كل من زاد زادء ومن لم يوقق بالتلبية لم يوفق بالحج » 
و التلبية عند قصد الحبم تجديد لذلك العهد فيأنى به ٠‏ 

م : ثم إذا صار حرما يتق ما نهى الله تعالى عنه من الرفث و الفسوق و الجدال" . 
وتكلموا فى تفسير « الرفث» المذ كور هاهناء بعضهم قالوا : إنه اجماع , و بعضهم قالوا : 
الكلام الفاحش و هو الذى فيه ذكر النساء و اماع . غير أن ابن عباس رضى الله عنهما - 
كان يقول : الكلام الفاحش رفث بحضرة النساء دون غيتهن , و « الفسوق» : المعاصى ء 
وإنه منهى فى الإحرام وغيره إلا آن الحرمة فى الإحرام أشد. و أما ٠‏ الجدال » 
(,) 9( و اذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا و على كل ضاص يأتين من كل فج سميق 
ليشهدوا منافع !لهم و يذ كروا اس الله فى ايام معلومت على ما رزقهم من بهيمة الا نعام م 
راجم كتب التعسير هذى الآية ررقم م؟ من سورة الحج (,) لإفلا رفث ولا فسوق 
ولاجدال فى الحج )م أبة رقم بو من سورة البقرة . 

5“ 
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فقد قيل : المراد منه الخاصمة مع رفيقه بسبب كأبة السفر و ضيق الصدر ء و قيل : المراد 
امجادئة مع المشركين فى التقدم و التأخير فى أشهر الحبم . و ذلك لان العرب فى 
الجاهلية كانوا يحجون فى ذى الحجة إذا فرغوا. و إذا لم يفرغوا أخيروه و حجوا عاما 
فى صفر و عاما فى شهر ربيع الآول: فليا حبج رسول الله صل الله عليه و آله و سل 
فى شهر ذى الحجة استقر الوقت و حرم امجادلة فيه ٠‏ 

و يكثر من التلبية فى أدبار الصلوات . و فى شرح الطحاوى : قال الطحاوى : 
فى أدبار المكحّتورات دون النوافل و الفائتات . و أما فى ظاهر الرواية قال : فى أدبار 
الصلوات من غير تفصيلء # : و كلما لق ركبا او علا شرفا أو هبط واديا و باللاسحار 
واحين مسشقظ من متامه . ظ 

ثم يتوجه عو مح . و إذا دخخل ااحرم يقول : 

”” اللهم هذا البيت بيتك و الحرم حرمك و العبد عبدك و هذا مقام العائذ 

المستجير بك من النار فقى من عذابك يوم تنبعث عبادك و وفقى لا تحب 

و ترضى » و حرم الى و بدنى و شعرى و بشرى عل النار“ ٠‏ 
وإذا دخل المسجد الحرام يقول : 

” بسم الله . السلام على رسول الله ء اللهم اغفر لى ذنوبى و افتح لى أبواب 

رحمتك , السلام على ملاتكه الله تبارك و تعالى» أشهد أن لا إله إلا الله 

وأشهد أن مدا عبده و رسوله » بسم الله دخلت و عل الله توكلت . اللهم 

اهد قلى و سدود لسانى و اقبل توببى و ثبقى على القول الثابت فى الحياة الدنيا 

و الآخرة . اللهم إنى آسألك فى مقائى هذا أن ترحمنى و تقبل عثرتى و تضع 
ععى وزرى» اللهم أدخالنى برحمتك فى عبادك الصالحين “ ٠‏ 
و ف الحداية,: فاذا دخل مله ابتدا بالمسجد 2 و إذا عن البيت تبر وهلل ‏ وى 
الخانية : و تحمد الله تعالى . و كان ابن عمر يقول إذا لق البيت ” بسم الله و الله أ كبر »» 
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و جمد لم بعين فى الاصل لمشاهدة البيت شيئا من الدعواتء و إن تيرك بالمنقول منها 
لخحسن . و إذا وقع بصره عيل البيت يقول : 
” اللهم أنت السلام و مننك السلام و إليك برجع السلام حينا ربنا بالسلام 
اللهم زد بيتك هذا نعظما و تنشريفا ومهابة و زه من عظمته يمن -حج و اعتمر 
تعظما ‏ و فى الزاد : و تنكريما وبرا “ . 
و فى الخانة : و المستحب أن يدخل مك نهاراء و قال بعض الناس : يكره دخوها ليلا 
وف السغناق : و من يدخل المسجد من باب بى شية يقول عند الدخول : 
” اللهم صل على عمد و سل . اللهم اغفر لى ذنى و اقتح لى أبواب رحمتك . 
اللهم هذا حرمك و أمنك الذى من دخله كان آمناء أسألك يا حنان يا منان 
أن تحرم الى ودى و شعرى و بشرنى على الناراء اللهم آأمى من عذابك 
يوم تبعث عبادكء اللهم جنينا عقوبتك و وفنا لصالم الاعمال و الاخلاق 
فاه لا بهدى لصالحها إلا أنت , و اصرف عنى سيئها فانه لا يصرف عى سيتها 
إلا أنت . و ثتنا على القول الثابت فى الحياة الدنيا و الآخرة. و لا تزغ 
قلوبنا بعد إذا هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب “ 
م : و يبدأ بالحجر اللاسود و إسستلمه . و الاستلام أن يضع كفيه على الحجر و يقبله » 
وف السغتاق : استلام الحجر تنتاوله باليد آو بالقبلة أو مسحه بالكفء. © : يفعل 
ذلك إن أمكنه من غير أن يؤذى أحدا و يقول عند الاستلام له ” بسم الله الرحمن 


الرحم اللهم اغفر لى ذنونى و طهر لى قلى و اشرح لى صدرى و يسر لى أمرى وعاقى 

فيمن عافيت “ و إن لى يقدر على الاستلام و التقبيل من غير إيذاء أحد لا يستلمه 

ولا يقبله بل يستقبله و يشير إليه يباطن كفيه ‏ و فى النوازل : و يرفع يديه و ف السغناق: 

و لا يبحمل باطن كفيه إلى السماء ما فى سائر الادعية. و هذا الاستقبال مستحب 

غير واجب . و ف الداية : إن أمكنه أن يمس الحجر شيئا فى بده كالعرجون و غيره “م 
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قبل ذلك فعل . و إن لم يستطع شيئا من ذلك استقيله و كبر و هلل و حمد الله و صلى 
على النى صلى الله عليه و سل ٠‏ ) : فيقول : 

” الله أ كبر الله أ كير اللهم إيمانا بك و تصديقا بكتابك و وفاء بعهدك و اتباعا 

لستاك وسنة نييلك عليه السلام » أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

و أشهد أن حمدا عبده و رسوله , أمنت باللّه و فرت بالجبت و الطاغوت “ 
وف السغناق : بعد قوله « انباعا لسفتك و سنة نبيك » يقول : ” اللهم هذا البيت بيتك وهذا 
الحرم حرمك و هذا الآمن أمنك و هذا مقام المائف بك من النار “' ٠‏ و إن أمكنه 
الاستلام ءن غير إيذاء أحد و لكن لم يمكنه التقبيل من غير ذلك لايقبله بل يستليه 
و يقبل يديهء وفى الخانية : والحكمة فى تقبيل الحجر ما روى عن على رضى الله عنه أنه قَال: 
ما أخذ اله تعالى الميثاق على بى آدم من ذريته كتب بذلك كتابا لجعله فى جوف الحجر 
فيجىء يوم القيامة و يشهد لمن يستليه . م : ثم وأخف من يمينه على باب الكعبة ‏ و فى 
الهداية : و قد اضطيع رداءه ؛ و الاضطباع أن يجعل رداءه نحت إبطه الآيمن و يلقسيه 
على كتقه الآيسر . و هو سنة . م : و يأخف من يينه على باب الكعبة و يطوف بالبيت 
سبعة أشواط كل شوط من الحجر إلى الحجر ‏ و هذا الطواف يسمى طواف التحية » وى 
الحجة : و يقال طواف الدخول و القدومء و هو نافلة؛ و ف الحهداءة: ثم قيل: هو سنة 
والاصم أنه واجب و هو قول مالك ذكر فى الخلاصة. *م: و برمل فى هذا الطواف ف الثلاثة 
الأول و فى الزاد : و.يقول فىرمله : ” رب اغفر و ارحم. و تجاوز عما تعلم , فانك أنت الأاعز 
الا كرم “. ثم : و يمشى على هينته فى الاربع » و فى شامل الببهق : و إن نسى الرمل 
فى الشوط الآول لم .رمل فى الشوطين لان الاول سنة فاتت عن موضعها ء و كذللك إذا 
نسى فى ثلاث لم رهل ف الباق لما ذكرنا م : و تمسير الرمل أن يسرع ف المثى و يهز 
اكتفيه شبه المبارز يتبختر بين الصفين , و فى الخانية: و 'ترى من نفسه القوة و الجلادة . 
ثم :و يكون الرمل من الحجر إلى الحجر . و كليا اتهى إلى الحجر الاسود استم وى 
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الحداة : إن استطاع . و إن لم يستطع الاستلام استقبل و كبر و هلل على ما ذكرنا ؛ 
و فى الولوالجية : و إن استلم فى أوله و آخره يكون مقما للسنة و لا يضر ترك فما بين 
ذلك . فهذا دليل على أن الاستلام فى الابتداء و الانتهاء سنة و فما بين ذلك أدب ء 
و فى شرح الطحاوى: [ و إذا تركه رأسا فقد أساء . وف الظهيرية: فالحطم من /البيت ] 
و ليس بقبلة فى حق الصلاة حى لو توجه إليه فى الصلاة لا وز . 6 : و ينبغى أن 
يكونت طوافه من وراء الحطى . و فى الحدانة : و« الحطيم» اسم لموضع فيه 
المزاب ٠‏ و فى الولوالجية : و لو طاف من وراء زصرم لم بلزمه شىء و جاز ولا يجحمزيه 
خارج المسجد . و إن زحمه الناس فى الرمل قام جانبا فاذا وجد فرجة رمل ٠‏ و لم يذكر 
تمد استلام الركن العانى فى الطوافء و ؤثر الكرحى فى مختصره أن يستلم الركن العانى, 
وذكر هشام فى نوادره عر._ محمد أن الركن الناتى فى الاستلام و التقبيل كالحجر 
الاسود . وعن أنى حنيفة فى المجرد أن استلامه حسن و تركه لا يضر ء و فى السراجية: 
ويستم الركن العاتى و هو أدب ولا بقبله فى أصم الآقاويل , ء فى الهداية : و لا يستم 
غيرهما. م : ثم إن مدا ذكر فى الاصل أن يفتتح الطواف من الحجر ء و فى اليناييع : 
من بمين الحجر ‏ م : و يتم بهء ول يذكر أنه لو افتتح من غيره هل بحريه ؟ وقد اختلف 
المشارعخ! فيه , والمذكور فى الرقبات : او افسح الطواف من الران العأق واختم بسه 
لا بحوز. و عامة المشاريخ على أنه بحوزء و ذتر فى بعض المواضع أن الطائف يقول فى 
طوافه :” اللهم [نى اعوذ بك من الكفر و الفقر و الذل و مواقف الخزى ف الدننا و الاخرة. 
ربئا 'اننا فى الدنيا حسنة و فى الآخرة حسنة و قنا عذاب النار “ و ف السغناق : و إذا بلغ 
الطائف مقابل الباب يقول ” اللهم بيتك عظي . و وجهك كريم . و أنت أرحم الراحمين» 
فآعذتى من النار و من الششيطان الرجيم » و حرم لجى و دىى عل النارء وآمنى من أهوال 
يوم القيامة, و ١‏ كفنى: مؤنة الدنيا و الآخرة “ و فى الظهيرية : و عند الركن العراق يقول: 
“رت اغفر و ارحم. وتتحاوز عما تعلمء إنك أنت الاعز الا كرم » نيجى منحر جهم “ و فى 
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السغناق : و إذا بلغ الركن العراق يقول ” اللهم إلى أعوذ بك من الشرك و الشسك 
والنفاق و الشقّاق وسوء الاخللاق وسوء المنظر فى الامل و المال و الولد “ و إذا بلغ 
المزاب شول ” اللهم أظلنى تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا إله غبرك 
يا أرحم الراحمين ‏ اللهم أسةنى بكأس نببك. عمد عليه السلام شربة لا أظمآأ بعدها آبدا » 
و إذا بلغ الركن الشائى يقول ”” اللهم اجعله حجا ميرورا و سعيا مشكورا و ذنبا مغفورا 
وتجارة لن تبورء يا عزيز ياغفور . رب اغفر وارحم و نجاوز عما تلم إنك أنت الاعز 
الأ كرم “ و إذا بلغ الركى العانى يقول ” اللهم إنى أعوذ بك من الكفر و أعوذ بك 
من الفقر ومن عذاب القير و من فتنة المحيا و الممات .و أعوذ بك من الخزى فى الدنيا 
و الآخرة “ و يقول فم بين الركن الدانى و الحجر ” رينا "اتنا فى الدنيا حسنة وى 
الأخرة حسنة و قنا رمتك من عذاب القير و عذاب النار '' و ف الينابيع : و كليا مص 
بالركن العانى يقولها عند ذلك و كذلك عند الحجر الاسودء ‏ : وروى الحسن بن زياد 
عن ألى حنيفة أنه قال :لا ينبغى للرجل أن يقرأ القرآن فى طوافه و لا بآس بذكر الله تعالى , 
وفى شامل البيهق : و لابنشد شعرا فى طوافهء و يقرأ القرآن فى نفسه ولا برفع به 
صوته » و ف التجنيس : و يكره الحديث و البيع و الشراء فى الطواف و السعى . 
ولو طاف الرجل مع اللمرأة لا يفسد طوافه, لآانه ليس بصلاة ٠‏ 

م : فاذا فرغ من الطواف يأتى مقام [راهي عليه السلام و يصلى ركعتين» و فى 
السراجية : وهو الافضل. : و إن لم يقدر على الصلاة بالمقام بسيبب الزحمة يصلل حيثك 
تيسر له من المسجد. و فى الخانية : وإن صلى فى غير المسجد جازء 6 : و هاتان الر كمتان 
واجبتان عندناء و فى المحداية : و قال الشافعى: سنة. ‏ : و يقرأ فى الركعة الآولى 
” قل ايها الكقرون" و ف الثانية ”” قل هو الله احد” تبركا بفعل رسول الله صلى الله عليه 
وسل » فاذا فرغ , من الصلاة يدعو للؤمنين و المؤمنات ثم يقول : ”” اللهم وفقنى لما لدب 
و ترضى و جنبى عما تسخط و انكره و ثبتى على ملة خليلك و حبيبك إبراهم عليه السلام“ 
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شم يعود إلى الحجر الاسود فيستليه وفى الخانة : إن استطاع. و إن تيلم يفل 7 ستقبل 
الحجر و يكبر و يهلل . و هذا الاستلام لافتتاح السعى بين الصفا و المروة . مكذا 
فمل رسول الله صلى الله عليه و سل . و فى الهداية : و اللاصل أن كل طواف بعده سعى 
يعود إلى الحجر . و ف الذخيرة : و قال أبو حنيفة و جمد : لا جمع ' بين أسبوعين 
لا يصلى بينهماء و إن فعل صم و يكره. و قال أبو يوسف : لا يكره ء و فى المنافع : 
هومقام إراهيم» ما ظهر فيه آثار قدميه و هو حجارة بقوم عليها ين تزوله و ركوبه الإبل . 

#:ثم يخرج إلى الصفا من أى باب شاء ويصمد عليه و يستقبل البيت و يحمد الله 
تعالى و ينىعليه و يصب على الذى عليه الصلاة و السلام و يكير و يهللء لما صعد الصفا قال: 
” لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك و له امد و هو على كل ثىء قدرء لا إله 
إلا الله وحبدهء و أتحر وعدهء و نصر عبده. و هزم الاحزاب وحده “ وف الخانية : 
برفع بها صوته , و ف الظهيرية : و يكير ثلاثا و يقول بين أكل تكبيرنين ”” لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له “ - إلى آخر ما ذكرناء و يقول بعد هذا ”” لا إله إلا الله واحدا 
أحدا سمدالم يتخف صاحبة و لا ولداء اللهم اجعل هذا حجا مبرورا و سعيا مشكورا و عملا 
متقبلا و تحارة لن تبور برحمتتلك يا أرحم الراحمين “ ؛ وفى الكافى: و روى أن رسول الله 
صل الله عليه وس قرأ بعده مقدار خمس و عشرين أية من سورة البقرة ثم بزل و ىف 
الينابيع : و يهلل على الصفا و ,سبح و يصلى على النى عليه الصلاة و السلام و يتضرع إلى 
الله 'تعالى خضو و خشوع و يذلل بقلب صاف عن الكذب و الدنس و يدعو له فى 
حوائيجه. و ف اهداية : و إتما يصعد على الصفا بمقدار ما يصير البيت عرأى منه لآن 
الاستقبال هو المقصود بالصعود . : ثم ينزل من الصفا و يتوجه نحو المروة و يقول : 
” اللهم استعملنى بسنة نيك و توفى على ملة رسولك و أعذنى من معضلات الفتن برعتك 
يا أرحم الراحمين “ و يمثى على هينته حتى يصل إإلى بطن الوادى ‏ و فى السغناق : 
() فى نسخة .م : من لا مجمع ».و فى بقية النسخ : من يجمع 4 و ما أثيننا فن خطية الذخيرة . 

6غ 


الفتاوى التاتارخانية ‏ ( كتاب الناسسلك ‏ تعلب أعمال الحجج : السعى ) ١‏ 


ولم ببق اليوم بطن الوادى لان السيول كبسته و قد جمل هناك ميلان ليعل أنه بطن 
الوادىء ‏ : فاذا وصل إليه سعى بين الميلين الأاخضرين و يقول فى سعيه ”” رب اغفر 
وارحم ‏ و ف الظهيرية بعده: و اعف و تسكرم ‏ م : و تيحاوز عما تعلم إنك أفت الأاعز 
الأاكرم »و اهدنى للتى هى أقوم ‏ و فى الظهيرية : و متى من حر جهنم م : فانك تعل و أنا 
لا أعلم “ فاذا جاوز بطن الوادى بمشى على هينته حتى يأنى المروة و «صعد عليها و يستقبل 
البيت و يقول مثل ما قال على الصفاء و قبل : يقول على الصفا و المروة أيضا: 
اللهم ثبتىعلى دينك و طواعيتك و طواعة رسولك. وجندى معاصيك. اللهم إذا 
هديتى للاسلام فلا تتزعه ممى و لآ تتزعى منه حتى اتتومابى. اللهم بسر لى 
اليسرى و جنينى العسرى و اغفرلى فى الآخرة و الآولى. اللهم أعنى 
ولاتعن على . و انصرنى ولا تنصر على» و اجعلنى لك شاكرا ذا كرا راهيا 
أواها منيبا. تقبل توبتى و اغسل حوبى و اهد قلى و سدد لسانىء 
ثم ينزل من المروة و يتوجه إلى الصفاء يطوف هكذا ينها سبعة أشواط . وف الهداية : 
يبدأ بالصفا و يتم بالمروة ويسعى بين اللميلين الأاخضرن فى كل شوطء اتفق على هذا رواة 
نسنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ء و إن لم يف علل الصفا و المروة يجمزيه سعيه رواه 
عيسى نن أبان عن عمد , و عنه أيضا : لو ادا الع من الصفا و سعى -تى إذا بق بينه 


وبين مرموة مقدار ثلثشه رجع إلى الصفا حتى سعى هكذا بين الصفا و المروة سبع 
رات *م رجع إلى أهله لم يكن عليه دم : و السعى بين الصفا و المروة عندنا واجب 
وليس ركن حتى لواركه يقوم الدم مقامه . و فى أغداية : و قال الشافى : [نه ركن . 
م : و يتحلل عن حرمة النساء بدونه - ثم لا خلاف بين أصحابنا أن الذهاب من الصفا 
[ إلى المروة شوط محسوب من الاشواط السبع . و أما الرجوع من المروة إلى الصفا هل ] 
هو شوط آخرلمح يذكر مد هذا الفصل فى الكتاب نصا و لكن أشار إلى أنه شوط 
آخر ‏ و فى السراجية : و هو الختارء م: و كان الطحاوى لا يمتير الرجوع من المروة 

16 إلى 


الفتاوى التاتارهانة ( كتاب المناسلك ‏ تعلي أعمال الحبج : الخروج إلى مى وعرفة) ج - ١‏ 


إلى الصفا شوطا آخر. و الصحيح ما أشار إليه فى الكتاب. و فى الذخيرة: ولو سعى معكوسا 
بأن بدأ بالمروة فن أصحابنا من قال : يعتد به و لكن بكره. و الصحيمح أنه لا يعتد 
بالشوط الآول ؛ و لو طاف بالبيت ممولا أو راكبا أو سعى بين الصفا و المروة راكيا 
أو مولا إن كان ذلك بعذر يحوز ولا يلزمه ثىء ء و إن كان بغير عذر فا دام + 
يعيد, و إن رجع إلى أهله فانه ريق لذلك دما عندناء و لكن هذا الذى حمل هذا الشخص 
إن كان محرما هل يحزيه ذلك عن طوافه ؟ ذكر القاضى الإمام علاء الدين أن عندنا يحزيه 
و بعض مشايخنا قالوا : مما يحزى الحامل عن طوافه إذا نوى الطواف . و [ِذَالم ينو 
لا يحزيه . و بعضهم قالوا : بجحزيه و إنلم ينو إذا لم برد امل . فعلى قول هذا القائل نبة 
الطواف ليس بشرط وقت الطواف [نما الشرط أن لا يكون :اويا شيا آخرء و بهذا 
الطريق لو طاف بالبيت طالبا للغرم لا يحزيه عن الطواف . 

م: ثم إذا فرغ من ذلك يقي بمكة حراما. وفى الخانة : و إذا فرغ من 
السعى يدخل المسجد و يصلل ركعتين *م يتم بمك* ‏ 6 : حتى يجحىء يوم التروية لا يحل 
له شىء من المحظورات . فا دام بمكة يطوف بالبيت كلا بدا له و يصلل لكل أسبوع 
رقعتين . و فى الحداية : و هى ركعتا الطواف . و فى شرح الطحاوى : يصبل فى الوقت 
الذنى يباح له التطوع , و يسكره له المع بين أسبوعين بغير صلاة يينهما فى قول أبى حنيفة 
و مدء واتصرف عن شفع أو عن وترء وعند أنى يوسف: لا بأس إذا انصرف عن وتر 
نحو أن ينصرف عن ثلاثة أساييع أو عن خصة أو عن سبعة و لكن لا يسعى عقيب 
سائر الاطوفة فى هذه المدة ‏ و فى شامل البيهق : والمراد بقوله « ثم يم بم 
حراما » أنه يق على الإحرام أقام بمكة أو غيره و لا يحوز أن يتحلل ٠‏ وف السغناق : 
طواف التطوع أفضل من صلاة التطوع للغرباء . و أما لاهل مك فالصلاة أفضل ٠‏ 

6 : ثم إذا جاء يوم التروية ‏ و ف المنافع : و هو اليوم الثامن س ذى الحجة ‏ 
خرج من مك بعد ما طلعت الشمس إلى مى و بيت بهاء و فى شرح الطحاوى : و صلى 
160١‏ 


الفتاوى التاتارخانية ( كتا بالمناسك _ تعام أعمال الح : المع بين الصلاتين بعرفة) جج - * 


بها الظهر و العصر و المغرب 'والعشاء لاوقاتها , و فى الخانية : ولو صلى الظهر يوم 
التروية © ثم خرج منها وبات يمنى لا بأس به . و لوبات بمك و خرج منها يوم 
عرفة إلى عرفات كان مخالفا للسنة و لا يلزمه الدم .6 : و يصلى الفجر بغلس ثم يأنى 
بعرفات بعد ما طلعت الشمس - و فى شرم الطحارى : على السكينة و الوقار» و فى 
الخانية : و إن خخترج منها قبل طلوع الشمس فهو جائز , هم : و روى الحسن بن زياد عن 
أنى حنيفة : إذا صل الغداة كى غدا إلى عرفة و ينزل بها فى أى مو ضسع شاء إلا أنه 
لا ينزل على الطريق كيلا يضر بالمارة » و ينتظر زوال الشمس ٠.‏ 
و فى الخانية : فاذا زالت الشمس من يوم عرفة يتوضاأ أو يغقسل ‏ و الغسل 
أفضل . و ف الكافى : و سن الاغتسال قبل الوقوف. و لو اكتق بالوضوء جاز . 
م : فاذا زالت الشمس يصعد الإمام امير و جلس و يؤذن المؤذن ويخطب الإمام - 
و فى شرح الطحاوى : قائما خطبتين بينهها جاسة خفيفة . و فى الينابيع : و عن أبى يوسف : 
يؤذن المؤذئون و الإمام فى الفسطاط . فاذا فرغوا من الآاذان يخرج و يصعد على 
النعرء وفى الحداية : يعم فيها الناس الوقوف بعرقة والمزدلفة و رم امار و النحر 
و الحلق'و طواف الزيارة . و قال مالك : يخطب بعد الصلاة . و فى ظاهر المذهب : 
إذا صعد الإمام المنبر جلس فآذن الموذتون كا فى اجمعة و هو الصحيم . “ : فاذا فرغ 
من الخطبة يقم الموذن و يصلى الإمام بالناس الظهر ر كعتين إن كان مسافرا . ثم يقوم 
المؤذن يعممكثانيا » و يصلى الإمام بهم. العصر فى وقت الظهر من غير أن يشتغل بالنافلة 
بين الصلاتين غير سنة الظهر . و إن اشتغل بالنافلة بين الصلاتين يعيد الآاذان للعصر ‏ 
الخانة : عند أبى حنيفة وأنى يوسف . م : إلا رواية شاؤة عن حمد » و ف التجنيس 
والحجة : لا يأنى بركعتى الظهر. حتى لو أنى بهما أعاد الاذان للعصر عندهما . و فى 
الخانية : و يكره التطوع بين الصلاتين لمن يجمع يينهماء إماما كان أو مأموما . و فى 
شرح الطحاوى : و يخ الإمام القراءة فيهما» و لو أدرك معه ركعة من كل واحدة من 
1 (01) الصلانين 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب المناسك ‏ تعليم أعمال الحب . المع بين الصلانين بعرفة) ج ‏ * 


الصلاتين جاز له المع إذا أدرك من كل صلاة مع الإمام شيا منهما بالاتفاق . و إن 
لم يدرك امع مع الإمام الآ كير فأراد أن يصللى وحده فى رحله أر بجماعة صلى كل 
صلاة فى وقتها عند أنى حيفة . و قال أبو يوسف : يجمع كا يفعل مع الإمام الا كبر 
وفى شرح الطحاوى : و الصحيح قول أنى -ثيفة . م : فالحاصل أن عند أنى حنيفة شرط 
جواز اجمع دين صلاة الظهر و العصر فى وقت الظهر يوم عرفة : [حرام الحبج و الإمام 
الآ كير و الماعة. و عندهما إحرام الحج لا غير ٠‏ و ف المافع : و اعلم أن.فق قرط 
اجمع : الوقت و المكان والإحرام و الإمام و الماعة عند أنى حيعه . و عتدهما الإمام 
و الجماعة ليس بشرط . وف الطداية : م لاد من الإحرام بالج قبل الزوال فى رواية 
تقديما للاحرام على وهت المع . وى أخرى يكتق بالتقدعم حى الصلاتير . و قال رهر: 
الإمام شرط ف العصر خاصة . و عد هذا الخلااف الإحرام با لبج ء و فى الحانيه ' و لو صلل 
الظهر و هو غير محرم بالج “م أحرم بالج فيه رهايتان عن أبى حنيفة؛ فى رواية لا موز 
العصر فى وقت الظهر إلا أن ب<ون محرما عند الظهر و العصر جميعا . , فى رواية يحوز 
أداء العصر فى وقت الظهر إدا كان ترما عند أداء العصر . و هو قولهما. و على هدا قالوا: 
شغى أن يكون حرما بالحسبج عند أداء الصلاتين, حتى لو كان رما بالعمرة عند أداء 
الظهر و تحرما بالحج عند أداء العضر لا يجوز له أن يجمع ٠‏ و فى شرح الطحاوى : 
ولوترك الخطبة و جع بين الصلاتين او خطب قبل الزوال اجزاه و قد أساء إدا 
فمل ذلك متعمدا . ولو خطب و صى بالناس الظهر و العصر و اليوم متغم ثم استيان 
ان الظهر -حصل قبل الزوال و العصر بعد الزوال فالقياس أن بعيد الظهر خاصة وى 
اللاستحسان يعندهما جميعا و بعيد بعد الخطية ٠و‏ إن بعدها وأعاد الصلاتين جمعا أجزاه ٠‏ 
ولو أحدث الإمام بعدما خطب فآ رجلا بالصلاة و المأمور لم يشهد الخطبة جاز له 
أن يصلى بهم الصلانين جمبعا مخلاف اجمعة . و لو لم يأمى أحدا فتقدم واحد من عرض' 
(,) عرض الناس - بضم العين : عامة الئاس ااناس 4 و فى أ كثر الفسخ : : أعيان . 
1-0 


الفتاوى التاتارعانة ( ساب المناسك ‏ تعلم أعمال الحي : الوقوف بعرفة ) ج -؟ 


الناس و صلى بهم جيعا لم مز فى قول أنى حدفة . ٠‏ عندهما يحوز. ولو كان المتقدم 
رجلا من دى سلطان كالةاضى و صاحب االشرطة و غيرهما اجزامم جميعا بالإجماع . وى 
شامل السهق : نفر الناس عن الإمام فصلى وحده الصلاتس جاز ذلكء ذ ثره مطلقاء لكن 
إذا كان ذلك بعد الشرءع جاز بالاتفاى, فآما قبل الشروع قيل : لا يحوز عند أنى حنيفة ٠‏ 
ولومات الآمير جمع خليفته . ولو لم يسكن له خليفة و لا صاحب الشرطة صلى الناس 
كل صلاة لوفتها ولا جمعون ٠‏ 

: و هاهنا فصل لا بد من معرفته : أن [مام مك لو أم الحاج فى صلاة الظهر 
و العصر فان كان مما صلى بهم صلاة المقيمين و «صلى العصر فى وقت الظهر . فالإمام 
عند أنى حنيفة شرط جواز الع . أما الإحرام فى العصر ليس بشرط جواز امع . 
و إن كان مسافرا صل صلاة المسافررن و بقول اهل مك ١‏ أتموا صلانك يا أهل مك .! 
ولا يحوز لإمام مكة أن بقصر الصلاة إذا لم يكن مسافرا ولا للحاج أن يقتدوا به إذا 
كان يقصر الصلاة . قال شمس الأاثمة الحلوانى : كان القاضى الإمام أبو على النسى يقول : 
اتعجب مس أهل الموقف أنهم يتابعون مام مكه فى قصر ااصلاة الظهر و العصر بعرفات 
وبيتهم ء بين مك قرصتان ثم يمون للدعاء فا يستجاب لحم و ألى رجى لهم الخير 
وصلاتهم غير جائزة ! قال تعس الالمة : هكذا كنت مع أهن الموقف ف الموقف فاعتزلت 
و صليت كل صلاة فى ٠‏ قتها 15 هو مذهب أنى حيعه و أوصيت بذلك أصأابى . و الجهال 
كانوا يقصرءن معه. ء قد سمعنا ان إمام م يتكلف لذلك و مخرج مسيرة السفر ثم 
بأنى عرفات و يقصر بهم. ولو كان همكدا كان القصر جائزا. ولو كان نخلافه 
لا جوز فيجب الاحتياط فيه ٠‏ 

“م إذا فرغ من العءصر راح إلى الموقف ‏ و ف الخانية : و الناس معه. فان 
خلف واد لحاجته لا باس به . #: و يقف فى أى مكان شاء [لا بطن عرنة . و اللافضل 
لغير الإمام أن يقف بقرب الإمام » و فى الينابيع': يف الإمام بقرب الجبل » 
(ر)ى بعص النسخ : المنافم . 


د و يسعى 


الفتاوى التاتارخانة ( قتاب المناسلك ‏ تعام أعمال الح : الدعاء بعرفات ) اج -؟ 


ورسمى الموقف ١‏ الموقف الاعظم » و الجبل « جل الرحة » وهو عن يمين الموقف 
عليه قبة آدم صلوات الله عليه . © : و يقف باى صفة شاء . و اللافضل أن يقف 
راكبا و شف مستقبل القبلة و بحمد الله تعالى و يصلى على الننى» وف الحداية : و يفبغى 
للامام ان يقف بعرمة على راحلته . و إن .قف عل قدميه جاز . و الأاول أفضل . 
و ينبغى للناس أن يقفوا وراء الإمام . و فى شرم الطحاءى : و إن لم يقف على الراحلة 
فالوقوف قائما أفضل . و كل ذلك واسم . و ف الخافية : و لو وقف جالسا جاز. و فى 
التفريد:: ومن وقف بوحده بعرفة لم بجر حبى يقفا مع الإمام ىق هذا اليوم . 
ويقف مستقبل القبلة و تعمد الله تعالى و يصلى علٍ النبى صلى الله عليه و سل . و فى اطداية : 
و يدعو الإمام و يعلم الناس المناسك و يدعو بما شاء . و فى الظهيرية : يكثر الثاء على 
الله تعالى و الصلاة على النى صل الله عليه و سل و الاستغفار لنفسه و للوالدين 
و لاؤمنين و المؤمنات . وى شرم الطحاوى : ينون على الله و يكيرون و يهللون 
و سالون -وانجهم و يتضرعون بالدعاء . © : و ليك. عامة دعائه بعرفات : 

” للا إله إلا اله وده لا شرينك له له الملك و له المد حل و يميت وهو حى 

لا موت . سده الخير وو هو على كل شىء قدر ء لا نعمد إلا إياه و لاا نعرف 

ربا سواه . اللهم اجعل فى قلى تور وق جمبى نورا و فى بصرى 

بورا . اللهل-م اشرح لى صدرى و بسر لى أصمرى - وفى الحانية : اللهم إتى 

أعوذ بك من وساوس الصدر و شتات الام واشدة القر. وى الظهيرية : 

اللهم إنك قلت : ادعونى استجب ل5 ! و أنت لا تخلف الميعاد  .‏ و فى 

السغناق بعد هذا : اللهم إنى أعوذ بك من شر ما يلج فى الليل و من شر 

ما بلج فى النهار ومن شر ها تهب به الرياح وشر بوائق الدهرء الهم إنى أعوذ بك 

من حول عافبتك واخأة نقمتك و جيم #ضك . أعطى أفضل ما تق 

ادا من خخلقك و حجاج بيتك . يا أرحم الراحمين . يا رفيع الدرجات . 


وهو 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب المناسك - تعلم أعمال الحبج : الدعاء بعرفات ) 


ج -5 


يا منزل اللركات . و يا فاطر الارضين و السماوات » ضجدت [ليك اللاصوات » 
بصنوف اللغات . نسألك الحاجات . و حاجتى أن لا تنسانى فى دار الدنيا 
إذا نسينى أهل الدنيا - © : اللهم هذا مقام المستجير العائذ بك من النار أجرتى 
من النار بعفوك و أدخلى الجنة رحمتك . اللهم [نلك هديتى للاسلام 
فلا تنزعه عنى و لا تتزعى عنه حتى تقضى و أنا عليه _ وف الظهيرية : و وفقى 
لا أفرضت عل . واعنى عل طلب رضاك و أداء حقك . واجعالى من 
أعظم عبادك تصيياص خير تقسمه فى هذه العيشة بين عبادك الصالحين مى 


نور تهدى نه أو رحمة تشرها أ. ررق :شسطه أو ضر تكشفه أو بلاء تدا قعه 


أ قتنة تصرفهاء اللهم أ روعى و استر عورى , أقل عثربى و اقض عى 
ددوى واغفر لى و لوالدى و قراتى و أحبى ٠‏ اللهم [إنك دعوت إلى الح 
ووعدت اللمغفرة على شهود مناسكك و قد أجبناك , لكل وفد جائزة فاجعل 


جائزن من موقن هذا أن تغفر لى ذنولى و شل توب و تؤتيى فى الدنيا 


حستة وفى الآخرة حصسنة و قنا عذاب الثار » ٠‏ 


و فى السغناق: عن جار رض الله عنه أن النبى صل الله عليه و سل قال: ما من مس يقف 
عشية عرفة فى الموقف مستقيل القبلة ثم يقول '' لا إله الله وحده لا شرييك له ء له الملك 
وله الجد وهو على كل ثىء قدير " وايقرأ بفاتحة الختاب ماثة مرة ثم يقول 
” أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و ان مدا عبده و رسوله ' ماثة مرة *م 
يقول ” اللهم صل على محمد وعلى آل محمد , بارك على جمد و على آل مهد م صليت 
وباركت و رحمت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ** إلا قال الله تعالى : 
يا ملاتكتى ما جزاء عبدى هذا ؟ سبذى و هللى و كتربى و مجدى و عرقى» فاننى على 
فضلى أشهدوا أنى قد شفعته فى نفسه و غفرت له والاهل الموقف معه . 6 : و يلى فى هذا 
لوقف عتدلا و ف اللنداءة سان سد ياك 36 كرن انقرف الرطروت القسمن: 


)١١:( 6» 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب المناسك _ تعلي أعمال الحج: الافاضة ) اج "م 


ول برد به بيان امتداد وقت الوقوف فان وقت الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر من 
يوم النحر حتى أن من لم يقف بعرفة يوم عرفة واوقف ليلة النحر ققد تم حجهء و إتما 
أراد به يان امتداد نفس الوقوف. يعى إذا وقف بعد الزوال ينبغى أن يقف إلى وقت 
غروب الشمس . و ف الداية : و من اجتاز بعرفات اما أر مغمى عليه و لا بعل أنها 
عرفات جاز عن الوقوف . الحجة : فلو لم يدخل مع <تى وقف بعرفات ففعل ما ذكرا 
لا ثشىء عليه لترك طواف التحية ٠‏ 
م : فاذا غربت الشمس مثى على هينته حتى يأنى المزدلفة , و فى الظهيرية : 

و ليقل إذ ذاك : 

”لا إله إلا الله الله [ كبر. المد لله الذى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا 

ولى يكن له شريك ف الملك. اللهم إليك أفضت . و من عذابك أشفقت . 

و إليك رعبت . و منك رهيت . فاقبل نك . و امح حوبى. وزودق 

التقوى . و سم دي , و زدبى عليا و حليا” 
ثم : فان خاف الزحام فتعجل فى الذهاب قبل غروب الشمس فلا بأس إذا لم يخرج من 
حدود عرفة قبل غروب الشمس , و إذا خرج من حد عرفة قبل غروب الشمس فعليه 
دم عندنا , و فى التجريد : و قال الشافعى : لا شىء عليه  .‏ : فان عاد إلى عرفة قبل أن 
يدفع الإمام - أى رجع الإمام - سقط عنه الدم ‏ و فى الزاد : و هو الاصح , و فى 
شرح الطحاوى : و قال زمر : لا يسقط ء و إن عاد بعد ما دفع الإمام لا يسقط عنه الدم 
فى رواية الآصل . و روى ابن تتجاع عن أبى حنيفة أنه يسقط . و فى السغناق : فآما إذا 
عاد إلى عرفة بعد الغروب فانه لا سقط عنه الدم بالإجماع . و فى الحداية : و لو مكثك 
قليلا بعد غروب الشمس و إفاضة الإمام لخوف الزحام فلا بأس . و فى السغناق : 
و ذكر الإمام المحبوبى : و السنة فى المثى أن يتقدم الإمام على القافلة » و إن تقدم واحد 
على الإمام و القوم فمليه دم » # : ولا يصلى المغرب فى طريق الأزدلفة ٠‏ 


مهد 


الفتاوى التاتار خانية( كتاب المناسلك ‏ تعلم أعمالالحج : المع بي نالصلاتين ف المزدلفة) ج ‏ ؟ 


ثم إذا أنى المزدلمة نزل حيث شاء إلا فى وادى حشر ببكسر السين و تشديدهاء 
و فى الخانية ٠‏ و النزول بقرب الجبل الذى يقال له « قزح» أفضل . مم : ولا يتزل 
عل الطرريق أيضاء و فى شرح الطحاوى : و يكره النزول عند قارعة الطريق. و ف الظهيرية : 
و إذا أنى مزدلفة يقول : 

” اللهم هذا جمم أسألك أرن ترزقى فيه جوامع الخير كله . اللهم 

رب المشعر الحرام و رب الرثن و المقام و رب البقد الحرام و رب المسجد 

الحرام و رب الحل و الحرام ! أسألك أن تبلغ روح حمد منى السلام : 

أسألك بنور وجهك الكرم أن تغص لى لوب و ترحمتى و جمع على المدى 

أمرى و جعل التقوى زادى , ذحرى و الجنة مأبى . وهب لى رضالك عنى 

فى الدنيا ٠‏ الآخرة . يا ص هو خير كله أعطنى من الخير كله و اصرف على 

الشر كله. اللهم حرم لخى و عظمى ؛ تحمى و سائر جوارحى عل النار رحمتك 

“ أرحم الراحمين‎ ١ 
. م: ثم يؤذد المؤذن و يت. و يصل الإمام المغرب بالناس وقت العشاء ثم يقبعها العشاء‎ 
ولا بعيد اللاذان . الإقامة للعشاء غلاف العصر بعردات . وف التجريد : و قال زفر:‎ 
يصليها باقامتين . , فى الزاد : و هو أحد قولى الشافمى. 6 : ولا يتطوع بين المغرب‎ 
, فى التجريد: او تشاغل بثىء - 6 : أعاد الإقامة للعشاء‎ ٠ - و العشاء. و إن تطوع بينهما‎ 
وف الكاف : ء عند زهر يعمد الادان أيضنا ك فى امع بعرهة, و لا يشترط الجماعة لهذا‎ 
الجمع عند أنى حديفة . 6 : فان صلى المغرب , العشاء وحده جاز بلا خلاف . و ف التجريد:‎ 
والافضل أن صل مع الإمام . و وقع فى شرح الطحارى : بلفظ السنة .و لو صلى‎ 
. المغرب قبل أن بأنى المزدلفة فعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر فى قول أنى حنيقة و جمد‎ 
وقال أبو يوسف : يحريه وقد أساء . و فى الهداية : و على هذا الخلاف لو صل العشاء‎ 
فى الطريق بعد دخول وتقتها. و على هذا إذا صلى المغرب بعرفات بعد غروب الشمس ء‎ 


568 وق 


الفتاوى التاتارخمانية ( كتاب المناسلك_تعلم أعمال الحب: الوقوف بمرد افة والذها ب إلىمنى) ج - ؟ 


و فى شرح الطحاوى : و لو طلع الفجر قبل أن يعيدها بمزدافة عاد إلى الجواز فى قوهم 
جميعا . و روى الحسن بن زياد عن أنى حنيقة أنه لا يحوز أن يصليها فى الطريق إلا 
إذا كان فى آخر الليل من حبث يطلم الفجر إذا أنى بمردلفة لخينئذ يحوز. وف الظهيرية : 
ولو قدم العشاء بمزدلفة على المغرب يصلى المغرب ثم يعيد العشاء. فان لم يعد 
العشاء حتى انفجر الصيم عاد العشاء إلى الجواز ٠‏ # : و إذا فرغ من العشاء بيت 
ثمة . فاذا انشق الفجر من الغد صل الفجر بغلس . و يقف حيثك شاء من المزدلفة 
وفى التجريد: و إن استطاعوا أن يكون موقفهم عند الجبل الذى يقال له « قزح » 
فعلوا . و فى الخانة : و المستحب هو الوقوف عبد جبل قزح . و المزدلفة كلها موقف 
إلا بطن محسر , هم : تحمد الله تعالى فى وقوفه . و فى الزاد : ويثى و يكير و يلى 
ويهلل و يصلى على التى صلى الله عليه و سل ٠‏ يد عو الله بحاجتةه راضعا يديه إلى الساء » 
و كن عامة دعاثه بالمزدلفة مثل دعائه بعرفات . و يقول : ”' اللهم جرم شعرى و الحسى 
و عظمى و ددى و جوارحى عل النار يا أرحم الراحمين “ ؛ و فى الخانة : و ليس ى 
هذا الوفوف دعاء موقت . و عن أى يوسف أنه كان يقول : 

” اللهم هذا جمع أسألك أن ترزقى جوامع الخير كله فانه لا يعضى ذلك 

غيرك . اللهسم رب المشهر الهرام ورب الشهر الحرام ورب ال<لال 

الحرام و رب الخيرات العظام ! أسألك أن تبلغ روح عمد منا أفضل السلام. 

اللهم أنت خير مطاوب و خهر مغوب . لك فى كل وقت جائزة أسألك 

أن بجعل جائزنى فى هذا اليوم ان تقبل توبى و تتجاوز عن خطيدّى و مجمع 

على الهدى أمرى واجعل التقوى من الدنيا همى' . 
وفى السعناق : و ينبغى للامام أن يقف على راحلته فهو أفضل و إلا فيقف قاتما 
و الناس يقفون معه - و ف الحداية : وراءه ‏ ): وهذا الوقوف من الواجبات عندنا 
وليس بركن حتى لو تركه أصلا يلزمه الدم و لكن يحزيه الحبج ‏ يخللاف الوقوف 


اليف 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الماسلك ‏ تعلم أعمال الح : رىى امار ١)‏ جج-١‏ 
بعرفة. ء فى التجريد . فان كان به عذر أو خاف الزحام فلا بآس بآن يتعجل بليل و لا شىء 
عله . و الميتوتة بالمزدلفة سنة و ليس بواجب . وف الخانة : و قال مالك : الوقوف 
بمزدلفة ركن كالوقوف بعرفة . و ف الحداية: و قال الشافى : إنه ركن ووقت هذا 
الوقوف ما بعد طلوع الفجر لا قبله ليلة انحر ٠‏ : فاذا أسفر جدا ذهب قبل أن يطلع 
الشمس - و ف الزاد : و الناس معه ‏ م : حتى ينل منى . و ف الوقاية : ولو قدم 
ثقله بمكة و أقام بمى للرئى كره. ثم : و روى حمد عن أنى حنيفة أنه حد حد الإسفار 
فقال : إذا أسفر النهار بحيث لم يبق إلى طلوع الشمس إلا مقدار ما يصبى ركعتين 
يذهب. و فى الخلاصة : و من لم يكن هذه الليلة بالمزدلفة عليه دم إن لم يأتها قبل 
طلوع الشمس جيرا للنقصان ٠‏ 

م : ثم إذا أنى منى برى جمرة العقبة سبع حصيات مثل حصى الخذف . 
والكلام فى الرى فى مواضع : 

أحدها فى وقته فنقول : اتفق العلداء على أن وقت الرى يوم النحر وثلاثة آيام 
بعدها . غير أن عند عليائنا أول وفته من حمين ,يطلع الفجر الثانتى من يوم النحرء وى 
اللحداية : و قال الشاففى : أوله بعد نصف اليل . و فى شرح الطحاوى : و قال 
الشافنى : لا يجوز إلا بعد طلوع الششمس . # : و عند سفيان الثورى أول وقته من 
حين مطلع الشمس من يوم النحر. وبكل ذلك ورد الآثر إلا أن أصحابنا. عملوا 
بالأثار كلها و قالوا : جحوز الرى بعد طلوع الفجر و الآولى تأخيره إلى وقت طلوع الشمس . 
قال الحسن فى مناس»ه : من حين يطلع الشمس من يوم النحر هو الوقت المستحب للرى. 
ومن حين زألت الشمس إلى ما قبل طلوع الفجر الثانى من غده هو وقت جواز الرى 
مع الكراهة و الإساءة , و فى شرح الطحاوى : و لو رماها بعد الزوال أو رماها بالليل قبل 
طلوع الفجر من اليوم الثانى فلا شىء عليه » و فى ااسغناق : و عند أبى يوسنف أن وقته 
إلى زوال الشمس و ما بعد الزوال كان قضاء. و للشافعى فيه قولانء فى قول برى إلى 

1 003 غروب 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الماسسلك ‏ تملم أعمال الحج: ردى امار ) ج م 
غروب الشمس و إذا غربت تعين عليه الفدية . و فى قول بمتد وقته إلى آخر أيام القشريق . 
م : هذا هو الكلام فى اليوم الآ: لء و أما ف الوم الاتى و الثالث وقت الرىى ما بمد الزوال. 
ولورى قبل الزوال لا يحزيه » هكذا ذئرفى الااصل. و ف الهداية : لايحور فى المشهور 
من الرواية . م : قال مد : كان أو حنيفة يقول : أحب إلى أن لا برى ف اليوم الثابى 
و الثالك حتى تزول الشمس ٠‏ إن رى قبل ذلك أجزاه . دصار فى الوم الثانى و الثالك 
روايتات» و فى التجريد عن ابى حتيفة : لو أراد أن ينفر فى اليوم الثالث فله أن يرءى قبل 
الزرالء وق السغندافى: و إن رب بعد الزوال فهو افضل و إما لا يجوز الرى قبل 
الزوال لمن لا ريد السفر فيه . و روى ان المبارك عن أنى يوسف : لا بردى ف اليوم 
الثالك قبل الزوال و إن أراد أن يفر فيه . و اما فى اليوم الرابع فلارى فيه إلا بعد 
الزوال و لو رى قبل الزوال أجزاه فى قول أنى حنيفة . و عندهما لا يجوز إلا بعد الزوال» 
وف الظهيرية : روى عن النى صلى الله عليه و سل أنه قال : " لا ترفم الآيدى إلا 
فى سبع مواطن " منها: استلام الحجر. و إذا يز عن استلام الحجر جدل وجهه إلى الجر 
و رقع يديه حدو منكبيه و جعل باطنهما عو الحجر و ظاهرهما نحو وجهه و كير , هلل 
و حمد الله قبارك ٠‏ تعاللى ٠‏ صلى عل رسو له . و الثاتى عند الصفا و المروة يجعل باطن ثفيه 
نحو السماء و كبر يا يفعل فى الدعاء و استقبل القبلة و كبر و هلل و حمد اله تعالى. و الثالك 
بعرفة بعد ما صلى الظهر ٠‏ العصر مع الإمام و وقف بعرفة دعا إلى وقت المغرب ٠‏ جعل 
باطن كفيه نحو السماء و كبر و هلل. و الرابع عمد المقامين عند اججمرتين و هى الاولى 
و الوسطى دون العقية , رهع حذاء متكميه واجعل باطنهها نحو القبلة ى ظاهر الرواية . 
و عن أنى يوسف أنه بعل باطنهما نعو السماء : 

: و الثانى هما رى به فنقول. برى بكل ما كان من جنس الارض - و فى 
الهداية : خلاذا للشافى ‏ ثم . نحو الخصاه و المدر و الطين اليايس و الياقوت والزصد 
و قسرة أجرءو لاءرى با ليس من جنس الارض كالحديد و العنبر و ما أشبه ذلك و فى 

4١ 


الفتاوى التاتارخانة ( كتاب المناسك ‏ تعليم أعمال الحبج : رىى الخار ) جم 


الكانى : و لا بحوز الرى بالذهب و الفضة و اللؤالؤ لابه سمى ذلك ثثارا لا رمياء وى 
السغناق: فان قلت: يشكل عل هذا الرى بالفيروزج و الياقوت فانهما من أجزاء الأارض 
<تى جاز التيمم منهها و مع ذلك لا يجحوز الرى بهما حدى لا بقع ممتّدا بهما فى الردى ! 
قلت: الرى بكل ما كان من جنس أجزاء الارض جائز بشرط وجود الاستهانة برميه 
ولايقع الاستهابة بالرى بهما ‏ و اعلل أن هذه الرواية مخالقة لما ذكر فى المحيط . 

م : و الثالك فى مقدار ما ردى نه فقول : برى بالصغار مثل حتصى الخذف» 
وف الخاية: لا ,-كون أطول من النواة. ): قال الحسن ف مناسكه : حصى الخذف 
مثل النواة و أقصر . ولورىى تخصاة أ كبر من حصاة الخدف يجحزيه ولكن لا ستحب 
ذلك . و ف البنابيع : فاب رى بالاصغر أجزاه و ليس مستحب ٠‏ 

و الرايع فى بان صفة المرى به فقول . ينبغى أن تكون الحصاة مغسولة . 
و يفبغى أن نكون مأخوذة مس قوارع الطريق . و فى شرح الطحاوى : أو من مزردامة 
لامن موضع الردى فد جاء فى الآثار أن ما بتى من الحصاة فى موضع الرى حصى من 
لم يشل حجته فلا ياخذ مر موضع الرى تماؤلا . و فى السغناق : ومع هذا لو فعل 
أجزاه - و فى شرح الطحاوى : و قد أساءء و مالك يقول : لا يحزيه ٠‏ 

م : و الخامس فى كيفية الرمى . ققد اختلف المشابح فيهء قال بعضهم : يأخذ 
الحصى بطرف إبهامه و سبابته كانه عاقد ثلاثين و برميها ‏ وى الولوالجية : و هو 
الآصح, م : [ ء قال بعضهم: علق سبابته و يضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقد عشيرة 
و رميها ]| و قال بعضهم : يضع الحصى عل إيهامه و يضع إبهامه على طرف سبابته كانه 
عاقد سبعين و برميواء و فى الغداية: ثيفية الردى أن يضرع الحصاة على إيهامه العى 
و يستعين بالمسبحة . و فى الزاد : و يضع الحصاة على رأس [بهامه فيرميها. ‏ : و قال 
بعضهم : برى الرمية المعروفة . و اختار مشائخ خارا أنه كيف ما رى فهو جائز , قالوا : 
و ينبغى أن يكون بينه و بن وقوع الحصى خمة أذرع فصاعدا لآن ما يكون دونه يكون 
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الفتاوى التاتارخانية ( كتاب المناسك ‏ تعلي أعمال الحبي : رىى الخار ) ج- م 


وضعا أو طرحا و السنة جماءت بالرىى . و ذكر فى الآصل : لو قام عند اججمرة و وضع 
الحصى عندها وضعا لا يحزبه .و لو طرحها طرحا أجزاه لكنه مسيئ مخالفة فمل رسول الله 
صل الله عليه و سل . 

والسادس فى صفة الرىى . قال أصحابنا فى ظاهر الرواية : جوز الرى را كبا 
وماشياء وله أن يختار أيهما شاء عند أنى حشفة » و قال أبو يوسف : كل رمى بعده 
وقوف فالرى ماشيا أفضل . و كل رعءى لا وقوف بعده فالرئى را كبا أفضل . وى 
الخانية : و قال أبو حنيفة و جمد : الى كله راكبا أفضل . و فى الولوالجية : المريض 
لو وضع فى يده م رى عنه أو رى رجل عنه أجزاه إن لم يقدر بنفسه , ) : و فى 
مناسك اا<سن : و يستحب له أن يمثى إلى الجمار إذا أراد أن برميها ء و إن ركب 
قلا بأس به . 

و السابع فى بحل الرى إله فتقول : حل الى امار الثلاث . أولاها الى 
تل مسجد ااخيف . ء الوسطى الى بعدها . و الاخيرة هى جمرة العقبة . 

و الثامن انه من أى موضع برى ؟ فنقول ٠‏ رى من بطن الوادى ؛ يعنى من 
أسفله إلى أعلاه . و فى شرح الطحاوى : فوق جانيه الآيمن . هم : و به ورد الآثرء 
إذا وقف للرى جعل مى عن بينه والكعية عن يساره - و ف الخانية : فليستقبل ى 
الردى جمرة العقبة  _‏ : ويرى هن حيث رمى موضع الحصى ؛ و ف الهداية : و لو 
رماها من فوق العقبة أجزاه لان ما حوها موضع النسك . و الافضل أن يكون من 
بطن الوادى ٠‏ 

م : و التاسع فى موضع وقوع الحصاة, فنقول : ينبغى أن تقع الحصاة عند 
اجمرة أو قريبا منها . حتى لو وقعت بعيدا منها لم يحزه . و عن ألى يوسف : إذا رى 
الخمرة فوقصت الحصاة على ظهر رجل أو على حمل و ثبتت عليه كان عليه أن يعيدها : 
وإذا سقطت عن المحمل أو عن ظهر الرجل فى ستتها ذلكك أجزاه . و همكذا روى 
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الفتاوى التاتارخائية ( كتاب المناسك _ تعايم أعمال الحج : الرى : الذيح و الحلق ) جج - + 


إراهء بن هراشة عن همد . 

و العاشر فى عدد الحصاة فنقول : بردى كل جمرة سبع حصيات . و فى الظهيرية : 
.رفع يديه حذاء منسكبيه . 6: و لو رمى إحدى الجمار سبع حصيات جملة لا بحوز لآان 
المنخصوص عليه تفريق الافمال ٠‏ 

و الحادى عشر أن يكير عند كل حصاة ‏ و ف البنابيع : برميها بيمينه ‏ ) : فيقول 
” بم الله واللّه [ كبر . رغما للشيطان و خيزيه *' و يقول ” اللهم اجعل حجى ميرورا 
و سعبى مشكورا و ذنى مغفورا “؛ وف الحداية : ولو سبح مكان التكبير أجزاه ٠‏ 

والثانى عشر أنه فى اليوم الآدل برعى جمرة العقبة لا غير . وفى بقية الايام 
رى امار كلها يبدأ بالاولى ثم بالوسطى *م يجحمرة العقبة . 

و إذارعى جمرة العقبة فى اليوم الآول قطع التلبية عند أول حصاة رميها - و و 
الخانية : فى الصحيح من الرراية . و فى الحداية : و فال مالك : بقطم التلية 5 وقف 
بعرفة . : و إذا ل يرم حتى حلق فقد انقطم التلبية . ؛ هذا بلا خلاف .و لذلك 
إذا ل يحلق حتى زالت الشمس ققد انفطعت التلية أيضا عند أنى يوسف. و روى عن 
أنى حنيفة أنه لا ينقطمع التلبية حتى برى جمرة ااعقبة إلا أن تغيب اشمس لبد 
ينقطع التلبية » و هو الرواية عن محمد . واهذفا بناء على أن عند أبى حنيفة جمرة العقبة 
لا يفوت وقتها إلا بغروب الشمس فاذا غربت الشمس فات وقتها و كآها سقطتء 
و عند أنى يوسف جمرة العقبة يفوت وقتها بزوال الشمس . و إن طاف قبل الرى 
و الفبح و الحلق قطع التلبية ى فول ألى حنيفة . و روى عن ابى بوسف أنه يلى ما لم يحلق 
أولم تزل الشمس يوم النحر . ”م إذا ردى جمرة العقبة فى اليوم الاول لا يقف عندها ‏ 
يعنى لا يقف للدعاء عند جمرة العقة متى رماها فى اليوم الآول بل يأتى منزله . فبعد 
ذلك ينظر: إن كان مفردا بالحج يحلق أو يقصر لآانه جاء أوان التحلل و التحلل بالحلق 
أو بالقصرء و فى الخانية : و لم يذكر الذعح بعد هذا الرى قبل الحلق لأانه مفرد فلا يلزمه 

ل (13١ى)‏ الذم 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب المناسك ‏ تعلم أعمال الحجم: طواف الزيارة  )‏ ج -؟ 
الذبح ولا أححية عليه لأأنه مسافر . و إن كان قارنا أو متمتعا يذيحم ثم يحلق أو يقصرء 
و الحلق أفضل ., فى اليتابيع : و إذا وجه هديه للذ بح ,يمول : 

” وجهت وجهى للذى فطر السئمؤت والأارض حنيفا١'‏ وما أنا من 

المشركين إن صلونى و نسكى و محياى ومانى لله رب العللدين لا شريك له 

و بذلك ارت . انا اول المسلمين ؛ اللهم هذا منك و لك . اللهم تقيل مى 

كا تقبلت من إراهم خليلك بفضلك و جودك برحمتتك يا أرحم الراحمين “ 
وف المنافع : فى اليوم أالحر يقدم الرعى ثم الذيح ثم الخحلق , و الضابط قوهم « رذح" » ٠‏ 
له : و إذا فصر أو حلق حل له كل ثى. إلا النساء ‏ و ف التجريد : و الدواعى أيضا من 
التقبل و اللس . و فى اغداية : و قال مالك : إلا الطيب أيضا. و لا بحر الماع فا دون 
الفرج عندنا خلافا للشافى . ثم الرى ليس من أسباب التحلل عندنا خلافا للشاففى . 

م : ثم يدخير مه من يومه ذلك إن استطاع و يطوف طواف الزيارة أو من الغد 
أو بعد الفد ‏ وفى شرح الطحاوى : و لايؤخرها عنها - 6 : فيطوف بالبيت أسبوعا ‏ 
وفى الخانية : وراء ااحطم : و بصلى ركعتين , و فى الخانية : بعد الطواف . 
م : و هذا الطواف هو الحج الآ كبر المذ كور فى قوله تعالى 9 و اذان من الله و رسوله 
الى الناس يوم الحيج الا كبر » " و ف اغداية : و هذا هو الطواف المفروض ف الحجج 
و سسمى « طواف الإفاضة ء» و «طواف يوم التحر » و فى الخافة : و إسمى «٠‏ طواف 
الزيارة » . و فى الحجة : و يقال له ٠‏ الطواف الواجب .. وى شرح الطحاوى : و سمى 
«طواف الرآن »  .‏ : و وقته أيام النحر أفضلها أولحا , , فى الظهيرية : و لياليها منها . 
وف الحداية : و أول وقته بعد طلوع الفجر من يوم النحر لآن ما قبله من اليل وقت 
الوقوف بعرفة و الطواف مملتب عليه . و آخر وقته فى رواية المبسوط آخر أيام 
() الخنيف : الصحيح الال إلى الإسلام الثابت عليه (م) المراد بالراء : الرعى ء 
و بالذال : الذ.ع , و الطاء : الحلق (م) آية رقم م من سورة ااتوية. 
هك 


الفتاوى التاتارخاننة( كتاب المناسك ‏ تعلم أعمال الح : الردى بعد طواف الزيارة) ج ‏ + 


النحر . و يكره تآخيره عن هذه الآيام , و إن أخر عنها لزمه دم عند أنى حثيفة » وقال 
صاحباه : لا يلزمه الدم ٠.‏ م ٠٠‏ لا يسعى بعد هذا الطواف إن كان قد سعى بعد طواف 
التحية , و إن لم سكن سعى بعد طواف التحية سعى بعد هذا الطواف. و كذلك لا رمل 
فى هذا الطواف إن كان قد سعى بعد طواف التحة و كل طواف ليس بعده سعى 
فلا رمل فيه . و إذا طاف بالبيت على نحو ما بِنَمنا - و فى شرح الطحاوى : أو طاف 
أكثر _ حل له النساء أيضا . و فى الهدابة : لكن بالحلق السابق إذ هو محلل لا بالطواف 
إلا انه أخر عمله فى حق النساء . 

م : ثم لاييت مله وى شرح الطحاوى : و لا بالطريق - ) : بل 
يعود إلى مى و سيت ممه . وف الهداية : و يكره أن لا يبيت يمى ليالى الرىى . و لو بات 
فى غيره متعمدا لا يلزمه شىء عندنا . و فى شرح الطحاوى : سواء كان من أهل 
السقاية أو من أهل الرعاء او ٠ن‏ غيرثم . خلافا للشافعى . م : فاذا كان من الغد و هو 
اليوم الثانى من أيام النحر برىى اهار الثلاث بعد الزوال كل جمرة بسبع حصيات على 
بحو ما بيناء ثم يأنى المقام الذى يقوم فيه الناس فيقوم بحمد الله و يثنى عليه و فى 
الخانية : و يهلل و يكبر ‏ ") : و يصلى عل الى صل الله عليه و سلِم و يدعو الله اتعالل 
حاجته . و فى الحداية : رقع يديه . و ف الخانية : يحمل فى ذلك بطن كفيه إلى السماء . 
و فى الولوالجية : المستحب فى دعاء الرغية أن يجعل بطن كفيه نحو السهاء . و فى دعاء 
الرهبة أن يحعل ظهر كفيه نحو صدره كانه يدقع البلاء عن نفسه ‏ 6 : يريد بقوله « يأنى 
المقام الذى يقوم فيه اناس » أعلى الوادى لان الردى كان من بطن الوادى فيعود 
إلى أعلاه و يقف للدعاء . و فى الينابيع : و يقول ”اللهم إنى أعوذ بك من الشلك و الشرك 
و الشقاق و النفاق و سوء اللاخلاق و ضيق الصدر و عذاب القير و فتنة الدجال و سوء 
المنقلب و سوء المنظر فى الاهل و المال“ ٠‏ و ذكر فى المناسك لحسن نين زياد أنه يقول 
”اللهم اجعله حجا ميرورا و سعيا مشكورا وذنبا مغفورا “ ؛ ث : ثم رى اججخرة الوسطى 

لآ لسمي 


الفتاوى التاتار خانية ( كتاب المناسلك ‏ تعلم أعمال الح : الرى بعد طواف الزيارة) ج  ١‏ 


بسبع حصيات على نحو ما بننا. ثم قوم حيث يوم فيه الناس فيصنع فى قيامه [ مثل 
ما صنع عند الخرة الآولى و رفع يديه عند الدعاء فى قيامه ] . و ف الخانية : و لم برو أنه 
بما ذا يدعو بعد الرى الآولى و الوسطى ف هذا اليوم ؟ و ذكر ابن جاع أنه يقول ” اللهم 
اجعل لى حجا ميرورا و ذنبا مغفورا “ و عن أنى يوسف أنه يقول > ” اللهم إليك 
أفضت و من عذابك أشفقت و إللك رغبت ومنك رهبت فتقبل نسكى و ارحم تضرعى 
واقبل توبى و استجب دعونى و عظم أجرى و أءطنى مؤلى “ ؟ و فى اليتايبع : و يمول 
مثل ذلك . و ف الهداية : و ينبغى أن ستغفر لاؤمنين فى دعائه فى هذا الموقف لان 
النى صل الله عليه و سل قال : ”” اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج“ ؛ ‏ : ثم 
يانى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات و فى الخانية : من يطن الوادى و سكير مع كل حصاة - 
ثم :و لا يقم عندها للدعاء, و فى اهداية: ثم الااصل أن كل رى بعده رى قف بعدها انه فى 
وسط العبادة فيأتى بالدعاء فيه.و كل رى ليس بعده رى لا قف . # : وف المنتق عن 
أنى يوسف ف الرجل رىى امار الثلاث ف اليوم الثاتى فنأيتهن بدأ جاز و لا يعيد شيئًا. و قال 
أبو حنيفة : لا يحوز إلا أن نرى الى عند المسجد ثم الو سطى ثم جمرة العقية » و فى اليناييع: 
فان تررك الترتيب فى رعى الجار أجزاد عندنا و أساء. و قال زفر: لا يمزيه : فاذا كان 
من الغد و هو اليوم الثالثك من أيام النحر برئى الخار الثللاث أيضا بعد زوال الشمس على 
نحو ما بيناء ثم برجع فى يومه إن أحبء وفى شرح الطحاوى: فان أراد أن ينفر و يدخل 
مه نفر قبل غروب الشمس . و فى الخانية : و سقط عنه الرى فى اليوم الرابع . 
هم:و إن أقام من الغد و هو اليوم الرايع رى اجمار اثلاث أيضا بعد زوال الشمس على 
حو ما ييناء وى اهداية : و الافضل أن يعي لا روى أن النى عليه السلام صير حدى 
رى امار الثلاثشإف اليوم الرابع . و له أن ينفر ما لم يطلع الفجر من اليوم الرابع . 
فاذا طلع الفجر لم يكن له أن ينفر لدخول وقت الرى . و فيه خلاف الشافى ٠‏ 

م : قا لف الجامع الصغير : و لو رى اخرة الوسطى و الأاخيرة فى اليوم الثاتى ولم رم 
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اجمرة الاولى فى يومه ذلك فان رىى الآولى ثم أعاد الوسطى ثم أعاد الأاخيرة لسن 
لين 1 نا ءالتر تنب المسشكق' ف إن رع الاولى هسب أجزاه . و ف الينابيع . آجزاه عندءا 
وأساء .و قال زفر: لا جزيه. ف الحداة : قال الشافعى : لا يجحزيه ما لم يعد الكل . 
م: وفى الآصل : إذا بدأ فى اليوم الاول يحمرة العقبة ثم بالوسطى *م بالاولى و قد 
ذر ذلك ف يومه يوم بان يعيد عل الوسطى ثم على جمرة العقبة بها ليآتى 
مسنونا مرتبا ولا يعيد على الآاولى . و فى الاصدل أيضا : وإذا رى س كل 
جمرة ثلاث حصيات ثم ؤثر بعد دلك فانه يبدأ من الاولى باربع حصيات فتمها “م 
يعيد على الوسطى يسبع حصيات . و كذلك على جمرة العقبة. و لا يعتد بما رمى فى 
الورسطى و جمرة العقبة لابه أتى بههما قبل أن بأنى ,ا كثر الرمى عند اخمرة الاولى فكأنه 
ل يرم من الآولى شيئا . حى لو رى مس كل جمرة أربع حصيات فانه رى لكل واحدة 
بثلاث حصيات إلانه أنى بآ كثر الرى عند كز جمرة ‏ وللا* كثر حكم الكل فوقع ما رى 
من كل جهرة معتدا به فعليه ! كال رعى كل جمرة بثللاث حصيات . لكن لو استقبل 
رميها فهو أفضل . و فى مناسك الحسن : إذا رمى الخرة الاولى بحصاة *م رءى اججمرة 
الوسطى حصاة ثم اججمرة الاخيرة حخصاة ثم رججع فرماهن نعصأة حتى رى كل واحده منهن 
سبع حصيات على ما رصفضت لك فقد م رميه على امجمرة الاولى و ردي أربع حصيات 
على اخمرة الوسطى فعليه أن يتمها برمى ثلاث حصيات ور الخره العقبة حصاة فيتمها 
برى سست حصيات . و إن نقص حصاة لا يدرى من أيتهن نقصها أعاد على الكل حصاة 
حصاة أخذا بالاحتياط . و إن لم رم يوم النحر جهرة العقبة حتى جاء الليل رماها و لا ثىء 
عليه وإن لم .رمها حتى أصبح مر الغد رماها و عليه للتأحير دم عند انى حتيفة خلافا لهماء 
وإن ترك منها حصاة أو حصا نين إلى الغد رى ما تزلكه و تصدق مكان كل حصأة 
بنصف صاع إلا أن يبلغ دما فتصدى بما شاء . و فى الولوالجية: و لو آخر أربع حصيات 
إلى اليوم الشانى لزمه دم . و فى شرح الطحاوى : قبل غروب الشمس . م : وى 
53 (110) المجرد 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب المناسك ‏ تملبم أعمال الحج : طواف الوداع ) ١‏ 


المجرد: قال أبو حنيفة : لو ترك رعءى اجمرة الوسطى و الآولى فعليه دم » ولو ترك 
رمى جمرة العقبة أطعم لكل حصاة نصف صاع حنطة ٠.‏ وفى الاصل : و لوواترراك 
رى امار كلها فى سائر الايام إلى اليوم الرابع قضاها على التأليف ف اليوم الرابع - 
و فى شرح الطحاوى : قبل غروب ااشمس لآن وقت الرى باق و الجفس واحد . يعى 
يبدأ بحمرة العقبة ثم برى التى تلى مسجد الخيف ثم الى تليها ثم جمرة العقئة, و فى 
الحداية : ثم بتأخيرها يحب الدم عند أنى حنيفة خلافا لهما . 6 : و إن لم برم حتى غابت 
الشمس من اليوم الرابع سقط عنه الردى لفوات الوقت . و عليه دم واحد بالإجماع 
لإن الرى كله نسك واحد . وف المداية : و من ترك رى إحدى امار الثلاث فعليه 
الصدقة إلا أن يكون المتروك أ كثر من النصف لفيئئذ يلزمه الدم. و إن ترك رى جمرة 
العقبة فى يوم التحر فعلء وم . [ و كذا إذا ترك اللاكثر منهاء و فى الحجة : و مرنل. 
ترك رى .يوم فعليه دم ] ٠‏ و فى شرح الطحاوى: و لو أخر امار الثلاث من اليوم الثاق 
إلى اليوم الثالث أو من اليوم الثالث إلى اليوم الرابع يحب عليه الدم فى قول أنى حنيفة » وى 
قوهما لا شىء عليه و قد أساء . و لو أخر جمرة العقبة من اليوم الثاتى إلى الثالك أو من 
اليوم الثالث إلى الرابع جب عليه صدقة ولا يحب عليه الدم » و يحب لكل حصاة نصف 
صاع من حئطة إلا إذا بلغت قيمة الطعام دما ينقص ما شاء و لا يبلغ دما ٠‏ 

م : ثم إذا فرغ من الرى أنى الابطح و نزل به ساعة ‏ و ٠‏ الابطمح » اسم موضعء 
وفى الكافى : و هو فناء مكة نزل به رسول الله صلى الله عليه و -لم حين انصرف من 
منى» وف الحداية : وكان نزوله قصدا هو الاصمم حتى يكون النزول به سنة . وى 
الكافى : و يصير مسيئا إن تركه بلا عذرء و ف الزاد : و إن لم ينزل فلا شىء عليه » و ى 
الحججة : و قالوا : التحصيب ليس بنسلك ‏ و ف الكاف : و هو قول الشافعى . 

مم يدخل مك و يطوف طواف الصدر إن أراد الرجوع . وف الحداية : 
طاف بالبهت سبعة اشواط لا رمل فيهاء 6 : و يسمى هذا ه طواف الوداع» و فى الخانية : 
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الفتاوى التاتارخانية ( كتاب المناسك ‏ تعلم أعمال الحي : طواف الوداع )2 ج-١‏ 


وه طواف الإفاضة » وه طواف آخر العهد بالبيت .. #6: و هذا الطواف واجب عندنا 
و فى الخانية : خلافا لاشافى , حتى او تله يلزمه الدم . و فى الجامع الصغير العتابى : 
و وقته بعد الفراغ من مناسلك الح . ر فى الحجة : و وقت طواف الصدر إذا أراد أن 
يخرج من مجن . و ف الحداية : و يصلى ركمتى الطواف بعده . و فى النانية : و طواف 
السدن يينقك: لعن 

و روى الحسن عن أنى حنيفة أنه إذا صلى بعد طواف الصدر ركمتين يأنى زعنيم 
فيشرب من ماء زمنىم و يصب على رأسه . ثم يأتى الملتزم فيكبر و يهلل و بحمد الله 
تعالى و يصلى عبل النى عليه السلام و يدعو نحاجته  .‏ : قال مشاخنا: يستحب للحاج إذا 
أراد الرجوع أن يأنى باب الكمبة فيقَبل العتبة و يأتى الملتزم ‏ و فى الغداية : و هو ما 
بين الحجر إلى الباب ‏ فيلتزمه ساعة و يبكى . و فى السراجية : فيضع وجهه و صدره عليه 
م: و يتشبث بأستاره و يلصق خده بالجدار إن يمكن . ثم يأتى زمزم فيشرب من 
مانه ويصب منه على جسده - و ف الينابيع : و يغتسل منه إن أمكنه ‏ © : و يقول 
” اللهم إنى أسألك رزقا واسعا و علما نافعا و شفاء من كل داء برحتلك يا أرحم الراحمين ‏ 
و فى الظهيرية : و هذا غياث ولد إراهم عليه السلام فأغثنى من كذا و كذا ‏ يذكر 
ذلك .6 : ثم ينصرف و يعشى وراءه و وجهه إلى البهت متنا كيا متحسرا عل فراق البيت. 
وف العيون : إنه يست الحجر و يكير ثم برجع. وف الملتقط : دخول البيت حسن . 
و إنلم يدخل أجزاه و لا يضره .© :و يقول عند رجوعه : 

اعون تاوف عابدون لربنا حامدون . صدق الله وعده . و نصر عبده , 

وهزم الاحزاب وحده . الخد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهندى لو لا أن 

هدانا الله . اللهم فك هديتنا لذالك فتقيله مناء و لا بجعله أخخر العهد منا 

و أرزقنا العود إليه حتى ترضى برحمتتك ياارحم الراحمين “ 
و فى الظهيرية : و يقول عند وداعه : 


1 اللهم 


الفتاوى التاتارضانة ( كتاب المناسك ‏ تعلم أعمال الحم : أحكام المرأة و الى ( 2 ال ١‏ 


اللهم لك حججت و بك أمنت و عليك توكلت و لك أسليت و إياك أردت 

قتقبل نسكى و اغمر لى ذنونى و كفر عى سيئاتى , واستعمانى فى طاعتك أبدا 

ما أبقبقى . و أعذنى من التار . اللهم إنى أستودععك دينى و أماتى و خوائم 

عملى فاحفظها على و على كل مؤمر._ و مؤمنة إنك سميع الدعاء . اللهم 

لا تجعل هذا آخر العهد من بيتك و ارزقى العود إليه و أحسن أوبى 
07 


رن ى 

وف الهداية: و المرأة فى جميع ذلك كالرجل غير أنها : لا نكشف رأسها. و تكشف 
وجههاء و لاترهع صوتها بالتلبية, و لا :رملء و لا 'نسعى بين الميلين . و تليس من المخيط ما 
بدا للها و فى الخانية: من حرر و غيره. و تلبس الى و الخف . و فى الحداية : و لا تست 
الحجر إذا كان هناك جمع إلا أن تجحد الموضع غاليا. , فى الحجة . و ليس عليها أن 
تصعد الصفا و المروة إلا إذا وجدت خلوة . و فى الخانية: المراة إذا حاضت ف الحج إن 
حاضت قبل أن تحرم و انتهت إلى الميقات فانها تغتسل فتحرم . فاذا قدمت مكة و هى 
حائض تصنع ما يصع الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت و لا تسعى بين الصفا و المروة 
و تشهد جميع المناسك . و إن حاضت يوم النحر قبل أن .طوف بالبيت ليس لها أن تنفر 
حتى تطهر و نطوف بالبيت . و إن حاضت بعد ما رأت البيت و طافت جاز لها أن تنفرء 
وفى الحداية : وإن حاضت بعد الوقوف و طواف الزيارة انصرفت من مك و لا ثبىء 
عليها اترك طواف الصدر ٠.‏ 

و فى شرح الطحاوى: من اعنذ مك دارا فليس عليه طواف الصدر إلا إذا 
اتخذها دارا بعد ما حل القر الادل فما بروى عر._ ألنى حنيفة . و رويه البعض 
عن حمدا. 

م : و هذا هو يبان عمام الح الذى أراده رسول الله صل الله عليه و سل فى قوله : 
” من ححيج هذا البيت و لا رفث فيه ولا يفسق خرج من ذنويه كيوم ولدته أمه “ . 
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الفتاوى التاتارخانة ( كتاب المناسك ‏ زيارة مدينة المصطؤ صل الله عليه و سلم ) بم - م 


[ زيارة مدينة الصطى صلى الله عليه و سل ] 

ثم يأتى المدينة و يقوم قريبا من قير النى صل الله عليه و سلم و يقول :” اللهم 
رب البلد الحرام و الركن و المقام و رب المشعر الحرام بلغ روح مد منا فى هذا اليوم 
التحبة و السلام . اللهم آت عمدا الدرجة و الوسيلة و الرفمة و الفضيلة . اللهم أوردنا 
حوضه و اسقنا بكأسه و اجعلنا من رفقائه “ ثم يدعو بما أحب . 

وفى الخانية : ذا دخل المدينة يقول: ” اللهم رب السمارات و ما أظللن و رب 
الارضين و ما أقللن و رب الرياح وما فرين أسألك خير هذه البلدة و خير أهملها 
و خير ما فيها . و أعوذ بك من شرها و شر ما فيها و شر أهلها . اللهم هذا حرم رسولك 
فاجعل دخولى فيه وقاية من النار و أمانا من العذاب و سوء الحساب  “'‏ و فى الظهيرية : 
و إذا أتاها استعد لزيارة النى عليه الصلاة و السلام و لكن على مسكبينة و دقار و هيبة 
وإجلال- ح ' : و إذا دخل المسجد يقول ” اللهم صل على حمد و على آل ممد. 
اغفر لى ذنونى وافتح لى أبواب رحمتك , اللهسم اجعلى اليوم من أوجه من توججه 
إليك و أقرب من تقرب إليك و أنصم مم_ دعاك و ابتغى رضاك “ . ثم يصللى 
ركعتين حيث شاء و أراد من المسجد , و إذا أراد المكان الذى كان رسول الله 
صل الله عليه و سم يصلى فيه الصلوات بالناس ,أتى المنير و عن إساره تابوت موضوع 
فيصلى خلف التابوت فذاك مقام رسول الله صل الته عليه و سم ء فاذا صب ركعتين 
يتوجه إلى الروضة على نؤدة و سكون و وقار و فراغ قلب من أمور الدنيا فيذمب إلى 
موضع من وجه الروضة و فى ذلك الموضع رخامة بيضاء مم آبة فى حائط القير و يكون 
فوق رأسه قنديل معلق ' , فاذا وقف هناك فد وقف عند وجه رسول الله صل الله 
عليه و سل ثم .يفول : 
() أى استمرار عبارة اللانية بعد اعتراض عبارة الظهيرية بينها (م) أما اليوم فالمواجهة 
الشريفة يعامها الكل . 


نيفد (م١1)‏ السلام 


الفتاوى التاتارخانة ١‏ كتاب المناسك _ مواقيت الإحرام ) - 6م 


” السلام عليك يا نى الله و رحمة الله و ركاته ! أشهد آنك رسول الله 
قد بلغت الرسالة و أديت الامانة و نصحت الآامة و جاهدت فى أم الله <تى 

قيض الله روحك حميدا ممودا زاك الله عن صغيرنا و كميرنا خير الجزاء 

و صلى عليك أفضل الصلاة , أزكاها و أتم التحية و أنماها . اللهم اجعل 

نيينا يوم القيامة أقرب النديين واسقنا من كأسه و ارزقئا من شفاعته 

و اجعلنا من رفقائه يوم القيامة , اللهم لا تحعل هذا آخر العهد بقير نبين 

صلى الله عليسسه واسلم وارزقنا العود إليه ياذا الجلال والإ رام“ 

و يدعو لصاحبيه أبى بكر و عمر رضى الله عنهما فيقول ” السلام عليكيا " 
و يسأل حاجته و يكثر الصلاة بالمدينة مادام فيها'لا جاء فى الآثار أن الصلاة 
الواحدة فى مسجد رسول الله صى الله عليه و سلم تعدل ألف صلاة فا سواه من 
المساجد ‏ وما ذكرنا من الادعية بعضها مروى عن رسول الله صلل الله عليه و سم 
و بعضها عن الصحابة و التاعين _ رضى الله عنهم . و لياؤم قراءة كتاب الله تعالى ما دام 
راكبا . و التسبيم ما دام عاملا . و الدعاء ما دام غاليا . 

وفى الخانية : روى أنه ينزل فى كل يوم تسعون آلف ملك حفون بالقير إلى 
قيام الساعة . وى الينابيع : فان كان أحد أوصى لرجل أن يسل عنه على النبى صلى الله 
عليه و سم فعله . و فى الكافى : و لا حرم للدينة . خلافا للشافعى . 

المصل الرابع 

فى سان مواقبت الإحرام وما يلزم نجاوزتها بغير إحرام 

واعل أن رسول الله صل النه عليه و سم جعل للحج و العمرة مواقبت »و هى 
خصة ىق حديث عائشة رضى الله عنها : ه ذو الحليفة » '" لأاهل المديئة . و« الجحفة » 
(:) أى يكثر النوافن ف السجد النبوى على صاحيه ألف سلام ولنحية (م) و سمى هذا 
المكان قى هذا الزمان « آبار على » على قرب ص المدينة المنورة بطريق مكة المكرمة . 

ذف 


الفتاوى التاتارخانة ١‏ كتاب المتاساسلك 55 مواقيمت الإحرام ( اح ل؟* 


لاهل الشام . و١«‏ القرن» لآاهل النجد . و« يللم » لاهل الآن . وه ذات عرق » 
لأهل العراق . و قال : ” هن لس ولمن مس عليهن من غير أهلهن من أراد الج 
والعمرة “- وهذا الحديث ورد فى حق الآفاق . وف اغداءة : و فائدة التأقنت المنع 
عن تاخير الإحرام عنها لانه يجوز التقدحم عليها بالانفاق . 

»م : والناس أصناف ثلاثة : أهل الآفاق. و من كان أهله فى الميقات أو 
داخل الميقات إلا أنه فى الحل دون الحرم . و أهل الحرم و ثم أهل مك - و اما أهل 
الآفاق فالافضل لهم الإحرام من دويرة أهلهم. و ذكر هشام عن محمد : إذا كان الرجل 
ارل ما يحج فالافضل له أن بحرم من دورة أهله . و إن أخر حتى أحرم من ميقات مصره 
فهو احسن . , ذكر الحس بن رياد عن أنى حبيفه : إن احرم الرجل من مصره 
فهو أفضل بعد ان يملك فسه فى إحرامه أن لا يع فى الظور ء و ف التجريد : 
و قال الشافعى : الإحرام من الميفات افضل . و فى الخانية : و قالوا : بكره أن يحرم 
من دورة أهله [ إذا كان بين متزله و بين مكة مسافة بعيدة ." : و إذا لم يحرم الآفاق من 
دورة أهله | حتّى بلغ الميقات فعليه أن يحرم مر._ الميقات . و فى شرح الطحاوى : 
الرجل إذا لم يكن من اهل ذلك المقات بأن كان من اهل ميقات آخر أو كان من 
أهل الحل أو من أهل الحرم فأراد الإحرام للحج أو العمرة لا يباح له مجاوزته إلا محرما 
و صار حكمه حلم أهل ذلك الميقات  .‏ : و أما من كان أهله فى الميقات أو داخل 
المبقات إلى الحرم فيقاتهم إلى الح والعمرة الحل الذى بين المواقبت ء حتى لو أخر 
الإحرام إلى الحرم جاز لانه جاز لهم الإحرام من دويرة أهلهم. وما وراء الميقات إلى 
الحرم كتىء واحد و كان لهم التأخير إلى الحرم ٠‏ و أما أهل مك فيقاتهم للحج من 
دويرة أهلهم - و فى الحداية : الحرم . مم : و ميقاتهم للعمرة الحل , فيخرج الذى ريد العمرة 
إلى الحل من أى جانب شاء . و أقرب الجوانب التنعى عند مسجد عائشة رضى الله عنها . 
وف الغدابة : إلا أن التعم أفضل لورود الثثر به ٠‏ 


34 م 


المتاوى التانارحانة ) لتاب المناسك ‏ ما يلزم مجاوزة الميفات بغير [حرام ) اج -» 


م : قال حمد فى اللاصل : أما إذا أراد الأفاقى و ف الخانية : و من كان خارجج 
الميقات - *) : دخول مه فنبغى له أن يحرم من الميقات بحج أو عمرة سواء دخل 
مكة مريدا للنسك أو دخلها لحاجة من الحوا”س . و فى الجامع الصغير العتانى : و عند 
الشافعى [نما يلزمه الإحرام إذا أراد دحول م للحجج أو للعمرة ؛ أما إذا كان للامس 
آخر فلا يلؤمه . 

و من كان أهله فى الميقات أو داخخل الميقات جاز له دخول مله بغير [حرام 
لحاجة من الموج . و كذا من كان من أهل مك و خرج منها لحاجة له نحو الاحتطاب 
وما أشبهه جاز له أن يدخلها بغير إحرام . 

*م إذا دخل الآفاق مكة بغير إحرام و هو لا بريد الحم و لا العمرة فعليه 
لدخول مكة إما حجة و إما عمرة . فان أحرم بالحجج ارا الفمرة من غين أن رجع إلى 
الميقات فعليه دم لترك حق الميقات . و إن عاد إلى الميقات و احرم و هذا على وجهين : 
إن أحرم بحجة الإسلام أو عمرة عما لزمه خرج عن العهدة . و إن أحرم يحجة الإسلام 
أو عمرة كانت عليه إن كان ذلك فى عامه أجزاه عما لزمه لدخول مك بغير [حرام 
استحساءا . و فى التجريد : و قال زفر : لا يحزيه ., فى شرح الطحاوى : و سقط ما وجب 
عليه لاجل المجاوزة عندنا غير أنه ينظر : إن كان آحرم من الميقات لا يحب عليه الدم . 
و إن كان لم يخرج إلى الميقات للاحرام و أحرم من ميقات أهل مكة و هو بمكة أو أحرم 
من ميقات أهل البستان ' و هو به يحب عليه الدم لترلك التلبية على المييقات . و عند زقر 
لا سقط إلا أن ينوى عما وجب عليه لاجل المجماوزة.ء م : و إن تحولت السنة 
و المسألة >المالم يحره عما لزمه بدخول مك بغير (حرام . و فى الخانية : و لا يسقط عنه 
الدم الذى كان واجبا عليه فى العام الأاول. و فى التجريد : و كذلك لو أحرم بعمرة 
منذورة ف السنة لم يحزه ٠‏ و فى الكاف : لو جاوز الميقات ثم أحرم الح ووقف 
(.) انظر الصفحة التاية ٠‏ 


:24- 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الناسلك ما يلزم مجاوزة الميقات بغير إحرام ) ج - ؟ 
بعرقة جاز حجه و عليه دم لترك الوقت . و فى شرح الطحاوى : و لو جاوز الميقات قاصدا 
إلى مكة بغير إحرام مرارا فانه يحب عليه لكل مرة إما حجة أو عمرة . 

م : و إن جاوز الأفاق الميقات بغير [حرام وهر بريد الحجج أو العمرة فان 
عاد إلى الممقات و أحرم - وف الخانية : ولى - جاز حجه . © : و سقط عنه الدم ء 
و إن أحرم من مكانه ذلك , عاد إلى الميقات محرما ‏ و فى الخانية : قبل ان يطوف 
بالبيت ‏ م : فان لى سقط عنه الدم » و فى الخانية : و جاز حجه . / : وإن لم يلب 
و جاوز الميقات و اشتغل باعمال ما عقّد الإحرام له وف التجريد أن يطوف شوطا 
أو يبتدى بالشوط فيستلم الحجر ‏ ف الحانة : جاز حجه ولا يسقط عنه دم المجاوزة . 6 : 
وقال أبو بوسف و محمد : إذا عاد إلى الميقات سقط عنه الدم لى أو لم يلب و فى الخانية : 
وجاز حجه . وف التجريد : و قال زفر : لا سةط عنه فى الوجهين . و فى الكاق :. 
وعلى هذا الخلاف إذا أحرم بعمرة بعد المجاوزة مكان الح ٠‏ و فى شرح الطحاوى : 
وإن عاد إلى ميقات آخر سوى المقات الى جاوز قبن أن صل إحرامه بالفعل سقط 
عنه الدم عندنا. و ءوده إلى هذا الميقات و إلى ميهات أخخر سواءء وقال زفر. 
لاا سشقط وزو روف قن أنى يوسف أنه قال : ينظر : إن عاد إلى ميقات حاذى الميقات 
الاول أو أبعد سقط عنه ذلك الدم و إلا فلا , و لولم يعد إلى الميقات و لكنه أفسد [حرامه 
بآن كانت عمرة فأفسدها بجماءعه قبل أن يطوف ذا أ كثر طوافها آو حجة فأفسدها جماعه 
قبل الوقوف بعرفة سقط عنه ذلك الدم . و كذلك إذا فاته الحج فانه يتحلل بالعمرة 
و عليه قضاء الحج و سقط عنه ذلك الدم , و هذا عندنا . و قال زفر: لا يسقط ٠‏ 

و أما أهل الحل الذين مم داخل الميقات خارج الحرم فلو أنه دخل الحرم من 
غير إحرام و أحرم ثم عاد فهو على الفصول التى ذكرنا فى الآفاق إذا جاوز الميقات 
من غير [حرام ء و فى الخلاصة الخانة : و إن خرج المى من الحرم لحاجة ثم أحرم للح 
و وقف بعرفة لا ثىء عليه . م : قال فى الجامع الصغير: مكى خرج من الحرم ريد 

بهد (9و١١)‏ الحجج 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب المناسك ‏ ما حرم على المحرم و ما لا بحرم : الصيد) ج ١-‏ 


الحجج و أحرم ولم يد إلى الحرم حتى وقف بعرفة فمليه شاة. و إن لم يشتغل بأعمال 
الجبج حتى عاد إلى الحرم إن عاد ملبيا سقط عنه الدم بلا خلاف ,ء و إن عاد غير 
ملى لا يسقط عنه الدم عند أنى حنيفة خلافا لهماء و صار الكلام فيه نظير الكلام 
فى الافاق إذا جاوز الميقات بغير إحرام ٠‏ 

وف الحداية : و المتمتع إذا فرغ من عمرنه ثم خرج من الحرم و أحرم بالحدج 
ووقف بعرفة فعليه دم. فان رجع إلى الحرم و أهل فيه قبل أن قف بعرفة فلا شىء 
عليه » و هو على الخلاف الذى تقدم فى الافاق ٠‏ 

# : رجل دخل ستان ينبى عام - و ف التجريد أو عيره ‏ لحاجة فله أن 
يدخل مب بغير إحرام : و هو و صاحب المنزل سواء . وه بستان بى عامس ٠»‏ موضع 
هو داخل اللميقات إلا أنه خارج الحرم . و معنى المسآلة : الآفاق إذا جاوز الميقات لا بريد 
دخول مكة و إنا أراد موضعا اخخر وراء الميقات خارجج الحرم نحو بستان ببى عاص 
وها أشبه ذلك “م بدا له آن يدخل مك لحاجة فله أن يدخلها بغير إحرام . إذ لا يقصد 
دخول م و إنا يقصد مكانا آخر وراء الميقات خارج الحرم الحاجة له ثم إذا وصل 
إلى ذلك المكان يدخل مله بغير إحرام » و عن أنى يوسف أنه شرط نة الإقامة بذلك 
المكان خمصة عشر يوماء فأما إذا نوى الإقامة أقل من خمسة عشر يوما فهو ماض على 
سفره فلا يلتحق بأهل ذلك المكان ولا يدخل مك بغير إحرام ٠‏ و فيه أيضا ::إذا جاوز 
الميقات بغير إحرام ثم أحرم بعمرة و أفسدها مضى فيها ولا دم عليه لترك الوقت ٠‏ 

الفصل الّامس 
فما بحرم على ا نرم بسبب إحرامه و ما لا يحرم 

هذا الفصل يشتمل على أنواع : 
نوع منه فى الصيود 

قال الكرخى فى كتابه فى ببان حد الصيد : إن الصيد هو الحيوان المتوحش 

هذ 


بأصل الخلقة و هو الفذكور فى كتاب اللغة , , فى السغناق : الصيد هو الممتنع المتوحش 
بأصل الخلقة ‏ قيد بالممتنع وهو الذى بمنع نمسه عمن قصد إليه بقوائمه الآربع أو يجناحيه . 
وقبد بالمتوحش فى أصل الخلقة ليدخل فيه الام المسرول و الظى المستأنس و يخرج 
الإبل و الغنم المتوحش . 

م : قال حمد : صيد البحر حلال للحرم ء و أما صيد البر لجنسه حرام على 
انجرم إلا ما استثناه رسو الله صلل الله عليه و سل . قال الكرحى فى كتايه : صيد البر 
ما يكون مثواه و توالده فى البر. و صيد البحر ما يكون توالده و مثواه فى البحرء 
و المعتير هو التوالد دون الكمنونة .و فى ااخانية : و الضفدع ليس من حيوان البر . وى 
المنتق عن محمد : أن كل حيوان يعيش فى الماء ههو صيد البحر . و كل حيوان يعيش 
فى البر إذا حرج من الاء فهو من صيد العر . 

و يستوى فى صيد البر مآ دول اللحم و غير مأ دول الا<م لان الله تعالى ذكر 
الصيد فى أية التحرحم بلام التعريف حيث قال 2 لا تنقتلوا الصيد واتم حرم ) ' 
فيتتدول جنسه إلا أن البعض صار مستقى عن التحرم دان رسول افه صلى الله عليه 
و سل حيث قال : ” خمس من الفواسق يقتلن فى الحل و الحرم : الفأرة و الحية و العقرب 
والحدأة و الكلب العقور :“ و ى بعض الروايات ” الغراب '' مكان ” الحية “ و فى 
بعض الروايات ” الذئب ٠“‏ مكان *”” الكلب العقور “ و قيل : المراد بالكلاب العقور 
الذئب . لانت الذئب فى معناه . وى السغناق : لا فرق فى الكاب بين العقور 
وغيرهء وف الهداية : و عن أنى حتيفة أن الكلب العقور و غير ااعقور و المستأنس 
والمتوحش منهما سواء . و كفا المأرة الآهلية والوحشية سواء  -‏ : فاذا صارت هذه 
الاشياء مستثناة عن التحرم صارت مستثناة عن وجوب الجزاء بقتلها » و بعد هذا قال 
(و) آية رغم هو من سو رة الائدة . 


وق الشافعى 


الشافى : استثناء الخنس استثناء لما عداها من السباع نحو الفهد و الاسد و البازى و الصقر 
وابن أوىء و إذا لم «صر -ائر السباع مستثناة عندنا يحب الجزاء بقتلها و لا يحاوز بها 
الدم عند عليائنا الثلاثة . و قال زهر . بجحب قيمته دالغة ما بلغت . و فى العيون : قال 
أبو حنيفة : إن تعرض له شىء من ضوائر الطير مثل البازى مما بمكنه دفعه عنه فقتله 
فعليه الجزاء . إلا أن يكون الذى يعرض له مثل النسر , العقاب لا بمكن دفعه إلا 
بالسلاح ٠‏ وف الخانة : و فى الصيد المملوك تحب قيمته بالغة ما بلغت ٠‏ 

ثم : هذا إذا قتل المحرم السبع ابتداء من غير اذى من جهته . فاما إذا قتله 
بناء على أذى من جهته فلا جزاء . و فى الحداية : و قال زفر: يحب ٠‏ 6 : إراهم عن 
جمد : محرم آصاب بازيا أد عقابا كفر ابتدأ بالاذى او لى يبتدى . و كذلك الطير إذا 
ذحه المحرم معليه الكفارة و إن ابتدأ باللآذى فى طعام أو ما أشبهه . إلا أن يكون 
طعاما له ثمى وابتدأ باللاذى لخحتذ لا كفارة . 

قال الكرخى فى كتانه : و ليس فى هوام اللارض كالقنفذ و الخنافس ثىء على 
المحرم . و فى السغناق : و عن أنى يوسف فى قتل القنفذ رءايتان فى إحدى الروايتين 
هو نوع من الفآرة. و فى رواية جعله كاليربوع . و ف المداية : ولا شىء فى ذي السلحفاة 
لانه من الهوام و الحشرات فاشيه الخنافس و الوزغات ٠‏ : و ف البربوع والسمور - 
وف التجريد : و الضب . وق الخانية : وان عرس' - “ : الكفارة إذا لى يبتدى بالاذى, 
و كذلك التعلب و الفننك' . و كذلك الخنزير و القرد . و ف التجريد : و قال زفر : 
لا ثشثىء فى الخنزير و القرد ٠‏ © : قال : و الفيل إذا كان وحدثسا ففيه الجزاء ‏ وا ىق 
البنابيع : و قال زفر : لا شىء : و إن كان أهليا فلا جزاء لآنه ليس بصيدء و ذكر 
فى المنتق عن ألى حنيفة الفيل مطلقا و أوجب فيه الجزاء إذا لم يبتدى بالاذى قال : 
(:) ابن عرس : دويبة تشبه المآرة بعض الشبه , أصلم الأذنين مستطيل| ابقسم تفتك 
بالدجاج و نحوها (م) الفنك جنس من الثعاالب أصغر من اللعلب . 
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الفتاوى التاتارخانية ( كتاب المناسك -ها يحرم على المحرم و مالا بحرم : الصيد ) ج ‏ ؟ 
وفى الحجة : عن أبى يوسف : الاسد بمنزلة الكل و الذئب . وروى هشام عن عمد : 
الكفارة فى السنور الوحشى و فى الضب الجزاء. و كذلك فى اللآارنب و العقعق ' 
الجزاء . و فى الخانية : و فى العقعق روايتان . و الظاهر أنه من الصيود لا من الفواسق . 
/ : قال فى المتق : هشام عن عمد : إتما أمس بقتل الغراب فى الحرم لآنه بشع على 
در البعير , و قال أبو حنيفة : الغراب الزرعى لا يفبغى أن يقتله النمجرم . روى مثله ابن 
سماعة عن أنى يوسف عن أبى حتيفة . و فى الخانية : أما ما يا كل الزرع فهو صيد - 
م : وف المتق بعد هذه المسائل : لو قتل غرابا و قد ابتدأ بالادى او لم يبد فلا كفارة إن 
كان أبقع أو من السود التى تأكل الجيف . و إن كان صغيرا لا يأكل الجيف و بأ كل الزرع 
الذى يسمى « زاغ » فلا كفارة. و إنكان غرابا يأكل الجيف و لا ياكل الزرع فلا كفارة . 

قال الكرخى فى كتابه : و لا يقوم فى الجزاء على ارم إلا قيمته لما و مععى 
المسألة أن المحرم إذا قتل بازيا صيودا لا يقوم عليه بالجزاء معليا لآن المعتر فى الجزاء معنى 
الصيدية . و ثونه معلا ليس من الصيدية فى شثىء . و فى السغناق : عخلاف ما إذا كان 
مملوكا لإنسان فان متلفه يغرم قيمته معلا لان وجوب القيمة هناك باعتيار المالية 
و ماليته بكونه منتفعا به و ذلك نزداد بسكونه معلما . و كذلك الحامة إذا كانت بجى.ء من 
موضع فى ضهان قيمتها على الحرم لا يعتبر ذلك المدنى و فى ضهان قيمتها للعباد يعتير. 
فاما إذا كانت بصورة و ازدادت قيمتها لذلك فنى اعتبار ذلك ف الجزاء روايتان : فى 
إحدى الروايتين لا يعتتر لآنه ليس من معنى الصيدية فى شىء . و فى رواية أخرى 
يعتتر لآنه وصف ثابت بأصل الخلقة بمنزلة الخام إذا كان مطوقا . و فى الخانية : المحرم 
إذا قتل بازيا معلءا فانه يبحب عليه قيمته معليا بالغة ما بلغت لصاحبه و تجب عليه قيمة 
غير معل لله تعالى ء م : قال أبو يوسف : و مالم يكن نحو البازى من النعام و الخام 
() العقعق : طائر على شكل الغر اب . 

م انه و الهار 


الفتاوى الناتارخانية ( كتاب المناسك ‏ ما يحرم على الحرم وما لا يحرم : الصيد ) ج + 
والخهار الوحثى فعليه قيمته بالغة ما بلغت . و كذلك ما يتخف من البيوت من 
أصناف الصيود لصاحبه و غير ذلك يعقوم على اللحم أو على قيمة الطيور التى تؤكل . 
واو قتل ظبية حاملا تقوم فى الفداء حاملا ٠‏ عحرم أصاب ظبيا فى مدينة الإسلام 
و قيمتها فيها كثيرة قال أبو يوسف : يقوم عليه فى الكفارة قيمة ظى الحرم و فى 
الضمان لصاحبه قيمته التى يشترى بها أى بمدينة الإسلام ٠‏ و فى الجامع الصغير العتابى: 
رجل أخرج عشراء' من الظباء من الحرم فولدت أولادا ففاتت الام و الأآولاد فعليه جزاء 
الكل ؛ فان أدى ضعان الام “م حدث الاولاد ثم ماتوا فليس عليه مان اللاولاد . 
وف المحداية : و لا بآس للحرم بأن بيذاي الشاة و البقر و البعير؛ ؛ إذا قتل ظبيا 
مستآنسا فعليه الجزاء ٠‏ و فى السراججة : و لا بأس للدرم بان يصطاد بك . م : بحرم 
ذ بطة من بط الناس أو دجاجة فلا جزاء عليه . قال مشايخنا : ما ذكر من الجواب فى 
الكتاب ممول على البط الذى يكون فى النازل و الخياض لانه مستاس بحنسه . فاما 
البط الذى يطير فهو صيد يحب على الحرم الجزاء بقبحه . و إن بم حماما مسرولا فعليه 
الجزاء » و فى الهداية : خلافا لمالك. و أراد بالمسرول الذى على قوائمه الريش؛ و فى 
التفريد : وو ما استأنس س الوحش و ولد ف القرى فهو صصد . 

ثم : بحرم قتل برغوثا أو علة أو بقة فلا شىء عليه . و فى الظهيرية : و كذلك 
الزنيور . و السرطان و الضفدع ليس من حيوان. البرء و ف الهداية: و المراد بالأل القل 
السوداء و الصفراء البى تؤذى. وما لا تؤذى لا يحل قتلها و لكن لا يحب الجزاء - 

م : و إن قتل ققلة على بدنه أطعم شيئا » و لوكانت القملة ساقطة عبى الأارض 
فقتلها فلا ثىء عليه و فى الخلاصة الخانة : كا فى اللرغوث . و قال الشافى : إن 
أخذها من رأسه فعليه الجزاء . و إن أخذها من موضع آخر لا ثىء عليه ٠‏ م : ثم إن 
مدا فى الجامع الصغير قال فى القملة : أطعم شيئا ‏ و فى الحداية : و هذا يدل على أنه 
() العشراء : التى مضى طبلها عشرة أشهر أو ثمانية . 
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الفتاوى التاتارخانية ( كتاب المناسك - ما يحرم على المحرم و ما لا حرم : الصيد ) ج -؟ 


يحزيه أن يطعم مسكينا شيئا يسيرا على سيل الإباحة و إن لم يكن مشبعا . و فى اللاصل : 
قال: تصدق بثىءء و ف القدورى : أوجب فيها الصدقة بكف من طعام . و فى عيون 
المسائل : حرم أخذ قلة من رأسه , قتلها أء ألقاها أطعم لها كسرة خمز. و إن كانت 
اثنتين أو ثلاثة أطعم قبضة من الطعام. و إن كان كثيرا أطعم بنصف صاع . و فى الخانية : 
وف العشر نصف صاع ء م : و ما ذكر فى الجامع الصغير و العيون يشير [إلى أنه لا يشترط] 
القليك و يكتق بالإباحة وهو الأاصم . و ف المتاوى: محرم وقع فى ثياه قل كثير 
فالق يانه فى اشمس ليقتل القمل كحر الشمس فات القمل فعليه الجزاء نفصف صاع من 
حنطة إذا كان القمل كثيراء ولو ألق وه ولم يصد به قتل القمل من حر الشسمس 
فلا ثىء عليه "م لو غسل ثابه مات القمل لم يكن عليه جزاء ٠‏ و ف المنتق : عن حمد: 
[ حرم دقع ثوبه إلى حلال ليغسله قال: إذا عل أنه تل قلا فعليه الكفارة ٠‏ و ف الفتاوى: ] 
إذا دفع النحرم ثوبه إلى حلال ايقتل ما فيه من القمل فقتله كارب عنى الأعس جزاؤه . 
و كذلك لو أشار إلى قلة فقتله المشار إليه كان عل المشير جزاؤه . و فى المتق : إذا قال 
النحرم «ادفم هذا القمل عى ء ففعل فعاءه الكفارة ٠‏ وف النوازل : ولو تزع ثوبه فوضع 
فى رحله أياما فات القمل من ذلك فلا جزاء عليه . و فى الحجة: قال أبو نكر الإسكاف: 
إذا توسخ رأس لمحرم ففسله فلا شىء عليه . # : و إذا قتل المدرم بعوضا أو ذبابا 
أو حلا و ف الينابيع : أو صياح الليل ‏ م : فلا شىء عليه . 

قد د ترئا أن ما لا يو كل من صيود الير لا يحاوز يحزائه الدم . و أما ما ,يؤكل 

من صيود البر يحب فى جزاته قيمته بالغة ما بلغت . و هذا قول أنى حنيفة و أنى يوسف . 
و يستوى أن يكون المقتول صيدا له مثل من النعم خلقة أو لا مثل له من النعم خلقة . 
و قال مد و الشافعى : ما له مثل من النعم خلقة و صورة يحب فى جرزائه المثل خلقة - 
فيجب ف التعامة بدئة , وفى حمار الوحش بقرةء و ف الظى شاة؛. وف الارنب عناق ٠‏ 
و كذلك قالا فما لا يؤكل ما له مثل من النعم خلقة يحب فى جزائه المثل خلقة <تى 
171 قال 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب المناسك ‏ ما بحرم عل المجرم و ما لا بحرم : الصيد) ج -؟ 


قاللا: بمب فى الضبع شاة. وفى الخانة: و فى اليربوع جفرة ‏ و فى الكاق: وهى من 
أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر . و أوجب الشافعى فى الحامة شاةء و قال عمد : فيها 
القيمة . 6 : و فنها لا مثل له من النعم خلقة وصورة تحب القيمة ؛ و المنصوص ف كتاب 
الله تعاللى المثل ٠.‏ بعد هذا قال حمد و الشافعى : المثل حقنيقة هو المثل صورة و معبى ء و القيمة 
مثل معى لا صورة فيكون مجازا . و لا يصار إلى المجاز [لا عند تعذر العمل بالحقيقة ؛ 
و أبو حنيفة و أبو يوسف قالا : المثل معى وهو القيمة أريد بهذا النص فيا لا مثل له خلقة 
و صورة فلا يق المثل صورة مرادا كيلا يؤدى إلى المع بين الحقيقة و المجاز. و ما 
روى عن أصحابنا فى هذا الباب أنهم أوجيوا المثل صورة تأويله : أنهم أوجبوا ذلك 
باعتبار القيمة لا باعتبار الصورة و الاعيان . و إذا اوجب المثل معى و هو القيمة عند 
أنى حتيفة و أنى يوسف مطلما و عندهما فما لا مثل له صورة فعلى رواية الجامع الصغير يعتير 
مكان القتل فى اعتبار قيمة الصيد لا غير . فيقوم الحكمان الصيد المقتول فى المكان الذى قتل 
فيه إن كان الصيد ماع و يشترى فى ذلك المكان. د إن كان لا يباع و لا يشترى فى ذلك 
المكان ف أقرب الاما كن من ذلك المكان مما باع فيه الصيد و يشترى , و الوا<سد 
يدك للتقوم على قضية القياس لكن المثى يمتير اتباعا للنص ء و على رواية الاصل 
اعتبر الزمان و المكان باعتبار قيمة الصيد و هو الاصح . ثم إذا ظهرت قيمة الصيد 
ينظر : إن بلغت ثمن هدى كان القاتل بالخيار : إن شاء أهدى بها » و إن شاء اشترى بها 
طعاما و أطعم كل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاعا من تمر أو شعير ء و إن شاء 
نظر كم يوجد بها من الطعام فيصوم عن كل نصف صاع يوما ‏ و هذا قول أنى حنيفة 
وأنى يوسم . و قال محمد : الخيار إلى الحكدين هأى نوع عيناه لزمه ذلك . و الاصح 
قولحما. و يجوز اختيار الصوم مع القدرة على الحدى و الإطعام لآن الله تعالى ذكر بكلمة 
” أو“ و إنها للتخيير » و فى الخانية : و على قول زفر لا يحوز له الصيام مع قدرته على 
الت_كفير بالمال . 


"رع 


الفتاوى التاتارهانة ١‏ كتاب المناسك ‏ ما بحرم على المجرم و ما لا بحرم : الصيد ) ج - " 


): ثم إذا اختار الحدى ذ ع بمك . و إن ذم المدى بالكوفة أجزاه عن الطعام 
ولم بحر عن الحدى . معى قوله « أجزاه من الطعام » إذا "تصدق باللحم ؛ و فى الكاق : 
و فيه وفاء بقيمة الطعام, و فى شرم الطحاوى : يتصدق بلحمه على الفقراء على كل فقير 
قيمة نصف صاع من حنطة فيجوز بدلا عن الطحام . و فى السغناق : و لكن بين الذصحين 
فرق - أعى الذ ح بالكوفة و الذ اح بمكة ‏ مع أن التصدق فيهما واجب فانه.إذا ذاعم 
مك ثم سرق قبل أن يتصدق بلحمه يخرج عن عهدة الجزاءء فأما إذا ذع بالكوفة فلا يخر ج 
عن العهدة بسرقة المذبوح بل بق عليه وجوب الجزاء كم كارب فى الآشياء الثلاثة . 
#: و إن اختار الطعام و الصيام بحوز فى غير مك . و فى الكاق : و قال الشافعى : 
لابحوز الإطعام إلا فى الحرم . م : و إذا اختار الهدى يهدى ما يجوز من الضحايا 
و هو الجذع من الضأن إذا كان عظها ‏ وف الطحاوى : و الجذع هو الذى أتنت عليه 
ستة أشهر . ث : و المثنى من غيره . و فى الهداية : و قال ممد و الشافى : تيحزى صغار 
النعم فيه . وعند أنى حنيفة و أنى يوسف يحوز الصغار على وجه الإطعام » يعتى إذا 
تصدق . و فى الخانية : بأن بلغت قيمة المقتول حملا أو عناقا » و لا جوز الحل و العناق 
فى الهدى . وق الداأية : و إذا وقع الاختيار على الطعام يقوم المتلف بالطعام عندنا , 
وإذا اشترى بالقيمة طعاما تصدق على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من شعير 
أو تمرء و لا يحوز أن يطعم مسكينا اقل من ذلك . و فى شرح الطحاوى : و الصوم يجوز 
متتابعا و متفرقا.. ‏ : و إذا اختار الهدى و فضل عنه شىء نحو أن قتل شيئًا تزيد قيمته 
على قبمة شاة و لا تبلغ قيمة بدنة أو بقرة فالزيادة على قيمة شاة لا تبلغ قيمة شاة أخرى 
فهو فى الزيادة مخير : إن شاء صرفها إلى الطعام » و إن شاء صرفها إلى الصوم . و إن اختار 
الصوم قوم المقتول طعاما و صام عن كل نصف صاع حتطة يوماء وإن [ فضل من 
الطعام أقل من نصف صاع كان عخيرا إن شاء ] صام يوماء و إن شاء أخرج طعاما , 
وفى السغناق : و كذلك إن كان الواجب دون طمام مسكين يطعم قدر الواجب بآن 

325 لفنة فقتل 


الفتاورى التاتارخانة( كتاب المناسك ‏ ما يحرم عللى الخرم وهالا بحرم: الجراحة) ج - ئ 


قتل بربوعا او عصفورا ولم تبلغ قيمته إلا مدا من الحنطة يطعم ذلك القدر أو يصوم 
يؤما كاملا ء " : و العامد و الخاطى فى فتل الصيد سواء . و المملوك و المباح فى ذلك 
سواء. وى الحداية : و المتدئى و العائد سواء . 

© : ولايحل أكل الصيد الذى ذحه امحرم , و فى شرح الطحاوى : المحرم إذا 
دح صيدأ أو ردى صيدا فقتله أو أرسل كليه أو بازيه المعل قله فلا حل أكله و عليه 
جزاؤه , و نكون ذبحته ميتة عندنا , و عند الشافعى يحل أكله للحلال ٠.‏ وف النوازل 
سثل أبو يوسف عن رجل عحرم نفر صيدا هقتل الصيد صيدا آخر و مات الاول 
من ذلك ؟ قال : هو ضامن لما جميعا ٠‏ 

م : فاذا آدى ارم الجزاء ثم أكل منه من قيمة ما ١‏ كل عند أنى حنيفة . 
و عندهما لا يلزمه ثىء إلا الاستغفار . وى شرح الطحاوى : و لو أكل قبل أن يؤدى 
جزاءه فانه يدخل مان ما أ كل فى الجزاء وعليه جزاء واحد . 6 : و أججمعوا على 
أنه لو أكل منه حرم آخير أو آ كل منه حلال أنه لا يلزمه سوى الاستغفار ثىء ٠‏ 

ولو أصاب الحلال صيدا فى الحل و ذحه لا بأس للحرم أن ياكله ‏ و فى 
الحداية: إذا لم يدل المحرم عليه و لا أمره بصيده . خلافا لمالك فما إذا اصطاده 
لاجل انحرم ٠‏ و فى شرح الطحاوى : و لو ذبح الأهل كالدجاج و البط و نحو ذلك 
ما ليس بوحشى فلا بأس بأ كله , و فى الكافى : و لو ذب الحلال صيد الحرم فأدى جزاءه 
ثم أكل منه لا يازمه شىء آخر ‏ © : هذا هو بيان حم قتل الصيد » جتنا إلى 
حكم الجراحة 
قالع حمد فى الآصل : المحرم إذا جرح صيدا إن عل بموته بعد الجراحة فعليه الجزاء . 
و هذا ظاهر . و إن عل أنه برثى من الجراحة فهو على وجهين : فاذا لم ببق للجراحة 
أثر فلا شىء عليه » هذا قول أنى حتيفة و حمدء و أما قول أنى يوسف : يلزمه صدقة 

4.6 


الفتاوى التاتارخاننبة( كتاب المناسك _ ما يحرم على المحرم و ما لا يحرم : الجراحة) ج - " 
باعتبار ما أرصل من الآلم إلى الصيد. و هذا الاختلاف نظير اختلافهسم فى الصيد 
المملوك إذا جرحه إنسان وبر من الجراحة على وجه لا ببق لها أثر . و أما إذا بق 
111ص ٠‏ وف الحداية : و لو جرح صيدا أو تتفف شعره أو قطسع 
عضوا منه من ما نقصه اعتبارا للبعض بالكل » و لو نتف ريش طئر أو قطع قوائم 
صيد أو كسر جتاحه فرج من أن يكون ممتنعا جناحه أو بقوائمه فعليه قيمة كاملة ٠‏ 
م : و إذا غاب عنه ولم عل أنه مات بعد الجراحة أو بر فالقياس أب يلزمه 
النتقصان لاغير كم فى الصيد المملوك , و فى الاستحسان يلزمه جميع قيمة الصيد ٠.‏ بشر عن 


أى يوسف : حرم ضرب عين صيد فابيضت عينه ثم ذهب البياض , أر تف ريش صيد 


“م نبت : فعليه طعام يتتصدق به . و فى الخاية : و لو قلع الحرم سن صيد أو نتف شعره 
فعاد لا شىء عليه على قول أنى حنيفة ٠‏ و فى الولوالجية ‏ ولو جرح صيدا أو ثتف شعره 
ثم كفر عنه ثم مات أجزته الكفارة الى أداها . ولو جرحه فكفر عنه ثم رماه بعد 
ذلك فقتله فعليه كمارة أخرى . ولو كفر بعد الجرح قبل اليرء ثم برثى ثم قتله تلؤمه 
كقارة أخرى- كذا داهنا . ٠‏ فى الكاقى : حلال جرح صيد الحرم ثم ازدادت قيمته 
سعر أو بدن فات من الجراحة يكن نقصان الجراحة و قيمته بوم مات .و إن انتقصت 
قبمته بسعر ثم مات من قيمته يوم جرحء ولو أدى الجزاء ثم ازدادت قيمته فى الحرم 
بسعر أو بدن ثم مات من الجراحة من الزيادة 5 قبل التدكفير . حرم جرح صيدا 
فى الحل ثم حل من الإحرام فزاد سعرا أو بدنا ضمن النقصان و قيمته كاملة مات 
أو لا.وإن فدى قمل الزيادة لا يضمنها لآنه لا حل و فدى صار الفعل ممحواء فان كان 
محرما بعد يمن الزيادة بعد الفداء . ء لو كان الصيد فى يده ففدى “م مات عن قيمته 
مستقبلة يوم مات . حلال جرح صيد الحرم ولم يخرجه عن الصيدية و جرح حلال آخر 
مثل ذلك و مات منهها فعلى الاول ما نتقصه جرحه و هو يم . و عل الثانى ما نقصه 
جرحه وهو جربح2: ومابق من قيمته فعليهما نةصانه . فان قطع الآول يده أو رجله 

2م فآخر جه 


الفتاوى التاتارخانة ( كتاب المناسك ‏ ما بحرم عل المحرم ومالا بحرم : الجراحة ) جج - ؟ 


فاخرجه من الصيدية م قطع الآخر يده أو رجله يضمن الآول قيمته كاملة مات أو لا : 
و ضهن الثانى ما نقصه بةطعه . فان مات من الثالى نصف قيمته و به الجنايتان » 
[ ولو قتله الثانى أو فقأ عينه من كل قيمته و به الجناية الآولى » ولو جرحه الاول 
غير مستهلك و الثاتى قطصع يده أو رجله و مات منهما من الاول ] ما نقصته جنا بته 
#ضحا و صف قيمته و به الجنايتان . و ضمن الثانى قيمته و به الجرح الول مات أو لا , 
و كفا لو جرح عحرم صيدا غير مستهللك ثم جرحه محرم آخخر مثله فات شمن الآاول 
كل قيمته و ابه الجرح الثانى . و الثالى كل قيمته و به الجرم الآول؛ و هذا عين 
مام إلا أنه يحب هاهنا كال القمة . 

م : بحرم شوى بيض صيد فعليه الجزاء , قالوا : هذا إذا لم يكن البيض مدرا , 
آما إذا كان مدرا فلا ثىء عليه . و كذا لو كسرها فعليه الجزاء . و فى السغناق : 
وقال مالك : يضمن عشر قبمة ها يخرج منه . و هو أحد قولى الشافى . لآأنه أتاف 
ما هو بعرض أن يصير حيوانا فيجب أن يضمن عشر قيمة ما بخرج منه كن ضرب 
بطن امرأة حرة فألقت جنينا ميتا أنه يلزمه مثل عشر دية الام .و احتج أصحابنا بما 
روى عن رسول الله صل الله عليه و سل أنه قال فى المهرم كسر بيض صيد أن عليه 
قيمتها . هم : فان كان فيها فرخ ميت إرمب عل أنه كان ميتا قبل الكسر فلا ثىء 
عليه ء و إن عل أنه كان حيا قبل الكسر فعليه قيمته. ٠‏ إن لم يعلى أنه كان حيا أو متا فعليه 
قيمته استحسانا احتياطا . و كذا إذا ضرب بطن ظبية فطرحت جننينا ميتا ثم مانت 
فعليه جزاوهما جميعا ٠‏ وف الحداية : ومن كسر بيض نعامة فعليه قيمته  .‏ : و ذا 
حلب لبن صيد يازمه الجزاء قيمته ٠‏ و ف الجامع الصغير العتانى : و كذا إذا أخف فرخ 
صبد فعليه القيمة . ثم : و [إذا شوى جرادة فعليه الجزاء وقد صمحم عرزل حمر 
آنه قال ” تمرة خير من جرادة " فاذا أدى قبمة البيض و الجراد ملك بآداء الضمان» 
ولو أنه باع هذه الاشياء بعد ذلك جاز و لكن يكره . و لا بآس للشترى أن يتنفع به 
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الفتاوى التاتار خانية ( كتاب الناسك ‏ ما بحرم عل ارم وما لا بحرم : الجراحة اج م 


من حيث التناول . عخلاف البائع فانه لا يحل له . 

و فى شرح الطحاوى : و لو أحرم و فى بده صيد فعليه أن رسله . فان أرسله 
ثم وجده فى بد آخر بعد ما حل فهو أولى به ٠‏ و فى الكافى : إذا أخذ ارم صيدا ثم 
أرسله فأخذه غيره لخل لا يسترد منهء و لو أخخذ صيدا بعد الإحرام فانه لم يملكم 
و عليه إرساله . و فى الحداية : فان باعه بعد ما أدخله فى الحرم رد البيع فيه إن كات 
قئما . و إن كان فائتا فعليه الجزاء » و كذلك بيع انحرم الصيد من محرم أو حلال ٠‏ 

ومن أحرم و فى بيته أو فى قفص معه صيد فليس عليه أن برسله » و قال 
الشافعى : عليه أن رسله . ولو أرسله فى مفازة فهو عل ملك . ولا معتبر ببقاء الملك . 
وهيل: إذا كان القفص فى يده لزمه إرساله لكن على وجه لا يضيع . فان أصاب 
حلال صيدا ثم أحرم فأرسله من يده غيره يضمن عند أنى حنيفة . و قالا : لا يضمن . 
وإن أصاب محرم صيدا «آرسله من يده غيره فلا ضمان عليه بالاتنفاق ٠‏ و فى التجريد : 
و إذا اصطاد انحرم صيدا فأرسله حرم من يده فلا شىء على المرسل . [ ء لو قتله فى يده 
فعلى ] المحرم الجزاء بالاصطياد و .رجع بذلك [ على القاتل . و قال زفر : لا يرجع ] . 
وى شرح الطحاوى : و إن كان القاتل حلالا فى الحل عليه جزاء و لكن رجع 
الآخذ على القاتل بما من . و كذلك إذا كان القاتل غير مخاطب كالصى و الجنتون 
و الكافر فلا يحب الجزاء لله تعالى عليهم و لكن يرجع عليه بما ضمن , و لو قتل فى 
يده بهيمة صار كأنه مات حتف أفه فيجب عليه الجزاء و لا برجع على أحد بذلك . 
و فى النوازل : سأل نصير الحسن بن زياد عن رجل أحرم بالحي و معه غلام حلال 
و معه طير فى قفص ؟ قال : لا بآس به . و لو أنه أخذ القفص ثم دسم إلى غلامه 
فعليه أن يخل سييله و لا بحل له إمسا كه ولا ذتعه ٠‏ و إن كان القاتل للصيد قارنا فعليه 
الجزاءان . وفى المحداية : و كل ثىء فعله القارن مما ذكرنا ان فيه دما عل المفرد فعليه 
دمان: دم لحجته ر دم لعمرته - وأقال الشافعى : عليه دم واحد - قال : إلا أن يتجاوز 

م (؟؟) الميقات 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب المناسلك ما بحرم عل انحرم وما لابحرم: الدلا لةعلىالصيد) ج ‏ * 
الميقات غير محرم بالعمرة أو الحج فيازمه دم واحدء خلافا لزفر ٠‏ 
م : نوع أخر 
هو فى معى قتل الصيد 
و هو الدلالة على الصيد 

كا يحرم على المحرم قتل الصيد يحرم عليه الدلالة على الصيد » إذا ثبت أن 
الدلالة فى معى القتل يتعلق بها من الجزاء ما يتعاق بالقتل. و فى الكافى : و القياس 
أن لا يحب الجزاء على الدال و به أخخذ الشافعى . و ستوى فى ذلك العامد و الناسى. 

م : المحرم إذا دل حلالا على صيد و قتله الحلال فلا ينبغى للدال أن يأ كل منه 
وإن حل من إ-رامه . و كذلك غيره من المحرمين. ولا بأس للحلال أن يأ كل . 
وهذا قول أى حنيفة و أنى يوسف . غير أن الدلالة نما تعمل بأربعة شرائط . أحدها : 
أن يتصل بها القتل ‏ و ف السغناق : حتى لو انفلت الصيد ثم أخذه بعد ذللك فقتله 
فلا ثئىء على الدال . 6 : و الثانة : أن لا يكوت المدلول عالما مكان الصيد ‏ و فى الكافى : 
حتى لوكان عالما لا يحب الجزاء على الدال , # : الثالثة : أن يصدقه المدلول على دلالته 
و يتبع إثره , أما إذا كذبه فى دلالته ول يتبع إثره حتى دله آخر فصدقه و اتبع إثره 
فقتله فلا جزاء على الدال الآولء و الرابعة : أن ,آخذ المدلول الصيد و الدال حرم و فى 
الكافى : حتى إذا حل الدال من'إحرامه قبل أن يأخذ المدلول الصيد فلا جزاء على الدال . 

6 : و مسائل الدال أقسام . أحدها: حرم دل محرما على صيد فقتله المدلول فعلى 
كل واحد منهما جزاء كامل ء و الثابى : محرم دل حلالا فقتله المدلول فعلى الدال قيمته - 
و فى الإسييجانى : و قال الشافعى : لايحب عليه الجزاء. © : و لا شىء على الحلال » و الثالث : 
حلال دل محرما على صيد و الحلال فى الحرم فقتل حرم الصيد فليس على الدال 
الجزاء فى قول أنى حنيفة و أنى يوسف و هكذا ذكر فى الجرد عن أنى حنيفة رحمه الله . 
وقال فى الحارونى : على الحلال نصف قيمته . 

43 


الفتاوى التاتارخانية( اكْتَان المناسك.ما يحرم عل المحرم وما لا بحرم: الدلا لةعل الصيد) ج -؟ 


حرم رأى صيدا فى موضع لا يقدر عليه فدل محرما آخر على الطريق إليه 
فذهب فقتله كان عل الدال الجزاء . وكذلك لو أن عحرما رآى صيدا فدخل غارا و أقبل 
رجل يطلبه فدله المحرم على باب الغار فآأخذه و قتله فعلى المحرم جزاؤه ٠‏ و كذا لو رأى 
حرم صيدا فى موضع لا يقدر عليه بوجه من الوجوه إلا أن برميه بثىء فدله حرم على 
فوس و نشاب و دفع ذلك إليه فرماه و قتله فعلى كل واحد منهما الجزاء ٠‏ و فى الينابيع : 
فان دل المحرم رجلا على صيد فقال ٠‏ كذبت » فدل عليه آخر ققتله فالجزاء على الثانى ٠‏ 
مم: حرم استعار من حرم سكين ليذ بح صيدا له فآعاره فذاب نه الصيد فلا جزاء على صاحب 
السكين ‏ و ف السير : إن عليه الجزاء ء قال الناطؤ : ما ذكر فى الاصل مول على ما إذا 
كان المستعير يقدر على ذحه بغيرهء أما إذا لم يقدر على ذحه بغيره يضمن 5 ذكر فى 
السير ٠.‏ و فى الاصل : لو أمى المحرم محرما بقل الصيد و دله عليه فأم الثانى ثالثا بقتله 
فقتله فعلى كل واحد منهم جزاء كامل ٠‏ و لو أخير حرم محرما آخر بصيد قل بره حتى أخيره 
حرم آخر فلم يصدق الول ولم #كذيه ثم طلب الصيد و قتله كان على كل واحد الجزاء . 
ولو ارسق حرم محرما إلى حرم فقال « قل له إن فلانا يقول لك : ى هذا الموضع 
صيد ء فذهب فقَتله فعلى الرسول و المرسل و القاتل على كل واحد قيمة الصيد ء و إن 
كان المرسل إليه براه و يعم به فلا شىء على أحد . إلا عل القاتل ذان عليه الجزاء . 
و لوآن حرما أشار إلى صيد قال لرجل ه خذ ذلك الصيد من وكره» وهو برى صيدا 
واحدا ‏ يعى المشير ‏ فانطلق ذلك الرجل و أخذف ذلك الصيد و صيدا آخر كان فى 
الوكر فان على الآمى الجزاء فى الذى أ فيه و لا شىء عليه فى الآخرء ذكره هشام عن 
أنى يوسف رحمه الله . و ذكر هشام أيضا عن مد ره الله فى محرم أشار إلى جراد رآما 
ولم يكونوا رأوها إلا م دلالته و أخفرها فملى الدال بكل جرادة تمرة؛ إلا أن يبلغ 
ذلك دما فمليه دم . 


1 مم 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الناسك المحرم يضطر إلى ميتة وصيد) ١‏ ج-* 


م : نوع منه فى المحرم .يضطر إلى ميتة و صيد 

قال أبو يوسف : يذعح الصيد و يكفرء و به أخذ الرازى ء و قال أبو حنيفة و عمد 
و زفر رحمهم الله : يأ كل الميتة و يدع الصيد لآن فى ! كل الصيد ارتكاب عحظورين : 
ارتكاب الذعح و ارتكاب أكل اليتة لآنه ميتة حكما ٠‏ و إن اضطر إلى ميتة و إلى 
صيد ذبحه حرم آخر فعلى قول أنى حنيفة و مد يأكل الصيد و لايأ كل الميتة ٠‏ وى 
الخانية : و لو اضطر إنسان فى أكل ميتة و صيد ذحه عحرم يتناول أيهها شاء» و فى 
السغناق : و قال الشافى : بحل ما ذبحه المحرم لغيره ٠.‏ : و إن وجد صيدا حيا و الحم 
الكلب أ كل لحم الكلب و ترك الصيد . و إن وججد صيدا و مال مسل ذبم الصيد و لا يآخذ 
مال المسلء لان الصيد حرام حقا لله تعالى. و مال المسلُ حرام حا لله تعالى و للعباد و كان 
الترجيح لق العبد ٠‏ وإن وجد لحم إنسان و صيدا يذب الصيد ولا يأكل لحم إنسان 
استحسانا . و ف الخانية : و عن #د : أن الصيد أولى من لحم النزير . و عن بعض 
أصحابنا : من وجد طعام الغير لا بباح له المبتة .» و هكذا عن ابن سماعة و بشر : أن 
الغصب أولى مم._ الميتة » و به أخف الطحاوى . و قال الكرخى : هو بالخيار ٠‏ وى 
الحجة : إذا اضطر امحرم إلى أأكل السبع فقتله فعليه الجزاء . 

م: نوع آخر فى اخحرم شارك غيره فى قتل الصميد 

إذا اشترك محرمان ى قتل صيد فعلى كل واحد منههما قيمة كاملة »و فى الكاف : و قال 
الشافعى : عليهها جزاء واحدء ‏ : و إن كان الصيد ملوكا للآدى . و كذلك الجواب فيا 
اد سر ا و إلالك ٠‏ و فى الخانة : 
ولواشترى المحرم من حرم صيدا فهللك عند الثابى يضمن البائسع والمشترى كل 
واحد منهما قيمته ٠‏ : محرم أخذ صيدا و قتله محرم آخر فى يده فعلى كل واحد منهما 
الجزاء ثم الأخف برجع على القاتل بما من , و ف المداية : و قال زفر: لا .رجع ٠‏ 

5.١ 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب المناسك ‏ ما يحرم على الحرم و ما لا يحرم : لبس الخيط) ج - ١‏ 


نوع منه فى لبس المْخيط 
قال دف الاصل : ولا يلبس المحرم ققيصا ولا قباء ولا سراويل ولا قلنسوة 
ولاخفين . وما ذكر من الجواب ف القباء مول على ما إذا وضعه على منكبيه و أدخل 
يديه فى كيه و زره أولم بزره . فآما إذ وضع على منكبيه و لم يدخل يديه فى كيه 
ول ءزره فلا بأس به عندنا . وف الكافى : و قال زفر : إن أدخل منكبيه ولم يدخل 
يديه فى اليه بحب الدم . وفى الخانية : و لا يشد طيلسانته ' بالزر أو بالخلال لآنه 
يشبه ال فيط ؛ و فى شرح الطحاوى : و إن زره يوما كاملا فعليه الدم ‏ 6 : و الحاصل أن 
الحرم منوع عن ليس ابيط على الوجه المعتاد حتى لو اتزر بالسراويل أو ارتدى بالقميص 
أو اتشح به بأن أدخله تحت يده العنى و ألقاه على كتفه اليسرى فلا باس به و فى الكافى: 
و قال ااشافى : إن لم يحد المئزر فلبس السراويل لا شىء عليه ٠.‏ م : و يكره للحرم أن 
يتزر الطيلسان عليه . و كذا يكره له إذا اتزر أن يعقد على إزاره [بأن يعصب جسده إلا 
لعلة و يكره أن يفعل ذلك من غير علة ولا ثىء عليه و يسكره ] تحبل و تحوه , و فى 
الذخيرة : و مع هذا إذا فعل ذلك فلا شىء عليه ٠‏ و ف التجريد : و إذا لم يحد الإزار فتق 
السراويل: فان لبسه و لم يفتقه فعليه دم - و فى شرح الطحاوى : فان لم يحد رداء فلا 
بأس بآن يشق قيصه و برتدى به . و لا بآس بليسه الصيدلة (؟) .م : و لا يلبس الجوريين 
كا لا يلبس الخفين» و إذا لم يحد نعلين و له خفانقطعهما أسفل من الكعيين ‏ و تفسير 
الكعب هنا : العظم المر تفع فى وسط القدم عند معقد الشراك , 

وإذا لبس انحرم المخيط على الوجه المعتاد يوما إلى الليل فعليه دم» وإن كانه 
أقل من ذلك فعليه صدقة ‏ و فسر اللكرخى الصدقة هامنا قال : نصف صاع من برء 
قال: و كذلك كل صدقة فى الإحرام غير مقدرة فتفسيرها هذاء إلا فى قتل القمل 
() الطيلسان : كساء مدور أخضر لا أسفل اه لمته من صوف بلبسه القواص” من العلماء 
والشا مح . 

5 )0 و الجراد 


الفتاوى الناتارخانية ( كتاب المناسلك ‏ ما بحرم على ا حرم و ما لا بحرم : لبس فيط ) ج - * 


و الجراد ٠‏ و فى المنتق : إذا لبس قيصا أ كثر اليوم فعليه دم فى قول أنى حنيفة الآول : 
ثم رجع و قال: حتى يكون كاملا واهو قول حمد . و عن مد : إذا لبس بمعض اليوم 
فاتى أرى أن أحك عليه من الدم مقدار لبسه بعض اليوم ٠‏ و فى شرح الطحاوى : فان لبسه 
نصف يوم فعليه قيمة نصف الشماة على هذا القياس », و عن أنى يوسف : إذا لبس قيصا 
أكثر من نصف يوم أو أ كثر من نصف ليلة فعليه دم , و فى الحداية : و قال الشاففى : 
يحب الدم بنفس اللس - 

و إن لبس ما لا بحل لبسه من المخيط يوما أو أ كثر لضرورة ‏ و فى الظهيرية 
كوف الحلاك م.._ البرد أو المرض أو لبس السلاح لاجل المقائلة ‏ م : فعليه أى 
الكفارات شاء و ذلك : إما النسك أو الصوم أو الصدقة . فان اختار النسك ذع فى 
الحرم , و إن اختار الصوم صام ثلاثة أيام فى أى مكان شاء. و إن اختار الصدقة تصدق 
بثلاثة أصوع حنطة على ستة مسا كين لكل مسكين نصف صاع . و الافضل أن يتصدق 
على فراء م2 ولو تصدق على غير فقراء مه جاز . و قال الشافى : لا بجزيه إلا فى 
الحرم » و إن أطعم الطعام بالإباحة جاز عند أبىيوسة. , و عند حمد لا يحوز . و قيل : قول 
أنى حنيفة كقول مد . و إن لبس ما لا بحل لبسد من غير ضرورة أراق بذلك دما 
فان لم يحد صام ثلاثة ايام وف الينابيع : و الذاكر و الناسى فى محظورات الإحرام 
سواء . م : و إن اضطر إلى لبس قيص فلس قيصين فعليه الكفارة. و فى الذخيرة : 
فعليه كفارة الضرورة ‏ و هذا هو الاصل فى جنس هذه المسائل أن الزيادة فى موضع 
الضرورة لا تعتعر جناية مبتدأة بل يحمل الكل للضرورة , و الزيادة فىغير موضع الضرورة 
تعتير جناية مبتدأة. م: حتى أنه لو اضطر إلى لبس قيص فلبس ققيصا و لبس معه عمامة 
أو قلنسوة فعليه دم فى لبس العامة و القلنسوة . و فى لبس القميص يخير فى الكفارات 
أن يختار أى ذلك شاء . و إن اضطر إلى لبس قيص فلبسه فلا مضى بعض اليوم ذهبت 
الضرورة فتركه عليه <تى مضى يوم أو يومان فا دام فى شلك من الضرورة فذلك من 

فد 


المتاوى التاتارخانية ( كتاب المناسك ‏ ما يحرم على الحرم وما لا يحرم : ليس الخيط) بج ٠١-‏ 


الضرورة و ليس عليه إلا .كفارة الضرورةء و إذا جاء اليقين أن الضرورة قد ذهبت عنه 
من قبل دواء فلبس بعد ذلك فعليه كفارتنان ‏ ذكر هذه الملة عيسى بن أبان عن حمد - 
وف السغناق : و لو لبس الحرم اللباس كله من القميص ٠‏ السراويل و القباء 
و الخفين يوما كاملا لرمه دم واحد لآن هذه الجنايات من جفس واحد قفصارت ككتابة 
واحدةء و كذا لو دام أآياما و كان ينزعه باللبل مالم يعزم على تركه . المحرم إذا لبس 
قيصه أو جبته بالنهار و نزعه بالليل للنوم و لبسه من الخد و لم يعزم على ترك اللباس [ما 
بزعه لاجل النوم فعليه كفارة وا<دة . و من هذا الجفس : إذا لبس مخيطا للضرورة أاما 
و كان يتزع بالليل للاستغناء من ذللك فهذا كله جناية واحدة . خلاف ما إذا نزع ازوال 
الضرورة ثم اضطر إليه بعد دولك و لبس فانه يلؤمه كفارة آخرى . [ و هو نظير ما لو داوى 
قرحه بدواء طب كان عليه كفارة واحدة مالم برأ . اذا برء ثم خرجت قرحة أخرى 
فداراها بالطيب كان عليه كفارة أخرى] . و فى التجريد : و كذلك لو أن رجلا به 
رض يحتاج إلى اللباس بالليل لدفع اللرد عل بلبسه ليلا و ينزعه نهارا فهذا لبس واحد . 
وف الولوالجية : و لو لبس صى أحرم عنه ابوه قيصا لم يلزمه شى.  .‏ : إذا كان المحرم 
يحم بوما و تركته الحمى يوما إن عرف ذلك و كان يلبس ق بوم الحمى و ترك اللبس 
فى اليوم الآخر فعليه كفارة واحدة مالم تذهب تلك الحمى و تأتيه حمى أخرى . 
و تذلك انحرم إذا عرض له عذر و احتاج إلى لبس السلاح من الدرع و ما أشبه ذلك 
لمقاتلتهم ثم تفرهوا ونزع ثم عادوا فلبس ثانيا و ثالثا فعليه فى ذلك كله كفارة واحدة حتى 
يذهب العدو و يأتيه عدو آخر . ولو لبس قيصا يوما أو أ كثر من غير ضرورة و أراق 
لذلك دما ثم ترك القميص عليه بعد ما كفر أياما كثيرة فعليه كفارة أخرى . 
ولو أحرم وعليه مخيط فتركه على نفسه يوما أو أ كثر ضليبه الكفارة . 
ولا يغطى المحرم رأسه ولا وجههء. وف الهداية : و قال الشافى : يجوز للرجل 
تغطية الوجه . ث : و المحرمة لا تغطى وجههاء و إن فعلت ذلك إن كان يوما إلى الليل 
53 فعليها 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب المناسك ‏ ما يحرم على امحرم و ما لايحرم : الجاع ) ج ‏ ؟ 


فعليها دم » و إن كان أقل من ذلك فعليها صدقة . و ف الينابيع : و فى الآقل من يوم 
يقسم الدم على ساعات الليس . و عن أبى يوسف : يطعم عنه ضف صاع مرنل نر ٠‏ 
ثم : و كذا إذا غطى ربع [رأسه يوما فصاعدا فعليه دم » و إن كان أقل من ذلك فعليه] 
صدقة ‏ هكذا ذكر فى المشهور ء و عن حمد أنه قال : لايحب الدم حتى يغطى الآ كثر 
موق الراسن: والصحيح ما ذكر ف إلمشهور . وفى اغداية: وعن أنى يوسف أنه يعتر 
أكثر الرأس اعتبارا للحقيقة . م : و لو حمل المحرم شيئا على رأسه فان كان شيئا من 
جنس ما لا يغطى به الرأس كااطست و الإجانة ‏ و فى الظهيرية : و العدل من بر" : فلا ثبىء 
عليه . و إن كان من جنس ما يغطى به الرأس من الثباب فعليه الجزاء . و إن استظل 
المحرم بقسطاط فلا بأس نهء و كذلك إذا «خل تحت ستر الكعبة حتى غطاه و الستر 


لا يصيب رأسه و لا وجهه لا بأس بهء و إن كان يصيب رأسه ووجهه كرهت له ذلك 
لمكان التغطي . ٠‏ فى اهداية : و قال مالك : مكره أن ستظل بالفسطاط و نحوه . 
ولا بأس بأن يستظل بالبيت و انحمل . 

و فى الخاية : و لا باس بأن ,شد هميان و المنطقة على نفسه ‏ و ق اداية : 
و قال مالك : يكره إدا كان فى اطميان نفقة غيره ٠‏ سح : و لا يكره لبس الخز و القصب 
إذا لم يكن مخيطا ٠‏ و عن أبى يوسف : لا ينبغى للحرم أن يتوسد ثوبا مصبوغا بالزعفران, 
ولا ينام عليه . وفى شرح الطحاوى : و لا بأس بلبس الخاتم. و لا بآس بآن يعصب 
جسده لعلة . و يكره إن فعل ذلك من غير علة ولا شىء عليه ٠‏ و يكره أن يعصب 
رأسه ووجهه بغير علة . ولو فعل ذلك يوما كاملا فعليه صدقة . وفى الخانة : و لا بأس 
للحرم أن يغطى أذنيه او من لحيته ما دون الذقن » و لا يمسك على أنفه ثوبا . و لا بأس 
بأن يضم يده على أنفه , و لا يغطى فاه و لا ذقنه و لا عارضيه ٠.‏ م : و إن كان المحرم 
ناتما فغطى رأسه و وجهه بثوب يوما كاملا فعليه دم ٠‏ 
نوع منه فى الماع 

الماع حرام على المحرم بالنص ء فان جامع فان كان مفردا بالحج إن كان جامع 
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الفتاوى التاتارخانية ( كتاب المناسلك - ما يحرم على امحرم و ما لا يحرم : الماع ) ج ‏ + 
قبل الوقوف بعرفة فسد حجه و عليه دم نكفيه الشاة . و فى التجريد : قال الشاففى : تلزمه 
بدنة » و فى السغتاق : اجماع فى الفرج و فما دون الفرج سواء  .‏ : و عليه المضى ىق 
فاسده يفعل جميع ما يفعل فى المج الصحيح و يحتنب عما يحتنب فى الحج الصحيح و عليه 
الحج من قابل . 

و فى الحهداية : و ليس عليه أن يغارق امرأته فى قضاء ما أفسده خلافا لمالك 
إذا خرجا من بيتهها » و لزفر : إذا أحرما . و للشافعى : إذا اتتهيا إلى المكان الذى 
جامعها فيه . و ف السغناق : و المراد بالمفارة-ة أن يأخذ كل واحد منهما فى طريق غير 
طريق صاحبه ٠‏ 

و ف الزاد : ومن جامع ناسيا كان كن جامع عامدا . و يستوى فيه النوم 
و البقظة و الطوع و الإ كراه و البالغ و غير البالغ و العاقل و المعتوهء كل ذلك يفسده » 
وهذا عندنا. و فى الحداية : و قال الشاففى : جماع الناسى غير مفسد للحم . و ذا 
الخلاف فى جماع النائمة و المكرهة. و فى شرح الطحاوى : و لا ترجع المرأة بما لزمها 
على المكره من ذلك لان ذلك شىء ازمها بينها و بين الله تصالى غير مجور . كرجل 
أكرهعل النذر فانه يلزمه فاذا أدى ما نذر فانه لا برجم به على المكره . وكذلك هاهنا . 

6 : وإن كان جامع ثانا قبل الوقوف بعرفة فعليه شاة أخرى فى قول 
أنى حنيفة و أنى يوسف , و قال ممد: نكفيه كفارة واحدة إلا أن يكون كفر عن 
الآرل فتلزمه كفارة أخرى . فان جامع فى مجلس واحد مرتين نكفيه كفارة واحدة 
بلا خلاف ء و فى شرح الطحاوى : و لو جامع مرة بعد أخرى على وجه الرهض و الإحلال 
لا يلزمه ذلك أ كثر من دم واحد سواء كان ى مجاس واحد أو فى مجالس مختلفة . 
© : وإن جامع بعد الوقوف بعرفة لا يفسد حجه و عليه جزور فان جامع جماعا آخر 
فعليه شاة مع الجزور ء فان كان الماع الثانى على وجه الرفض فلا دم عليه للثانى ٠‏ و فى شرح 
الطحاوى : ولو جامعها مرة أخرى فانه ينظر: إن كان فى مجلس واحد لا تحب عليه إلا بدنة 

1ك (+؟1) واحدة 


واحدة » و إن كان فى مجلسين مجحب عليه بدنة للاول و شاة للثابى فى قول أنى حنيفة 
وأنى يوسف . و قال حمد : إن ذي البدئة للاول بجحب للثانى شاة و إلا فلا ٠‏ 

و عند الشافى :إذا جامع امرأة بعد الوقوف قبل أن يرى جمرة العقبة فسد حجه . 
و بعد الرى لا يفسد . و فى الحداية : و إن جامع بعد الحلق فعليه شاة ٠‏ و فى شرح 
الطحاوى : و لو جامع بعد ما طاف طواف الزيارة كله أو أ كثره لا ثىء عليه . و لوجامع 
بعد ما طاف ثلاثة أشواط تجب بدنة و حجه نام ٠‏ : و إن جامع و كان مفردا بالعمرة 
و كان جامع قبل الطواف فسدت عمرته و متنى فى فاسدها و عليه عمرة مكانها و عليه دم 
تحزيه الشاة . و إن جامع بعد الطواف لا تفسد عمرته [ و عليه دم تحزيه الشاة؛ و كذلك 
إذا جامع بعد ما طاف لعمرته أريعة أشواط لا تفسد عمرته  ]‏ و ف الخانية : و عليه شاة . 
و ف الحداية : و قال الشاففى : تفسد عمرته و عليه بدنة ٠.‏ و فى الخانة : و من جامع قبل 
أن يطوف أريعة أشواط أفسدها و مضى فيها و قضاها و عله شاة و كفارتها دوت 
كفارة إفساد الحج . و فى شرح الطحاوى: و إن جامع بعد الطواف و السعى قبل الحلق 
فلا تفسد عمرته و عليه دم ٠.‏ و إن جامع بعد الحلق فلا شىء عليه ٠‏ و ف الولوالجية : 
و إن جامع المعتمر مرة بعد أخرى فى مجلسين فعليه شاتان » و كذا لو جامع بعد الفراغ 
من الست .+ 

م:وإن كان قارنا و جامع قبل أن يطوف لعمره ‏ و فى شرح الطحاوى : 
أو بعد ما طاف لا ثلاثئة أشواط ‏ فسد عمرته و حجه و بمضى فيهها و عليه دمان و علسيه 
حجة من قابل و عمرة و سقط عنه دم القران . و إن جامع بعد ما طاف لعمرتنه قبل 
الوقوف فسد حجه ولم تفسد عمرنه و عليه دمان و عليه قضاء الح من قابل و سقط عنه 
دم القران» و كذلك إذا جامع بعد ما طاف لعمرته أر بعة أشواط ‏ و فى شرح الطحاوى: 
و بعد ما طاف لا و سىى قبل الوقوف يعرقة ‏ قسد حجه ولا تقسد عمرته وعليه دمات 
أحدهما لإحرام العمرة و الثاتى لإحرام الحج و عليه إتمامها على الفساد و عليه قضاء المج 
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الفتاوى التانارخانة ( كتاب المناسك ‏ ما بحرم على المحرم وما لاعحعرم : اجماع ) جج - ٠‏ 


و لاحب عليه قضاء العمرة و سقط عنه دم القران ٠‏ : و إن جامع بعد ما وقف بعرفة 
و فى التجريد : قبل ااحلق لا' يفسد حجه و لا عمرنه و عليه جزور لحجته و شاة لعمرنه و لزمه دم 
القران ٠‏ و فى شرح الطحاوى : و لو جامع مرة أخرى فانه ينظر : إن كان فى المجلس 
الأول فلا شى- عليه غير ذلك. و إن كان ف مجلس آخر فعلله لمجلس آخر دمان 
و يحزيه شاتان . ولو جامعها أول مرة بعد الحلق قبل طواف الزيارة تجب عليه بدنة 
وشاة. و لو جامع بعد ماطاف طواف الزيارة كله أو | كثره فلا ثىء عليه , إلا إذا 
طاف طواف الزيارة قبل الحاق و التقصير فعليه شاتان ٠‏ 

م: وإن كان متمتعا فان لم يسق الهحدى مع نفسه فالجواب فيه كالجواب فى 
المفرد بلحس و المفرد بالعمرة . و إن ساق الحدى مع نفسه فهو و القارن سواء ‏ ولم برد 
بهذه القسوية القسوية ى حق جميع الاحكام . ألاترى أن القارن إذا جامع قبل أن 
يطوف لعمرته فسد حجه و عمرته . و المتمتع إذا جامع قبل أن يطوف لعمرته تفسد 
عمرته لا غير ! و إنما أراد به التسوية فى حق بعض الاحكام وهو سقوط دم المعة 
متى جامع قبل الطواف لعمرته أو قبل الوقوف بعرفة. و لزوم الدمين متّى جامع 
قبل الوقوف بعرفة ٠‏ 

و الوطى فى الدر لا يفسد الحج و لا العمرة فى إحدى الروايتين عن أنى حنيفة . 
وف رواية أخرى يفسد ‏ وف التجريد : وهو قولما . ' : و إذا أنى بهيمة لا يفسد 
حجه و لا عمرته أنزل أولم ينزل » غير أنه إن انزل فعليه الدم . و إن لم ينزل فلا ثىء 
عليه . و إذا جامع فما دون الفرج وأنزل أولم ينزل أو قبل بشهوة أو لمس بشهوة 
وأزل أولم ينزل لا يفسد حجه . و فى التجريد : و عليه شاة » و ف الخلاصة : و فى 
الماع فها دون المرج لا يفسد فى إحدى الروايتين عن ألى حنيفة » و فى رواية أخرى 
عنه : يفسد . و هو قولهماء و ف الحداية : و عن الشافعى أنه إما يفسد إحرامه فى جميع 
ذلك إذا أل . 
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الفتاوى التاتارخعانة ) كتاب المناسك ‏ ما حرم على المجرم و ما لا بحرم : الحلق ) ج ‏ ؟" 


وفى شرح الطحاوى : ولو عانقها بشهوة بحب عليه الدم أنزل أولم ينزل ٠‏ 
وفى الجامسع: الصعير الحساى : و إن لمس فَأَمى فعليه دم . و فى الاصل لم يشترط فى 
اللس الإمناء فصار فى المسألة روايتان . 6 : بشر عن أنى يوسف : حرم قبل امأته 
بشهوة فعليه دم . و إن اشتهت هى فعليها دم أيضاء و إر_ لم نشته فلا ثىء عليها . 
ولوقبلها بغير شهوة فلا شىء عليه ٠.‏ ولو نظر إلى فرج امرأة بشهوة و أمنى ذكر فى 
الجامع الصغير أنه لا ثىء عليه و فى شرح الطحاوى : سوى الفسل . و فى الهداية : 
و كالو تفكر هأمى . م : الحسن بن زياد عن أنى حنيفة : إذا نظر إلى فرج امرأته 
بشهوة فعليه دم ٠‏ و فى الخانية : المرأة فى الماع بمنزلة الرجل ٠‏ : و إن جومعت المرأة 
مكرهة أر نائمة - و فى السغناق : أو مجنوتة أو صغيرة ‏ م : أر كان الجامع صيبا أو مجنوناء 
وف السغناق : نحرما أو حلالا فعليها الدم : 'تفسد حجتها عندنا : ولا تفسد عند 
الشاففى . و فى التجريد : وروى عن د فيمن جامع و هو فانت الحج يمنى و عليه 
دم و فضاء ٠‏ 1 
فوع منه فى حلق الشعر و قل الأظافير 

يحب أن يعلم بأن حلق الشعر و قل الاظافير حرام على المحرم . قال مد فى الجامع 
الصغير عن أنى حنيفة : حرم حلق موضع المحاجم فعليه دم » و قال أبو يوسف و عمد : 
عليه صدقة . و لو حلق الإبطين أو حلق أحدهما فعليه دم . وكذاك إذا تتف أو أطلى 
بنورة ٠‏ ولو حلق الرقبة كلها فعليه دم ٠‏ و فى شرح الطحاوى : و لو حلق من أحد الإبطين 
أ كثره تحب عليه الصدقة و فى الكافى: ذكر فى الإبطين اننتف فى الاصل و الحلق فى الججامع 
الصغير ء فدل أنه لا<رمة فى الحلق و إن كانت السنة هى النتف و العمل السنة أحق ٠‏ 

6 : وإذا حلق من رأسه أو لحيته ثلثا أو ربعا فعليه دم . و فى شرح الطحاوى 
ذكر الطحاوى هاهنا اختلافا ققال: فى قول أنى حنيفة إذا حلق ربع رأسه يحب عليه 
الدم » و فى قولما لا بحب حتى يحلق | كثر رأسه . و فى ظاهر الرواية ل يذكر الاختلاف » 
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الفتاوى التاثارشمانية ( كتاب المناسك ‏ ما يحرم على ا نجرم و ما لا بحرم : الحلق ) ج -؟ 


و فى الخلاصة الخانية : و قال أبو يوسف و محمد : إن حلق جميع الرأس يلزمه الدم , 
و إن حلق أقل من الكل فعليه الصدقة و هو قول مالك . و قال الشافنى : يحب الدم 
وإن حلق ثلاث شعرات ٠‏ 

و فى السغناق : ذكر فى الفوائد الظهيرية أن حلق اللحية متعارف فان الاكاسرة 
ستعملون حلق اللحى لشجعانهم » و كذلك بعض القذاة يفعلون ذلك عل ما ذكره 
شمس الأثمة السرخسى فى أدب القاضى أن قاضيا سمع هذا الحديث ” من جعل على 
القضاء فقد ذبح بغير سكين * فقال : كيف يذيح الإنسان بغير سكين ! ثم إنه دعا 
الحلاق ليسوى اليته لعل الحلاق يحلق تحت لحيته إذ عطس القاضى فآلق الموسى رأسه 
بين يديه ٠‏ فلما كانت اللحية مقصودة بالحلق فى بعض الناس ألحقت اللحية بالرأس 
احتياطا لإيحاب الكفارة فى المناسك  .‏ : و إذا أخف ثلث لحيته أو رأسه فعليه دم . 
ذكر فى الأصل لفظ ٠‏ اللاخذ » و إنه متناول الحلق و التقصير . وف المداية : فان حلق 
أقل من ربع رآسه أو لحيته فعليه صدقة . و قال مالك : لا يحب إلا بحلق الكل ٠‏ و فى 
الخانة : و فى حلق اللحية و تتفها دم , حلقها هو أو غيره . 

© : و إن أخذ من شاربه فمليه حكومة عدل . و ف الخانية : يطعم مسكينا - 
م : و معى «حكومة عدل» أنه ينظر أن هذا المأخوذ م يكون من ربع اللحية 
فتجب عليه الصدقة بقدر ذلك . حى أنه إذا كان قدر ربع اللحية يازمه ربعم قيمة 
الشاة يتصدق بها . و لو حلق الشارب كله يلزمه الدم . كفا روى عن أنى حنيفة . و به 
أخذ بعض المشايخ . و قال شمس الأهمة السرخسى : و اللاصح عندى أنه لا يلزمه الدم بل 
تكفيه الصدقة . و فى السغناق : و من رواية الجامع الصغير : و إن أخمذ الشارب كله 
عليه حكومة عدل ٠‏ 

) : و إذا حلق عضوا كاملا فعليه الدم . و إن حلق بعضه فمليه الصدقة. 
و أراد به الفخف و الساق و الإبط - وف الهداية : و الصدر  _‏ : دون الرآس و اللحية 
فقد ذكرنا أن يحلق ربع الرأس و اللحية يحب الدم . و فى السغناق : و هذا مخالف لا ذكر 
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الفتاوى التاتارخانية ( كتاب المناسك _ ما بحرم على المحرم و مالا بحرم : الحلق ) ج ‏ ؟ 


فى المبسوط بعد ذكر حلق الرأس . ثم الاصل بعد هذا أنه متّى حلق عضوا مقصودا 
بالحلق من بدنه قبل أوان التحلل فعليه دم . و إن حلق ما ليس بمقصود فعليه صدقة , 
“م قال : و ما ليس بمقصود : حلق شعر الصدر و الساق . و مما هو مةقصود: حلق 
الرأس و الإبطين . ولم يذكر الخلاف فيه . 

وف التق : ذا نتف المحرم من إبطه و هو كثير الشعر قدر ثلث أو ربع فعليه 
دم. و إن كان إبطه قليل الشعر فنتف كله أو أ كثره فعليه دم . و إن تنف الاقل 
منه أطعم لذلك نصف صاع - و فى كل موضع قلنا بوجوب الصدقة لا يتقص عن 
طعام مسكين نصف صاع من حنطة . و قد مى هذا . ولو حلق رأس حلال أو أخذ 
من شارب حلال شيئا ‏ و فى الجامع الصغير العتاى : أو قل أظافير غيره ‏ م : أطعم 
ما شاء عندنا خلافا للشافى . و على هذا الخلاف إذا حلق رأس حرم أو أخذ من 
شارب محرم يحب على امحلوق رأسه إذا كان رما الجزاء بالإجماع , و فى السغناق : 
و حاصله أن أمى الحالق و الوق لا يخلو إما أن يكون كلاضا محرمين. أو كلاهما 
حلالين . أو الحالق عحرما و المحلوق حخلالا . أو على المكس ؛ فق كل الصور على 
الحالق صدقة إلا أن يكون حلالا . وفى التجريد : و لو أخف المحرم شعر حرم أو 
ظفره فعليه صدقة . و كذا إذا حلق حلالا . و قال الشافى : لا ثىء عليه . وى 
الخانية : و فى حلق العانة دم إن كان الشعر كثيرا ٠‏ 

وإن نتف من رأسه أو من أنفه أو من -لحيته شعرات فى كل شعرة كف من 
الطعام ٠‏ و فى الظهيرية : ولا حك رأسه - هذا إذا كان على رأسه أذى أو شعر يخاف 
إذا حم حم شديدا زول أذى رأسه و يتنائر شعر رأسه . فان لم يكن فلا بأس 
بالحك . و ف الخانة : وإذا حك رأسه يحك برفق . روى الحسن بن زياد عن أنى حنيفة 
أنه يحكم ببطون الاصابع كيلا يؤذى شيئا من هوام رأسه ولا يتنائر شعره ٠‏ و ف 
الممتقط : و لا بآس للحرم أن يحنك جسده أددى أو لم يدم. م : و إذا ألبس حرم عحرما 
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الفتاوى التاتارخانية ( كتاب المناسك . ما يحرم على الحرم و مالا يحرم : الحلق) ج ‏ ؟ 
أو حلالا مخيطا أو طيبه بطيب فلا ثىء عليه بالإجماع , و كذلك إؤا قتل قلة على غيره 
لا يلزمه ثئىء ٠‏ و فى الاصل : حلق المحرم رأسه بغير عذر أراق دما . فان لم بحد صام 
ثلاثة أيام - وف الخانية : حلق فى الحرم أو فى غيره فى قول أنى حنيفة و حمدء. و قال 
أبو يوسف : فى غير الحرم لا ثىء عليه" : و إن فمل ذلك بعذر يخير بين الكفارات 
الثلاث عل مام ٠‏ 

فى المنتق : هشام عن عمد : إذا سقط مر شعر رأس امحرم أو الحيته عند 
وضوبه ثلاث شعرات فعليه كف من طعام , قال : و إن كان قدر جنزء فعليه دم - 
قال هشام : قلت محمد : ما قدر الجزء ؟ قال : قدر العشر من شعر اللحية أو الرأس ٠‏ 
و فيه أيضا : إذا خبز العبد انحرم فاحترق بعض شعر يده فعليه الدم إذا عتق ٠‏ و فيه أيضا : 
أبو سلهان عن مد : رجل جهد ' و هو حاج لخلق رأسه قبل أن برى اجمرة فلا شىء 
عليه ٠‏ و فيه أيضا : إذا حلق رأسه و أخذ من لحيته ثثشا أو ربعا فان فمل ذلك فى 
معام واحد فعليه دم واحد, و إن فعل كل شى. من ذلك فى مقام فعليه فى كل شىء 
من ذلك دم ء وهذا قول أنى حنيفة و أبى يوسف . و قال مد : المقام و المقامات على 
السواءء و إن حلق رأسه فأراق لذلك دما وهو فى مقام واحد ثم حلق لحيته أو شاربه 
فعليه دم آخر بلا خلاف . 

الحسن بن زياد فى كتاب الاختلاف فيمن أخر الحلق حتى مضت أيام النحر 
فعليه دم . و كذلك القارن و المتمتع إذا أخرا الذعم حتى مضت أيام التحر . و فى 
الاسببجانى : حرم بالعمرة أو بالحج إذا خرج من الحرم -خلق هناك أو قصر فعليه دم 
فى قول أنى حنيفة . و فى قول أنى يوسف لا شثىء عليه . 

وى شرح الطحاوى : و ليس للحرم أن يقص أظافيره قبل الحلق . 6 : اذا 
قلم الحرم جميع أظافيره فعليه دم واحد. و إن قلم أظفار كف فمليه دم . و إن قل أقل 
كف فعليه صدقة. وف التجريد : لكل ظفر نصف صاع , وقال زفر: إذا قص 
(و) د ف اشخ : رجل حر أهل ‏ كذا . 

0.0 ثلا 


الفتاوى التاتارخانية( كتاب المناسسك _ما يحرم على حرم وما لا يحرم : الدهن والتطييب)ج - + 
ثلاثة أظافير فعليه دم . و إن قم منكل كف أربعا أربعا فعليه طعام » وفى شرح الطحاوى : 
فى كل ظفر نصف صاع من بر إلا إذا بلغ قيمة الطعام دما فينقص منه ما شاءه, و عند 
جمد يحب الدم ٠‏ © : و إذا قل الاظفار كلها فى مجالس متفرقة بأن قم أطفار يد واححدة 
ثم قلم أظافير اليد الاخرى فى مجلس آخر ثم قم أظافير إحدى الرجلين فى مجحلس آخر 
ثم قل أظافير الرجل الاخرى فى محاس آخر فان كان حين قل أظافير إحدى اليدين 
كفر ثم قل أظافير اليد الاخرى ازمه كفارة أخرى . و على هذا حم الرجلين . و إن 
لم يكفر حتى قص الاظافير كلها فعليه دم واحد فى قول عمد . و قال حمد : إذا قم خمسة 
أظافير من يد واحدة أو يدن أو يد ورجل فعليه دم . و عند أنى حنيقة و أنى يوسف 
لكل فعل دم ٠‏ و فى شرح الطحاوى: لو قلم خمسة أظافيره من الاعضاء الآربعة المتفرقة 
فى قولهما عليه الصدقة لكل ظفر نصف صاع من حنطة . و عل قول عمد عليه الدم ٠‏ 
ولو أصاب أذى من ظفر فقص أظفيره فعليه أى الكفارات شاء ٠‏ “ : و إن انكسر 
ظفر انحرم و انقطع منه شظيه ‏ و ف الظهيرية : و صار حال لا ينبت - فقلعه فلا ثىء عليه ٠‏ 
الحسن بن مالك' عن أنى حنيفة: إذا قص إصبعا واحدا فعليه طعام مسكين ‏ وف السراجية : 
نصف صاع من براء ‏ : و قال أبو يوسدف فى ذلك قبضة من طعام ٠‏ المحرم إذا قم 
أظافير حلال آو محرم أطعم ما شاء عندنا ,و على المقلوم أظافيره الدم إذا كان محرما ٠‏ 

و فى الخانية : و لا بأس للحرم أن يحتجم أو يقتصد أو صر الكسر أو مختتن » 
لان ذلك كله ليس من محظورات الإحرام » وفى المضمرات : ويحب عليه غسل 
المحاجم ‏ يعنى موضع الحجامة من البدن ٠‏ 

نوع منه فى الدهن و التطييب والخضاب 

يحب أن يعم بأن المحرم ممنوع عن استعمال الدهن و الطيب» و ف السغناق : الطيب 
عبارة عن عين له راحة طيبة» و بهذين المعنيين وقع الاحتراز عن ثم الطيب ٠‏ يحب أن 
(,) كذا ف النسخ , و مباحب أبى حنيفة هو الحسن بن زياد اللؤاؤى . 

ه٠.‎ 


الفتاوى التاتارخهانة( كتا ب المناسك _ مانحر معلٍ محر مومالاحرم: الدهن والتطيهب ) ج -؟ 


يعم بأن المحرم ممنوع عن استعمال الدهن و الطيب . هم : فاذا استعمل] الطيب فان كان 
كثيرا فاحشا فيه الدم , و إن كان قليلا ففيه الصدقة . و اختلف المشائخ فى الحد الفاصل 
بين القليل و الكثيرء و [تما اختلفوا لاختلاف عبارات تمد ء فنى بعض المواضم جعل 
حد الكثرة عضوا كبيرا قال ممد: إذا خضب الرجل لحيته أو رأسه بالهناء أو خضبت 
المرأة بدها أو رأسها بالحناء فقيه الدم , و فى بعض المواضع جعل حد الكثرة قى نفس 
الطب فقال : إذا ١‏ كتحل المحرم بكحل فيه الطيب تنكفيه الصدقة ما لم يفعل ذلك صراراء 
فاذا فعل ذلك مرارا فعليه الدم ٠.‏ و فى الخانة : و لا بأس بأن ,كتحل يكحل ليس فيه 
طيب. وإن اكتحل بكحل فيه طيب مرة أو مرتين عليه الدم فى قول ألى حنيفة . 
وفى الوالوااجية : و إن كان فى الكحل طيب فعليه صدةة [لا أن يفعل ذلك مرارا كثيرة 
فعليه دم و كذا لو داوى جرحه بدواء فيه الطيب لا قلا فى الا كتحال. و لو ظهر به 
جرم آخر فداواه ولم يرأ الآول كأنه جرح واحد فى الكفارة. ولو ربط جرحه 
و ربط عليه خرقة لم يلزمه ثىء . و كذلك لو نزع ضرسه إذا اشتكى أو احتجم أو اغتسل 
أو دخل الام لآن هذه الاشياء ليست من عحظورات الإحرام ٠‏ حم : و قال ف المحرم 
إذا مس الطيب أو استل الحجر فآصاب يده خلوق : إن كان ما أصابه كثيرا فعليه دم . 
و بعض مشايخنا اعتبروا الكثرة بالعضو الكبير ‏ و فى الذخيرة : نحو الفخذ و الساق - 
م : قالوا: إذا طب ريع الساق أو الفخف يلزمه الدم. و إن كان أقل من ذلك تلزمه 
الصدقة . و الشيخ الإمام أبو جعفر اعتير القلة و الكثرة فى نفس الطيب فقال : إن كان 
الطيب فى نفسه بحيث يستسكثره الناس ككفين من ماء الورد و ككف من المسلك أو الغالية 
فهو كثيرء وما لا فلاء قال الشيخ الإمام : إن كان الطيب فى نفسه قليلا إلا أنه طيب 
عضوا كاملا فانه يكون كثيراء أو كون العيرة فى هذه الحالة للعضو. و إن كان الطبب 
فرنفسه كثيرا لا يعبر العضوء و كأنه سلك فيه طريق الاجتهاد احتياطا . و فى الخانة : 
و إن كان التطيب فى أعضاء متفرقة فانه يجحمع ذلك كله فان بلغ عضوا كاملا يحب عليه 

»32ت )١25(‏ الدم 


الفتاورى التاتار خعانة ( كتاب المناسك_ماتحر معل ا محر مو مالاضحر م : التعليبو الخضاب) ج-؟ 


الدم» و إن كان دون عضو تحب عليه الصدقة . و لو طيب الاعضاء كلها نكن لحا شاة 
واحدة. ولو كان كل عضو ف يماس على حدة فعلى الاختلاف الذى مر ف اجماع . 
م: و إن مس طيبا إن لم يلتزق ببده ثىء منه فلا ثىء عليه و إن ازق ببده شىء منه 
إن كان كثيرا يلومه الدم. و إن كان قليلا لا و تكفيه الصدقة . وف الزاه : و قال 
الشافى : فى القليل و الكثير يحب الدم ٠.‏ و ف المنتق : إراهم عن جمد : إذا أصاب 
انحرم طيبا فعليه دم قلت : فا بين القميص و الطيب فرق فان لبس القميص لا يحب 
الدم حتى يكون أكثر اليوم ؟ قال : إن الطيب تعلق بهء فقلت : و إن اغتسل من 
ساعته ؟ قال : و إن اغتسل من ساعته ٠‏ هشام عن حمد: خلوق البيت أو خلوق الغير 
إذا أصاب ثوب المحرم غسله و لا ثىء عليه و إن كان كثيراء و إن أصاب جسده منه 
كثير فعليه دم . قال فى الاصل : و الوسمة ليس بطيب إذ ليس لها راتحة مستلذة . 
وفى شرح الطحاوى : إلا إذا خاف أن تقتل الدواب أطعم شيا ٠.‏ و الخحناء طيب» 
و فى الخانية: و كذا القسط . و فى اليناييع : و القسط و الحناء طيب فى قول أنى يوسف . 

وذكر ف المنتق : إذا خضب بالوسمة فعليه دم فى قياس قول أنى حنيفة. و فى 
قول أنى يوسف عليه طمام ٠.‏ و فيه أيضا: الحسن عن أنى حنيفة : إذا خضب رأسه 
بالوسمة يطعم نصف صاع مسكيناء و فى الهداية: و لو خضب رأسه بالوسمة لا ثىء 
عليه ؛ و عن أنى يوسف : إذا خضب رأسه بالوسمة لجل الصداع فعليه الجزاء باعتبار أله 
يغلف رأسه و هذا صحيم . # : ابن سماعة عن أنى يوسف : إذا طيب الحرم شاريه كله 
فعليه دم » و كذلك مثل موضع الشارب من اللحية و الرأسء و أما الجسد فاذا أصابه 
شى. كثير فعليه دم . و إن كان يسيرا فعليه طعام . و إن لم يوقت ف الجسد شيئًا ٠‏ و فيه 
أضا: هشام عن عمد إذا مس طيا كثيرا يحب عليه الدم فأراق لذلك دما ثم ترك 
الطيب على حاله يحب عليه لآاجل ترك الطيب دم آخرء ولا يشبه هذا الذى تطيب 
قبل أن يحرم ثم أحرم وترك الطيب عليه بمد [حرامه لا يكون عليه ثىء . و فيه أيضا : 


06 


الفتارى التامارحانية( كتاب اماس كسما حرم علل ارم ومالااحرم : التطيب وامقتضاب) إن -2 


الحسن عن ألنى مننيقة : إذا أحوم فى إزار أو فى رداه وفيه طيب أو دهن و وسبد 
فيه ريح فان كان كثيرا فاعشا قدر شبر فى شير فككث عليه ساعة أطعم كذلك صحكينا 
نصف صاع ٠.‏ 

و يكره للحرم أن يدم الريحان و الطيب و العار الطيبة . كذا روى عن ابن عمر 
رضى الله عنهها . و لكن لا يلؤمه بالشى شىء' - و فى الكافى : خلافا للشافى ٠‏ 
م: ولو أكل زعفرانا من غير أن يكون ف الطعام إن كان كثيرا فعليه دم » و إن جمل 
الزعفران فى الطعام و طبخ و أ كل فلا ثثىء عليه و إن جعل فى طعام لم نمسه النار 
كالملح فلا بأس بهء إلا أن يكون الزعفران هو الغالب لخيئئذ يلزمه الدم اعتبارا للغالب ٠‏ 
وفى التجريد : و لو جعل الطيب فى طعام قد طبخ و غيِّره فلا شثىء عليه فى أكله . و إن 
لم يطبن كره ذلك إذا كانت ريحه موجودة و لا شىء عليه . و فى الخانية : و لو جمل الملح 
الذى فيه طيب فى طعام قد طبخ و تغير و أكله لا شىء عليه » و إن لم يطبخ و ريعه 
توجد منه يكره ذلك ولا شىء . ولو دخخل بيتا قد أيخر فيه واتصل بثوبه ثثىء من ذلك 
لا شى. عليه ٠‏ وفى الكافى : و إن أ كل طيبا كثيرا بأن التزق بآ كثر فه بحب الدم . 
و عند أبى يوسف و عمد : لا بجحب شىء ء م إن أ كل طيبا قليلا تحب الصدقة , و عند جمد 
مقدَّر بالدم ٠‏ 

: فاذا خضب الرجل رأسه و لحيته بالحناء فعليه الدم . هكذا ذكر فى اللاصل 
و جمع بين الرأس ١.‏ اللحية فى إيحاب الدم , و فى الجامع الصغير أفرد الرأس بالذ ثر 
و بايحاب الدمء و تبين بما ذكر فى الجامع الصغير أن كل واحد منهها مضمون بالدم ٠‏ 
ثم المسألة على وجهين : إن خضب رأسه بالمائع منه حتى لم يصر ملبدا رأسه يلزمه دم 
واحدء و إن خضب رأسه بغير المائعم يلزمه دمان : دم للطيب ء و دم لتغطية الرأ 5 


(5) و سهذ كر نهاية هذا الفصل عن الحجة : و لا بأس للحرم ببشم ألررياحين - الخ ! 
05 حرم 


الفتاوى التكار خنانية ( كنتاب المناسلك _مايجرم عل ا محر مومالايحرم : التطيب وا لخضاب) ج - ؟ 


حرم ادهن رأسه بزيت قبل أن يحلق أو يقصر فان كانت الزيت قد ألق فيه ثىه 
من الطيب ففيه الدم |[ بالإجماع ‏ و فى شرح الطحاوى: إذا بلغ عضوا كاملا : و إن 
كان الزيت خالصا لم يكن فيه ثىء من الطيب ففيه الدم ] عند أبى حنيفة» و قال 
أبو يوسف و محمد : فيه الصدققة , و فى اطداية : و قال الشاففى : إن استعمله فى الشعر 
فعليه الدمء و إن استعمله فى غيره فلا ثىء عليه . © : قال الشييخ الإمام : وهذا 
إذا استكثر منه. فآما إذا قل فعليه الصدقة ,الإجماع . و ف الينايسع : و لو ادهن بدهن 
الورد أو الخيرى أو بدهن البان ' فعليه دم  .‏ : لو داوى جرحه أو شقوق رجله بدهن 
ليس فيه طيب فلا ثىء عليه » [ و هكذا لو ادهن بشحم أو من و فى شرح الطحاوى: 
أو دالة ‏ فلا شىء عليه ] » و فى ااغداية : يخلاف ما إذا تداوى بالمسلك وما أشبهه . 
وفى شرح الطحاوى : ولو أنه ادهن بدهن فانه ينظر : إن كان الدهن كدهن البتفسجح 
والزنبق" والياسمين و سائر الادهان الى فيها الطب يحب عليه الدم إذا بلغ عضوا 
كاملا . و إن كان غير مطبوخ و غير مطيب ففعليه الدم أيضا فى قول أنى حنيفة » و قالا : 
تجب عليه الصدقة . 

#: ولو غسل رأسه و لحيته بالخطمى فعليه الدم عند أنى حنيفة . و عندهما عليه 
الصدفة , و فى شرح الطحاوى : روى عن أنى يوسف روايتان أخريان , إحداهما : لا ثىء 
عليه و جعل ازلة الاسقياك . و روى عنه أنه قال : يحب عليه دم. و قيل : بأن الاختلااف 
فى خخطمى العراى ه و أجمعوا أنه لو غسله بالحرض" أو بالصابون أو بالماء القراح فلا ثثىء 
عليه ٠‏ #: هشام عن تمد لو غسل المحرم بده باشنان فيه طبب فان كان إذا نظروا إليه 
قالوا « هذا أشنان » ففه الصدقة, , إن قالوا ه هو طيب »ء فعليه الدم ٠‏ 


(, ) لبان : حر من «صيلة اليابيات ذو أوراق طويلة مىكبة , أبيض انزهر » يستخرج 
منه نوع من الزيت (م) الزئيق : نيات من فصيلة الزنبقيات زهرته من أحمل الآزهار 
و تفوح منها راتحة ذكية (م) اللمحرض : الأشنان . 

يفك 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب المناسلك ‏ صيد الحرم و ثجره و حشيشه و حكم أهل مكة) ج - ” 


وعنه أيضا: لا بآس بأن يأ كل المحرم الزيت و دهن السمسم و أن يقطر فى 
أذنه الزيت و يستعط به ٠‏ قال فى الآمالى : و لا يشم البنفسج و الخقيرى ء و فى الحجة : 
و لابأس بشم' الرياحين و أكل القرص المزعفر . و إن اصفر فهه منه تصدق بثىه - 


و الله أعل بالصواب ٠‏ 
م : الفصل السادس 

فى صيد الحرم و ثجره و حشيشه و حكم أهل م2 

أما حك الصيد فنقول: قتل صيد الدرم حرامء إلا ما استئناه رسول الله صلىالله 
عليه و سلم فى قوله ”” خمس من الفواسق “© وف الخانية : لا يباح فقتل صيد الحرم 
و لا تنفيرهء ‏ : فان قتله حلال فعليه جزاء و يحوز فيه الإطعام , فاذا أراد القاتل إخراج 
الطعام من قيمته قوّمه ثم أخرج لكل ققير نصف صاع من حنطة أو صاعا من شعير - 
ولا جحوز فيه الصوم عندناء و هو مذهب عَثْمان رضى الله عنه » و فى الظهيرية : ذكر 
الناطق : ما لزم المحرمين لله تبارلك و تعالى سقط بالصوم . و ما لازم لحق الحرم لا سقط . 
فق قطع جر الحرم لا يحوز فيه الصيام حلالا كان أو محرماء وكل ما اضطر المحرم 
إلى فعله من عحظورات إحرامه من حلق رأسه للاؤى أو ليس مخيط للدرد فانه يجوز 
إسقاط هذه الغرامة عن نفسه بالصوم , و عن ألى يوسف : ما فعله المحرم من محظورات 
إ[حرامه عن ضرورة لا يبلغ دما لم بجر الصيام ٠‏ 

م : و أما الحدى فقد ذكر القدورى أن فيه روايتين» فى رواية لا بحوزء وف رواية 
يحوزء وذكر شيخ الإسلام أن فى ظاهر رواية أصحابنا بحوز. و فى غير رواية الاآصول 
لا يبحوز ‏ و صورة الهدى فى هذا الباب أن يشترى بقيمة الصيد هديا و يذ بحها ويتصدق 
بلحمها على الفقّراءء و قد فسر الحسن بن زياد فى مناسجك فقال : ينظر إن كاب فى له 
وفاء بقيمته حيا جازء و إن لم يكن فعليه أن يتصدق بتمام القيمة و يحزيه » قال الشيخ 
أبو العباس الناطقى: ذكر شيخنا أبو عبد الله الجرجانى فى مسائل أصحابنا : و روى عن 
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أى حنيفة كا فسره الحسن . قال : و كان يقول فى الدرس : [إر# كان قسسمة الهدى 
عند الح قدر فيمة الصيد ثم نقصت بالن م قيمته عن قيمة الصيد جاز و لا ثى. عليه للنقصان 
فى ظاهر رواية اللأصل . و إن كان محرما و اختار المهدى إن كان عند الذح قيمة الهدى 
حنيا قدر قيمة الصيد المقتول لا ثى. عليه من النقصان . و إن كان أقل منها ذبحها و عليه 
تمام القيمة »و ماذ مح جاز بقدره و الزيادة يتصدق بها على الفقراء درام أو طعاما أو صام 
بقدرهء و إذا اختار الهدى ذبحه فى الحرم , [ و لو ذ تح خار ج الحرم ) يحزيه إلا أنه إذا 
سرق له بعد الذعح و قد كان الذي فى الحرم فليس عليه بدله » و إن كات الذاعح خارج 
الحرم فعليه بدله ذا سرق - هكذفا ذكر الناطق فى أجناسه . 

وإذا قتل انحرم صيد الحرم لايحب عليه لاجل الحرم شىء و يحب عليه 
ما يحب على حرم - و ف الخانية : هذا استحسان . و ف القياس يلزمه قيمتان ٠.‏ و إذا 
اشترك حلالان فى قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحدا. و كذلك إذا اشتركا فى قطع 
جر الحرم . و فى التجريد : و إن كانوا جماعة قسى الضمان بينهم على عددهثم . و فى الخانية : 
و إن ضرنه احدها ثم ضضربه الآخر كان على كل واحد منهها ما نقصه ضربه ثم على كل 
واحد منهما نصف قيمته مضروبا بضربين ٠.‏ : ولو اشترك حلال و محرم فى قتل صيد 
الحرم فعلى انمرم جزاء "كامل و هو جميمع القيمة و عبل الحلال النصف . و فى التج ريد : 
وإن كان القاتل ممع الحلال من لا يحب عليه الجزاء هن كافر أو صى : على الحلال 
ما يخصه من القيمة» و فى الخانية: ولوكان شريك الهرم صبيا أوكافرا لا شىء على الصى 
و الكافرء و عبل المحرم جزاء كامل ٠‏ و فى شرح الطحاوى: ولو أن حلالا وقارنا قتلا 
صيدا ف الحرم فعلى الحلال نصف الجزاء و على القارن جزاءان ٠.‏ و لوأن حلالا 
ومفردا وقارنا اشتركوا فى فقتل صيد فعلى الحلال ثلث الجزاء و على المفرد جزاء كامل 
و عل القارن جزاءان ء و فى الكافى : فان بدأ الحلال ثم المفرد ثم القارن ففات من | 
الحلال نقصان جنايته صحا و ثلث قيمته و به ثلاث جراحات ؛ [ و حعن المفرد ما نقصه 
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جرحه مجحروحا بالجرح الاول و قيمته وبه ثلاث جراحات ] و ضمن القارن ما نقصه جرحه 
وهو مجحروح حرحين و قيمتين م به الجراحات الثلائة ‏ و لوكانت الآولى قطع هد 
و الثانية فَمَوْ العبنين من الحلال قيمته صميحا , و المفرد قيمته و به الجرح الآول و القارن 
قيمتين و به الجنايتان الآوليان . 6 : و إذا أخذ حلال صيدا فى الحرم و قتله حلال آخر فى 
بده فعلى كل واحد منهما جزاء كاملل - و ف التجريد : و برجع الاخف على القاتل بما ضيمن ٠‏ 
وف الخانية : حلال دل محرما أو حلالا على صيد الحرم لا شىء على الدال عندنا ٠‏ 
ثم : و إذارمى صيدا على غصن الشجرة فى الحرم و أصلها فى الحل أو فى الحرم 
لم ينظر إلى أصلهاء و إما ينظر إلى موضع الصيد : فان كان فى الحل فلا جزاء عليه » 
وإن كان ف الحرم فعليه الجزاء . و لو رعى صيدا بعضه ف الحل و بعضه فى الحرم 
فالعيرة لقوامه . و فى الخانية: و إن كان الصيد ناما و قوائمه فى الحل و الباق فى الحرم 
لا يحل أخذه لآن قراره ف النوم لا ييكون عل القوائم . م : و لوكان بعض القوائم 
فى الحل و البعض ف الحرم .رجهم جانب الحرم احتياطا ‏ و هذا إذا لم يكن الصيد قائما 
فان كان قاتما و قوائمه فى الحل و رأسه فى الحرم [فهو صيد الحل ء و لو كان على العكس] 
فهو صيد الحرم ٠‏ و فى شرح الطحاوى : و لو كان الصيد مضطجما غير قائم فليس له أن 
يقتله إذا كان شىء منه فى الحرم , و لو حصل أحد الطرفين فى الحرم إما الرائى و إما المرى 
يحب عليه الجزاء » و لو خلا الطرفان عن الحرم غير أن مجرى السهم ف الحرم فلا ثىء 
عليه إذا قتله و هو حلال. و كذلك البازى و الكلب إذا أرسلهها » و فى الولوالجية : 
واورىى وهما فى الحل فدخل الصيد الحرم بعد ما جرحه فات فيه لم يكن عليه جزاؤه 
ويكره أكله . 
و فى الكافى : حلال رى من الحرم صيد حل من , خلافا لزفرء 6 : و إذا أرسل 
الحلال كلبه على صيد فى الحل فأتبعه الكلب و أخذه فى الحرم لم يكن على المرسل ثىء 
6ه و لكن 


و لكن لا يو كل الصيد . و الحل يتعلق بالذكاة و الذكاة فمل الكلب غير أن فمل 
الكلب صار مضافا إلى المرسل باعتبار الإرسال , فاع _ فى حق إيحاب الضمات حالة 
الإرسال و فى حق الحل حالة الكل عملا بالشبهين جميعا ٠.‏ و لو رئى الحلال إلى الصيد 
فى الحل فدخل الصيد الحرم و أصابه السهم ف الحرم لا يلزمه الجزاءء و فى الخانية : 
و قال مد : عليه الجزاء فى قول أنى حنيقة فما أعم ٠‏ 

ثم : حلال أخرج عنزا من الحرم فولدت فى يده أولادا ثم مانت هى و أولادها 
فعليه جزاء الكل فان أدى جزاء الام فولدت بعد ذلك لم يكن عليه ضمان الولد . 
و فى الكافى : حلال أخرج ظبية من الحرم وجب عليه الرد و الإرسال. فان لم يفعل 
حخص الجزاء . فان ولدت أو زادت ف البدن أو الشعر بعد ما أرسل فى الحل فاتا من 
الولد و الزيادة » فان أدى الجزاء *م ولدت أو زادت لم يضمن الولد و الزيادة » و لو باعها 
بعد ما أخرجها من الحرم جاز و يكره, و كذا لوذ نح بحل أكلهاء فان زادت ف بدن 
أ تعر أو ولدت فى يد المشترى ثم مانا ضمن البائمع الزيادة و الولد قبل التكفير 
لا بعده . وفى الخانية: ولو ذمح هذا الصيد قبل التتكفير أو بعده كره أكله تنزهاء 
ولواستعان بثمنه فى الجزاء كان له ذلك . و جوز به الاتتفاع للشترى . و لو أرسل 
فى الحرم كليا على ذئب و أصاب صيدا أو نصب شبعة للذئب و وقع فيه صيد 
لاثى. عليه . 

وفى الكافى: بحرم و حلال قتلا صيد الحرم بضرية من انحرم قيمته و الحلال 
نصفها . و لو قتلاه بضربتين معا من كل واحد منهها ما نقصه ضربه صحيحا لآنه حين ضرب 
كان انحل ححا ثم ضعن المحرم قيمته مضروبا بضربتين [ و الحلال نصف قيمته مضرويا 
بضربتين ] . و لو بدأ الحلال ثم انحرم تمن ما فقصته جراحته صحيحا و حرم ما نقصه 
جرحه و به الاول ء فاق مات من الحلال نصف قيمته و به جنايتان و المحرم كل قيمته 
وبه جنايتان. و لو كان الأاول استهلاكا من الأآاول قيمته صحيحا للاتلاف حك ٠‏ 
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م: وأما حكم الشجر 

فنقول : قطع جر الحرم حرام - واعلم بأن حر الحرم أنواع أربعة . ثلاث منها يحل 
قطعها و الانتفاع بها من غير جزاء . و واحدة منها لا حل قطعها و لا الانتفاع بها. و إذا 
قطعها رجل فعليه الجزاء ٠‏ 

يان الثلاث : كل جر أنبته الناس و هو من جنس ما ينبته الناس , و كل جر 
أنبته الناس و هو ليس من جنس ما ينيته الناس , و كل شمر ينبت بنفسه و هو رن 
جنس ما ينيته الناس ٠‏ بيان الواحد: كل جر ينبت بنفسه و هو ليس من جذس ما ينبته 
الناس - و يستوى فى هفه الواحدة أن يكون مملوكا لإنسان أولم يكن حتى قالوا فى رجل 
نبت فى ملك أم غيلان فقطعه إنسان : فعليه قيمة لل , و عليه قيمة أخرى لحق الشرع 
بمنزلة ما لو قتل صيدا مماوكا فى الحرم ٠‏ 

و بعد ما أدى جزاء الشجرة يكره للقاطع الاتماع بهاء و فى الخانية : فان انتمع 
بها لا شىء عليه . و فى شرم الط<اوى : و إن باعه جاز ببعه و تصدق بثمنه . و فى 
المتتق عن أنى يوسف: و لا بأس لغيره من محرم أو حلال أن ينتفع به . قال : و ما جف 
من تبحر الحرم أو نكسر فلا بأس بالانتفاع به . و ف الظهيرية : و لو قطع ضجرة الحرم 
و وجبت عليه قيمتها فغرس المقلوع فنبت فله أن يصنع به ما شاء من غير جزاءء ثم : قال 
هشام قلت محمد : ما تقول فى تحرة يابسة فى ااحرم أتقلع ؟ قال : إن كانت عروقها 
لا تسقطها فلا بأس بأن تقطع ‏ يمنى العروق اليابسة ٠‏ و العيرة فى هذا الباب لاصل الشجر 
لا للاغصان . حتى أنه لو كان الاصل ف الحرم فهو شر الحرم فعلى قاطع أغصانه 
القيمة » و إن كان الاصل فى الحل فهو جر الحل فلا ثىء على قاطع أغصانه . و إن كان 
بعض الاصل ف الحل و البعض ف الحرم فهو شر الحرم و على قاطع الاغصان القيمة » 
سواء كان الغصن من جانب الحل أو من جانب الحرم ٠‏ ثم إذا وجبت القيمة فى شجر 
الحرم يتصدق بها . و لاا يحزى فيه الهدى و لا الصوم . و عن أنى يوسف : و إن شاء 
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اشترى به هديا ٠.‏ 
و أنأ حكم حشيش الحرم 
قال حمد'فى الاصل : لا يتلل حشيش الحرم و لا يقطع إلا الإذخر بلا خلاف . ويم 
يحرم قطع الحشيش .- و هو القطع المنجل - يحرم إرسال البهيمة على الحشيش فى 
الرعى . و هذا قول أنى حنيفة وعحمد . و قال أبو يوسف : لا بأس بالرعى . و لا بآس 
بأخذ كأة الحرم لانه ليس من نبات الارض بل هو مودع فيه ٠‏ وق الكافى : نبت 
مو اماد السناة:: 

مذو لبان واخراج حجارة الحرم . هشدام عن عمد : لا يآ س باخراج تراب الحرم 
إلى الحلء قبل : هذا [دا أخرج قدرا يسيرا لطلب الترك بحيث لا تفوت به عمارة 
المكان ء فأما إذا أراد أن ينمل ما هو خارج عن العادة و يعمق المكان فدلك من باب 
التخريب لا من باب ااتدرك هليس له ذلك . وفى الحجة : ولا يأخذ من المنوة الع 
وما سقط منها دفع إلى الفقراء ثم يشترى منهم ٠.‏ و لا >وز ببع ثىء من آرض الحرم 
وأرض م* : 

: وليس للدينة حرمة الحرم فى حتق الصيود وال تجار . وَإنما ذلك ه251 خاصة . 
وأما حكم أهل مكد 
هشام عن أنى يوسف قال : سمعت أيا حنيفة يقول : أ كره إجارة بيوت مك فى أيام الموسم 
و أرخص فيها فى غير أيام المومسم . واهكذا روى هشام عن عمد عن أنى حنيفة : قال : 
و كان يقول ‏ يعنى أيا حنيفة : لهم - يعى للحاج - أن ينزلوا عليهم ى دورثم إذا كان لهم 
فضل . و إن لم يكن لهم فضل فلا ٠‏ ثم هذه المسألة دليل على جواز إجارة البناء بدونت 
الآرض لان ا الإجارة لاترد على أراضى مك عند أي حنيفة كالييع ٠‏ و | إنما ترد عل البناء 
وقد رخص فها ىق غير أيام الموسم . قال هشام : و كان أبو حتيفة يكره الجوار 
4ك , و روى الحسن عن أنى حنيفة أنه قال : أكره ه الجوار 2ه و المقام بهاء و كات 
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يقول : هاجر رسول الله صل الله عليه و سل منها ' ٠‏ هشام عن مد : ليس لهم أن يبنوا 


عى شيا . 
الفصل السابع فى الطواف والسعى 

قد ذكرنا قبل هذا أنه ينبغى للطائف أن يفتشح الطواف من موضع الحجر. 
و ينبغى أن ,أخذ فى الطواف عن يمينه إلى باب الكعبة » و لو أخف عن يساره إلى باب 
الكعبة و طاف كذلك سبعة أشواط يعتد طوافه فى حم التحلل عندنا و عليه الإعادة 
ما دام بمكة. و إن رجع إلى أهله قبل الإعادة فعليه دمء و قال الشافعى: لا يعتد 
بطوافه ‏ و لقب المسآلة : إذا طاف بالبيت منكوسا . وأما إذا سعى منكوسا بآن بدا 
بالمروة فقن أصحابنا من قال : يعتد به و لكن يكرهء و الصحيم انه لا يعتد بالشوط 
الاول لا لكونه منكوسا لكن لان الواجب هناك صعود الصفا أريع رات و صعود 
المروة ثلاث مرات ء فاذا بدأ بالمروة فانما صعد الصا ثلاث مرات فعليه أن يصعد 
ممة أخرى و لا ي-كنه ذلك إلا باعادة شوط واحد بين الصفا و المروة ثانياء فأما هاهنا 
ما ترك شيئا من أصل الواجب عليه فقد دار حول البيت سبع مرات و لهذا كان 
طواففه معتدا به ٠‏ 

و ينبغى أن يطوف بالبيت سبعا ماشياء و فى الخانية : و الطواف بالبيت ماشيا 
افضل . هم : ولو طاف را كبا أو جمولا وسعى بين الصنما والمروة راكبا و ممولا 
إن كان ذلك من عذر يجوز ولا يلزمه شىء. و إن كان من غير عفر فا دام بك فانه 
بعيد . و إذا رجع إلى أهله فانه ريق لذلك دما عندنا. وى التجريد : و قال الشاففى : 
لا بحب عليه شىء . م : ء لو كان الذى حمل هذا الشخص عرما هل يجحزيه ذلك عن 
طوافه ؟ ذكر القاضى علاء الدين مود .ن مسعود رضى انه عنه أن عندنا يجحزيه ٠‏ بعض 
المشاعم قالوا : إنما يحزى الحامل عن طوافه إذا نوى الطوافء فأما إذا لم ينو لا يحزيه - 
واستدل هذا القائل بما ذكره القدورى فى شرحه : إذا طاف بالبيت طالبا للغرحم أو هاربا 
) فعان منبيء ٠.‏ 
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من عدو أو سبع و لا ينوى الطواف لا يحزيه عن طوافه لاف الوقوف بعرفة ؛ و بعضهم 
قالوا : إن لم ينو الحامل الطواف جاز [ن لم رد به المخل - و يستدل هذا القائل بما 
ذكره القدورى : و كل من وجب عليه طواف فأنى به فى وقته وقع عنه سواء كان نواه 
أولم ينو أو نوى به طوافا آخر . و مثاله : انحرم بالحج أو العمرة إذا قدم مك وطاف 
ولم ينوا شيئا أو نوى التطوع فان كان معتمرا وقع عن العمرة». فان كان حاجا وقع عن 
طواف القدوم ؛ فالحاصل أن على قول هذا القائل نية الطواف ليست بشرط فى وقت 
الطواف [نا الشرط أن لا يكون ناويا شيا اخرء و خرج على هذا ما إذا طاف 
بالبيت طالبا الغرم لان هناك قصد شيئا آخر سوى الطواف ٠‏ وف الخانية : و إن 
كان قارنا فطوافه أولا يكون للعمرة م للحبج . و فى السغناق : سواء توى التطوع 
أو طوافا آخرء. و كذلك فى طواف الزيارة إذا نفر فى النفر الاول ثم طلاف ينوى 
تطوعا أو لا ينوى شيئا فهو للزيارة » فان طاف بعد ذلك فهو لاصدر ٠‏ و فى واقعات 
الناطقى : و إذا استأجر رجالا لخملوا امرأة و طافوابها و نووا الطواف أجزاهم . 6 : طاف 
الحرم للحبع يوم النحر طوافا كان أوجبه لله تعالى على نفسه أجزاه من طواف الزيارة 
ولميحره مما أوجب . 

إذا طاف طواف الواجب فى جوف الحجر فان كان بمكه أعاد الطواف كله 
هكذا ذثر فى الجامع الصغير . و ذثر فى الاصل : يطوف ما ترك يعبى يطوف بالحجر 
فلا يميد الطواف عل البيت . و ليس فى المسألة اختلاف الروايتين » فا ذكر فى اللاصل 
جواب الجواز معناه : لو طاف بالحجر وححده أجزاه لانه أنى بالمتروك . و ماذكر فى 
الجامع الصغير جواب الاستحان و الأاولوية يعى : المستحب و الاولى أن يعيد الكل 
ليحصل الطواف على الولاء و ااترتهب ٠‏ ثم طريق الطواف بالحجر أن وأخذ من بمينه 
خارج الحجر حتى ينتهى إلى آخر الحجر ثم يدخل فى الحجر و يخرج من الجانب الآخر 
“م يطوف وراء الحجر ثانيا ثم يدخل فى الحجر هكذا سبع مرات؛ و يتصور بطريق 


هوه 


الفتاوى التاتار هانية ١‏ كتاب المناسك ‏ طواف الؤيارة ) -_- 


آخر من خارجه وهو أنه إذا انتهى إلى آخر الحجر برجع إلى أوله ثم يبتدق لكن 

لا يعتد الرجوع إلى أوله شوطا ٠‏ و إن لم يعد الطواف على الحطىم حتى رجع إلى أهله 
أجزاه وعليه دم عندا ٠‏ و فى الحداية : و الطواف فى جوف الحجر أن يدور حول الكعية 
و يدخل الفرجتين اللتين بينها و بين الحطم ٠‏ 

حم : و قال جمد ف الجامع الصغير : إذا طاف طواف الؤيارة على غير وضوء 
و طاف طواف الصدر فى أخر أيام التشريق ‏ و ف الجامع الصغير ااعتابى: على الوضوء ‏ 
م : فعليه دم . وف الحداية: ومن طاف طواف القدوم مححدثا فعليه صدقة . و قال 
الشافى : لا يعتد به . وفى شرح الطحاوى : إذا طاف طواف اللقاء حدما أو جنبا فانه 
يعيد . فان لم يعد فلا شىء عليه لانه لو ترك أصلا لا ثىء عليه. و لكن حكم السعى 
بين الصفا و المروة عقنبيه يختدلف إن كان محدثا فالسعى عقيبه جاثئز . و لا تيجب عليه 
الإعادة عقيب طواف الزيارة إلا أن الأفضل له أن برمل فى طواف الزيارة و يسعى عفيبه. 
وإن لم يعد أجزاهء و لو طاف جنبا و سعى عقيبه للحج فانه) يحب عليه السعى عقيب 
طواف الزيارة و برمل فيه و إن لم يعد السعى حتى عاد إلى أهله فعليه الدم . و النمحدث 
و الجنب ف القياس سواء إلا آن الجنب أشدهما حالاء و حك الحائتض ك5 الجنب ٠‏ 
حم : ولو كان طاف للزيارة جنبا فطاف للصدر فى آخر أيام التشريق على الطهارة فعليه 
دمان عند أنى حتيقة ؛ وعند أنى يوسف و جمد دم واحد. وف اطداية : إلا أنه بوص 
باعادة طواف الصدر مادام بمكة ولا يوم بعد الرجوع . م : يحب أن يعم بان 
الطواف عندنا يح بدون الطهارة . و الطهارة ليست من شرائط الطواف عندنا بل 
هى من واجباته وترك الواجب لا بمنع الاعتداد نما يوجب النقصان. و فى اطداية : 
واللافضل أن يعيد الطواف ما دام بم ولا ذحح عليه . و الاصمم أنه يؤعس بالإعادة . 
وف الزاد: إلا أن ف الجنب تحب الإعادة ما دام مكه. و ف المحدث يستحب الإعادة 
ولا تحجبء فان أعاد طواف الزيارة إن أعاده فى وقته فلا ثبىء عليه - و وقت طواف 

5ه ر(و؟١)‏ الزيارة 


الزيارة أيام النحرء أوله ما بعد طلوع الفجر من يوم التحر. فاذا أعاده بى أيام النحر فلا دىء 
عليه اتفق عليه مشايخنا. و اختلفوا فى الجنب إذا أعاد طواف الزيارة أن المعتر أيهما ؟ 
فالكرخى كان يقول : المعتبر هو الآول , الثانى جابر له. و كان الشيخ الإمام أبو كر 
الرازى يقول : المعشتر هو الطواف الثانى . م د جمد أنه لو طاف 
الزيارة جنيا فى أيام النحر و أعاد طوافه بعد أيام التشريق فعليه دم عند ألى حنيفة 
لتأخير الطواف» و لو كات المعتد به هو اللاول و الثان جابر للا لزمه دم التأخير . هدا إذا 
أعاد طواف الزيارة فى أيام الجر . و اإرب أعاده بعد أيام النحر فعلى الجنب الدم 
عند أنى حنيفة . و كذلك ف الابتداء لو أخر طواف الزيارة عن أيام النحر فعليه 
دم عند أبى حنيفة و عندهما لا دم عليه ق هذه الوصول وتأخير الفسك عد هرا لا يبوجب 
الدم حال . و آما النحدث إذا أعاد طواف الزيارة عن أيام التحر فلا ذكر لهفى اللأاصل . 
قال مشايخنا : تكفيه الصد قة على مذهبه . وف المتق : الحسن نن زياد عن أنى حنيفة : 
إذا طاف طواف الزيارة على غير وضوء ثم قضاه بعد أيام النحر لم يكن عليه ثبىء ؛ 
و روى عنه أن عليه صدقة. فلو أنه لم يعد الطواف حتى رجع إلى أهله فعليه إن كان 
جنبا بدنة » و إن كان محدثما فعليه شاة. و فى المضمرات : و عند الشاففى لا يعتد بطواف 
الحدث أصلا . وى الطدابة :و إذا طاف [ كثر طواف الزيارة جنبا أو حدما تحب بدنة 
أو شاة ٠‏ و فى السغناق: و من طاف بالبيت تطوعا عل غير طهارة ‏ غير جنابة - تلزمه 
الصدقة . وقال بعض مشاخخ العراق : أنه يلزمه الدم ٠‏ و قال الشافعى : لا يعتد به 
[ وعندنا يعتد ]| - أى يعتير _ <تى لوكان فى طواف الزيارة خرج عن إحرامه و حل له 
النساء ‏ و فى الكافى : و على هذا لو طاف متكوما ' أو عاريا أو را كبا لا يعتير عنده و عندنا 
يعتير . و ف الحداية. واورجع إلى أهله وقد طاف جنيا عليه أن يعود . و إن 
لم يعد و بعك بدنة أجزاه إلا أن الافضل هو العود . ولو رجع إلى أهله وقد طاف 
حدما إن عاد و طاف جازء و إن بعث الشاة فهو أفضل . و لولم يطف طواف 
() راجع ص وره : 
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الريارة أصلا حتى رجع إلى أهله فعليه أن يعود بذلك الإحرام . 

و من ترك من طواف الزيارة ثلائة أشواط فا دونها فمليه شاة. فلو رجع إلى 
أهله أجزاه أن لا يعود ويبعث شاة . ومن ترك أربعة أشواط بق عحرما أبدا <تى 
بطوفها ٠.‏ 6 : إذا طاف للؤيارة جنا و وجب عليه الإعادة : فان طاف للصدر فى آخر 
أيام التشريق وقع طواف الصدر عن طواف الزيارة و صار تاركا طواف الصدر فيجب 
عليه دم لترك طواف الصدرء وهذا بلا خلاف» فبجب عليه دم آخر لتأخير طواف 
الزيارة عند أبى حنيفة . و إذا طاف للزيارة حدما ثم طاف للصدر فى آخر أيام التشريق 
طاهرا لم يقع طواف الصدر عن طواف الزيارة حتى يصير تاركا طواف الصدر فيلزمه 
الدم بسبب ترك طواف الصدر ‏ إثما أخر طواف الصدر لا غير فيكفيه دم واحد. 
وفى شرح الطحاوى : لو آخر السعى بين الصفا و المروة <تى حل من حجته و طاف 
طواف الزيارة و حل له النساء فانه يسعى و لا شىء عليه . و لو رجع إلى أهله قبل السعى 
فعليه الدم» و إن أراد أن يعود إلى مك عاد باحرام جديد و يسعى و يسقط الدم . 
وكذلك لو أخر طواف الصدر أء آخر طواف العمرة لا ثىء عليه لآنه لاا وقت 
لهذه الاشماء ٠‏ 

وأما تقد النسك فهو للقارن أو المتمتع إذا حلق أءلا ثم ذبح يحب عليه الدم 
عنده و عتدهما لا شىء عليه » و لو كان مقردا بالحج لا شىء عليه بالإجماع ٠‏ وأما 
التأخير عن مكانه فهو أن مكان الحج و العمرة بالحرم . فلو حلق خارج الهرم فيهما 
جميعا وجب عليه الدم عند ألى حنيفة و حمدء وقال أبو يوسف : لا شىء عليه ٠‏ 

ومن ترك طواف الزيارة و طاف طواف الصدر أجزاه من طواف الزيارة و كان 
عليه الدم لطواف الصدر ‏ ثم جملة هذا لا مخلو: إما أن تركهما جميعا طواف الزيارة 
و طواف الصدر . أر طاف للزيارة ولم يطف للصدرء أو طاف للصدر و لم يبطف للزيارة 
وعاد إلى أهله أو لم يمد ؛ أما إذا تركهها جميعا إن كان يمك فانه يعيدهما فان أعاد طواف 


لماه الزيارة 
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الزيارة فى أيام النحر فلا شىء عليه » و إن أعاده بعد أيام النحر فعليه دم للتأخير فى قول 
أبى حنيفة و فى قوطهما لا ثىء عليه للتأخير, ه لا ثئىء عليه لتآخير طواف الصدرء و إن 
رجع إلى أهله فهو حرم من النساء أبدا فبعود إلى مك بذلك الإحرام ولا يحتاج إلى 
إحرام جديد فيطوف للزيارة وطواف الصدر و عليه لتاخير طواف الزيارة دم عنده 
و عندهما لا ثىء عليه » و إن طاف باحرام جديد للزيارة ولم يطف للصدر إن كان بمكة 
يأنى به فلا شىء عليه للتأخير» و إن رجع إلى أهله فانه لا يعود إلى مج و عليه دم 
لترك طواف الصدرء. حم إن رجع وطاف للصدر و لم يطف لازيارة فان طواف 
الصدر يتتقل إلى طواف الزيارة؛ هم إن كان بك أنى بطواف الصدر و عليه لتآخير 
طواف الزيارة دم عنده و عندهما لا ثىء عليه. و إن عاد إلى أهله فعليه دم اترك 
طواف الصدر بالاتفاق و دم آخر لتأحير طواف الزيارة إن كان أخرها عن أيام التحر 
فى قول أبى حنيفة وفى قولما لا ثىء عليه لتأخير . 

ولو أنه طاف للزيارة ثلاثئة أشواط وترك أ كثره ولم يطف للمدر لخم هذا 
كا إذا لم يطف للزيارة فيكون نحرما من النساء أبدا فيعود إلى مك بذلك الإحرام 
و يطوف ما بق من طواف الزيارة و يطوف للصدر و عليه لتأخير أ كثر طواف الزيارة 
دم عنده و عندهما لا شىء عليه . و لو طاف أ كثر طواف الزيارة ولى يطف للصدر 
إن كان بك أو لم يحاوز الميقات يعود بغير زحرام فيطوف ها بق عليه و يطوف للصدر 
و عليه لتأخير الاقل من طواف الزيارة صدقة على الاختلاف الذى ذكرناء و إن رجع 
إلى أهله فعليه دمان بالاتفاق: دم لترك أقل طواف الزيارة» ودم لترك طواف 
الصدر. و إن أراد أن يعود إلى مله يعود باحرام جديد للعمرة لآانه حل له النساء 
وكل شىءء وإذا فرغ من عمرته يطوف ما بق عليه من طواف الزيارة و يطوف 
للصدر [ و عليه لتأخير أقل طواف الزيارة صدقة على الاختلاف . ولو طاف من 
الزيارة بعضه و طاف للصدر ] بعد أيام النحر لخملة هذا لا يخلو: ما أن طاف للزيارة 


هزه 
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قبل أيام النحدر أو طاف للزيارة بعد أيام النتحرء أو طاف للزيارة أقله . أو طاف للصدر 
كله بعد أيام النحر ؛ و لا يخلو : إما أن كان بمكة. أو رجع إلى أهله. أما إذا طاف 
للزيارة أ كثره ‏ و هو أربعة أشواط ‏ وطاف للصدر بعد أيام النحر نقل منه ثلائة أشواط 
إلى طواف الزيارة , ثم إن كان بمكة طاف للصدر ثلاثة أشواط و عليه لتآخير أقل طواف 
الزيارة صدقة على الاختلافء و إن رجع إلى أمله فعليه صدقة لترك أقل طواف 
الصدر بالاتفاق يطعم لكل شوط نصف صاع من حنطة . و عليه صدقة لتأخير أقل 
طواف الزيارة عند أنى حنيفة . و لو طاف للزيارة أفله ثلاثة أشواط وطاف طواف 
الصدر كله نقل منه آريعة أشواط إلى طواف الزيارة » فان كان .كه و يطوف للصدر 
أربعة أشواط ثم عند أبى حدفة عليه دم لتأخير أ كثر طواف الزيارة ودم لترك 
طواف الصدر , و عندهما عليه دم ,احد لترك طواف الصدر ‏ و اجملة فى ذلك ان تقول: 
إن فى ترك أقل طواف الزيارة دما بالاتفاق. و فى #أخير أقله صدقة عند أنى حنيفة . 
وفى ترك كله أو أ كثره لا بخرج من الإحرام. و فى تآخير كله أو أ كثره دم على 
الاختلاف. وفى ترك أقل طواف الصدر صدقة. وفى ترك أ ذثره دم. ولا ثبىء 
عليه للتأخير ٠‏ ولو طاف من الزيارة بعضه و من الصدر بعضه نهذا لا يخلو : إما ان 
يطوف من كل واحد منهها أ كثره. أو يطوف من كل واحد منههما أقله » أو يطوف 
من الزيارة أ كثره وهن الصدر أقله . أو من الزيارة أقله و من الصدر أ كثره ؛ ولا علو : 
إما أن برجم إلى أهله أو لم .رجع ؛ أما إذا طاف من كل واحد منههما أ كثره فانه ينقل 
من طواف الصدر ثلاثة أشواط إلى الزيارة حتى ,م ذلك . ثم إن كان بمكة فانه يطوف 
للصدر بقية أشواط حمتى يتم ذللك و لتأخير اللاقل من طواف الزيارة صدقة على 
الاختلاف ء و إن طاف للصدر بعد أيام التحر فان رجع إلى أهله فعليه دم لترك طواف 
الصدر بالاتفاق . و عليه صدقة لتأخير أقل طواف الزيارة على الاختلاف . ولو طاف 
من كل واحد منهما أقله فيكون ما طاف للصدر للزيارة و لم ذلك ستة أشواط فان كان 
01 (.) 2 
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مه يطوف شوطا لطواف الزيارة و يطوف للصدر و عليه دم لتأخير أ كثر طواف الزيارة 
على الاختلاف . و إن رجع إلى أهله يحب عليه دمان : دم لترك طواف الصدر ودم 
لترك شوط هن طواف الزيارة ؛ [ وعلل قول أنى حنيفة تجب صدقة مم ذلك تأخير 
الأقل من طواف الزيارة ] وهو ثلائة أشواط . ولو طاف من الزيارة أ كثره و من 
الصدر أقله نقل إلى طواف الزيارة فم ذلك : فان كان بمكك فانه يطوف للصدر و عليه 
صدقة لتأخير أقل طواف الزيارة على الاختلاف. و إن رجع إلى أهله فعليه دم لترك 
طواف الصدر بالاتفاق و صدقة لتأخير أفل طواف الزيارة عل الاختلاف ٠‏ و إن 
طاف من الزيارة أقله و من الصدر أ كثره نقل هذا إلى طواف الزيارة فم ذلك . فان 
كان © طاف للصدر و عليه دم اترك طواف الزيارة على الاختلاف » و إن رجسع 
إلى أهله فعليه دم ترك طواف الصدر ودم لتأخير أ كثر طواف الزيارة عند أنى حنيفة 
و عندهما لا شىء عليه للتأخير - 

م : جئنا إلى طواف العمرة 

فتقول : إذا طاف للعمرة محدثا أو جنا فا دام بمكه يعيد الطواف . فان رجع إلى 
أهله ولم يمد فنئ امحدث تلزمه الشاة . و فى الجنب القياس أن تلزمه البدنة» و فى 
الاستحسان نكفيه شاة . و فى شرح الطحاوى : و لو طاف أقله محدثا و أ كثره طاهرا 
تجب عليه إعادة ما طاف محدما أو صدقة لكل شوط نصف صاع من حنطة . [لا إذا 
بلغت قيمته دما فينقص ما شاء و لا يبلغ دما . و لو طاف أقله جنبا تحب عليه [عادته 
أو دم ٠‏ وف الظهيرية : ولوواترك طواف العمرة أكثره أو كله وسعى بين الصا 
والمروة و رجع إلى أهله فهو بحرم أبدا و لا يحزى عنه البدل و عليه أن يعود إلى 
7 ذلك الإحرام ولا جب عليه إحرام جددد للاجل يجاوزة الميقات - وى شرم 
الطحاوى : و يطوف لما. أو يكمل الطواف و يسعى بين الصفا و المروة » و سعيه 
الآاول غير جائز ٠‏ و ف الظهيرية : و لو طاف أ كثر طواف العمرة و سعى بين الصفا 
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و المروة و رجع إلى أهله فعليه دم لترك أقل طواف العمرة » و فى شرح الطحاوى : 
ولا يحب عليه لتآخير طواف العمرة و لا لتأخير حلقه أو سعيه ثىء بالاتفاق ٠‏ 
[م: جشا إلى طواف الصدر 

فقول : إذا طاف طواف الصدر ] جنا أو محدثا قادام بمكه بعيده . و إن رجع إلى 
أهله فعلى الجنب الشاة . و أما النحدث فقد ذكر مسكين فى رواية أنى سامان أنه تكفيه 
الصدقة حتى لا تقع القسوية بين الحدث و الجنابة » و فى روانة أنى حفص أن عليه الدم . 
و فى التق : قال أبو يوسف و 6د : عليه لكل شوط طعام مسكين إلا أن يبلغ دما 
فبنقص عنه ولو سعى بين الصفا و المروة جنا أو محدثا لا ثىء عليه لآان السعى عبادة 
تؤدى لا فى المسجد . 

ولو طاف طواف العمرة فى جوف الحجر فعليه أن يعد . ولو طاف طواف 
الزيارة و فى ثوبه نحاسة [ كثر من قدر الدرمم أجزاه و لكن مع الكراهة و لا يلزمه 
ثىء ٠.‏ ولو طاف منكشف العورة قدر ما لا جوز الصلاة معه أجزاه و عليه دم ٠‏ 
وف المنتق : عن أنى حنيفة : إذا طاف طواف الزيارة فى ثوب كله نجس فهذا وما 
لواطاف عريانا سواء فيلومه دم إن ل يعد و إن كان من اكوب قندر اما يواريه 
طاهرا و الباق تمس جاز طوافه ولا ثىء عليه ٠‏ و ف التجريد : كره ولا ثىء عليه ٠‏ 
وفيه : قال محمد : و من طاف تطوعا على شىء من هذه فآحب إلى أن يعيد إن كان 
بمكة . و إن رجع إلى أهله فعليه صدقة ٠‏ 

م : و ليس على المكى و أهل المواقبت و من دونهم طواف الصدر . و قال 
أبو يوسف : أحب إلى أن يطوف المكى . و ف السغناق : و كذلك على فائت الح 
لا يلزمه طواف ااصدر لان العود مستحق عليه ٠‏ م : و كذللك ليس عل الحائض 
و النفساء طواف الصدر . وف التجريد : ولا شىء عليههما بترلله ٠‏ و فى ااتحفة : و ليس 
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على المعتمر من أهل الآفاق طواف الصدر. ‏ : ابن سماعة عر._ عمد : إذا طهرت 
الخائض قبل أن تخرج من ببوت مك فعليها طواف الصدر ء و لو جاوزت اليبوت حتى 
تكون فى موضم لو خخرج المكى إليه بريد سفرا قصر الصلاة و طهرت الحائض فى 
ذلك الموضع ليس عليها طواف الصدر ٠‏ 

فى الجامع الصغير : طاف لعمرته و سعى على غير وضوء وحمل وهو بمككة 
أعاد الطواف و السعى ء و فى الكاق : فاذا أعادهما لا ثىء عليه . و إن أعاد الطواف 
ولم يعد السعى قيل : لا شىء عليه ؛ و قيل : يحب عليه الدم. م : و إن رجع إلى أهله 
ول يعد يصير حلالا و عليه دم و ليس عليه للسعى ثىء ٠‏ و من طاف للصدر ثم أقام 
بمكة مستقلا فليس عليه إذا انصرف أن يطوف طوافا آخرء و عن أنى حنيفة أنه إؤا طاف 
لاصدر ثم أقام إلى العشاء فأحب إلى ١ن‏ يطوف طوافا آخر ليكون توديع الببت متصلا 
بالخروج من غير فصل ٠‏ و إذا رجع إلى أهله قبل طواف الصدر فعليه أن برجع قبل أن 
يحاوز الميقات . و إن جاوز الميقات لم رجع ٠.‏ 

وفى شرح الطحاوى : واو أن الحاج من أهل الآفاق إذا نوى الإقامة مه 
و توطن بها و اتخذها دارا إن نوى قبل أن يحل النفر الأاول سقط عنه طواف الصدر. 
ولونوى بعد ما حل اانفر الآاول قبل أن يشرع فى الطواف ذكر الاختلاف بين 
أنى يوسف و حمد : قال أبو يوسف : سقط ء وهو ظاهر الرواية » و قال جمد : لا سقط . 
وإن كان بعد ما شرع فى الطواف فلا يسقط عنه ء [ ولو أطال القيام > و نوى 
الإقامة ول يتخذها دارا فلا سقط عنه ] طواف الصدر بالإجماع و إن نوى مقام سنة 
لان الافضل أن بطوف طواف الصدر عند الصدور . 

“ : قال أبو حنيفة و جمد : لا جمع بين أسبوعين لا يصلى ببنهها ء و إن 
فل صمم و يكره'', و قال أبو يوسف : لا يكره إذا انصرف عن وثر . وف الخانية : 


(5و) قد مغى ص و:4ة. 
مان 
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ولو طاف ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع مرات كل مرة سبعة اشواط و صلى 
بعد ذلك لكل أسبوع ركمتين جاز . القارن إذا طاف طوافين لعمرته و حجته و سعى 
سعين بعد ذلك لعمرته وحدجته جاز واقد أساء . 
الفصل الثامن 
فى سان وقت الح و العمرة 

وقت الحج أشهر معلومات . و الاشهر المعلومات : شوال و ذو القعدة و عشر 
من ذى الحجة . و فى الكافى : و عند مالك ذو الحجة كلها . و فى الذخيرة : و قال فى 
جوامع أنى يوسف : عشر ذى الحجة هى عشر لبال و تسعة أيام لآن من أدرك اليوم 
العاشر فاته الح . و من أدرك ليلة اليوم العاشر لا يفوته الحبج . و فى أحكام القرآن 
لابى بكر الرازى : أن يوم النحر من أشهر الح يدلك عليه أنه أول وقت لإدراك ركن 
من أركان الحبج وهو طواف الزيارة » و يمتنع أن توضع العبادة لإدراك ركن من 
أركانها فى وقت غير وقت تلك العبادة . 

وفائدة ما قلنا أن بوم انحر من أشهر الح أنه إذا قدم يوم النحر مكه و طاف 
طواف القدوم و سعى بين الصفا و المروة و بق على إحرامه إلى قابل و طاف يوم النحر 
طواف الزيارة فالسعى الذى وجد فى طواف القدوم يع عن سعى طواف الزيارة . و لو أنه 
قدم مج بعد يوم النحر و طاف للقدوم و سعى بين ألصفا و المروة و بق عيل [<رامه إلى 
قابل و طاف يوم النحر عليه أن يسعى بين الصفاو المروة فالسعى الذى وجد فى طواف القدوم 
لا يع عن سعى طواف الزيارة ٠‏ وفائدة اخرى أنه لا يكره الإحرام بالحج يوم النحرء 
و يكره الإحرام بالحج قبل أشهر الح الذى ليس بوقت للحج . و فائدة أخرى أنه 
لو أحرم بالعمرة فى يوم اانحر و أتى بأفعاله و بق على إحرامه ثم أحرم بالحج فى يومه 
ذلك و بق على إحرامه إلى قابل و أنى بأفعال الحجج فى هذه السنة يكون متمتعا لوقوع 
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إحرام الحج فى أشهر الحج . و فائدة أخرى أنه لو اشتبه عليهم يوم عرفة فوقفوا بها 
اذا هو يوم النحر جازء و بمثله لوكان يوم حادى عشر [ل مز ]١‏ . 

م : فاذا عمل شيدًا من أعمال الحبج من طواف أو سعى قبل أشهر الح لا يحوز. 
و إذا عمل فى أشهر الحج يحوز. و لو أحرم قبل أشهر الحبج يتعقد إحرامه و لكن يكره 
الإحرام قبل أشهر الحج . و فى التجريد : قال الشاففى : ينعقد عمرة . ثم : و لو قدمه فان 
أمن ذلك لا يكره ‏ و ف السراجية : فاذا دخل فا يحل من الإحرام فهو أفضل . 

ثم : و وقت العمرة السنة كلها و فى اهداية : و العمرة لا تفوت . * : و لكن 
تكره فى يوم عرفة و أيام التشريق . و عن أنى يوسف أنه لا يكره [حرام العمرة يوم 
عرفة قبل الزوال . و فى اهداية: و الاظهر من المذهمب ما ذثرناه و لكن مع هذا 
لو أداها فى هذه الايام صمم . و ى العتابية : لا بآس بالعمرة فى السنة كلها ما خلا خمسة 
أيام : يوم عرفة ويوم النحر و أيام التشريق. قال مد : و به نأخذ و هو قول أنى حنيفة» 
إلا أن الصحيح أن المراد من يوم عرفة عشيته » فآما غداة يوم عرفة فلا بآس بالعمرة 
فيها إلى نصف النهار . 
00 : بشر عن أنى يوسف فى الآمالى: رجل أهل بعمرة فى آول العشر ثم قدم فى 
أيام التشريق فأحب إلى أن يؤخر الطواف حتى يبمضى أيام التشريق ثم ,طوف و ليس عليه 
أن .رفض إحرامه . و لو طاف لا فى تلك الآيام أجزاه و لا دم عليه . و لو أهل بعمرة 
فى أيام التشريق ثم يطوف فانه ؤم بأن رفضها و إن لم برفض ولم يطف حتى مضى 
آيام التشريق ثم طاف الا أجزاه و لا دم عليه ٠‏ و إذا طاف المعتمر بين الصفا و المروة 
راكبا و هو يقدر عل المثى قال أبو حنيفة : عليه دم . و قال أبو يوسف و ممد: لكل 
طواف طعام مسكين إلا ان بلغ ذلك دما فينتقص منه شىء - 

وفى الكافى : العمرة سنة مو كدة. و قال الشافى : فريضة . و قال بعض الناس : 
فرض كفاية, و هى : الإحرام و الطواف و السعى. إلا أن الإحرام شرط,ء و الطواف ركن » 
(:) من هامش نخة المفى خليل الله يدر أباد . 


0 


والسعى و الحلق واجمان ٠.‏ وف الخانية : و موز تكرارها فى السنة الو احدة عتديا + 
ويحتنب امحرم بالعمرة ما يحتنب المحرم بالحج. و يفعل فى [حرامه و طوافه و سعيه بين 
الصفا و المروة ما يفعله الحاج . و إذا طاف و سعى و حلق فرج من إحرام العمرة » 
و يقطع التلبية كا ستل الحجر فى أصمم الروايات . و فى شرح الطحاوى : و ليس عليه 
فى العمرة طواف الهددر . وروى السكرختى عن حسمن بن زياد أنه يمب عليه » 
وفى بستان الفقيه أنى الليث : اعتمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أربع عمر و حب 
حجة واحدة ر هى حجة الوداع ‏ و الله أعلم ٠‏ 
مم. المصل التاسع ف القارن 

اعلم بأن القران فى حدق الآفاق أفضل من القع و الإفراد ‏ و فى السغناق : 
و هذا اللفظ يحتاج إلى التأويل لآن ” الإهراد “ يحتمل أن براد به [فراد الحج سب 
أو إفراد العمرة لخحسب أو إفراد كل واحد منهما باحرام و إلمام صصح يينهماء و المراد 
الثالك دون الأولين ٠.‏ م : و التقنتم فى حق الآفاق أفضل من الإفراد و هذا هو المذ تور 
فى ظاهر رواية أصحابنا, و ذكر الحسن ف المجرد عى أى حتيفة أن القران أفضل من 
القتع . و الإفراد أفضل من القع . فصار فى القع روايتان . و فى حق المكى الإفراد 
افضل من الغران . و فى التجريد : و قال الشافى : الإفراد أفضل من الكل . و ف الغداية : 
وقال مالك : القتع أفضل من القران- و قيل : الاختلاف بيننا و بين الشافعى بناء على 
أن القارن عندنا يطوف طوافين و يسعى سعيين . و عنده طوافا واحدا و سعيا واحدا٠‏ 

# : و القارن هو الجامع بين الحبج و العمرة سواء أحرم بهما معا أو أحرم بالحجة 
و آضاف إليها العمرة أو أحرم بالعمرة و أضاف إليها الح , إلا أنه إذا أحرم بالحجة 
و أضاف إليها العمرة فقد أساء فيا صنع ء و عليه أن يقدم أعمال العمرة على أعمال الحي, 
وهذا هو دأب القارن. و عليه دم شكرا لما أنعم الله عليه من التوفيق للجمع بين العبادتين 
سفر واحدء و نحل له التناول من هذا الدم و لغيره من الاغنياء ٠‏ و فى الهداية : 


”0 وهى 
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و متى عزم على أدائهها يسآل التيسير فيهما . و قدم العمرة على الحبم. و كذلك يقول 
” لبيك بعمرة و حجة معا “ و إن آأخر ذلك فى الدعاء و التلبية لا بأس به ٠‏ فاذا دخل 
مك ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط برمل ف الثلاث الآول منها و يسعى بعدها بين 
الصفا و المروة» و هذه أفعال العمرة . ثم بدأ بأفعال الحبج : يطوف طواف القدوم 
سبعة أشواط . و سعى بعده 5 بيناه ف المفرد ٠‏ و هدم أفعال العمرة و لا تحلق بين 
العمرة و الحبم إعا يحلق فى يوم النحر 5 تحلق المفرد ء و يتحلل بالحلق عندنا لا بالذ عم كا 
يتحلل المفرد ٠‏ و إذا رى اجمرة يوم النحر ذم شاة آو بقرة أو بدنة أو سبع بدنة فهذا 
دم القران »و 5 بحوز سبع البدنة يحوز سبع البقرة. و فى الظهيرية : و الاشتراك فى 
البقرة آفضل من الشاة . ٠.‏ الجزور أفضل من البقرة . 5 فى اللاضحية . و إن كان القارن 
ساق الحدى مع نفسه كان أفضل . فاذا لم يكن له ما يداح صام ثلاثة أيام فى الحيم آخرها 
يوم عرفة و سبعة أيام إذا رجع إلى أهله .م :هان صام ثلاثة أيام ثم وجد الهدى قبل 
أن يحلق فعليه أن بذ . و إن وجده بعد ما حلق هلا ثىء عليه و إن كان فى أيام الذ مح 
فارب لم يأت بأفعال العمرة حتى وقف بعرفات ‏ و ف الخانية : بعد الزوال عندنا ‏ 
ثم : يصير رافضا لعمرته. و كدلك لو طاف لعمرته شوطا او شوطين أو ثلاثة ثم وقف 
بعرفة يصير رافضا لعمرته . . فى السغناق : و قال الشافى : لا يكون رافضا لعمرتنه. 
م: وإذاارتفض عمرته ازمه دم لرفض العمرة و ازمه قضاء العمرة و لكن سقط عنه 
دم القران. و أما إذا توجه إلى عرفات و أخف فى السير قبل أن يأتى بأفعال العمرة ذكر 
فى الجامع الصغير أنه يصير رافضا لعمرته » و ذكر فى موضع آخر فى القياس على قول 
أنى حنيقة صير رافضا . فق الاستحسان لا يصير رافضاء و [تما يظهر فائدته فما إذا 
توجه إلى عرفات ثم بدا له فرجع عن الطريق قبل الوقوف بعرفة وطاف لعمرته و سعى 
لها ثم وقف بعرفة هل يسكون قارنا؟ [ على جواب الاستحسان يكون قارنا] . و أراد بم 
ذكر فى اللاصل فى أحد الموضعين من القياس على قول أنى حنيفة القياس على مسألة 
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معروفة فى كتاب الصلاة أن من صلى الظهر فى منزله ثم توجه إلى اججمعة هل ينتقض 
ظهره بمجرد التوجه . و فى الظهيرية : المحرم بالعمرة إذا أحرم بالحج قبل أن يطوف 
لعمرته يكون قارناء و اكذلك لو أحرم بعد ما طاف ها شوطا أو شوطين أو ثلاثة , 
و فى الخانية : و إن أحرم بعد ما طاف أربعة أشواط كان متمتعا ٠.‏ :و لو أحترم بابي 
ثم أحرم بالعمرة ثم طاف لحجته ريد به طواف التحية ولم يطف لعمرته حتى وقف 
بعرفة هل يصير رافضا لعمرته ؟ ذكر القاضى الإمام علاء الدين أنه لا يصير رافضا ء 
و إن كان هذا الرجل أحرم بالحجج فطاف للحبع طواف التحية ثم أحرم بالعمرة لزمته 
و عليه ججعه بينهما دم . و ف الظهيرية : فان طاف للحم شوطا أو شوطين ثم أحرم 
بالعمرة فعليه أن برفضها . 

م : ابن سماعة عى محمد فى قارن طاف و سعى لعمرته و خلق رانة : فعلية دمان: 
و إن أتى يآفعالها و كان الحلق جناية على [حرامين . و به فارق المتمتع ٠‏ و فيه أيضا : 
رجل جمع بين حجة و عيرة ثم قدم مك وطاف لعمرته ى شهر رءضان كان قارنا 
ولكن لا هدى عليه . و فيه أيضا: ابن أبان عن عمد : قارن طاف لعمرته و حجته 
و سعى ينوى أن يكون الحجته كان سعيه عن العمرة . و فى ااظهيرية : انمحرم بالعمرة إذا 
أحرم بالحجج قبل أن يطوف لعمرته يكون قارباء كذلك لو احرم بعد ما طاف فا 
شوطا أو شوطين أو ثلاثة . و فى الخانية : و إن أحرم بعد ما طاف أربعة أشواط 
كان متمتعا ٠‏ 

و ف التجريد : و ليس لآاهل م ولا لاهل المواقيت تمتع و لا قران» و قال 
الشافى : هوا و الآفاق سواء , و فى الغداية: ومن كان داخل المواقبت فهو بازلة 
المى . و فى شرح الطحاوى : و [تما هم أن يدوا العمرة أو الحج . فان قارنوا و تمتموا 
ققد أساوًا و يحب عليهم الدم لإساءتهم . ولا يباح هم الكل من ذلك الدم , و لا يحزيهم 
الصوم و [ِنَ كانوا معسررن ٠‏ 


هلاه م١‏ ( الفصل 
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م: الفصلن العاشر 6 المتمتع 

قد م فى صدر السكلام أن المتمتع هو الذى اعتمر فى أشهر الحج و حج من 
عامه ذلك فى سفر واحد ثلا يل بأهله ذا بينهما إلماما سميحا. و تفسير الإلمام الصحييح 
أن برجع إلى أهله و لا ينكون العود إلى مك مستحقا عليه ؛ و فى السغناق : قيل بالإلمام 
الصحييح احترازا عن الإلمام الفاسد فانه لا يمنع صمة القع عند أنى حنيفة و أنى يوسف. 
و الإلمام الصحيح عبارة عن التزول فى وطنه من غير بقاء صفة الإحرام ‏ و هذا نما يكون 
ف المتمتع إذا لم يسق الحدى ء فاما إذا ساق الحدى فالمامه ليس بصحيم . 

وف الذخيرة : و لذلك صور : إحداها أن يحرم بالعمرة فى أشهر الح و يأى 
ب كثر أعمال العمرة ثم يحرم بالحج و أنى بباق أفعال العمرة ثم يأتى بأفعال الحبم , الثانية : 
أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج و يأنى بافعال العمرة بتهامها [ ثم يحرم بالحج فى ذلك السفر 
و يأنى بأفعال الح , الثلثة : أن يحرم بالعمرة قبل أشهر الح و يأتى بأفمال العمرة بتهامها ] 
أو بأ كثرها فى أشهر الح ثم يح من عامه ذلك , و العيرة للجمع بين أفعال العمرة 
و بين إحرام الحج فى أشهر الحج لا للجمع بين إحرام العمرة و بين [حرام الح ؛ حتى 
أن من أحرم بالعمرة قبل أشهر الحجج و أنى بأفعال العمرة او أ كثرها فى أشهر الح 
ثم ححص من عامه ذلك فهو متمتع ٠‏ 

وفى شرح الطحاوى : شم المتعة أربعة : متعتان فى الحج . و متعتان فى النكاح ء 
أما اللتان فى الح إحداهما مشروعة , و الأاخرى منسوخة . فالمشروعة منهها ما ذكرنا . 
والمنسوخة منهما فسيم إحرام الحج بفعل العمرة؟ و هذه كانت مشروعة ثم نسخت . 
وصورتها : أنه إذا دخل مجه باحرام الحيج قبل وقت الحج فأراد أن بخرج من إحرامه 
فانه يأنى بأفعال العمرة و يحل ثم إذا جاء وقت الحج احرم للحي مك ثم نسخ ذلك . 
و أما اللنان فى اانكاح فستأتيان ٠‏ 

وفى السغناق: ومن أحرم بعمرة قبل أشهر الحبج هاهنا مذاهب ثلاثة . فعندًا 


004 
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تقدم الإحرام على أشهر الحبج غير مانع اصحة القْتم بعد أن يأنى بأفعال العمرة 
أو أكثرها فى أشهر الحجء و عند مالك : تقدم أفعال العمرة على أشهر الحج أيضا 
لا يمنع صحة المتتع بعد أن كان التحلل من إحرام العمرة فى أشهر الح , و عند الشافى : 
إذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحبج لم يكن متمتعا و إن كان أداء أعمال العمرة فى أشهر 
الحج . فعنده المعتير وقت الإحرام بالعمرة . و عند مالك وقت التحلل ٠‏ 1 
وف الحداية : وصفة العتع أن يبتدى من المبقات فيحرم بالعمرة و يدخل مكه 
طوف لها ويسعى و بحلق أو يقصر وقد حل من عمرته. و هذا هو تفسير العمرة» 
و كذلك إذا أراد أن يفرد بالعمرة فمل ما ذكرنا. و قال مالك : لا حلق عليه , [ما 
العمرة الطواف و السعى ؛ و يقطع التلبية إذا اتدأ بالطواف ‏ و قال مالك: كا وقع 
بصره على البيت. و يم مك حلالا لآآانه حل من العمرةء و فى المنافع : قوله « و يميم 
كه حلالا» هذا الذى ذكره ليس على وجه الشرط للكن معناه : إذا أراد أن يعم 
فى عامه ةم حلالا إلى وقت إحرام الحج فاذا كان يوم التروية أحرم بالحبيج من المسجد . 
وفى المنافع : و لو قدمه على يوم التروية جاز و هو أفضل . و ف الهداية : و هذه الافضلية 
فى حق من ساق الحدى و فى من لم يسق.ء حم : و إما قيد بهذا لانه أول يوم يبدأ فيه 
بأفمال الحج | فلا يحوز تأخير الإحرام عنه و ف المداية : ] الشرط أن يحرم من الحرم . 
آما المسجد فليس بلازم, و يفعل ما يفعل الحاج المفرد إلا أنه برمل فى طواف الزيارة 
ويسعى بمده لآن هذا أول طواف له ف الحج يخلاف المفرد . و لو كان هذا المتمتع 
بعد ها أحرم بالحج طاف و سعى قبل أن بروح إلى متى لم برمل فى طواف الزيارة 
ولا يسعى بعده . 
هم : ثم المتمتع نوعان : متمتع ساق الحدى مع نفسه » و متمتع لم سق الحدى مع 
نفسه. وف الطداية: و إذا أراد المت أن يسوق الهمدى أحرم و ساق هديه وهذا 
أفضل , فان كانت بدنة قلدها و التقليد أولى من التجليل ء و يلى ثم يقلد » و ف الواد : 
وعم تقليد 
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تقليد الهدى سنة , ثم : و الآولى أن يعقد الإحرام بالتلبية و يسوق الحدى و هو أفضل من 
أن قودهاء إلا إذا كانت لا تنقاد لخيتتذ يقودها ٠‏ .و أشعر البدنة عند أنى يوسف و مد 
ولا يشعر عند أبى حنيفة و يكره . و” الإشعار “ هو الإدماء بالجرح لغة . و صفته أن 
يشق سنامها بأن يطعن فى أسفل السنام من الجانب الايمن . قالوا : و الأاشبه هو 
الآيسر ‏ و فى الكاف : و عند الشافعى من قبل العين ‏ © : و يلطم سنامها بالدم إعلاما - 
و هذا الصنع مكروه عند أنى حنيفة » و عندهها حسن . و عند الشافعى سنة . و قيل : 
إن أبا حشيفة كره إشعار أهل زمانه لبالغتهم فيه على وجه يخاف فيه السراية » و قيل : 
إنما ثره إيثاره على التقليد . فاذا دخل م طاف و سعى - وهفه العمرة على ما بينا 
فى متمتع لا يسوق الحدى إلا أنه لا يتحلل حتى يحرم بالج يوم التروية و يحرم 
بالحج يوم التروية كا يحرم أهل مك . و إذا حلق يوم النحر ققد حل من الإحرامين . 

فالذى لم يسق الحدى مع نمسه إذا فرغ من أعمال العمرة يتحلل بالحلق . و فى 
الحداية : يتحلل بحلق أو قصر . و ف السغناق : هذا التخبير [نما كان له إذا لم يكن شعره 
ملبدا أو معقوصا أو مضفرا. و أما إذا كان مليدا فانه لا يتخير لآن التخيير لا يتهيآ له 
إلا بالنقص لان المقراض لا يعمل فتعين الحلق . و ذثر فى المبسوط : و لا يدع الحلق 
فى جميع ذلك ملبدا أو مضفرا أو عاقصا . 6 : و الذى ساق الحدى لا يتحلل بالحلق . 
و فى الخانية : ببق محرما ما لم يفرغ من أفعال الحج » و فى شرح الطحاوى : و لا يحلق 
أسة حى يذبح هديه ٠.‏ 

و على المتمتع دم إذا وجد ذلك ., قال اله تعالى رفن بممتع بالعمرة الى الحسج 
نا استيسر من الهدى ) ', سئل رسول الله صل الله عليه و سل فقال: أدناه شاة» و إنه دم 
شكر حتى جاز للغى التناول منه ( فن لم يحد فصيام ثثثة ايام فى الحم © ' أى فى 
وقت الج -تى لو صام بعد ما أحرم بالعمرة فى أشهر الحج جاز عندنا خلا للشافمى 
() آية رقم +و؛ من سورة اليقرة (م) ه تكلتها : و سيعة ادا رجتم تلك عشرة “كاملة . 
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والافضل أن يصوم ما قبل يوم التروية [ و يوم القروية ] و يوم عرفة . فانَ مضت - 
يعنى هذه الايام ولم يصم سقط الصوم و عاد إلى الحمدى عندناء و فى السغناق: و كذلك 
إذا جر عن الآداء أو مات و أوصى لم يجزه الفدية إنما يلزمه الدم عنه , و قال الشافعى : 
بحوز القضاء و الفدية عند العجر. و قال مالك : يصوم فيها أى فى أيام النحر و التشريق ٠‏ 
م : فان لم يقدر على الهدى كان عليه دمان : دم النتع » و دم التحلل قبل المحدى . 
و فى شرح الطحاوى : و لا دم عليه لترك الصوم . و أما صوم السبعة فيجوز إذا فرغ من 
أفمال الحج و إن لم ينصرف إلى اهله . و لا يحوز [ قبل أفعال الحب . و فى شرم الطحاوى : 
و قال الشافنى : يصوم سبعة أيام بعد ما رجع إلى أهله و لا يحوز ] قبله حم : ولو قدر 
على الحدى فى خلال الصوم الثلاث أو بعدها قبل يوم النحر لزمه الهدى و سقط حك 
الصوم . و لو وجد الدى بعد ما حلق قبل أن يصوم السبعة فلا هدى عليه . وافى 
الظهيرية : و صمح صومه . هم : بشر بن الوليد عن أنى يوسف : إذا صام المتمتع ثلاثة 
أيام ثم وجه هديا قبل أن يحل انتقض صومه . وإن وجد الحدى بعد ما حل جاز صومه 
و لا هدى عليه ٠‏ 

وف التفريد : رجل اعتمر فى شهر رمضان و أقام على إحرامه إلى عام قابل ثم 
طاف لعمرته فى شوال ثم حيج من عامه كان متمتعاء و لو أوجب عليه أن يتحلل من 
الحج بعمرة فآخر العمرة إلى العام القابل فاعتمر فى شوال وحبج من عامه لم يكن متمتعاء 
| وى شرح الطحاوى : ولو أن مكيا خرج إلى الآفاق فآنى متمتما لا يكون متمتعا ٠]‏ 

م : قال عمد فى الجامع الصغير : توفي قدم العمرة فى أشهر الحجج ففرغ منها 
و حلق أو قصر ثم اتخذ بمكة أو البصرة دارا ثم حب من عامه فهو متمتع ‏ اعم بآن هذه 
المسألة على أربعة أوجه : الاول إذا أقام بمكة بعد ما فرغ من العمرة و حلق ثم حج من عامه 
ذلك فنئى هذا الوجه هو متمتع . الوجه الثانى : ذا خرج من مك و لكن لم يجاوز الميقات 
حتى حبج من عامه ذلك و فى هذا الوجه هو متمتع أيضا . الوجه الثالث : إذا خرج من 

نفد ) المواقمت 
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المواقيت وعاد إلى أهله ثم حج من عامه ذلك و فى هذا الوجه هو ليس بمتمتع ؛ الوجه 
الرابع : إذا خر ج من الميقات و أنى البصرة و اتخذها دارا ثم حبع من عامه ذلك قال 
فى الكتاب : هو متمتع . و لم يذكر فيه خلافا . و روى الحا؟ الشهيد عن أنى عصمسة 
عن سعد بن معاذ أن ما ذكر فى الكتاب قول أنى حنيفة , و عل قولما لا يكون متمتعا . 
و هكذا ذكر الطحاوى ى كتاءه. و ذكر الجصاص أنه لا يكون متمتعا على قول الكل . 
وفى الحداية : فان قدم العمرة فآفسدها وفرغ منها وقصر ثم اتخذ البصرة دارا ثم اعتمر 
فى أشهر الحج وحمي من عامه ذلك لم يكن متمتعا عند أبى حنيفة . و قالا : هو المتمتم . 

وفى الخانية : ولو اعتمر فى أشهر الحبج ثم أفسدها و أتمها على المساد و حبج من 
عامه ذلك لا ييكون متمت لانه لم يتم العمرة لات ا ف ا 
ذلك إن قضاها قل أن بر جع إلى المقات لا يكون مت متمتعا فى قوهم . ولو قصى 
الفاسدة بعد ما رجسع إلى المبقات بكور-ل متمتعا. و لو لم يض الماسدة حتى رججع 
إلى موضع لاهله المتعة ٠‏ القران م عاد و قضى العمرة الماسدة , حمم من عامه ذلك 
قال أبو حنيفة : لا يكون متمتعا [ إلا أن رججع إلى أهله ثم يعود محرما بالعمرة . 
وعندهما يكون متمتءا ]. و لو طاف لما ثلاثة أشواط فى شوال ثم رجم إلى لى أهله 
ثم عاد إلى مك و طاف ما بق ٠‏ ا سار ورا 
لا يكون متمتعا. و إن كان ف السفر الثابى يكون متمتعا . و لو طاف للعمرة عيل غير 
وضوء فى رمضان ثم أعاد ااطواف فى شوال و حجج من عامه ذلك لا يكون ' متمتعا. 
وف الهداية : و إذا عاد المتمتع إلى بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الحدى 
تبطل متعته . و فى الكافى : خلافا للشافعى . و إذا ساق الحدى لا يكون إلامه صحا 
ولا يطل تمتعه عند أنى حنيفة و أبى يوسف ,ء و قال حمد : يطل . ) : قال القدورى : 
إذا أحرم بعمرة و فرغ منها وتحلل و أقام بمكه حتى دخل عليه أشهر الحبع فآحرم 
(1)ه ف بعض اانسخ : يكون . 

وف 
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لعمرة أخرى لم يكن متمتعا . فان خرج من مك ثم عاد محرما بالعمرة لم يكن متمتعا 
إلا إذا رجع إلى أهله فى قول أبى حنيفة , و قال أبو ودف و مد : إذا خرج إلى موضع 
لآهله القتم و القران و هو ما وراء الميقات فأحرم بالعمرة كان متمتعا فى قوم جميعا . 
إذا خرج المكى إلى كوفة و قرن صمح قرانه ‏ وف الكاف : و لزمه دم القران» 
م: ولو خرج إلى الكوفة و أهل بالعمرة و اعتمر ثم حيم لم يكن متمتعا [٠‏ ولو أن 
الم خرج إلى ثوفة و أحرم بعمرة و ساق الهدى لم يكن متمتعا ] و صم إللامه مع سوق 
الهدى . مكى أو كوفى تجحاور بمكة أحرم بعمرة و طاف لحا شوطا ثم أحرم بح قال : 
برفض الحج و عليه لرهضه دم . و إن مضى عليهما أجزاه و كان عليه جمعه بينهما دم - 
وهذا قول أنى حنيفة , و هذا بناء على ما قلنا إنه لا تمتع فى -ق أهل مك و لابد من 
رفض أحدهما . فاذا لى رطاف لعمرته رفض العمرة. و إن طاف لعمرته رفض الحيج 
بلا خلاف . و كذلك إذا أتى بأ كثر طواف العمرة رفض الح بلا خلافء و إن 
طاف آقلها بان طاف شوطا أو شوطين أو ثلاثا قال أبو يوسف و مد رحمهما الله : رفض 
الفمرة و وح اقداية: قال اح عرست ود رن القدرة أب الناتى الها رطلة 
دم.ث : و قال أبو حنيفة : برفض الحج» فاذا رفض الب كان عليه دم لرفضه و عليه 
حجة أو عمرةء فان حج من عامه ذلك فلا عمرة عليه » و إن لم .رفض شيئا من ذلك 
و مضى فيهما خرج عن العهدة و عليه دم لااجل امع . و لكن هذا دم جير لارتكاب 
المنهى حدى لا يباح للغى التناول ٠‏ 
وف الجامع الصغير الحساعى: كوفى أحرم بعمرة ثم أفسد بالجماع و أنى بأفعال 
العمرة و تحلل *م اضف مك دارا ثم ذهب إلى البصرة ثم جاء و اعتمر قضاء عن العمرة 
الفاسدة و حج فى تلك السنة لم يكن متمتعا ٠‏ و فى الهداية : ومن اعتمر فى أشهر الحج 
و حج من عامه فأيهها أفسد معنى فيه و سقط دم المتعة . و إذا تمتعت المرأة فضحت 
[ بشاة ل يحرها من المنعة لآنها أنت بغير الواجب ء و كذا الجواب فى الرجل ] . 
غ6 م 


: و من أهل بعمرة فى يوم النحر أو فى أيام التشريق لزمه و رفضها ‏ أى يلزه 
الرفض . وقد كرهت العمرة فى هذه الأيام فلهذا يلزمه رفضهاء فان رفضها فعليه دم 
لرفضها و عمرة مكانها . فان مضى عليها أجزاه و عليه دم ججعه بينهماء قالوا: وهذا دم 
كفارة أيضا. و قيل : إذا حلق لح ثم أحرم لا رفضها على ظاهر ما ذثر فى الاصل., 
و قيل : برفضهاء فان فاته الحسج ثم أحرم بعمرة أو بحج فانه .رفضها و عليه قضاؤها 
ودم ارفضها بالتحلل قبل أواله . 

الفصل الحادى عشر فق اللاحصار 

امحصر هو الممنوع عن الوصول إلى بيت الله تعالى بعد الإهلال حجة أو عمرة. 
وى الخانة : لارض أر عدو كافر أو مسلم . و فى شرح الطحاوى : بعلة مانعة عن 
المضى . أو سرقت نفقته . أو كانت محرمة مات زوجها أو محرمهاء و فى الخانة : وقال 
الشافى : لا إحصار إلا بالعدو . 

و فى شرح الطحاوى : و إذا أحصر لا يحل إلا بالذ بح سواء شرط عند الإحرام 
الإحلال عند الإحصار أو لم يشرط . و قال بعضهم : إذا شرط عند الإحرام الإحلال 
عند الإحصار حل بغير هدى . و ف السغناق : و إذا أحصر لايحل إلا بالذعح عندناء 
وعند مالك يحل من ساعته . م : و حكمه فى الشرع أنه يتحلل بشاة و يبعثها إلى الرم 
فذح هناك . ولا خلاف للاحد أن المحصر بالعدو يتحلل بالحدىء أما اللخصر بالمرض 
هل يتحلل بالهدى ؟ عندنا يتحلل , و عند الشاففى لا يتحلل ٠‏ 

والمرض الذى يثبت به الإحصار عندنا أن يقعده عن الذهاب و الركوب إلا 
زيادة مرض . و الضال عن الطريق لا يصير محصرا لان التحلل فى حق المحصر بهدى 
ينحر عنه فى الحرم و هو لا جد من يبعث بالهدى إلى الخرمء و لو وجد لا ببق عخصرا 
لاه وجد الطريقء و قال مشاخنا: ولو وجد الذى وجده فارسا و هو لا يقدر على 
الذهاب معه جاز له أن يبعث بالهدى على يديه ليتحلل . و كذا الحبوس بالدين لا يصير 


وث“ام 
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محصرا لان المديون إنما تحمس إذا كان مليا مماطلا . و إذا كان بهذه الصفة فهو غير 
منوع لآنه قادر على أن يقضنى الدين و يخرج حتى لو حيس ظدا كان له أن يتحلل بالحدى 
كالممنوع بالعدو و المرض ٠.‏ 

المهللة بالحج أو العمرة إن فقدت المحرم و بينهاو بين مك مسيرة سفر تصير #صرة 
عندنا . و فى الخانية : و لا تتحلل إلا بالهدى . م : و كذا إذا أحرمت بحجة التطوع 
و منعها زوجها فهى محصرة و له أن يحللها مما هو من محظورات الإحرام ‏ و فى الخانية : 
ولا يثبت التحلل بقول الزوج : فاذا حللها فعليها حجة أو عمرة . 

فى التجريد : و إذا أحرم العبد و الآمة بغير إذن المولى فله أن يحللها بغير هدى. 
وبحب القضاء إذا أعتق . و إذا أذن المولى لعبده فى الج فآحرم كره له أن يحلله » فاد 
حلله لم يكن على المولى دم . ٠.‏ كذا إذا أحرم باذن المولى ثم أ<صر لم يحب عل المولى 
دم و لكن يحب عليه الدم بعد العتق . و لوجم عن غيره فأحصر كان دم الإحصار 
على الام و هذا قول أن حنيفة و محمد . : قال أو بوف : يحب على الحاج فاق وتوف 
عن أنى يوسف أن المولى إذا أذن لعيده فى الحبج فأحرم لم يكن له أن بمنعه , فا ناعه 
من آخر كان للشترى أن حلله .و قال زفر : ليس للشترى أن حلله . و قال مد : بكره 
لول أن بحلله إذا أذن له . ولا سكره للشترى . و لو أن الامة المزوجة أذن لما مولاها 
فى الحج لم يكن للؤزوج أن ينعها . 

ثم: وفسر القدورى فى لتابه ٠‏ الهدى » فقَال: شاة أو بقرة أو بدنة . و المدية 
أفضل . ثم هذا الدم و جميع ما يحب مص الدماء يختص جوازها بالحرم باتفاق بين 
العلياء . و هل يخقتص جوازها بيوم النحر ؟ فى دم الإحصار اختلاف. قال أبو ححنيفة : 
لا بختص. [و قالا: ختص ] . وهم المتعة و القران بختص جوازههما بوم النحر بلا خلاف. وما 
سواهما من الدماء لا بمقتص جوازه بيوم النحر بلا خخلاف . *م الحصر بالحبج ذا بعث بالهدى 
يواعد صاحبه أن ينحر عنه يوم كذا عند أنى حنيفة, و أما عندهما دم الإحصار فى الحبج 
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موقت بيوم النحر هلا حاجة إلى المواعدة, و إتما يحتاج إلى المواعدة عندهما فى المحصر 
بالعمرة » فاذا بعث المحصر بالحدى و ذبح عنسه حل له كل شىء فلا حلق عليه 
عند أبى حنيفة وحمدء وفى شرح الطحاوى : فان فعل مسن . و ف التجريد : و قال 
أبو يوسف : عليه الحلق. و ف الحداية: و لولم يفعل لا شىء عليه . و فى الخانية : و ليس 
على المحصر حلق و لا قصر . 

وفى المنتق : ابن سماعة عن محمد رحمة الله عليه فى المحرم سرقت نفقته أنه 
ليس بمحصر إذا كان يقدر على المثى و يسأل الناس », و إن كان لا يقدر على المثثى 
فهو محصر . و كذلك إذا كان قادرا فى يومه ذالك و لكنه ضخاف أن يعجز فى نصف الطريق 
أو بعضه عن ذلك ولا يقدر على المضى و لا عبل الرجوع ولا يثق على نفسه بقوه على 
ذلك فهو محصر . 

ثم إذا تحلل المحصر بالهدى و كان مفردا بالحج فعليه حجة و عمرة من قابل . 
وفى الكاف : و قال الشافعى : عليه الحج لا غير ٠‏ فان كان عحرما بحب التطوع فعليه 
قضاوٌه ء و عند الشافى [ لا بجحب عليه القضاءء © : و إن كان مفردا بالعمرة فعليه عمرة 
مكانها ٠‏ و فى الغدابة : فالإحصار عن العمرة يتحقق عندنا . ] و قال مالك : لا يتحقق . 
و ف الكافى: و هو قول الشافعى ٠‏ © : د إن كان قارنا فانما يتحلل بدح هديين و عليه عمرتان 
و ححجة , و فى شرح الطحاوى : و عند الشافعى القارن يحل بهدى واحد . و ف الداية : فان 
بعث بهدى واحد ليتحلل عن الحج و بق فى إحرام العمرة لم يتحلل عن واحد منهماء 
وف الخانية : و إن بعث بهديين لا يحتاج إلى أن يعين : هذا للعمرة و هذا للح ؛ و فى اغهداية: 
فان بعث القارن هديا و واعدهثم: أن يذحوه ى يوم بعينه ثم زال الإحصار فان كان لا يدرك 
لحب و الهدى لا يلزمه أن يتوجه بل يصير محصرا حتى يحل بنحر الدى . و إن توجه ليتحلل 
بأفعال العمرة له ذلك . و (إن كان يدرك الحج و الحدى ازمه التوجه . و إذا أدرك هديه 
صنع به ما شاء. و إنكان يدرك الهدى دون الحج يتحلل» و إنكان يدرك الحج بدون الحهدى 


لكان 


جار له التحلل استحسانا ‏ و هذا التقسيم لا يستم على قولما فى المحصر بالحج و إنما 
يستقيم على قول أنى حنيفة . و فى المحصر بالعمرة يستقم بالاتفاق . و فى الخانية : و إن 
قدر على إدراك الحبج دون الحدى لا يلزمه المضى استحساناء و فى الكانفى : و القياس أن 
بلزمه التوجه و لا يتحلل وهو قول زفر - 

ثم : و إن كان المحصر معسرا لا يحد الحدى أقام حراما حتى يطوف و يسعى > يفعله 
فاتت الحسج . و فى الخانية: و عن أنى يوسف : إذا لم يجحد الحدى يِعَوّم الحدى بالطعام 
و يتصدق بهء فان لم يجحد ذلك صام لكل نصف صاع يوماء و فى شرح الطحاوى : 
و قال عطاء ن أنى رباح : يحل بالصوم يصوم ثلاثة أيام و يحل ثم يصوم بعدها سبعة أيام 
كالمتمتم و القارن ٠‏ 

وف التجريد: و لا يكون الحاج محصرا بعد الوقوف بعرفة. و لاا يكون 
حصرا فى الحرم إذا أمكنه الطواف. و قال أبو يوسف: إذا كان بمكة عدو غالب 
يمنعهم من الطواف فهو حصر ؟! فى حق الرسول صل الله عليه سل ٠.١‏ ولو أحصر 
بعد الوقوف حين مضت أيام القشريق فعليه لترك الوقوف عزدلفة دم. و لترك الرى 
دم و يطوف طواف الزيارة و عليه لتأخيره دم , و لتأخير الحلق دم فى قول أنى حتيفة ٠‏ 

وى الاسبيجابى : انحصر بالعمرة ,نحر عنه فى أى يوم شاء لان العمرة ليس لا 
وقت مخصوص ؛ السنة كلها وقت لحا. ويواعدثم فى أى يوم شاء بعد أن يكون الذح 
فى الحرم ٠‏ 

6: وقال مد ى محرم بالحيج يقف بعرفة *م يخرج إلى الحل لحاجة له فيحصر : 
لا يكون محصرا حى لا يتحلل بالمهدى. و هو محرم عن النساء حتى يطوف طواف 
الزيارة» فادا ذهب أيام التشريق ثم وجد سيلا إلى اليت بعد ذلك ,يطوف طواف 
الزيارة و يطوف طواف الصدر . ر ف الظهيرية : سقط عنه الوقوف بمزدلفة ورى 

ماه امار 
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الجار و طواف الصدر . و عليه دم لتأخير طواف الزيارة عن يوم النحر. و ف السغناق : 
وعليه دم لترك الوقوف بمزدلفة و لرى امار و لتأخير الحلق عند أنى حنيفة و لتأخير 
الطوافء فكان عليه أربعة دماء عند أنى حنيفة , و عندهما ليس بتأخير الحلق و الطواف 
شىء؛ 6 : ثم هل يحلق يوم النحر حيث أحصر أو ,وخر الحلق إلى أن يحد سييلا إلى 
البيت , يحلق فى الحرم ؟ أشار فى الجامع إلى أنه حلق يوم النحر حيث أحصر. و ذكر 
فى الأصل أنه يؤخر الحلق . 

ولو أحرم بالحبج و أنى مك قبل الوقوف بعرقة فأحصر بها لا ييكون عحصراء 
فالإحصار يمك وف الحرم ليس باحصار عندناء و اختلف المشاعخ فيه » بعضهم قالوا : 
إمما لا يكون إحصارا إذا منع عن الوقوف بعرفة دون البيت أو منع عن البيت دون 
الوقوف بعرفة ء فآما إذا منع عنهما كان محصرا يتحلل بالهدى . و بعضهم قالوا : لا يصير 
حصرا و إن منع عنهها ٠‏ و ف الجامع الصغير العتاتى: حرم بالحبج أحصر بعد الوقوف 
قبل طواف الزيارة لم يكن عحصرا ‏ معناه أنه لا يتحلل بالهدى . حم : وعن أنى يوسف 
آنه قال : سألت أيا حئيفة عن أهل مجه هل على أمل مكه [حصار؟ قال : لا . قلت : 
فان رسول الله صلى الله عليه و سم أحصر بالحديبية ! قال : كانت مك يومئذ فى حكم دار 
الحرب . و اليوم هى فى حكم دار الإسلام ٠‏ وف المتتق عن أنى يوسف: إذا كان مه 
عدو حول بينه و بين دخول م 5 حال المشركون بين الرسول و بين دخول مه يكون 
عحصرا ‏ و الله تعالى أعلم ٠‏ 

الفصل الثانى عشر 
فى معرفة فانت الحج و بيان أحكامه 

فنقول : فانت الحبج من انه الوقوف بعرفة , و وقت الوقوف بعرفة من حين تزول 

الشمس ص يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر ء و فى السغناق : و قال مالك : 
4م 
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أول وقته من طلوع الشمس » “ : فاذا ل يقف فى شىء من هذا الوقت فد فاته الحبج فعليه 
أن ,تحلل بأفعال العمرة عندنا : يطوف و بسعى و يحلق , و فى الغهداية : و يعَضى من قابل. 
م : ولا دم عليه عندناء وفى التجريد: و قال الشاقعى و الحسن : يلؤمه دم ٠‏ م : هذا 
إذا كاثعفائت الحج مفردا بالحج. و إن كان قارنا طاف للعمرة و ,سعى لما أرلا 
ثم يطوف طوافا آخر و سمى لفوات الح و يحلق . و فى التجريد : و بيبطل عنه دم 
القرائن ٠.‏ وف الخاننة : و ليس على فانت الح طواف العمدر . '): وإن كان فائثت 
الحبج متمتعا قد ساق الحدى بطل عمتعه و يصنع بهديه ما شاء . 

ثم فائت الحبع إذا تحلل بأفعال العمرة هل ينقلب إحرامه إحرام عمرة؟ ذكر 
فى غير رواية الاصول أن على قول أنى حنيفة و حمد لا ينقلب بل ببق [حرامه [حرام 
الحج , و عند أنى يوسف ينقلب ‏ وفائدة هذا الاختلاف نظهر فما إذا أحرم حمجة 
أخرىء على قول ألى حنيفة رحمه الله برفضها حتى لا يصير محرما بحجتين . و عند أنى يوسف 
لا رفضها [ بل بمضى فيها . و عند عفد لا يصم الثانى. 5 لو أحرم قبل الفوات ء فى نوادر 
بشر بن الوليد عن أبى يوسف أنه .رفضها ] 6 هو قول أنى حنيفة و حمد. , هذا إشارة 
إلى قول أبى يوسف كقول أنى حنيفة . و فى بعض المواضم فى كتاب المتق يشير إلى أنه 
ينقلب إحرامه إحرام عمرة من غير ذاكر خلاف . و كمرته تظهر فما إذا أهل بعد فوات 
الحبج يعمرة رفضها دى لا يصير محرما بعمرتين . و فى بعض المواضع يشير إلى أن إحرام 
الحبج ببق من وجه دون وجه من غير ذاكر خلاف أيضا ٠.‏ و ثمرته تظهر فما إذا أمل 
بعد فوات الحبع حجة أو عمرة رفضها أيَاما كان » و الصحيم قول أنى حنيفة ٠‏ 

و ف اليناييع : فان فات القارن الحجج و قدم مكه بعد طلوع الفجر من يوم النحر 
طاف لعمرته التى أحرم لما و بسعى , ثم يطوف طوافا آخر لفوات حجه و رسعى 
عقيبه » و يحلق أو يقصر . و بطل عنه دم القران . و يقطع التلبية إذا أخف ف الطبر؛ض. 
الذى يتحلل به ٠‏ 
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الفصل الثالثك عشر ف المع بين الإحرامين 

يحب أن يعل بأن الجمع بين إحراى الحم أ إحراى العمرة بدعة . و فى الجامع 
الصغير العتابى : حرام لآنه من أ كير الكبائر . هنكذا روى عن النى صل الله عليه 
و سل ٠‏ وف السغناق : إضافة الإحرام إلى الإحرام فى حق المكى و من بعناه جناية » 
و كذلك إضافة إحرام العمرة إلى إحرام الحجج فى الآفاق إساءة و كراهة, هم : لكن 
إذا جمع بينهما لزمتاه عند أنى حنيفة و أنى يوسف . و عند جمد تلؤم إحداهما ٠‏ وى 
الخانية : و على هذا الخلاف إذا أحرم بحجة و وقف بعرفة ثم أحرم بحجة تلزمه الثانية 
أيضا. و عند حمد لا تلزمه الثانية » © : إلا أنه لا بد من رفض إحداهما عند أنى حنيفة 
وأنى يوسف رحنها الله تورعا عن المنهى . بعد هذا قال أبو حنيفة : إذا توجه إلى 
إحداها يصير رافضا للا”خرى . وف الخانية : فاذا فرغ من الآولى فى فصل المج 
يقعنى الثانية فى العام الثاتى , و فى فصل العمرة يقعنى الثانة فى ذلك العام لان تنكرار 
العمرة فى سنة واحدة جائز. فلاف نكرار الحج .6 : و قال : أبو يوسف: كا فرغ 
من الإحرامين يصير رافضا لإحداها . وف الخانية : قبل أن يشتغل بعمل إحداهما . 
هم : و فائدة الاختلاف تظهر فيا إذا قتل صيدا قبل أن يتوجه إلى إحداهما , قال أبو حنيفة 
رحمه الله : عليه قممتان . و قال أبو يوسف : عليه قيمة واحدة ٠‏ وكذلك إذا أحصر فى هذه 
الحالة فعلى قول أنى حنيفة يحتاج إلى المديين للتحلل , و على قول أبى يوسف يكفيه هدى 
واحد ء و الصحيح ما قاله أبو حنيفة قبل الحلق الا”"ولى . 

وف الهداية : ومن أحرم بالحج ثم أحرم يوم النحر بحجة أخرى فان حلق 
فى الآولى ازمته الاخرى و لا شىء عليه . و إن لم يحلق فى الآولى لزمته الأاخرى 
و عليه د قصر أو لم يقصر عند أنى حنيفة » و قالا : إن لم يقصر فلا شىء عليه » و فى 
الجامع الصغير العتابى : و قال بعضهم : إذا لم يحلق يحب الدم بالاتفاق . 

م : وكا أن المع بين إحراى الح أو بين [حراى العمرة بدعة فكذلك بناء أعمال 
العمرة عل أعمال الحبج بدعة , أما بناء إحرام الحج على إحرام العمرة فليس ببدعة . حتى أن 
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من أحرم تحجة و طاف ا شوطا ثم أحل لعمرة رفض العمرة. و فى السراجية : و لزمه 
دم الرفض و قضى العمرة . و ف الحداية : فان طاف للحج ثم أحرم للعمرة فعضى عليهها 
لزماه و عليه دم جممه يينهما و هو دم كفارة و جير. هو الصحيح . والمراد بهذا 
الطواف طواف التحية, و يستحب أن .رفض عمرته , و إذا رفض عمرته يقضيها لصحة 
الشروع فيها و عليه دم لرفضها . م : ولو أحرم بحجة ثم أحرم بعمرة قبل أن يطوف 
حجة شوطا فانه لا برفض العمرة ٠‏ و فى الكافى : و من فرغ من عمرته إلا التقصير 
فأحرم بعمرة أخرى فعليه الاحرام بهذه العمرة قبل الحلق دم . وهو دم جير و كفارة 
ولا بحل التناول منه - ثم إيحاب الدم هاهنا بسبب إحراى العمرة رواية واحمدة . وى 
المع بين [حراى الحج روايتان ٠‏ و فى المتق عن سمد : إذا أحرم بثىء لا ينوى به 
حجا ولا عمرة ثم أحرم بحجة فالآاول عمرة إن شاء و إن ألى' . و إن أحرم بعمرة 
فالآول حجة إن شاء و إن أنى '. و إن كان [حرام الثانى لا ريد به شيئا أيضا فهو 
قارنفء و إن كات الذى أحرم بها أولا عمرة فهذا حج 

وف الظهيرية : إذا خخرج الرجل إلى السفر بريد الحسجج فأحرم ولم تحضره النية 
قال : هو حب . و إن خرج ولا ننية له فأحرم و لم ينو شيئا قال: له أن يجحعل ما شاء ما 
لم ,طف بالبيت . فاذا طاف بالبيت فهى عمرة ٠.‏ 

و فى السغناق : ولو أحرم بعمرة خم بحجة فهو قارن , قد أحسن , و لو أحرم 
بحجة ثم بعمرة إن لم بأت بشثىء من أفعال الج فهو قارن وقد أساء ححيث أدخل 
العمرة على الحم و هو غير مشروع . و يقدم أفعال الحسج ٠‏ 

و فى الكافى : و إذا أهل بعمرة فى يوم النحر أو أيام التشريق لزمته و يلؤمه 
رفضهاء ذان ر فضها بحب دم لرفضها و عمرة محانها . و إن مننى عليها جاز و عليه دم 
كفارة ٠‏ و إذا حلق للحبع ثم أحرم بعمرة لا .رفضها. كذا ذكر فى الاصل. وقال مشاضنا : 

برفضها . و فى الحساى : محرم فاته الحج فآحرم بحجة أو عمرة فانه برفض . 
(.) وى نسخة م؛لى . 
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م : ولو أحرم بشيئين و آراد أن يكون مخيرا فيهما إن شاء حجتين و إن شاء 
عمرة و حجة قال : هذا عمرة و حجة إن شاء و إن أنى '. و هذا عل الصحة لا يكون 
على غير ذلك . واو أحوم لا ينوى حجا و لاعمرة ثم أحرم بعد ذللك باحرام 
آخر لا ينوى حجة و لا عمرة فهذا كله حجة وعمرة ٠‏ و لو أحرم بأحرامين لا نية فيهها 
ثم أحرم ياحرامين لا نية له فيهما قال مد : الآولان حجة و عمرة , و الآخران باطلان. 

الفصل الرابع عشر فى الحلق و القصر 

الحلق و التقصير مشروعان فى ححق الرجل للتحليل عن الإحرام . و الحلق أفضل 
من التقصير . وأما المرأة فلا حلق عليها و لكنها تقصر بأخذ شىء من أطراف 
الشعر مقدار أنملة .و الافضل لها أن تقصر من كل شعرة مقدار أتملة ٠‏ و فى الداية : 
و يكتتنى فى الحلق بربع الرأس , و حلق الكل أولى اقتداء برسول الله صل الله عليه و سل » 
م : و كذا الافضل فى حقها الاخذ من كل شعرة . و إن قصرت بعض رأسها 
وتركت البعض أجزاها إذا كانت ما قصرت مقدار رسع الرأس فصاعدا . و إن كان 
أقل من ذلك لا يجحزيها اعتبارا للتقصير فى حقها بالحلق فى حق الرجال ٠‏ و ف الملتقط 
عن أنى حنيفة قال : حلقت رأمى ينى تفطأآنى الحجام فى ثلاثة أشياء : فليا أن جلست 
قال لى : استقيل القبلة ! و ناولته الجانب الابسر فقال : ابدأ بالآيمن ! فلما أردت أن 
أذهب قال : ادفن شعرك ! فرجعت و دفنت ٠‏ 6 : و إذا جاء وقت الحلق ولم يكن 
عل رأسه شعر بأن كان حبلق قبل ذلك أو سدب آخر ذ كرا اق اللاصل أنه يحرى الموسى 
على رأسه ء. ثم اختاف المشاعخ أن إجراء الموسى مستحب أو واجب؟ والأاصاح 
أنه واجب . و فى الخلاصة : ولو حلق بالنورة جاز و بالموسى افضل ٠‏ 

م : ثم الحلق فى حق الحاج موقت بالمكان وهو الحرمء و بالزمان وهو يوم 
النحر عند أنى حنيفة حتى لو أخره عن يوم النحر أو عن الحرم يلزمه الدم . و على قول 
أبى يوسف لا يوقت بالزمان و لا بالمكان حتى لا يازمه الدم إذا أخره عن المكان أو عن 
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الزمان . و على قول حمد يتوقت بالمكان و لا يتوقت بالزمان حتى يازمه الدم بالتآخير 
عن المكان و لا يازمه الدم بالتأخير عن الزمان. و ف الحداية : و عند زفر يتوقت بالزمان 
دون المكان» و ف الزاد : و الصحيح قول أنى حنيقة ‏ هم : و هذا الخلاف ف التوقيت 
فى حق التضمين بالدم . أما لا يتوقت فى حق التحلل بالاتفاق . و فى حق الممتمر لا يختص 
بالزمان و بالمكان بلا خلاف . وف اغداية: و التقصير و الحلق ف العمرة غير موقت 
بالزمان بالإجماع . فان لم يقصر حتى رجع و قصر فلا شىء عليه فى قوهم جميعا . 

وفى المنتق: ابن سماعة : حاج أده برأسه قروح لا يستطيع معها إصرار 
الموسى على رأسه و لا يصل إلى تقصير شعره و هذا ما يطمع فى بره قريبا أو مما لا يدرى 
هل يرأ أو لا يبرأ؟ قال : إذا لم يق إلا الحلق ولم يقدر عليه و لا إمرار الموسى على 
رأسه فقد حل ف العمرة و الحجء بمنزلة ما لو حلق رأسه. و إن أخر الإحلال حتى 
يمر الموسى على رأسه قبل معنى أيام النحر فقد أحسن , و إن لم وخر فلا شىء عليه - 
هذا إذا مجر عن الحلق لقروح فى رأسه . و إن مجر عن ذلك لأنه لم يحد المومى أو لم جد 
من يحلقه فهذا ليس بعذر ولا يحوز له إلا الحلق أو التقصير . 

وف الحداية: ومن اعتمر فرج من الحرم وقصر فعليه دم عند أنى حخنيفة 
و مد رحمهما الله , و قال أبو يوسف : لا شىء عليه ٠‏ و فى الولوالجية : و لو خرج من الحرم 
فى أيام النحر ثم حلق لزمه دم فى قول أنى حنيفة . و قال أبو يوسف : لا شىء عليه . 

الفصل الّامس عكشر فى الرجل حج عن الغير 

و فى الحداية : العبادات أنواع : مالية محضة كالزكاة. و بدنية عحضة كالصلاة » 
و صل كبة منهما كالح . و النيابة بحرى فى التوع الاول فى حالتى الاختيار و الضرورة » 
ولا تجرى ف النوع الثانى بيحال. و تجحرى فى النوع الثالك عند العجز و لا تحرى 
عند القدرة [ و الشرط العجز الداتم إلى وقت الموت | . هم : اختلفت عبارة مشاكنا 
فى المأمور بالحج عن الغير إذا حجج , فعبارة شيخ الإسلام أن على قول أصحابنا أصل الحج 
يقع عن المأمور و للآس ثواب النفقة و لكن أصل الحج يسقط عن الآم ء و عبارة 
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شمس الأثمة السرخسى: أن أصل الحج يقع عن الآمرء و فى الخانة : هو الصحيح . 
وف السغناق : ثم اعلم أن الحاج عن الغير إن شاء قال ”” لبيك عن فلان “ و إن شاء 
| كتنى بالنية, بمنزلة الحابجح عن نفسه . 

م : هذا هو الكلام فى حج الفرض . جثنا إلى الكلام فى حجة التطوع فنقول : 
من أمس غيره بحج التطوع جاز ذلك و يصير للآمى ثواب النفقة فى طريق الحج من حيث 
أنه سبب إلى الحبج بالا تفاق . أو يصير المأمور جاعلا ثواب فعله لآم فهذا جائز عند أهل 
السنة , و من الناس من ينكر جعل الثواب لغيره ٠‏ و ف السغناق: ذكر صدر الإسلام 
والإمام اللكشانى فى جامعيهها أنه من صل أو صام أو تصدق لعل ثواب صلاته 
أو صومه أو صدقته لغيره جاز عند أهل السنة و الماعة, و قال بعض أهل العلٍ : إنه 
لا يبجموز. 

وفى الذخيرة : ثم إما سقط فرض احج عن الإنسان باحجاج غيره إذا كان 
امح وقت الآداء عاجزا عن الآداء بنفسه و دام يزه إلى أن ماتء أما إذا زال يزه 
بعد ذلك فلا يسقط عنه حج الفرض - بيانه فها ذكر حمد فى الاصل : رجل حم رجلا 
وهو ميض فل بزل مريضا حى مات فهو جائز عن حجة الإسلام . و إن صم لا يجحزيه 
عن حبجة الإسلام ٠.‏ و روى المعلى عن أنى بوسف أن من برأ من مرضه قبل فراغ المأمور 
عن الحبج فعليه الإعادة. و إن برا بعد ما فرغ المأمور عن الحج فلا إعادة عليه, و جعل 
هذا نظير المكفر بالصوم إذا قدر على التحريرء و نظير المصلى بالتيمم إذا قدر على الماء ٠‏ 
و إن أحج رجلا وهو صحيح أجزاه عن التطوع لآن فرض الح يتأدى بالإحجاج 
حالة العذرء و كل عبادة جاز أداء فرضها بجهة حالة العذر جاز أداء نفلها بتلك الجهة 
فى غير حالة العذر كالصلاة قاعدا ورا كباء و كل من كان عاجزا يجحزا لا .رجى زواله 
ظاهرا و غالبا و فى الخانية كالزمانة و العمى ‏ مم : يحب عليه أن يحج رجلا إذا قدر 
عليه » و من كان عاجزا يجزا .رجى زواله كالمرض و الحبس لا يحب عليه ذلك, 
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فان كان عاجرا محرا رجى زواله غالبا و ظاهرا الهق بالصحة الداثمة حقيقة . و إن ثن يجزا 
لا رجى زواله غالبا الحق بالعجز الدائمم » و من كان عاجزا و أحجج رجلا : إن 5ن مخرا 
لا برجى زواله ظاهرا وغانا يحم بالجواز اعتبارا للظاهر و العالب . هان ظهر لاص 
خلاف ذلك الظافر برتضع الجواز و مالا قلا ء و إن كان مجرا رجى زواله ظاهرا 
و غالبا كان حككه موقونا . فان استمر به العجز إلى وقت الموت حكم بوقوعه موقم 
الفرض . و ف السغتاق : إذا أحي الرجل الصحيم رجلا ثم يمر لم يجحره عن الج 
لفقد العذر حالة الإحجاج ٠‏ و فى الولوالجية : و لو أمى الصى رجلا للحبم عنه ثم بلغ 
وهو عاجز إلى موت لم يحزه عن حجة الإسلام ٠‏ 

م : واللافضل للانسان إدا أراد أن يحم رجلا عن نفه [ أن يح رجلا 
قد حيم عن نفسه | . فان الذى لم تح عن حجة الإسلام عن نفسه لم يحز حجته عن غيره 
عند بعض الناس » و مع هذا لو أحبج رجلا لم يحج عن نفسه حجة الإسلام يجوز عندنا 
و سققط الحج عن الأمى . و فى الخانية : إذا استأجر المحبوس رجلا لبحب حجة الإسلام 
جازت الحجة عن ابوس إذا مات فى الحبس و الا“جير أجر مثله فى ظاهر الروابة ٠‏ 

م : و إذا امى غيره بالإفراد بحجة أو عمرة فقرن فهو عخالف ضامن فى قول 
أنى حنيفة . و قال أبو يوسف و جمد: يحزى عن الآم استحسانا . و هذا الخللاف 
فها إذا قرن عن الآمسء أما لو نوى باحدهما عن شخص آخر أو عن نفسه فهو غخالف 
ضامن بلا خلاف . و لو أمره بالحج فاعتمر ثم حب من مك فهو مخالف فى قولهم . 
وف الخذانة : ولا يحوز ذلك عن حجة الإسلام عن نفسه . و كذا لو جيم ثم اعتمر 
كان مفالفا عند العامة » ثم : و لو أمره بالعمرة فاعتمر أولا ثم حب عن نفسه لم يكن 
مخالفا . [ و إن كان حبج أولا ثم اعتمر فهو عقالف . و لو أمره بالحج مطلقا لش المأمور 
ماشيا فهو مخالف ] لآن مطلق الآامى بالحج فا بين العباد ينصرف إلى ما فرض الله تعالى 
على عباده و ذلك الج راكبا ء ولو حجج على حماره كره له ذلك و اجمل أفضل ٠‏ 
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ولو أقام بمكة بعد أداء الح إن كانت [فامته معتادة فالنفقة فى مال الآ . 
و إن كانت غير معتادة فالنفقة قى مال المأمور. و المعتير فى زمأتنا أنه قم إلى وقت 
خروج الئاس ء وأو عزم أن بهم كه زيادة عل قدر المعتأد شم عزم عل الخروج 
عادت نغقته فى مال الأم إلا أن يكون قد اتخذ مه دارا فلا تعود النفقة بعد ذلك . 
و كذلك إذا اتخذ موضعا آخر وطا له ثم بدا له الانصراف لم يكن له أن ينفق من 
مال الآم ٠‏ و ف المنتق : الحاج عن الميت إذا قفضى المناسك كلها و أقام بمكة إن أقام 
خمسة عشر يوما فصاعدا ينقطلع حم ذلك السفر ويكون نفقته فى الانصراف من مال 
نفسه . و فى شرح الطحاوى : و إذا رجع هل تعود نفقته ى مال الميت؟ ذكر الاختلاف: 
فى قول أنى يوسف لا تعودء وى قول عمد تعود وهو ظاهر الرواية » مم : و إن كان 
أقام أقل من ذلك فنفقته فى الاتصراف ف مال الميت . و كذلك إن خري من م2 بعد 
ما فرغ عن الحج عن البيت مسيرة ثلاثة أيام فى حاجة له *م عاد إليها فنفقةه فى الانتصراف 
فى مال نفسه ٠‏ و فى الظهيرية : ولو أقام بم منتظرا لخروج القافلة لا يسقط نفاته 
من هال اله 

ولو أن اللأمور بالحجج أنفق طائفة من مال نفسه فانه ينظر : إن يبلغ مال الميت 
الكراء و عامة النققة فالحج عن الميت ولا يكون عخالفاء و إلا فهو مخالف ضامن . 
وفى الذخيرة: و ينهق المأدور من مال المت ذاهيا و جائيا إلى بلد الميت و برد بقية 
النفقة إلى الموصى . و هذا إذا لم يوسع الميت عليه , أما إذا وسع بأن جعل الباق صلة له 
بعد رحوعه فلا بأس بذلك . 

م: ان سماعة عن عمد : المأمور بالحج إذا حيم عن الآ ثم أحرم بعمرة 
ينفق من مال نفسه ما دام معتمراء فاذا انصرف أنفق من مال الآمس ٠‏ و ف الينايمع : 
و إن حج عن الميت رجل يؤدى الحج وايةم بسك أجزاه و العود ليس بشرط ء 
والافضل أن يح عنه من يرجع إلى أهله ‏ فان فاته الحج يصنع كا يصنع فائت الح 
و لا ,يضمن النفقة لانه لم يخالفه . حم : و لو جل المأمور بالإحرام فوصل مكة نحرما 
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فى شهر رمضان أو بعده فانه حرم ينفق من مال نفسه إلى عشر الاضحى أو قبله بوم 
أو يومين على اختلاف ما يدخل الناس مك . و فى الخانية : و إذا قام ببلدة ينفق من مال 
نفسه حتى يجىء أوان الحبج ثم برتحل و ينفق من مال المت ليكون اللمأمور منفقا من 
مال الأ فى الطريق و يكون ضامنئا لا أنفق من مال الميت فى [قامته » هذا إذا أقام 
ببلدة خمسة عشر يوما لآنه مقبمء و روى ابن سماعة عن مد : إذا أقام المأمور ببلدة ثلاثة 
أيام أو أقل و أنفق من مال المت لا يضمن . و إن نوى إقامة أ كثر من ذلك ينفق من 
مال نفسه ء قالوا : ى زمانا و إن أقام أ كثر من خسة عشر يوما يكون نفقته فى مال 
الميت لانه لا يتمكن من الخرو ج يدون القافلة » و إن أقام بعد خروج القافلة لا -كون 
تفقته من مال الست ٠‏ 
- وإن أحصر اللمأمور بالحجج فالدم على الآمى عند أنى حنيفة و مد . و عند 
أبى يوسف على المأمور ‏ و اع بأن الدماء ثلائة: دم مثؤونة و هو دم الإحصار و إنه على 
الخلاف. و ف الطداية : دم الإحصار على الآم عند أنى حنيفة و حمدء و قال أبو يوسف: 
على الحاج » فان كان يحب عن ميت فأحصر فالدم فى مال الميت عندهما خلافا لآنى يوسف. 
“م قيل : هو من ثلث مال الميتء و قيل : هو من جميع المال . هم : و دم نسلك و هو دم المتعة 
و القران و إنه على المأمور . و دم جير وهو ما يحب بالجناية عبلى الإحرام بارتكاب محظور بقتل 
صيد أو قلم أظافير أو ما أشبه ذلكء أو يحب بنقصان تمكن فى مناسك الحبج بآن طاف 
بالبيت منكوسا أو محدثا أو جنبا و إنه على المأمور بلا خلاف . وف المهداية:ودم 
الماع على المأمور و يضمن النفقة ‏ معناه : إذا جامع قبل الوقوف حتى فسد حجه ءٍ فلاف 
ما إذا فاته الح حيث لا يضمن النفقة . أما إذا جامع بعد الوقوف لا يفسد حجه 
ولا يضمن النفقة و عليه الدم ف ماله ٠‏ و إن أمره واحد بأن يحب و الآخر بأن يعتمر 
و أذنا له بالقرات فالدم عليه . و فى الخانية : و إن لم يأمره بالجمع لجمع كان عفالفاء 
ولوأم بالجمع لجمع جاز و لا يكون ضامنا ٠‏ و فى الخلاصة الخانية : رجل أم رجلا 


4ه () بأن 
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بأن يقرن عنه أو أحد بآن يح عنه و آخر أن يعتمر عه و أذنا له بالقران فالدم عليه . 
و لهس له ف الفصل الثاى أن يجمع إذا لم يأذن بذلك . 

م: وإذا أم رجلان رجلا بأن يح عن كل واحد منهما حجة فآهل بحجة 
عنهها فهى عن الحاج . و يضمن الحاج اانفقة إن كان أنفق من ماهما ء فان عين بعد عن 
أحدهما لا يصم التعيين ‏ فرق بين هدا و بين ما إذا أهل بحجة عن أبويه فانه يحزيه أن 
يجحعله عن أحدهما . هذا إذا احرم عتهيا . فان أحدرم عن أحدضا مبهها فان مضى كذلك 
صار مخالفا. و إن عين للاحدهما قبل المضى أى قبل الطواف و قبل الوقوف - و فى 
التفريد : قبل أداء قعل من أهءاله ‏ 6 . صم التعيين استحساناء وهو قول أنى حنيقة و مد 
و فى الكافى : وعند أنى يوسف وقع ذلك عن نفسه بلا توقف و شمن نفقتهما » و هو 
القياس, و فى الخانية : فأما إذا عين بمد ذلك بآن عين بعد الطواف لا ,بصم تعيينه» و فى 
الكافى : و إن أطلق بأن سكت عن ذكر المحجوج عنه معينا و مبهما فلا نص فيه و يفبغى 
أن يصمم التعيين هاهنا إجماعا لعدم الخالمة قطعا . و فى اللكبرى : رجل أمى رجلا أن 
يحب عن الميت فى هذه السنة و أعطاه النفقة فآخر الحج ى مضت السنة و حج من قابل 
جاز عن الميت و لا يضمن النفقة ٠‏ 

وف التهذيب : قال أبو يوسف : الحاج عن الغير إذا أفسد حجه قبل الوقوف 
عليه همان النفقة و عليه ااحجج الذى أفسده و عمرته و حجته للآمم . ولو فاته الححج 
لا يضمن لأانه أمين و عليه قضاء الفائت و حبج عن الام . و فى الينابيع : فان فاته الحج 
بآفة سماوية أو لمرض به او سقط عن البعير أو هرب المكارى و تركه كان له أن 
برجع إلى أهله من ذلك المال , و فى الحاوى : و إن كان شغله حواانج نفسه حتى فاته 
الحيج فانه ضامن للنفقة . و لو حج بعد ذلك من قابل من ماله عن الميست يحوز 
ضن. ليت :+ 
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و مما يتصل بهذا الفصل 
ما ذكر فى الجامع الصغير : رجل توجه .ريد حجة الإسلام فأغعى عليه فأهل عنه أصحابه 
أجزاه ء و يصير المغمى عليه محرما حتى لو وقفوا به و طافوا به جاز و سقط عنه حجة 
الإسلام , و هذا قول أنى حنيفة » وقال أبو يوسف و محمد رحنهما الله لا حزيه؛ و اختلفت 
عبارة المشاعخ رحمهم الله فى تخرج المألة, قال بعضهم : لا خلاف بين أصعابنا رهم الله 
أن الإحرام يتادى بالنائب حتى أن من أمى أهل رفقته أن يحرموا عنه متى يز عن 
الإحرام بنفسه و أغحى عليه و فى اغداية : أو نام ء أحرم عنه واحد من رفقته يحوز 
و يصير المغمى عليه حرما . و فى الخانة : فى قرهم , حتى لو أفاق أو استيقظ من منامه 
و أتى بأفعال الحج جازء م : و إنما وقع الخلاف فى هذه المالة لاختلافهم فى أنه هل 
وجدت الإنابة من المغمى عليه فى الإحرام عنه أم لا ؟ هذا هو اكلام فى الإحرام و أما 
سائر المناسك هل تتأدى بأهل رفقته ؟ فن المشايخ من قال: تتأدى إلا أن الآولى 
أن يطوفوا به ويقف به ليسكون قرب إلى أدائه لو كان مفيقا . و إليه مال الشييخ الإمام 
شمس الآهمة السرخسى ء فعلى هذا القول لا يقع الفرق بين سائر المناسك و بين الإحرام . 
وءنهم من فرق بين الإحرام وبين سائر المناسك . و من المشاعخ رحمهم الله من قال : 
لا خلاف بين العلماء إن عمد الرفمة استعانة من كل واحد باصحابه ما يعجز عن الفعل 
بنفسهء و الخلاف ف هذه المسآلة بناء على اختلافهم فى أن الإحرام هل يتآدى بالنائب؟ 
على قول أنى حنيفة رحمه الله يتأدىء و على قولما لا يتأدى ؛ و هذا القائل يقول: 
لا رواية عنهها فما إذا أ أصتابه بالإحرام عنه صرحاء و إتما الرواية فى بدنة بين سبعة 
نفر قلدها واحد منهم بأمى صاحبه صار أصحابه محرمين . فالرواية عنهما فى التقليد و الرواية 
فى التقليد لا يكون رءاية فى التلببة ٠‏ و أما إذا أحرم عنه من ليس فى رهقته لا شك 
أن على قولهما لا يحوزء و أما على قول أنى حنيفة اختلف المشائخ , بعضهم قالوا : يحوزء 
وفى النتق : عن عيسى بن أبان رحمه الله : رجل أحرم بالحبج و هو حييم ثم أصابه علة 
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فقضى به أصحابه المناسك و وقفوا به و لبث كذلك سنين ثم أفاق أجزاه ذلك عن حجة 
الإسلام . قال: و كذلك الرجل إذا قدم مك وهو صحيح أو مريض إلا أنه يمقل 
ثم أغمى عليه بعد ذلك مله أصحابه و هو مغمى عليه فطافوا به فليا قضوا الطواف أو بعضه 
أفاق و قد أغمى عليه ساعة من نهار و لم يتم ذلك يوما أجزاه عن طوافه: و لو أن مررضا 
لا يستطيع الطواف إلا مولا وهو لا يعقل أو نام من غير غشية لخمله أصابه و هو 
نام فطافوا به أو أمرثم أن يحملوه فطافوا به أو حملوه حين أمرثم تحمله و هو مسقيقظ 
فدخلوا به الطواف حتى نام على رؤّسهم فطافوا به على تلك الحالة ثم استيقظ روى ابن سماعة 
عن قد رحمه الله أنه إذا طافوا به من غير أن يأمرمم لا بريه , ولو أمرهم ثم نام بعد 
ذلك فطافوا به أجزاه. و كذلك إذا دخلوا به الطواف أو وجهوا نحوه قنام قطافوا به 
أجزاه ؛ و لو قال لبعض ٠‏ استأجر لى من بحمانى فيطوف ب ء ثم غلبته عيناه و نام و مضى 
النى أمره بذلك ص فوره بأن تشاغل لغيره طويلا ثم استأجر قوما لخملوه فآتوه وهو 
نائم فطافوا به قال : أستحسن إدا كان من فوره ذلك أنه يحوز. فآما إذا طال ذلك قنام 
فآتوه فاحتملوه و هو نائم لايجزيه عن الطواف و لكن الاجر' لازم بالأاس. قال : و القياس 
فى هذه اجملة أن لا يحزيه حتى .دخل الطواف و هو مستيقظ ينوى الدخول فيه ولكنا 
نستحسن إذا أحضر بذلك فنام وقد أم بأن حمل فيطاف به أن يحزيه لانه على تلك النية ٠‏ 

قال مد رحمه الله فى الآصل : و الصى الذى يحسج به أبوه و يقضى المناسك 
ويرى امار و أنه على وجهين : إذا كان صبيا لا يعقل الآداء بنفسه إذا أحرم عنه أبوه 
جازء و إن كان يعقل الاداء بنفسه و يقضى المناسك كلها يفعل ما يفعله البالغ » و لو ترك 
هذا الصى بعض أعمال الحج نحو الرى وها أشبه ذلك لم يكن عليه ثىء ٠‏ و فى الخانية : 
إذا حج الرجل بأهله و ولده الصغير قالوا: بحرم من الصصمى من كان أقرب إليه. حتى 
لو اجتمع والد و أخ بحرم عنه الوالد دون الاخ ٠‏ و فى شرح الطحاوى : و ينبغى لمن 
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أحرم عن الصييان أن يحرده و يليسه وبين - [زارا و رداء ‏ و يجحنبه ما محتفبه المحرم 
فى إحرامه . فان فعل شيئًا مر.__ محظورات الإجرام لا ثىء غليه و لا على وليه 
لاجله . و لو أفسده لا قضاء عليه . و كذلك إذا أصاب صيدا فى الحرم فلا شىء عليه 
و هذا مخلاف العبد فان العبد إذا أحرم ثم تناول شيا من محظورات الإحرام فانه 
ينظر : إن كان مما يحوز فيه الصوم يصوم . و إن كان لا يجوز الصوم فيه و إما يحور 
الدم أو الإطعام فانه يفعل ذلك بعد العتق . و لو فعل فى حال الرق لا يحوز . و لو فصل 
منه مولاه أو غيره لا يحوز. # : وكل جواب عرقفته فى الصبى يحرم عنه الآب فهو 
الجواب ف المجنونء ثم الاب إذا أحرم عن ابنه الصغير فارتدكب بعض محظورات 
الإحرام لم يلزمه بسهب إحرام الصى شىء ٠‏ 
الفصل السادس عشر ى الوصه بالحسج 

إذا أوصى بأن يحب عنه وهو فى منزله إن بين مكانا بحج عنه من ذلك 
المكان بالإجماع , فان لم يبين مكانا بح عنه من وطنه عند عليائنا رحمهم الله - و هذا 
إذا كان ثلث ماله يكنى للحبج من وطنه ء فأما إذا كان لا يكى لذلك فانه بحس 
عنه من ححيث يمكن الإحجاج عنه بثلثه » و ذثر فى شرح القدورى : القياس أن تبطل 
الوصية فى هذه الصورة . و فى الاستحسان أن لا تبطل و يحبج عنه من أقرب أوطانه 
إلى مه و فى الذخيرة بلا خلاف ‏ © : لا من أبعد أوطانه عن مك2 . و فى شرح 
الطحاوى و لو لم يكن له وطن واحد بحس عنه [ من الموضع الذى مات فيه ء الينايع : إن 
كان له وطن واحد حج عنه من وطنه ] * 

م : هشام عن جمد : مكى قدم خراسان و مات بها و أوصى أن يح عته قال : 
بحج عنه من مكة و إن كان أوصص أن يقرن عنه من حيث مات لآنه لا قران لاهل 
مك , و إذا خرج من بلده .ريد الحج فات فأوصى أن يح عنه حجة فانه يج عننه 
من حيث مات فى قول أنى يوسف و عمد وفى قول أنى حتيفة رحمه الله يح عنه من 

هه (2؟١)‏ وطنه 
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وطنه ‏ هكذا ذكْر المسآلة فى الجاشع الصغير, وذكر فى الجامع الكبير أن القياس 
أن يح عنه من وطنه . و فى الاستحسان يح عنه من ححيث مات » وى شرح الطحاوى : 
من ثلثه . و فى التفريد: ولو كان ثلثه يبلغ أن يحج به ماشيا من بلده لا را كبا يح 
به من حيرثك بلغ را كبا و لايح به ماشيا . 

و فى الذخيرة : رجل له منزل ببلخ و متزل بطالقان و منزل بنيسابور فات 
بطالقان فأوصى بأن يح عنه ينظر : إن خرج من بلخ حاجا يحب عنه من طالقان , 
وإن خرج غير حاج ع عنه من نيسابور لآنه أقرب أوطانه إلى مك , فان أوصى 
حجتين فنى الوجه الاول يح عنه حجتين [حداهما من طالقان و اللاخرى من نيسابورء 
و فى الوجه الثانى يج عنه حجتين كلتيهما هن نيسابور ٠‏ و فبه أيضا : رجل له منزل ببلخ 
خرج إلى صذغانيان *م رجع بريد الحبج فات بترمذ و أوصى بأن يح عنه » قال : يحي عنه 
من بلخ لآن الظاهر أنه يدخل بلخ ثم يخرج اجا ٠‏ 

وفى الظهيرية : و لو مات فى عير مصره و وطنه و أوصى بأن بحي عنه فانه 
يحج عنه من وطنه من ثلث ماله و إن كان الموضع الذى مات فيه أقرب إلى مل* 
أو أبعد . و لو أحج عنه من غير وطنه مع [مسكان الإحجاج من وطنه من ثلث ماله 
[ فان الوصى يكون ضاما و يكون الحج له. و يحج عن المت ثانا إلا إدا كان المكان 
الذى أحج عنه قريبا إلى وطنه م حيث ,يلغ إليه و برجع إلى وطنه قبل الليل يمد 
لا يكون ضامنا. ولو أحج عنه من موضع و فضل عنه من ثلث ماله | و تبين أنه كان 
يبلغ أبعد منه فان الوصى يكون ضامنا ويح عنه مس حيث ,بلغ » إلا إذا كان الفضل 
يسيرا من زاد و كسوة و ثراء فلا يكون عخالفا و رد الفضل عل الورلة ٠‏ 

وى الحاوى: و فى الفتاوى فيمن مات و أوصى بأن يح عنه في عنه ابنه 
ومات ف الطريق قال : إن لم يكن له وارث غيره فانه يحب عن المت من حيّث مات . 
وإن كان له وارث آخر و خرج بغير إذنهم فانه يح عن الميت من وطنه . و غرم الوارث 
ما أنفق فى الطريق ‏ * : و هذا إذا خرج من وطنه بريد الج وأدركه ا موت فى الطريق . 
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و أما إذا خرج من وطنه بريد التجارة لا المج ثم مات وأرصى بأن يج عله جج 
من وطنه لا من حيث أنه مات عندثم جميعا . 

و فى النوازل : إذا كان الرجل خرج للنجارة فأوصى عند موته بأن يحب عنه حجتين 
تحج كلتا الحجتين من منزله . و كذلك على هذا الخلاف إذا أحج الوصى عن الميت 
رجلا فات النائب فى بعض الطريق حتى وجب على الوصى أن يح رجلا آخر عن الميت 
فعلى فول أنى حنيفة رحنه أقه سج آخر عنه من وطنه لاا من حيث مات الآول . 
و عندهما من حيث مات الآول ٠‏ و إذا أوصى أن بحب عنه فأحجوا عنه رجلا فسرقت 
نفقته فى بعض الطربق أو هلكت بعد ما دفعت إليه قبل أن يسافر فعلى قول أنى حنيفة 
رحمه الله يحجون آخر عنه من ثلث ما بق فى أيديهم من حيثك أوصى الميت - و قال جمد : 
حمد : إذا قاءم الوصى الورثة و دفع حقوقهم و أخذ الوصية ثم دفعها إلى النائب أو دفع 
الورثة النفقة إلى النائب فسرقت أو هلكت ف يد النائب لم يحب عليهم أن يحجوا عن الميت 
رجلا آخرء و قال أبو يوسف رحمه الله : يح الوصى رجلا آخر إن بق من الثلثك 
الأادل شىء ء و إن لم يبق شىء من الثلث الول فلا يحب آخر ‏ و صورة المسألة : إذا هلك 
الرجل و ترك ثلائة آلاف درثم وقد كان أوصى أن يح عنه فدفع الوصى إلى رججل ألف 
درهم ليحي عنه فسرق عنه ذلك من يده فملى قول أبى حنيفة رحمه الله يح عنه من ثلث 
ما بق و ذلك ستهائة و ستة و ستون و ثلثان , و على قول أنى يوسف و عمد رحمهم الله تبطل 
الوصية ولا بحب عنه , و لو ترك أربعة آلاف درم ققاسم الوصى مع الورثة وأخخذ ألا 
ودفع ثلاثة ألاف درم إلى الورقفة ثم دفع الآلف إلى رجل ليحيج عن الميت 
فهدكت الآالف من يده أو سرقت فان عبل قول أنى حنيفة يحجون عنه من ثلث ما بق 
و ذلك ألف درم , لآن ما بق ثلائة آلاف درثم . و قال أبو يوسف رحمه الله : يحج 
عنه مما بق عنه من الثاث الأول و ؤلك ثلا تمامة وثلاة وثلاثوق و ثلث . و على قول 
مد رحمه الله ذا سرقت الأالف الى دفعها بطلت الوصية و لا تج آخر عنه - و ف السغناق 
سواء بق من الثلث الأارل شىء أولم ببق ؛ وهذا الاختلاف بينهم إذا هلك المال أو سرق 
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فى يد النائب حتى لو هلك المال فى يد الوصى قبل الدفع إلى النائب يمد ما قاسم الورثة 
يح عنه بثلث ما بق بالاتفاق ثم و ثم إلى أن سق من المال حبة . 

و فى النوازل : سثل عمد بن مقاتل عمن تركت مهرها على الزوج على أن يحصج 
بها فل يح بهاء قال : مهرها على حاله عليه ٠‏ 

وف التق : بغدادى اوصى أن يحب عنه حجة الإسلام بثلث ماله و ثلث ماله 
بلغ من بغداد فأحيج الوصى رجلا من الكوفة فالوصى صار ضامناء و إن أحج الوصى 
رجلا من نهر صرصر - و نهر صرصر قريب من بغداد - فالقياس أر# يصير الوصى 
عخالفا . و فى الاستحسان إذا كان أحع من موضع مصره يمكن الرجل أن يذهب 
من ذلك المصر إلى ذللك الموضع و رجع إلى المصر عند الليل يحوزء و إن كان 
أ كثر من ذلك لا يحوز . 

وفى الكبرى: رجل مات و اوصى أن يحب عنه ولم يحد فيه مالا و الوصى إن 
أعطى إلى رجل ليحج عنه فى حمل احتاج إلى ألف و مائتين . و إن حب را كبا لا فى 
حمل يسكفيه الآقل من ذلك . وكل ذلك يخفرج من الثلث بحسب أقلها لآآنه متيقن ٠‏ 
و فيها: أوصى بآلف درثم لرجل و بألف درثم للساكين و أوصى بأن حب عنه حجة 
الإسلام بألف وثلثه يبلغ ألفى درم : يقسم الثلث ينهم أثلانا ثم ينظر إلى حصة 
المسا كان قتضاف إلى حجة حتى يكيل الحج . فا فضل يكون للسا ثين ٠‏ 

و فى الينايبع : إن أوصى أن يح عنه فلان فات فلان روى عن تمد رحمه الله 
أنه قال : يحب عنه غيره . إلا أن يكون قد صرح.ء و قالا : لا يحج غيره ٠‏ 

وفى الخانية : الميت إذا أوصى بآن بحب عنه من ماله فتبرع عنه الوارث او 
الاجنى لا يحوزء إذا أوصى الرجل بان يحسج عنه فان أحج الوارث رجلا من مال 
نفسه ليرجع فى مال الميت جاز و له أن يرجع فى مال الميت , و كذا الزكاة و الكفارة 
ولو فصل ذلك أجنى لا رجع . واوأوصى بأن يحب عنه نأحج الوارث من مال 
نفسه لا ليرجع عليه جاز لليت عن حجة الإسلام ٠‏ 


000 
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فى الكعرى: أوصى أن يح عنه ولم بوص إلى أحد فاجتمعت الورثة ليحجوا 
عنه رجلا جاز ٠‏ و فيها: أوصى بآن يح عنه بعض ورثته فأجاز سائر وراه وهم 
كبار جاز ء و إن كانوا صغارا أو غيبا و كانوا صغارا و بارا لم يحز . و إن أوصى 
بأن يح عنه بألف درمم و ذلك النقد لا بروج فى الحج ظلولى أن يصرفها إلى الدراهم التى 
تروج فى الح , و إن شاء الوصى دفع الدنانير بقيمتها . 6 : إذا أوصى أن تحجوا عنه 
وارثا له فان ذلك لا يحوز إلا أن يجمزها الورثة عند علمائنا رحمهم الله . و فى الذخيرة : 
وقال زهر رحمه الله : يجوز ٠‏ 

م : و إذا أوصى أن حب عنه بثلثه و ثلثه بلغ حججا وهدا على وجهين : إما 
أن قال ٠‏ أحجوا عنى بثلث مالى » ولم بزد على هذا و فى هذا الوجه على الودى أن 
يج حججا إلى أن لا يبق من نلث ماله شىء. ثم الوصى باليار فى هذه الصورة : 
إن شاء أحبج عنه حججا فى سنة واحدة بن أمم رجالا و دفع [ليهم نفقتهم حتى يحجوا 
عنه فى سنة واحدة ء» و إن شاء أحبج عنه رجلا فى كل سنة مرة و الآاول افضل . فان 
احج الوصى بالثلك حججا و بق من الثلث شىء قليل لا يتى للحج من وطنه و فى للحج 
من اقرب المواقيت أو من مك أو ما أشه ذلك يأنى بذلك و لا رد الباق على الورثة . 
وفى المنتق : هشام عن #د رحمه الله : إذا قال « أحجوا عنى من ثلى » حي عله من 
ثلثه حجة واحدة و الفضل للورثة . و أما إن قال ه أحجوا عى بثلث مالى حجة » ول يقل 
واحدة فان الوصى تحبع عنه حجة واحدة , هلو أن الوصى فى هذه الصوره دفع إلى رجل 
مالا مقدرا لينفق المال على نفسه فى الطريق ذاهيا و جائيا و مدة مقامه مه فأنفق و بق 
من ذلك ثىء ينظر: إن كان الباق كثيرا حيث يمكن للأمور الاحتراز عه يصير 
مخالفا و يضمن ما أنفق عل نفسه قياسا و استحساءا » و إن كان الباق قليلا حيث لا يمكن 
'للآمور الاحتراز عنه عرفا وعادة فالقياس أن يصير أضامنا لا أنفق على فسه ‏ و فى 
الاستحسان لا يصير ضامنا . ثم إذا كان الباق شيئًا بحيث لا يكن الاحتراز عنه حتى 
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لا يصير عفالفا فالباق لا يسم للأمور و برد على الورثة ٠.‏ فان كان الميت قال ما بق 
من النفقة فذلك يكون للأمورء فهذا على وجهين: إن لم يعين رجلا ليحج عنه كانت 
الوصية بالباق باطلة . و الحيلة فى ذلك أن يقول الموصى للوصى ٠‏ اعط ما بق من النفقة من 
شت » و إذا أعطى الوصى الباق من النفقة للآمور كان جائرا 5 لو أوصى أن يمطى 
ثلث ماله لمن شاء الوصى . و إن عين رجلا ليحجج عنه كانت الوصمة بالباق جانءزة ؛ و فى 
الحاوى : قال شداد : و لو قال « و الباق لمن يحج » لم يكن البافى له . و إن قال ٠‏ يعمطى 
الباق لاحاج » كان له الفضل. قال حمد بن سلية لا فرق بين قوله « للحاج » و بين قوله 
« يعطى للحاج ‏ و يملك الفضل إذا فرغ من المئاسك بمكة. و قال نصير: سالت أيا سلمان 
عن هذه المسألة قال: يصم الفضل للحاج . 

وف الحجة : و الاحجاج على نوعين : مرة كون بالنفقة. و مرة بالاستيجار . 
فا فضل من النفقة برد على الورثة . فان طيبوه له طاب و إلا فلا . و بالاجرة إذا 
فضل ثشىء فهو له ولا بحب الرد على الورثة » و إن أمسلك الاجرة و حجج من مال نفسه 
بحوز ٠.‏ و فى شرح الطحاوى : إذا أوصى الميت للحاج عا فضل فى بده بعد رجوعه يجوز 
وصيته له و يحل له الفضل بالوصية . و قال بعض مشاخنا : لا يجوز هذه الوصية لالد 
الموصى له مجهول إلا أن الآول أصم . و لو أوصى بأن يحج عنه بمائة درم فانه يجيج 
عنه من حيث يبلغ , و لو كانت المائة لا تخرج من ثلثه فانه يح عنه بقدر ثلث ماله من 
حيث يبلغ و لا تبطل الوصية . و كذا لو أوصى بآن يح عنه بهذه المائة بعينها فهلك منها 
البعيض بحبح عنه بالباى و لا تيطل الوصية ٠‏ 

وف المت : إذا أوصى أن يح عنه فأحج الوص عنه رجلا فأحرم الرجل 
بالحبع عن الميت ثم قدم و قد فاته الحج قال جمد رحمه الله : بحبح عن الميت من بلده إذا 
بلغت النفقة . و إلا فن حيدث تبلغ » و على النحرم قضاء الحج الذى فات عن نفسه ,2 
ولا ضمان عليه فما أنفق , ولا نفقة له بعد الفوت ٠‏ و فيه أيضا: إراههم عن جمد 


باهمهة 
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رحمه اقه : دفع درام إلى رجل ليح عن الميت فرض ف الطريق قال : ليس له أن يدفعها 
إلى غيره . إلا أن يكون وال' وقت الدفع « اصنع ما شئّت » خيتئذ له أن يدفع إلى 
غيره للحج عن المت مرض أو لم يمرض ٠‏ و فيه: دفع إلى رجل دراهم و أمه أن 
بحب عنه فلما أحرم المأمور بدا للآمى أن يأخذ منه المال فطلب منه المأمور نفقة الرجوع 
إلى أهله فله ذلك استحسانا . 

وفى الحاوى : سمل أبو نصر عمن أوصى إلبه بالحج إذا دهع المال إلى العبد ياذن 
مولاه قال: جوز ولا سمتحب ذلك» و سثل عمن أوصى بألف درم وثلاحمانة و سين 
درهماو أن يحب عنه و عين الدراثم فلما مات أمى الوصى .رجلا أن يحب عنه و دفع إليه تلك 
الدراهم و الباق أحرجه من التركة عام ما أوصى نه الميت مع العين ثم ذهم بعض الطريق 
فبدا له الرجوع فرد المال إلى الوصى ؟ فأجاب أنه يح عن الميت من الموضع الذى رجع منه 
الآول إن كان يبلغ ذلك . و إدالم برد الأول الباق من المال و نوى ما عليه أحبج الوصى 
من حيث بلغ . و ليس .له أن ياخف من مال الميت دراهم ليحبج عن الميت غيرها بغير 
وهنا الووئة + 

و فى واقعات الناطى : رجل دفع إليه درام ليحي عن الميت فرجع عن الطريق 
وقال ه منعت» ‏ و فى الخانية : و كذبه الوصى و الوارث فى المنع و قد أنفق من مال 
اميت فى الرجوع لم يصدق وهو ضامن جميع النفقة» إلا أن أن يكون أمرا ظاهرا 
يدل على صدق مقالته . 

و ف النوازل : روى خلف بن ايوب قال : سمعت أبا بوسف يقول فى رجل 
مات و ترك ابنين و أوصى بآن يحب عنه بثلاثمائة درهم و ترك تسعائة فأنكر أحدهما و أقر 
الآخر و أخذ كل واحد منهما أربمائة و خمسين درهما ثم إن الذى أقر بالحيج دفع مائة 
و خمسين درهما حتى بحجوا عنه ثم أقر الآخر بعد ما حج هذا قال : إن حب هذا بأص 
(:) أى الوصى . 

مه ه القاضى 


القاضى و أقر بهذا أخذ منه خمس و سبعون وهى له ميراث. وإن كان بغير أمى القاضى 
غرم مائة و خمسين درهما الذى كان حج . ويحج عن الميت بثلاثمائة درم ٠‏ 

6 : الوصى إذا دفع الدراهم إلى رجل لبحج بها عن المت ثم أراد أن يسترد 
المال منه كان له ذلك ما لم يحرم , فاذا استرد و طلب المأمور نفقة الرجوع إلى بلده قال : 
ينظر : إن استرد المال منه خيانة ظهرت فالنفةة فى ماله خاصة . و إن استرد لضعف رأيه 
أو لجهله بأمور المناسك فالنفقة فى مال المبت . و إن استرد لا لجناية و لا لتهمة فالنفقة 
فى مال الوصى . 

وفى الخانية : الحاج عن الميت إذا مات بعد الوقوف يعرفة جاز عن الميت لآانه 
أدرك رثن الحجء و لولم يمت فرجع قبل طواف الزيارة فهو حرام على النساء . و يعود 
بنفقة نفسه , يقضى ما يق عليه لآنه صار جانيا فى هذه الصورة . 

6: رجل دفع إليه مال فى مدينة السلام ليح عن الميت فاخذ فى طريق البصره 
وترك طريق الكوفة قال محمد رحمه الله : لا بآأس بذلك لان الحاج يسلكه من غير 
عذر. و كذلك إن دفع إليه فى مصر له طريقان إلى مه أحدهما أشد و أبعد فآخذ 
فيه قال : إن كان الحاج يسلكه فله ذلك ٠‏ دفع إلى رجل خصمائة ليحج بها عن الميت 
فأنفق منها ماثة فى أهله و حب بأربعياثة منها فان الحبم عن الميت و يضمن الائة التى 
أنفقها فى أهله . الحاج عن الميت إذا مرض و أنفق المال كله فليس على الوصى أن يبعثك 
بالنفقة إليه ليرجعه ٠.‏ إذا قال الوصى لاحاج ٠‏ إن فى المال فاستقرض و على قضاء الدين » 
فهو جائز . 

إذا استآجر المأمور بالحج خادما ليخدمه ينظر : إن كان مثله يخدم نفسه فنفقته 
فى مال نفسه, و إن كان مثله لا بخدم نفسه فهو ف مال الميت . و للمآمور بالحج أن 
يدخل الام [ و فى الخانية : بقدر المتعارف . #م: و يعطى أجر الحارس و غير ذلك 
مما يفعله الاج ] » و فى الولوالجية : و هو انختار ٠‏ 
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وف الملتقط : الحاج عن الميت ينفق فى طريقه قصدا ولا يسرف ولا إقتر. 
ولا يدهن و لا يحتجم. ولا يقرض ولا صرف بدينار ولا يشترى به ماء الوضوه . 
ولا يدخل به الخام و لا يتداوى » وفى النوازل: ولا يثمترى من ذللك دهن السراج . 
و يعطى من ذلك الحلاق بالمعروف , و معى المعروف أن لا يحلق فى قليل المدة ٠.‏ و سئل 
أبو القاءسم عمن يحج عن غيره هل يعطى أجر الطبال أو الحارس أو يعطى الريّس من 
ذلك المال شيئا ؟ قال : ليس عليه أن يفعل . و ف الينايسع : للحاج أن يشترى من الدراهم 
التى بحسم بها دابة للرقوب و حملا وقربة وسائر الآوانىء. و يشترى به مما تحتاج [ليه 
فى ذهابه و مجيئه و كسوة الطريق و وب الإحرام و دهن يدهن به عند لبس ثاب الإحرام 
وزيتا للسراجء ولا يشترى ماء الوضوء و الغسل من الجنابة» و لا بأس بآن يشترى به 
ما يغسل به رأسه و ثيابه و جسسده من الوسخ . و هذا قول أصحابنا رحمهم الله ء [ فاذا دخل 
مكة استأجر فيها منزلا يأوى [ليه و دابة يطوف عليها البيت ]| فاذا رجع إلى أهله رد جميع 
ها فى بده مع بقية الدراهم إلا أن يحمله الورثة فى حل منها فيكون له ذلك . # : الحاج 
عن الميت إذا اشترى ببعض الال المدفوع إليه حمارا فركبه أجزاه . و لو اشترى بالدراهم 
المدفوع إليه متاعا للتجارة و حج علها عن الميت فانه برد المال و الحبع عن نفسه . قال 
هشام : و مععت أبا يوسف رحمه الله يقول فى هذا الفصل : يتصدق بالفضل - يعى بالرح . 
و أجزت الحبج عن الميت فى قول أنى -“يفة . و فى قولما الريح له ٠‏ 
أرصى أن حي عنه بثلثه و ثلثه لا يبلغ انحبج عن بلده إلا ماشيا فقال رجل 
” إنى آخمذ و أحج عن بلده ماشيا “ لم يحز ذلك و يدفع إلى رجل يحبج را كبا من 
حيث يبلغ ٠.‏ و فى الخانية : و لو قال الميت للوصى '' ادفع المال إلى من تج عى * لم يكن 
للوصى أن يحج بنفسه . ولو أوصى الميت أن بحج عنه ولم بزد كان للوصى أن يح 
بنفسه . و إذا قطع الطريق على المأدور بالحج و قد أنفق بعض امال فى الطريق فضى على 
وجهه وحج إن مفنى و أنفق من مال نفسه يكون متبرعا ولا يسقط الحبج عن الميت ء» 
1ه )١4(‏ و إن 
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و إن قطع عليه الطريق و بق فى يده ثئىء من المال و أنمق بذلك على نفسه لا يكون ضامنا 
ويكون الحج عن المبت . و إن قطع عليه الطريق و بق شىء فى بده من مال الميت 
فرجع و أتقق على نفسه فى الرجوع ولم سح لا يتكون ضامنا إذا لم تذهب القاظة . 
و ف العبون: و او أن نصرانيا أسم قبل وقت الحبم أو أدرك الصى -فضرته الوفاة فأوصى 
بأن يحب عنه حجة الإسلام قال زفر رحه الله تعالى : وصيته باطلة و لا حمج عليه » و قال 
أبو يوسفف رحمه الله تعالى : وصيته جائزة و عليه الحبج » و روى عن أنبى حنيفة رحه الله 
مثل قول أنى يوسف ٠‏ 

هم : الحاج عن المت [إذا ضاعت نفقته فى الطريق فأنفق من عند نفسه <تى قضى 
حجه عن الميت ] قال مد رحمه الله تعالى : فهو للبت تطوع و عليهم أن يحجوا عن الميت 
من حيث مات الموصىء و ليس للذى انفق من ماله أن يرجع بذلك على احد . و أما 
ما أنفق قبل ذلك فقد ذهب من مال المت . و لو كانت النفقة ضاعت بعد ما أحرم عن 
الميت جازت ااحجة عن الميت ولم برجع بالنفقة على أحد . و فى الخانية : و لو ضاع مال 
التفقة بم أو بقرب منها أولم ببق من مال النفقة فأنفق المأمور من مال نفسه كان له أن 
برجع فى مال المت و إن فعل ذلك بغير قضاء ٠‏ 

م : المأمور بالحبج لا بأس له بالنهد فى الطريق ‏ و تفسيره أن يخلط درام الأمس 
مع درام الرققة لينفقوا جملة ص الخلوط سواء كان الآمس أمسه بذلك أو لم وأمره ٠‏ 

الوصى إذا أمى رجلا بأن يح عن المبت فى هذه السنة قأخر الحجة عن وقتها 
حتى مضت السنة و حج من قابل جاز عن الميت و لا يضمن النفقة , و ذكر السنة فى هذه 
للاستعجال لا لتقبيد الآمس بهاء و ف الخانية : كا لو وكل رجلا بأن يعتق عبده غدا 
أو بيع غدا فآعتق أو باع بعد غد جاز - 

م : المأمور بالحج عن الميت إذا رجع عن الطريق و قال ٠‏ منعت و قد أتفقت 
من مال الميت » لم يصدق» و هو ضامن جميع النفقة إلا أن يكون أم! ظاهرا يدل على 
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صدق مقالته ٠‏ المأمور بالحبج عن الميت إذا قال و حمججيف عن المينى ٠‏ و أتكر الورئة 
و الوصى فالقول قوله مع بمينه. [لا أن ييكون لليت على المأمور دين فقالى ه حم عنى 
بهذا المال حجة » لخ عنه بعد موته فمليه أن يقي البيئة أنه حج بها ٠.‏ و ف المنتق عن 
جمد رحمه الله تعالى رجل دفع إلى رجل درامم ليحجج بها عن المت فادعى الدافع أنه 
م يح و أقام البينة أنه كان يوم النحر بكوفة و قال المدفوع إليه ه قد حججى » فالقول 
قوله و ليست تلك الشهادة بثىءء ألا ترى أنه لو كان عند رجل وديعة لرجل فقال 
المودع ٠‏ دفمتها [ليك بمك » و أقام رب الوديعة البينة أن المودع فى اليوم الذى ادعى 
الدفع بمكة كان بكوفة لم "حر هذه الشهادة . و إن أقاما جميعا البينة فى البابين على إقرار 
المودع و المدفوع إليه أنه كان بالكوفة و أنه لم يدفع الوديعة و لم حب قبات . وى 
الخانة : إلا إذا أقاموا البينة عل إقراره أنه ل يح . و فى الحارى : قال خلف : صألت 
مدا عمن أوصى أن يعتق عنه نسمة و أن يحج عنه ولم يوص إلى أحد فاجتمع الورثة 
فآحجوا عنه رجلا و اشتروا نسمة فأعتقوها قال : يحوز الحج دون عتق النسمة , قال 
أبو اللمك الكبير رحمه الله : ويه نآخف . واممثل أبو بكر الإسكاف عمن أوصى بأن 
بحي عنه إن حسن الطريق , و إلا صرف حييق براه الفقهاء من وجوه الير ٠.‏ قال : 
إذا اختلفت القوافل يععلى الوصى من تحب به عنه , و لاا عدرة روبع واحد و عشرة » 
فان لم يكن الطريق حسنا أمسلك المال عشر سنين *م يتصدق به عبل الفقراء فانه أعظم 
وجوه الير أجرا ٠‏ 

وف فتاوى ابن الفضل : سئل عمن أوصى بحجة الإسلام و وجوه القرب و لآاقوام 
بأعيانهم و ضاق الثلث عن ذلك ؟ قال : يقسم الثلث على الوصايا كلها فا أصاب الإاعيان 
أخذ كل واحد منهم ما يخصه . و ما أصاب القرب و ليس فيها واجب غير الحج ؛ فان 
استغرق الباق فى الحج بطل ما سواه . و إن بق من الج ثىه بدأ بالذى بدأ به المت » 
و إن لم يدأ بشىء منها وزع عليها بالحصص . و إن اجتمع تطوع و واجب أوجبه 
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على نفسه بدأ بالواجب قدم ذكره أو آخير . و إن كان عليه فريضة وانبفر أوجبه 
على نفسه يبدأ بالفريضة على كل حال . و إن كاف البكل 7طوعا أو كان الكل فرضا 
أو كان الكل واجبا يبدأ بما بدأ به المبت  .‏ : أرصى بأن يعطى بعيره هذا رجلا 
لحبج عنه فدفع إلى رجل فآ كراء و أنفق الكراء على نفسه فى الطريق و حجج ماشيا جاز 
عن الممت استحسانا و إن خالف أمره . قال الصدر ااشهيد هو المختار , و فى الخلاصة 
الخانية : و يرد البعير على الورثة ٠‏ و فى الينابيع : فان أمى الصحيح رجلا أن يحج عنه 
آخر تطوعا بمائة درهم فأحج عنه بخمسين فهو ضامن . 6 : ابن سماعة فى نوادره عن 
جمد رحمه الله : إذا قال « أحجوا عنى عشرة أنفس عشر حجج » فاحجوا عنه رجلا عشرة 
حجج جازء وهو نظير مالو قال « أطعموا ععنى عشرة مساكين » فأطعموا عنه مسكينا واحدا 
عشرة أيام » و على هذا إذا قال #صدقوا عنى بهذه العشرة على عشرة مسا كين ٠»‏ فتصدق 
على مسكين واحد جاز . و إن قال ه على مسكين أو مسكينين » فنصدقوا على عشرة جاز » 
هذا و أجناسه على الاجزاء لا على العدد . و لو قال « تصدقوا بها على مساكين م© » 
قتصدقوا بها على مساكين كوفة ضمنوا . و فى الجامع الكبير : إذا قال « أوصيت 
ثلث مالى فى المج بحصج عى كل سنة بمائة درم » أو قال « يحج من ثلثى كل سنة 
بمائة درثم » فانه يح بالثلك فى كل سنة واحدة حتى يأنى على جمعه كل حجة بمائة 
درم كا سمى. و كذلك إذا قال « أوصيت بثلث مالى فى المساكين يتصدق عنه كل 
سنة بمائة درم ». و لو قال ٠‏ أوصيت بأن يتصدق من ثلثى كل سنة بمائة درهم » فانه 
يتصدق بجميع الثلث السئة الاولى ولا يوزع على السنين ء. و كذلك إذا قال« أوصيت 
بثاى يشترى منه كل سنة نسمة بائة درهم فيعتق », أو قال « أوصيت أن يشترى من 
ثاثى نسمة » فانه يشترى بذلك كله فى السنة الاولى و يعتق عنه و لا يوزع على السندن ٠‏ 

وفى الكبرى : رجل وجب عليه الحبم لج من عامه فات فى الطريق ليس عليه 
أن يوصى بالحسج . إلا أن يتطوع . و فى الحسارى: سثئل عمن أوصى إلى ابنه و إلى 
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أجنى أن بحجا عنه فآمرا رجلا بالحج و دفعا المال ثم رجع عن يعض الطريق حتى 
غرم ثم أراد أن صالحا ببعض هذا المال فاصطلم الابن و الاجنى أن برد ما بق 
من المال و هو برىء عن الباق ؟ قال : لا يحوز الصلح عند تمد رحمه الله و عليه أداء 
ما حط عنه » و فى قباس قول أنى حتيفة إن كان الاءن هو الوارث و لا وارث مه 
غيره جاز الصلح بعد أن يكون مابق من امال ما يحج عن المت » و إن كان معه 
غيره جاز فى حصته ولم يحز ى حصة سائر الورنة . 

م : ومن مات وعليه فرض الحج و لم يوص به لم يازم الوارث أن يحص 
عنه » وإن أحب أن حب عنه حم وأرجو أن يحزيه إن شاء الله تعالى ٠‏ و ذكر فى 
الزيادات فيمن مات و عليه صيام و أوصى أن يطعم عنه فأطعم عنه الوارث قال : يحزيه 
إن شاء الله تعالى ٠.‏ 

الفصل السابع عشر فى إحرام المر 3 والممالنك 

المرأة إذا أحرمت بحجة التطوع بغْيْر إذن زوجها فللزوج أن يحللها فى قول 
علمائنا رحمهم الله , و التحليل بارتكاب الحظور . و الحظور نوعان : إما حلق شعر أو تطيب 
عضو ء أو جماع . غير أن الآولى أنه يكتنى بأقلهها وهو أهونههما حظرا . و عليها الدم 
لجل التحلل , فان أذن لها زوجها بعد ذلك - يعتى بعد ما حللها ‏ وكان ذلك قبل فوت 
الحج إن شاءت حجت من عامها ذلك قضاءا لما شرعت فيه . و إذا حجت من عامها 
ذلك فلا عمرة عليهاء و فى شرح الطحاوى : و يحب عليها الدم لرفض الاول. © : وإن 
شاءت حجت قف العام القابل و عليها العمرة » و كذلك إن كان ذلك بعد ما فاته المج 
فعليها الحسج و العمرة » و فى شرح الطحاوى : و إن نحوات السنة فلا سقط إلا بنة 
القضاء و عليها حجة و عمرة و دمء و قال زفر رحمه الله فى الوجهين جميعا : يحب حج 
وعمرة . ولو أحرمت بغير حجة الإسلام وإن لم يكن معها حرم أو زوج فلا تحل 
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من إحرامها إلا بالهدى . © : ابن سماعة عن عمد فى رجل أذن لام أته فى الحج فأحرمت 
بالحج قبل أشهر الحج فله أن يحللها . و إن أحرمت فى أشهر الحج فليس له أن يلاها 
و إن أل ف بلاد بعيدة و بخرجون منها قبل أشهر الح فأحرمت فى وقت خروج 
أهل بلادها لم يكن له أن يحللها » و إن أحرمت قبل ذلك كان له أن يحللها إلا أن 
يكون إحرامها قبلذلك بأيام سيرة ٠‏ 

و إذا أذن لآمته فى الحج فأحرمت قبل أشهر الحج أو فى أشهر الحج فله ان 
يحللها و يكره له ذلك , و إحرام الآمة فى حق هذا الحكم يفارق [حرام المنسكوحة . 
الرجل إذا أحترمت امرأته أو أمته بغير إذنه لخامعها أو قبلها ممع عليه باحرامها فلك 
تحليل . أراد به التحليل أو م برد ٠‏ امرأة أحرمت عحجة تطوعا ثم :زوجت ولها ذو رحم 
حرم فلزوجها أن يحللها و يمنعها من الحس عند أنى يوسفء خلا لزفر رحمه الله ٠‏ 

وذكر عيسى إن أبان فى نوادره عن عمد رحمه الله : امرأة أحرمت بح تطوعا 
ولازوج ها ثم تزوجت . أو كان لها زوج فأذن ها فى الإحرام فأحرمت بحج تطوعا 
ثم طلقها ول يدخل بها فتزوجت رجلا آخر فى إحرامها : فليس له أن حللها. قال : 
وليس هذه كالامة إذا باعها المولى وقد كانت أحرمت بافت المولى فان للشترى أن 
يحللها , و فى الجامع الاسيجانى : و قال زفر : ليس له أن يحللها » و قد اختلفت ألفاظ 
نسخ الجامع الصخير فى مسألة الآمة فى حق المشترى , وقع فى بعضها '” للشترى أرنف 
يحللها و يحجامعها “ و فى الاصل قال : ”” للشترى أن حللها “ ولم زد عليه » فان كان 
الصحيح يحللها و يجامعها فعناه يحللها مس أو بقص شعر و تجامعها بعد ذلك . و إن كان 
الصحبح ٠‏ يحللها ٠‏ فعناه يحللها بقص شعر أو مس أو جماع . و اختلف المشاعم بى حليلها 
بالجماع . بعضهم كره ذلك . و بعضهم لم ينكره ٠‏ و فى شرح الطحاوى : العيد و الامة 
إذا أحرما بغير إذن السيد له ان يمنعهما و يحللهما يثير هذى . و على كل واحد منها هدى 
الإحصار و قضاء حجة و عيرة بعد العتق . ولو أحصر العبد أو الآمة بعد ما أذن المولى 
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ها كان للولى أن يذبح عنه هديا فى الحرم فيحل ٠.‏ و ذا أحرم العيد أو الامة باذنت 
السيد ثم باعهما يحوز البيع , و للشترى أن بمنعهما و تحللهماء و هذا عند عليائتا » و قال 
زفر ليس له ذلك و بردهما بالعيب . و كذلك الاختلاف فى المرأة إذا أحرمت لحجة 

التطوع و ليس لحا زوج ثم تزوجت فللزوج أن يحللها . و قال زفر: ليس له ذلك . 

م : الفصل الثامن عشر 
فى التنز ام الح والتز ام المدى 
والبدنة وما يتصل بذلك 

زدا قال ٠‏ عل المثى إلى بيت الله تعالى , أو : إلى اللكعبة . أو إلى مك » لزمته حجة 
أو عمرة استحسانا . ولو قال ه على المثى إلى الحرم . أو : إلى المسجد الهرام ٠‏ فى قول 
أبى حنيفة لا يصح النذر و لا يلزمه شىء خلافا للها و لو قال ه على المثى إلى زمض.م» أو : 
إلى أسطوانة السكعبة » ذكر فى غير رواية الاصول أنه على هذا الخلاف آأيضا . و لوقال 
«على الذهاب إلى م » أر قال « على السفر إلى مك » أو قال « على الركوب إلى م » 
لا بازمه ثىء بلا خلاف . و فى هتاوى أهو : إذا قال ه لله على زيارة بيت فلان » صم . 
وف المنتق: ابن سماعة عن حمد: رجل قال «لله على المثى إلى بيت الله تعالى ثلائين 
سنة » قال : عليه ملاثون حجة أو ثلاثون عمرة, و لو قال « عل المثى إلى بيت الله ملاثين شهرا . 
أو قال : أحد عشر شهرا . أو قال : عشرة أشهرء ‏ وف الخانة: و لو قال « عل زيارة 
بيت الله » - يلزمه حجة أو عمرة ماشياء و لو قال« لله على الذهاب إلى بيت اقهء أو : على 
الخروج إلى بيت الله . أو . الخروج إلى الكعبة. أو : إلى بيت المقدس ء أو : إلى المدينة» 
لا يلزمه شى. . ولو قال ٠‏ على المثى إلى الحرمء أو : إلى الصفا و المروة » لا يازمه 
ثىء فى قول أنى حتيفة » و قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله . هذا و ما لو قال ٠‏ على 
المثى إلى بيت الله ٠‏ سواء ولو قال« على المثى إلى المسجد الخحرام » ذكر فى اللاصل أنه 
على هذا الخلاف أيضا . ولو قال ٠‏ على نصف حجة ء قال حمد : انلزمه حجة كاملة » 
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و كذالوقال « لبيك نحجة لا أطوف فيها طواف الزيارة ولا أقف بعرفة » تلزمه حجة 
كاملة . إذا علق الحج بشرط ثم علقه بشرط آخر و وجد الشرطان تكفيه حجة واحدة. 
إذا قال فى الدين الثانية فعلى ذلك الح .م : و لو قال « لله على فى هذه السنة حجتان » 
فعليه حجتان يعى فى ستدين . و لو قال ٠‏ فته على عشر حجات فى هذه ااسنة » فعليه عشر 
حجات فى عشر سنين ٠‏ 

وف النوازل: سل عن فقير خر ج ماشيا ثم حج ثم أيسر ؟ قال : ليس عليه ثثى. , قيل 
له : فان رججع عن الطريق هل عليه ثىء ؟ قال : لا ثىء لاانه لا يلزمه بالخروج شىء ما ل ينته 
إلى مك أو بحرم قبل ذلك . م : أبو يوسف عن أنى حنيفة إذا قال الرجل بخراسان 
إن كلمت فلانا فعلى المثى إلى بيت الله تعالى » و كلله بالكوفة فمليه أن يمشى مم 
خراسان . و قال الحسن بن زياد عن أنى حتيفة : إذا قال «أنا محرم بحجة إن فعلت كذاء 
ففعل فعليه حجة. و كذا لو ذكر عمرة . و لو قال 1١‏ أهدى إلى بيت الله نبارك و تعالى 
إن فملت كذاء ففعل لا يلزمه ثىء . إذا نذر المثى إلى بيت الله تعالى ثم قرن بين حجة 
الإسلام وبين عمرة نواها بالمثى الذى أوجبه و مثى فيهها إلى مك2 أجزاه ولا يلزمه 
ثىء ٠‏ ابن سماعة عن أنى يوسف : رجل قال و هو فى غير أشهر الح ,لله على حجة فى 
أشهر الح . فات قبل أن بحىء أشهر الحج لم يحب عليه ثىء . و لو قال و هو فى غير 
أشهر الحيج ٠‏ له على حجة » فات قبل أن بحىء أشهر الحج فالحجة واجبة عليه» فانه إذا قال 
فى أشهر الحج فكأنه قال « إذا جاء فلانء فاذا مات قبل مجىء أشهر الحج فقد مات 
قبل الوجوب فلا يلزمه ثىء ٠‏ و ف الظهيرية : إذا أحرم الرجل بشىء و نسيه تلزمه حجة 
[ وعمرة ] . فان أحرم بشيئين و نسيههما فى الاستحسان تلزمه حجة و عمرة و يحمل أمره 
على القران. و ف الكافى : ولو نذر الإحرام لزمته حجة أو عمرة . 

م : رجل جعل عل نفسه أن يحج ماشيا فانه لا ركب حتى يطوف للزيارة - فقد 
أشار إلى وجوب المثى هاهنا حيث قال : لا يركب حتى يطوف للزيارة» و ف اللاصل 

يأك 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب الناسلك - التزام اليج و التزام الهدى و البدنة ) ج-» 
يشير إلى خلافه ؛ و موضوع ما ذكر فى الاصل إذا حاف بالمثى إلى بيت الله تعالى فعليه 
حجة أو عمرة استحساناء فان عين حجة أو عمرة كان عليه أن يحب أو يعتمر ماشيا و يصير 
تقدر كلامه عند تعيين أحدهما : ه لله على أن أحجج ماشيا ‏ أو : لله على أن أعتمر 
ماشيا » و لو نص عبل هذا لزمه ذلك لكن إن ركب يجحزيه و بريق لذلك دما ؛ ثم إذا 
حج أو اعتمر ماشيا متى يبتدثى بالمثى و متّى ترك المثى ؟ ففى الحبج يترك المثى متىطاف 
للزيارة و فى العمرة يترلك المثى متى طاف و سعى . [ و فى الخانية . و قال مالك : يركب بعد 
ما طاف للصدر . و قال اءن عياس : .رقب بعد ما وقف. و ف الداية : اختام المشاعخ. 
بعضهم قالوا : يمشى من حيث بحرم . ومنهم من قال : يمشى حين يخرج من ييه ] - و فى 
السغناق : و هو الاصح . فان ركب فى الكل أراق دماء و فى الخانية : و إن ركب الاقل 
فعليه بقدر ذلك من قيمة الشاة صدقة . و ف الحداية : قالوا: إما ركب إذا بعدت المسافة 
و شق المثى. و إذا قربت و الرجل من يعتاد المثى و لا يشق عليه المثى لاينبنى له أن 
ركب, و ف السغناق: قال عليه السلام : ” من حب ماشيا فله بكل خطوة حسنة الخرم» 
قيل : و ما حسنات الحرم ؟ قال : ” كل حسنة بسيعاثة ** وعن الحسن بن على رضى الله 
عنهما أنه كان بمثى فى حجته و النجائب' تقاد إلى جنبه . 
و فى العيون: إذا قال « لله على حجة الإسلام ملتين » لا يلزمه ثىء . إذا قال 
«أنا أحج » فلا شىء عليه. و لو قال ٠‏ إذا دخلت الدار فانا أحب » فدخلها لزمه لحب . 
وإذا قال « لله عبل مائة حجه » لزمه كله و يظهر الوجوب نما زاد على عمره فى حق 
وجوب الإيصاءء و فى الخانية : و قال على الرازى : عليه بعدد ما يعيش من السنين . 
وهكذا روى عن أنى يوسف و تمد . و ف العيون : إذا قال « لله على حجة الإسلام 
مىتين » لا يلزمه شىء لآانه التزم غير المشروع فى الإيمان . فى فتاوى الشميخ ألى الليث: 
و إذا قال ١‏ لله على ثلاثون حجة » لزمه بقدر عمرهء و إذا قال ١‏ لله على ثلاثون حجة » 
)وى سسا ٠‏ خاب وم نجي : اناا نالا يها الرسق هرح لبحلا زناه 
"ه (٠غ١)‏ فأحج 


الفتاوى التاتار حانية ( كتاب الناسلك ‏ التزام الحبج و التزام الحدى و البدئة ) اج -؟ 
جاانا!ا طتطاطتاة اقاطاتا ٠‏ ااا 100:1 قطنا نااك اتامشسسس اانه انع سس سس تس عسوم سس سسسب سس سعد :ب امسج سس هه ووو د سان و اط 


فح ثلاثين نفسا فى ممنة واحدة إن مات قل أن يجىء وقت الح جاز الكل . و إن 
جاء وقت الج وهو حى قادر على الحبم بطلت ححجة واحدة . وف الخانية: و على 
هذا كل سنة بجىء  .‏ : إذا قال المريوض ١‏ إن عافانى الله تعاللى من مرضى هذا فعلل 
حجة » فبرأ من مرضه فعليه حجة و إن لم يقل « فلله على حجة . ؛ و أوقال « إن برت 
من عرضى هذا فقه على حجة » فر و حج جاز ذلك عن حجة الإسلام. فان نوى حجة 
غير حجة الإسلام أجرت نيته . 

و إذا قال « إن فملت كذا فعل هدى ‏ أو وال : فعلل بدنة » فهذه المسألة لابد له 
من معرفة أصل أن ام « الحدى » عند الإطلاق ما ذا ؟ أو اسم « البدئة » عند الإطلاق 
ما ذا؟ فنقول : اسم البدنة عند الإطلاق يتناول الإبل و البقر. و فى الفتاوى العتاية : 
وعند الشافمى البعير خاصة. ‏ : و اسم الحدى يتناول الإبل و البقر و الشماة ٠‏ 

إذا عرفنا هذا جثنا إلى تخر_ سج المسائل فنقول : إذا قال « لله على هدى ٠‏ فان نوى 
شيئا من الانواع الثلاثة فهو على ما نوى, و إن لم ينو شيتا يتصدق بااشاة عندناء و فى 
شرح الطحاوى : إذا اوجب الرجل عل نفسه الحدى فانه يخير دين ثلاثة أشياء : إن شاء 
أهدى شاة ء و إن شاء أهدى بقرةء و إن شاء أهدى إبلاء فا كان منهم أعظم فهو 
أفضل . و إن قال هلله على بدنة » فان بوى شينًا من النوعين فهو على ما نوى ء و إن 
لم ينو شيا فله أن يختار أى النوعين شاء . و فى الخانية : و لو قال ١‏ أنا أهدى إلى بيت 
الله إن فعلت كذاء ففمل لا يلزمه شىء . و ف الكافى : و لو أوجب على نفسه بدية 
و قلدها فرضة أو تطوعا ثم باعها جاز و كره و عليه مثلها , فان لم يعين مكانها أخرى 
عدى زادت فى سع رأو بدن أو ولدت فعليه مثلها زائدة و مثل ولدها لآنها تعينت لإقامة القرية 
فظهر ف الزيادة. و إن عين لا يضمن الزيادة . م : ثم فى البدئة إن نوى أن ينحرها 
مك لزم أن ينحرها مك . و إن لم ينو ذلك تحرها فى أى مكان شاء؛ و قال أبو يوسفه 
5-0 بلزمه أن ينحرها ه* . و فى شرح الطحاوى : و لو ذ بح فى الخرم واتصدق 

يكن 


الفتاوى التاتارخانة ) كتاب المناسك 38 التزام الح و التزام الهدى و البدية ( ج -؟” 


بلحمها على الفقراء جاز بالإجماع , و لو ذ عم فى غير الخرم و تصدق باللحم على الفقراء 
جاز عن نذره فى قول أنى حنيفة وحمد. و قال أبو يوسف : لا يحوز . وف المنتق : 
قال عيسى بن أنان : قلت محمد : رجل قلد ددئة تطوعا فضلت منه ثم اشترى مكانها 
أخرى هى أفضل منها و قلدها و أوجبها ثم وجد الآولى ؟ قال: إن نحر الآولى تصدق 
بفضل الثانة عليها و كذلك فى الاضحية ء قلت : لو قلد بدئة تطوعا و أوجبها وضلت 
منه ثم اشترى م-كانها بدنتين كل واحد منهما أفضل من الآولى فقلدهما جميعا ثم وجد 
الآولى ؟ قال: أحب إلى أن ينحرها جميعا . و إن لم يفعل ينحر الآولى و إحدى هاتين 
وأمسك إحداهها . 

م : ء لا يحرى فى المدايا و الضحايا [لا الجذع من الضأن» إذا كان عظما ء و الثثى 
من غيره» ء الجذع من الضأن عند الفقهاء: الذى أنى عليه أ كثر الحول سبعة أشهر 
فصاعدا . و عند أهل اللغة الذى أنى عليه ستة أشهر ء و الثثى من الإبل : الذى طعن فى السنة 
السادسة و من البقر الذى طعن ف السنة الثالثة» و من الغنم الذنى طعن فى السنة الثانية . 
وفى الكافى: و يشترط ف الحدايا ما يشترط فى الضحايا من السلامة من العيوب التى 
تمنع الجواز كالعور و العربج و غيرهما . 

م : وف الحدى يازمه النحر بمكة و إن لم ينو النحر بمكة بلا خلاف ٠‏ و يستحب 
للرجل أن يأ كل من هدى المنعة و التطوع , و ف الظهيرية : إذا بلغ عحله ‏ مم : و القران ؛ 
وكذلك ستحب له التصدق وما أكثر من ااتصدق فهو أفضل. ولا ستحب له أن 


يتصدق بأقل مى الثلث , و فى شرح الطحاوى : وروى عن أنى حنيفة أنه يستحب له أن 
يأ كل الثلث و يتصدق بالثلث و يهدى بالثلث لأقرباله و جيرانه أغنياء كانوا أو ققراء: 
وف الحداية : و بحوز أن يتصدق على مما كين الحرم و غيرهم خلافا للشافعى, وف الولوالجية : 
وإن أكلها كلها لم يكن عليه ثىء. و ينتفع بحاود هذه الدماء؛ و لا يعطى أجر الجزار 
منها . و فى الكافى : ولا يجوز الا كل من دماء الكفارات و النذور و هدى الإحصار ٠‏ 
هلا قال 


الفتاوى التاتارخانية (كتاب الناسك _بالتزام الحج و التزام المدى و البدئة )2 ج-؟ 
ا سس 


قال فى الاصل عقيب هذه المسائل : و هدى المتعة و التطوع فى هذا سواء . 
قالوا : ما ذكر حمد بيبطل قول من قال إن الفقير إذا اشترى شاة بنة اللاضحة فصْلت 
فاشترى أخرى ثم وجد الآولى يلزمه أن يضحى بها لآن الشراء بفية اللاضحية نزلة 
النذرء و وجه الإبطال أن مدا نص هاهنا على أن له يبع الآخرء و إن كان هذا 
فى التطوع بين بما قال إن التطوع فى هذا و الواجب سواء ' . 

م : فاذا بلغ هدى التطوع الحرم و عطب قبل يوم النحر فان كان قد م_كن فيها 
نقصان يمنم أداء الواجب ذيحه و تصدق بلحمه [ ولا يأكل منه . و إن كان النقصان 
المتمكن يسيرا لا بمنع أداء الواجب ذحه و تصدق بلحمه ] و أ كله ؛ و هذا فلاف هدى 
المتعة فانه لو عطب فى الحرم قبل يوم النحر فذبحه لا يحزيه ٠.‏ قال فى اللاصل : و إذا سرق 
هدى رجل فاشيرى مكانه آخر و قلده و أوجبه م وجد الأاول فان تحرعما فهو أفضل إن 
نحر الاول و باع الآخر أجزاه. و إن نحر الآخر وباع الآول فان كانت قيمة الآخر 
مثل قيمة اللاول أو أكثر فلا ثىء عليه. و إن كانت أقل يتصدق بفضل ما بينهها ٠‏ 

وفى الهداية: ولا يحب التعريف بالحدايا ‏ وفى الكاى: وهو أن يذهب بها 
إلى عرفات مع نفسه , و إن عرف بهدى المتعة خسن . 

قال : و الافضل ف البدف النحر . و ف البقر و العم الذي . ثم إن شاء تحر الإبل 
فى الحدايا قياما أو أضجعهاء و أيما ذلك فعل خسن , و الافضل أن ينحرها قياما ولا يذبح 
البقر و الغتم قياماء و الآولى أن يتولى ذبحها بنفسه إذا كان يحسن ذلك , و يتصدق يلاها 
و خطامها . و لا .يعطى أجر الجزار منها ٠‏ 

ومن ساق بدنة واضطر إلى ركوبها ركبهاء و إن استغنى عن ذلك لم يركبهاء 
وف الكاق : و قال الشافى : له أن يركبها بلا ضرورة ء و لو ركبها فاتتقص بركوبه فعليه 
ضمان ما نقص من ذلك . و إن كان ها لين لم يحلبها و ينضح ضرعها بالماء البارد تى 

() وف جميع النسخ هنا تكرار ما معنى من المنتقى عن عيسى بن أبان ص .يه مىم ل بم هذ فناء . 
لف 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب المناسك ‏ الخطأ فى الوقوف بعرفة و الشهادة فيه) ‏ سج ؟ 


ينقطع اللمن, و لكن هذا إذا كان قربا من وقت الذبح. فان كان بعيدا منه يحلبها 
و يتصدق بلبنها كيلا يضر ذلك بهاء و إن صسرقه إلى حاجة نفسه تصدق عله أو بقيمته ٠‏ 

ومن ساق هديا فعطب فان كان تطوعا فليس عليه غيره , و إن كان واجبا فعليه 
أن يعم غيره مقامه ٠‏ و إن أصابه عيب كبير يقم غيره مقامه وصنم بالمعيب ما شاء ٠‏ 
وإن عطبت الدابة فى الطريق فان كانت تطوعا تحرها و صبغ نعلها بدمها وضرب بها 
صفحة سنامها و لم يأكل هوا ولا غيره من الأاغنياء ‏ و المراد بالنعل قلادتها . و فائدة 
ذلك أن بعل الناس أنه هدى فيآ كل منه الفقراء دون الاغنياء» فان كانت واجبة أقام 
غيرها مقامها و صنع بها ما شاء ٠‏ 

و يقلد هدى التطوع و المتعة و القران ‏ و فى شرح الطحاوى : و هديا أوجبه على 
نفسه ء و لا يقلد دم الإحصار ولا دم الجنايات ‏ ثم كر « الهدى » و ماده ١‏ البدنة » 
لآنه لا يقلد الشاة عادة ولا يسن تقليده عندنا ٠‏ و فى شرح الطحاوى : ما يفعل بال حهدى 
ثلانة أشياء : تقليد و تجليل و إشعار. و الغم لا يقلد و لا بجلل و لا يشعر عندنا » 
و قال الشاففى : يقلد الذنم . و الإبل و البقر يقلدان بالإجماع . و التقليد سنة و التجليل 
حسن - و التقليد أن يعلق على عنق كل واحد منهما نعلا أو شراك نعل أو عروة منرادة . 
وف السغناق : أو الحا تجحرة ‏ هم : و نحو ذلك من الجلود ,يتصدق بذلك كلها إذا مرت 
و ذبحت . ولو قلد ما لا يقلد أو ترك تنقليد ما يقلد جاز ولا بأس بذلك , و الإشعار 
فى الجانب#الأيسر بالطعن فكروه فى قول أنى حنيفة فى الإبل و البقر جميعاء و عندهما 
فى الإيل سنة وف البقر مكروه . ش 

فى الخطأ فى الوقوف بعرقة و الشهادة فيه 

ذكر ابن سماعة فى نوادره عن محمد رحمه الله فى إمام يخطيى و يقف الناس 

بعرفة يوم النحر أجزاه إذا كان ذلك منه خطأ . و إن أخطأ و قدم الوقوف بعرفة 


؟ ع )١5*(‏ يوم 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب المناسك _ الخطأ فى الوقوف بعرفة و الشهادة فيه ) بج -؟ 
يوم القروية لم بح الناس من حجهم . أهل عرفة وقفوا فى يوم فشهد قوم أنهم وقفوا ' 
ف 00ص( التحر أجرام <بجهم - و صورة المألة أن يشهد قوم أنهم رأوا هلال ذى الحجة 
فى ليلة كان اليوم الذى وقفوا البوم العاشر من ذى الحجة ٠‏ و ذكر الكرخى : إذا التبس 
عل الناس هلال ذى الحجة فآ كلوا عدة فى القعدة ثلاثين يوما و وقفوا فى اليوم التاسع 
من ذى الحجة و تبين أن اليوم الذى كانوا وقفوا فيه كان يوم العاشر كان وقوفهم ححا 
و حجهم ناما ١‏ ستحسانا. و القياس أن لا يحوزء وف الهداية. قالوا: ينبغى للحا كك أن لا يسمع 
هذه الشهادة و يقول : قد تم حب الناس انصرفوا ! فانه ليس فيها إلا ايقاع الفتنة . و كذا 
إذا شهدوا عشية عرفة برؤية الهلال و لا يمسكن الوقوف فى بقية الليل مع الناس 
أو أكثرمم لم يعمل بتلك الشهادة . وف التق : عن عمد : إذا أقبل الحاج بريدون 
مكة و أبصر بعضهم هلال ذى الحجة فرد الإمام شهادتهم و عد الإمام ذا القعدة ثلاثين 
يوما ووقف يوم التاسع بعرفة و هو اليوم العاشر فى شهادة الشهود و وقف الشهود معهم 
لخجهم تام , فهم و غيرهم سواء فى الج و إن استيقنوا أن هذا اليوم يوم النحر ٠‏ ولو أن 
هؤلاء الشهود بعد ما رد الإمام شهاد نهم وقفوا بعرفات عل ما رأوا الحلال قبل وقوف 
الإمام بيوم ولم يفوا مع الإمام من الغد فقد فاتهم الحج و عليهم أن يحلوا بالعمرة و عليهم 
احج من قابل ٠‏ ولو أن قوما من الحاج أو من غيرمم أتوا الإمام و شهدوا عنده صبيحة 
يوم عرفة أنهم رأوا الملال قبل عدد الثلاثين بيوم و هذا اليوم يوم النحر وهم عدول 
لا شبل شهاد تهم و وقف الناس عبل عدادمم الذى عدوا و وقف معهم هؤلاء الشهود 
أجزامم , و كذلك لو كانوا شهدوا بذلك فى آخر ليلة عرفة فى ساعة إن طلب الإمام 
المسلمين أن بأتوا عرفة فيقَفوا بها لم يدركوها حتى يطلع الفجر لا يقبل هذه الشهادة »,و إن 
شهدوا بذلك فى أول الليلة وفى عشية اليوم الذى هو يوم عرفة فى شهادتهم و كان 
الإمام و المسلمون أن يقدروا على أن يمضوا إلى عرفات حتى يقفوا بها قبل الإمام شهادتهم » 
ولا يفبنى أن يقبل فى هذا شهادة الواحد و الاثثنين و نحو ذلك قف الاستحسان ء و أما 


قف 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب المناسك ‏ الخطأ فى الوقوف بعرفة و الشهادة فيه4 ج ‏ م 


فى القياس فقبل فيه شهادة المدلين . و أما الذى يقبل فيه شهادة المدلين قباسا و استحسانا 
إذا كان القوم يقدرون على الوقوف على ما أمروا به معناه أن الشهود إذا شهدوا و كلن 
بمكنهم الوقوف بعرفة ,قبل شهادة شاهدن عدلين » و إذا شهدوا فى زمان لا يمكنهم 
الوقوف بعرفة نهارا أو يحتاجوف إلى الوقوف بها ليلا لا تقبل فيه شهادة العدلين ٠‏ و فيه 
أضا : لو شهد عند الإمام عدلان على رؤية الحلال فى أول العشر من ذى الحجة أو شهد 
عدول فرأى بأن لا يقبل ذلك حدى براه العامة يعنى حتى يشهد عنده جماعة كثيرة و معنى 
على ما رأى و وقف فى يوم النحر فى شهادة الشهود و وقف الناس ممه و الشهود أجزام, 
و إن خالفه الشهود فوقفوا قبله لا يحزبهم ٠‏ وف الرقيات : اءن سماعة : قلت محمد : 
أرأيت لو غم عل الناس هلال ذى الحجة بمكه فمدوا الايام حتى إذ أصبحوا فى اليوم 
الذنى برونهم يوم عرفة أثاهم ببقين الخير أن ذلك اليوم يوم النحر وهم بمنى ليلة النحر 
فى وقت أرادوا إتيان عرفة أصبحوا دونها أو فى وقت بلحق المسرع عرفة قبل طلوع 
الفجر . و أما المشاة و أصحهاب الثقّل فلا يلحقون بها إلا بعد الفجر . قال مد : لا ينبغى 
للامام أن يقبل على هذا ببنة و لا يلتفت إلى ثىء من ذلك إذا كان أمى! إن فمله كان 
القوم فاقهم الحج . و إن كان الإمام و من أسرع معه يدركون الحج يقبل فيه شهادة 
الشهود و إن فاتهم الحج . . و فى صورة أخري من هذا الجنس إذا جاه الإمام من ذلك 
أم مكشوف معروف و هو يقدر على الذهاب؛ إلى عرفة و من أسرع معه فى المثى 
فليذهب هو ليقف و من لم يقف معه فاته الح . و إن كان لا يدرك هو ولا غيره 
فلا ينبنى له أن يقبل شهادتهم على هذا و إن كثروا ولا يقف إلا من الغد - فالحاصل 
أن فى كل موضع لو قبلت الشهادة لفات الحج على الكل فان الإمام لا يقبل الشهادة 
وإن كتر الشهود » و فى كل موضم لو قبلت الشهادة لفات' الحسج على البعض#دون 
البعض قبلى الشهادة . 
)غ4 الفصل 
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الفصل العشرون ف المتفرقات 

و فى الخانية : دخول البيت حسن . و الافضل أن يبدأ الحاج 4ك فاذا قضى 
سكد أنى المدينة » و إن بد بالمدينة جاز. و ف الولوالجية : إلا إذا كان الحسج 
تطوعا فيبدأ بأيهها شاء ٠‏ و ذكر فى واقعات الناطق أن المرأة الحرمة ترخى على وجهها 
خرقة و تحافى عن وجهها . و دلت هذه المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها 
لأرجال من غير ضرورة ٠‏ وف النوادر : البالغ [ذا جن بعد الإحرام ثم ارتكب شيئا 
من المحظورات فان عليه فيها الكفارة . كى عن الشييخ الإمام أنى بكر جمد بن الفضل 
أن المرأة إذالم تجد محرما لا يحب عليها الإحجاج عن نفسها إلى أن يبل الوقت الذى 
تعجز و لا تقدر على السير ليقت نبعث من يحج عنها ء و قبل ذلك لا يحوز لها لتومم 
وجود امحرم . فان بمست رجلا فارت دام عدم انحرم إلى وقت الموت فذلك جائز . 
كا لمريض إذا حب عنه فدام به المرض ٠‏ و إذا بلغ الصبى أو أسلم الكافر فى وقت لا يقدر 
على الح ثم مات ذكر فى اختلاف زفر و يعقوب أن على قول أبى يوسف يحب 
الحجء وعلى قول زفر لا يحب . وقد روى عن أبى يوسف أنه لا يحب , فصار عن 
أنى يوسف روايتات ء» قيل : و كان عن أنى حنيفة أيضا روايتان ٠‏ و كذلك على هذا 
إذا أصاب مالا فاستهلكه أو هلك اللمال فى وقت لا يقدر على الحبج الفتوى أنه لا يحب 
عليه الحج. و هو الاظهر ٠‏ 

وف السراجية : مقدار الحرم من قبل المشرق ستة أميال , و من الجانب الثانى 
اثنا عشر ميلا و يقال : ثلاثة أميال وهو اللاصمم ء و من الجانب الثالثك همانية عشر 
ميلا .و من الجانب الرابع أربعة و عشمرون ميلا و ف الغيائية : قال صاحب جامع 
الفتاوى عن الفقيه ألى جعفر أنه قال : إن الجر الأسود لما أخرج من الجنة و وضع ق 
الركق فكل#موضع بلغ ضووه صار حرما ٠‏ 


رفت 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب المناسك ‏ المتفرقات ) ج -؟ 


م : إذا حب الرجل مرة هم أراد ان يح مرة أخرى فاح مرة أخخترى أفضل 
له أم الصدقة ؟ فاتختار أن الصدقة أفضل له ء و ف النوازل قال الفقيه : و به نأخذ. و فى 
الخانية عن أنى -نيفة : الحبج تطوعا أعظم أجرا من الصدقة , “م الصدقة ثم العتق ‏ و فى 
الملتدِ : لانه ستفيد به عوضا عاجلا وهو الولا. . 

إذا أراد أن يح ممال حلال فيه شبهة فانه يستدين للح و يقضى دينه من ماله » 
وله أن يحج و عليه دين لا وفاء له » و إن كان فى ماله وفاء بالدين يقعنى الدين و لا يحب . 
ويكره الروج إلى العدو و الحج لمن عليه الددن . و إن لم يكن عنده مال لى يخرج 
ما لم يقض دينه إلا باذن الغرماء » فان كان بالدين كفيل كفل باذن الغريم لا يخرج 
(لا باذنهماء و إن كان كفل بغير إذن الغرم لا يخرج إلا باذن الطالب و له أن يخرج 
بغير إذن الكفيل .و يكره الجوار كك فى قول أبى حنيفة ' . 

ولا ستو فى الحرم قصاص ف نفس . و ستوق ما دون النفسء و عن 
انى حنيفة أنه لا يقطع السارق فى الحرم خلافا لها . و لو دخخل الحربى لا يتعرض له و يمنع 
عنه الطعام و الشراب ف قول أنى حنيفة . و لا بآس للحرم أن يتزوج . الحجة : ومن 
قنل أحدا ثم التجأ إلى مك لا يقتص منه و لكن لا يطعم و لا يسق و لا يؤوى فاذا 
خرج أقيم عليه الحد . إلا المرتد فاله يعرض عليه الإسلام إن أسل سل و إلا قتل . 

و فى الملتقط : حبج الفرض أولى من طاعة الوالدين » و طاعتهما أولى من حب النفل » 
وفى الكبرى : ولو كان السفر مخوفا مثل البحر لا يخر ج لا باذن والديهء # : فاذا 
أراد الرجل أن يخرج إلى الح و أبوه كاره لذلك فان كان الاب مستغنيا عن خدمته 
لا باس بذلك . و إر ل لم يسك مستعنيا لا يسعه الخروج . وف الخانية : و الاجداد 
و الجدات عند عدم الآبوين منزلة اللابون» ‏ : وذكر فى السير الكبير : إذا كانلايخاف 
(:) مغى بحن مره . وره 2 رويت فيها الآقر » ثمنها ما رواء عيد الرراق بسنده عن مر 
ردى اقه عنه أنه إذا أتى مكة فقغى | نسكه قال : ليست بدار مكنث ولا إقامة . 


1ه لة1) عليهم 


عليهم الضيعة فلا باس بالخروج . و كذلك إن كره خخروج زوجته و أولاده أو من سوام 
ممن تلزمه نفقته [ و هو لا يخاف الضيعة عليهم فلا بأس بأن يخرج . و من لا تلزمه 
نفقته ] لوكان حاضرا فلا بأس بالخروج مع كراهية و إن كان يخاف الضيعة عليهم ٠‏ 
و ذكر فى قاوى الشيخ ألى الليث : إذا كان الابن أمرد صبيح الوجه فللا'ب أن يمنعه 
عن الخروج عتى يلتحى . وإن لم يكن كذلك إلا أن أبويه مستاجان إلى النفقة 
ولا بمكته أن يخلف لما نفقة كاملة أو يمكنه إلا أن الغالب هو الخوف فى الطريق 
فلا يخرج مع كراهيتهها. و إن كان الغالب هو ااسلامة فلا بأس بالخروج ٠‏ 

و فى فاوى الشيخ أى الليث : الخروج إلى الح راكبا أفضل من الخروج 
ماشياء و فى السراجية : و عليه المتوى , و ف النوازل : و المختار أن الطريق [ذا كان 
قريبا فالافضل أن عب ماشياء و إن كان بعيدا فالافضل أن حي راكبا . و فى الخانية : 
و يكره الحبج على الخار . و الجخل أفضل ٠‏ 

وفى الملتقط : عن ان المسيب : إذا دخل العشرة لا يقلم أظفاره و لا يأخف من 
شعر رأسه . و فى النوازل: سل عنه عبد الله بن المبارك فقال : السنة لا تؤوخر ء قال 
الفقيه : و به تأخف . 

م : سئل الشيخ الإمام أبو بكر عمد بن الفضل عمن قال « اللهم » يريد الإحرام 
هل يصير محرما؟ قال : على قياس قول أنى حنيفة يحب أن يصير محرما - والله أعلم ٠‏ 


بكياتج 


كنا التكاق 
هذا الكتاب يشتمل عيل ستة و عشرين فصلا 

وفى الكنز: هو عقد برد على ملك المنعة قصدا . وف الكانى: ركن النكاح : 
الإيحاب و القبول ‏ و فى السغناق : يعنى بالإيحاب إخراج الممكن إلى الثبوت و التحقيق» 
لا الإيحاب الذى يكون تاركه أمماء شم المعبى بالإيحاب هو ما يلفظ به أولا من أى 
جانب كان من الرجل أو المرأة . و فى التجريد: و قبول النكاح فى الجلس قول أصعابناء 
وقال الشافى : على الفور ٠.‏ و ف الخلاصة : اعلم أن العلداء اختلفوا فى شرعية النكاح . 
قال داود الآصفهاتى و من تابعه من أصحاب الظواهر إنه فرض عين حتى يأثم القادر على 
الوط و الإنفاق بتركه. و قال الشافعى: هو مباح حتى قال : إن التخلى لنفل العبادة أَفْضْلٍ 
من التكاح إلا أن تتوق نفسه إلى النساءء و عندنا التكاح أفضل - ذكره فى الكاقى . 
و اختلف أصابنا ء قال بعضهم : [نه فرض كفاية إذا قام به البعض مقط عن الباقين , 
وقال بعضهم : إنه مندوب مستحب . و قال بعضهم : واجب علل سبيل التعيين كالوار 
و الاححية ‏ [و قال بعضهم : على سبيل الكفاية ]. وفى الحجة : و قال أ كثر المشاعخ : سنة » 
و الصحيح أن الرجل إذا ناقت نفسه إلى النساء و خاف الوقوع فى الحرام ‏ وف السغناق 
حيث لا يتمكن من التحرز عن الزنا [لا به ح : فالتكاح له فريضة . و [ذا لم تتق نضييه 
ولا يخاف فهو له سنة و فضيلة ٠‏ 

م : الفصل الاول 

فى الالفاظ التى ينعقد بها التكاح و التى لا ينمقد بها 

قال القدورى فى كتابه : عقد النكاح ينعقد بلففظين يعير بهها عن الماضى . نحو أن 
تقول المرأة ه زوجت نفسى »و يقول الرجل « قبلت » ؛ و ينعقد أأيضا بلفظين يمير بأحدهما 
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عن المستقبل نحو أن يقول الرجل « زوجينى ؛ فتقول المراة ٠‏ زوجت تفسى » و فى اليناييع : 
ريد بالمستقبل لفظ اي ا ع 6 للحال و الاستقبال مثل 
هأتزورجك ». و١«‏ أنكحك ». و ف الخاننية : وا يتعتقد السكام بلة بلفظ واحد إذا كان العاقد 
وليا للصغيرن بآن كان جدا لما أو عما لما فقال ٠‏ زوجت فلانة من فلان» و اكذا 
لو قال الرجل ه زوجت بتى فلانة ار اخى فلان . و كذا القاضى إذا قال « زوجت هذه 
الصغيرة مس هذا الصغير . ؛ و المولى إذا زوج |[ أمته من عبده و المعمتق إذا زوج ] ' معتقته 
من معتقه الصغير . و كذا لو كان الواحد وكيلا من الجانبين. أو وليا من جانب و وكيلا 
كانت اد كك رأة وكيلا عن الرجل فيقول « زوجت نفسى فلانا » فان فى هذه 
المسائل ينعقد النكاح بلة بلفظ واحد و يكون اللفظ الواحد إجابا و قولا . 

قال الإمام خواهر زاده: هذا إذا ذكر لفظا هو أصيل فى دلك. و أما إذا ذكر 
لفظا هو نائب فيه لا يكتق بلفظ واحد. و صورة ذلك إذا زوج امرأة من نفسه إن 
قال ه زوجت فلانة من نفسى ٠»‏ لا يكت بلفظ واحد لآآنه فى التزوبج نائب ء و إن قال 
تزوجت ء جاز لانه فى التزوئج أصيل ء و فى السغناق : و هذا العقد لا ينعقد بالتعاطى 
مبالغة فى صيانة اللابضاع من الهتك . 

حم. إذا قال الرجل لغيره « دختر خويش مرا ده ٠»‏ فقال « دادم  »‏ و ف الفتاوى 
الخلاصة و هى صغيرة ‏ هم : ينعقد النكاح و إن ل يهل الخاطب «١‏ يذرفتم » ٠‏ ولو قال 
د دختر خويش مرا دادى » فقال ه دادم » لا ينعقد النكاح مالم يقل الخاطب « يذرقم » 
إلا إذا أراد بقوله ه م! دادى » التحقيق دون السوم مخيتتذ ينعقد الدكاح و إن لم يقل 
الخاطب « يفيرفتم » . و فى الذخيرة : و على قياس ما قاله شمس الأاثمة السرخسى فى مسألة 
الخلع أنه إذا قال لما ه خويشتن خريدى ٠‏ فقالت ٠‏ خريدم » يتم الخلع لان معنى كلام 
الزوح « خويشتن خريدى كه من فروختم » يلبغى أن يك الام حا رديت 
كلام امخاطب : د خويشتن عن دادى كه يذرهم » ٠‏ م : ولو قال هاه خويشتن' يمن دادى» 


() من خ و غيرها . 
مره )1١40(‏ فقالت 
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فقالت «دادم » فقال الزوج ٠‏ بزنى يذ يرقم » فهاهنا لا يمكن حمل قوله ه دادى » عل التحقيق ” 
مع التصرر عم القبول' بعد ذلك . وفى جموع النوازل عن الشي الإمام عمر النسقى أن فى 
قوله «دختر خويش مما ده » لابد أن يقول ٠‏ بزنى» و أن يقول الآخر ه بزنى دادم أما 
بدون ذلك لا ينعقد النكاح عند بعض المشا لخ و عند بعضهم ينعقد . فلا بد من همذه 
الزيادة لتصير المألة متفقا عليها . و فى قوله ه بزنى دادى » اختلف مشاعخ بلخ . بعضهم 
جعلوا هذا استفهاما و بعضهم جعلوه عنزلة الام معناه ه دختر خويش را يعن يزنى ده ء قال 
الشيخ الإمام نحم الدين عمر : و معنى الآمس راج بحكم العرف . ألا ترى أن المتعارف فما 
بين الناس أنهم بقولون وقت العقد « خويشتن بفلان بزتى دادى ٠‏ و ريدون به الامراء 
وفى الفسفية : ستل عمن قال لامرآة تحضرة الشهود « خويشان بمن دادى» ولم يقل 
ه خورشتن يمن يزنى دادى » [ ققالت « دادم » هل ينعقد ؟ فقال : نعم إن الناس تعارفوا 
التزو مج بهذه اللفظة و إن لم يتلفظوا بلفظة النكاح و التزو مج لآن « خويشتن يمن دادى» ) 
طلب القليك و إنه طلب الإعطاء واطة سواء . و النكاح يتعقد بلفظ الهبة عندنا خلافا 
للشافى. و فى الفتاوى الخلاصة : قال الإمام السرخسى : ٠‏ دادى» و«بدمء سواءء 
و لوقال «ى دهى ٠‏ ليس بثىء ٠‏ و فيها : رجل قال لامرأة « زوجت نفسى منك » 
وقالت المرأة ه قلت» ينعقد النكاح . و كذا لو قال لا ه جعلت نفسى زوجا لك .. 
أما لو قال لها بالفارسية ٠‏ نفس خويشتن بتو بزنى دادم ٠‏ فقالت ٠‏ قبلت » لا يصم . وى 
النوازل : ولوقال للطلقة وواهى مياءة « باز أوردم وبرا بمهر مسمى » يصح النكاح ٠‏ 
وف تجنيس الناصرى : و اوقال لامرأة ٠‏ خويشتن يمن بزنى دادى بسه طلاق ء ققالت 
« دادم » و قال ٠‏ يذرةتم » بحضرة الشهود انعقد النكاح بينهها . م: سل نحم الددن عمن 
قال لامرأة « خويشتن بهزار درهم كابين عن نزنى دادى » فقالت ٠‏ بالسمع و الطاعة » . 
وف الذخيرة: فقال الزوج يذيرهتم » قال ينعقد النكاح . و لو قالت « سياس دارم » 
و قال الزرج ه يذرةم ٠‏ لا ينعقد النكاح ٠.‏ وسثل أيضا عمن قال لاب امرأة ه دخترخويشرا 
(1) ف الفسخ : مع التصر رع بعدم انقيول . 
ابره 


الفتاوى التاتار خائية ( كتاب التكام ‏ الأالفاظ التى يتعقد بها التكاح والى لا ينعقد إها) ج - + 
يجندين كابسين اجازت كردى م فلان راء قال «كردم» و قبل الزوج بهذا اللفظ 
أيضا فال « كردم , ؟ فقال : لا ينعقد النكاح إن لم يسبق مس غيرعما فى حقهما عقد ٠‏ 
وف الإبانة : و لو قالى لاجنيية ه تزف من شدىء فعالت « شدم » و فئف الذخيرة : و قال 
الووج « يفرفتم ؛ لا يتعقد النعكام و إن كان محضنبر من الشهود ٠.‏ وف اإدخيرة : قال 
واحد من أهل المجلس للظربة ذ ان يبت بكو كه : من بتو دادم 25 تو جان هى , فقالت 
المطربة ذللك فقال الرجل « من يذرفتم » إذا قالمف على وجه المكاية ظيل : لا يتعقد 
النكاح لآنها إذا قالت على وجه الحكاية لا تكون قاصدة للايجحاب . و فى ئيس 
الناصرى : و لو قالت « من خويشتن را بزنى بوى دادم » و قال الزوج « يفبرفتم » بحضرة 
الشهود لا ينعقد النكاح لآن الدكاح إثيات ء هذا إظهارء و الإظهار غير الإثبات , هذا 
هو الختار . و فى فتاوى أهو : قال لامرأة بمحضر من الرجال هيا عروس »ء فقالت 
ه لبيك » فنكاح . قال القاضى بديع الدين: إنه خلاف ظاهر الرواية ٠.‏ مم: قيل لامرأة 
ه خويشتن بفلان يزنى دادى » فقالت « داد » و قيل للزوج « يذرفى » ققال ه يذرفت » 
يتعقد الشكاح و إن لم بقل المرأة والزوج ٠‏ دادم » و « يذيرفتم » لمكان العرف». 
وف المضمرات: و الاحتياط أن يقول بال  »‏ : و على هذا البيسع و الشراء. إذا قيل للبائع 
« فروختى ٠»‏ فقال « فروخت » و قيل للشترى « خريدى » فقال « خريد ٠»‏ ينعقد البيمع 
وإن لم يقولا « فروختم » وه خخريدم » . و ف الخانية : و لو قال لامأة « مس١‏ باش » 
أو ه مس! باشيدى ء فقالت ه باشيدم » لا يكون نكاحا . قبل لامرأة « فلان را باشيدى » 
فقالت « باشيدم » قيل : لا ينعقد النكام إلا إذا قال لحا الخاطب «٠‏ فلان را نزتى باشيدى » 
فقالت « باشيدم » لخينئذ بق قوها جوابا و انعقد النكاح و إن لم يقل الخاطب «٠‏ باشيدم 
بزنى» وقل: يتعقد التكاح على كل حال و هو الظاهر بحم المرف ٠‏ وفى الخانة 
الخلاصة : امرأة قالت لرجل ٠‏ زوجت نضى مئلك » فقال الرجل « عخداوندكارى يذيرقتم » 
بيصم الدكام ٠‏ قل لامرأة «هل زوجت ننفسلك من فلان » فقالت ٠‏ لاء ثم قالت 

بذك فى 
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فى أثاء الكلام « من وى را خواستم» فقال الرجل ٠‏ قبلت ٠‏ صم النكام . © : لقنت 
المرأة ه زوجت فى من فلان » بالعربية و هى لا تعرفب أيش ؟ قيل : صلم النكاح 
يفهماء و قبل : يتعقد . و لو قال ه خويشتن رازن من كردانيدى » فقالت « كردانيدم * 
و قال الزوج ٠‏ يذ برقم » ينعقد النكاح بينهما - 

و فى اللاصل : إذا قال هاه أ تزرجك بسكذا . فقالت «فعلت ٠‏ تم النكاح و إن 
لم قل الزوج «٠‏ قبفت » . وفى الحاوى: سثل اللاسود عمن قال لآخخر ٠ه‏ زوجت ابنتك 
هلانا على كذا من المهر» فقال ه زوجت » فقيل للزوج « قبلت هذا النكاح بهذا ؟» قال 
«قبلت » قال : صم  .‏ : و إذا قال لما . جلك خاطاء قالت «١‏ فملت » أو قالت 
٠‏ زوجتك نضى » كان نكاحا تاما . و كذللك إذا قال لها « خطبتك إلى نفساك » فقالت 
« قد فطتء كان نكاحا تاما - و فى الحاوى : قال لامىأة « أخطبك على ألف درثم » 
فقالت ٠‏ إنى قد فلت » لم صم حتى قول الزوج « قبلت ٠٠و‏ ف الظهيرية : وهو مول 
على ما إذا لم رد به الحال. م : , فى نوادر المعلى : قال أبو حنيفة : إذا قال الرجل 
لرجل « جتتلك اطبا ابتك » أو ه جتنك لتزوجى ابتنك ٠‏ فقال الآاب ٠‏ زوجتك » فقد 
تم انكام . و فى الذخيرة و ليس للخاطب أن لا يقبل ٠‏ و ف الخانية : إذا قال الرجل 
[لاب البفت ٠‏ زوجتى ابتتك » فقال ه زوجت » أو قال « نعم » لا ينكون نكاحا إلا أن 
يقول الرجل بعد ذلك ١‏ قبلت ٠‏ لآن قوله « زوجتى ٠»‏ استخبار و ليس يتتقد ٠‏ 

م : و ينعقد الدكاح بلفظ الهية و الصدقة و القليك ‏ وفى الخانية : و النكاح 

و التزوبج 6 : بآن قال « وهبت نقسى منك , ملكت نفسى ميك » تصدقت بنضى 

عليك .. و ف التجريد : قال الشاففى : لا ينعقد إلا بلفظ النكاح و التزويج » و فى 

الخانة : لو قال لها الرجل ه ملكى نفسك منكء فقالت « ملكت » يكون نكاحا ٠‏ وى 

الذخيرة : إذا قال أب الاءن لاب البنت ٠‏ زوج ابتك من ابى » ققال أب البنت « وهبتها 

لك . صم النكاح للابن عند أ كثر المشايخ لآآن معنى قوله « وهبتها للك ء : رهيتها لايك 
جره 


الفتاوى التاتارخانية( كتاب النكام ‏ الالفاظ اتى ينعقد بها النكاح و الى لا ينعقد بها ) ج - ؟ 
لدرمتك و جامك » ٠.‏ 

م : ولا ينعقد بلفظ الإحلال و الإباحة - و ف الخانية : بان قالت «١‏ أصتك 
نفسىء أو : أحللتك » فقال ٠‏ قبلت ٠‏ لا يكون نكاحا . م : وهل ينعقد بلفظ 
الإجارة ؟ فعللى قول الشيخ الإمام أنى بكر الرازى لا ينعقدء و عن الشيسخ الإمام 
أنى الحسن الكرخى أنه ينعقد بلفظ الإجارة ,و ما وقع الاختلاف فى هذا لاختلاف 
الروايات عن أصحانا . و روى الحسن عن أى حنيفة أن كل لفظ يمللك به شيئًا 
تعقد به اللكاح . وهذه الرواية ندل على جواز النكاح بلفظ الإجارة » وى رواية 
ابن رسام عن أنى حنيفة أن كل لفظ يملسك به الرقاب - وفى الحجة : مثل الحبة 
و الصدقة والبيع - ) : تعقد به التكاح . ومالا فلا وق جامع الجوامع : كقوله 
ه أحللت» وه«أجرت» ‏ م : وهذه الرواية ندل على عدم جواز النكاح بلفظ 
الإجارة ٠‏ و ف انعقاده بلفظة البيع فان قالت المرأة « بعت نفسى منك » أو قال أبو الابنة 
دبعت ابتتى منك بكذا »- وف الحاوى بشهادة الشهود ‏ ” : أو قال الرجل لامرأة 
د اشتريتك بكذاء فآجابت بنعم اختلف المشاعخ . كان الشيخ الإمام أبو القامى البلخى 
يهول بانعقاده و إليه أشار مد فى كتاب الحدود ء و رواية الحسن و رواية ابن رسام عن 
ألى حنيفة تدلان عليه و هو الصحيح . و فى الحجة : قال الفقيه أبو الليث : حكى عن 
أبى حنيفة أنه قال : كل للفظة نكون ف الآمة لملك الرقبة | فى الحرة تسكون للك التكاح ] ٠‏ 
وفى الرهن و القرض اختلاف المشايخ , و فى الولواجية : و الصحيح أنه لا ينعقد . 
وفى الظهيرية : و بلفظ القرض قبل : ينعقد على قياس قول أبى حنيفة و حمد ٠.‏ 6 : 
و كذلك فى لفظ الإعارة اختلاف المشاعخ » حك عن الشييخ الإمام أ الحسن الكرخى 
آنه ينعقد وان بقول : الإعارة تفيد ملك النفعة ‏ ألا ترى أن له أن يعير غيره فما 
لا يتفاوت الناس فى الاتفاع به ! و عن الشيمخ الإمام أنى بكر الرازى أنه لا ينعقد به 
النكاح . قال الشييخ الإمام أبو العباس الناطق : و كان شيخنا أبو عبد الله يقول : 

5ه )1١55(‏ العارية 
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العارية أحدث شيها من أصلين مقتلفين أحدهها الإباحة و لا ينعقد النكاح بالإباحة 
فلا ينعقد بلفظ العارية بالشك . و ف الخانية: ولوقالت «أعرتك نسى.ء أو : 
أقرضتك , أو : أودعتك , أو : رهنتك » فقال « قبلت » لا يكون نكاحا وثيت به 
الشبهة , و فى الظهيرية : و لو قالت المرأة لرجل « أعرتنك نفسىء فقال ٠‏ قبلت » ينعقد النكاح . 
ولوقالت المرأة ه وهبت نفسى لك » و قال « الرجل أخذت » قالوا : لا ينكون نكاما 
جائزا . و فى الخانية : و كذا أو قالت «فديت نقسى مننك »لم يكن نكاحا و هو الصحيح ٠‏ 
امرأة قالت لرجل ٠‏ تزوجتك على ألف درثم » فقال الرجل « زوجت » فقالت المرأة 
ه قبلت » قال الشيخ أبو بكر مد نن الفضل : يكون نكاحا . و نقل عن شمس 
الآئمة الحلواق إن كان بلفظ العربية يكون نكاحا . و إن كان بالفارسية لا . م : و أما 
لفظة الإقالة فقد حمكى الناطن فى أجناسه عن شيخه الى عبد الله الجرجاقى أنه لا يتعقد 
بها التكاح لآنها موضوعة لفسخ عقد سابق لا لعقد مبتدئى , قال : و عبل هذا لا ينعقد 
النكام بلفظ الخلع , و كذلك لا ينعقد بلفظ الصلح ء و فى الخانية : و لا بلفظ العراءة » 
و فى الظهيرية : و المكاتبة و محوها . 6 : و ذكر شمس الامة السرخسى فى شرح كتتاب 
الصلح : أن ابتداء التكاح بلفظ الصلم و العطية جائز . و كذلك لا ينعقد بلفظ الشركة 
و إن كانت تفيد الملك كن قال لغيره « اشركتك فى هذه الجارية » فانه يفيد مليكا . 
وفى البقالى: إذا تزوج نصفها فقد ذكر بعضهم أنه يحوز. و أنكره غيره ٠‏ و فى الخانية : 
ولو أضاف النكاح إلى نصف المرآة فيه روايتان و الصحيح أنه لا يصمح . م : و أما 
لفظ الرد هل ينعقد به النكاح ذكر فى كتاب النكاح إملاء رواية بشر بن غياث أن من 
طلق امرأته طلاقا بائنا فقالت « رددت نفمى عليك » فقال الزوج « قبلت » كان ننكاحاء 
قال الشيخ الإمام أبو العباس الناطن : و الرد قد يكون فى حكم الابتداء. نص فى نوادر 
ان سماعة عن محمد : لو مرض الموهوب له فرد الموهوب على الواهب بغير قضاه جاز 
فى قدر ثلله , لا يحوز فى قدر 'للثيه ٠‏ 
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و أما لفظ المتعة قفد اختلفت الروايات فيهاء ذكر فى الاصل عن أنى حنيقة 
لو قال « أتزوجلك متعة ٠‏ لا ينمقد به النكاح ؛ و قال فى الحارونى : قال أبو حنيفة : 
ينعقد به الندكاح و يلغو قوله «متعة», وف المتق : هشام عن عمد : إذا قال لاصرأة 
« أتزوجك متمة » فالنكاح باطل . و لو قال لغيره ه اسكن هذه الدار متعة بألف درثم » 
فالبيع جائز . و قال أبو يوسف: البيع و النكاح فاسد . و فى الاصل : إذا تزوج امرأة 
مدة معلومة #النكاج ياطل وهو الثم »و سوى بين الأجال. حتى لو حي مالة سنة بعلل فيه 
العقدء» و قال أأشم شيم الإمام * شهس الأمة الحلوانى : كثير من مشاختا قالوا : : إذا سميا ما يعم 
: ا ال ان البتة كألف سنة ينعقد العقد و بطل الشرط ء كم لو تزوج إلى 
قيام الساعة أو خروج الدجال أو نزول عيسى عليه السلام . و هكذا روى الحسن عن 
أبى حنيفة . و ف الخانية : و تفسير المتعة أن يقول الرجل لامرأة « أتمتع بك كذا مدة بكذا 
من المال » فرضيت فانها لا تفيد الحسل ‏ و ف الظهيرية : عندناء و جائز عند مالك , 
ولا شع عليها طلاق ولا إيلاء و لا ظهار و لا برث أحدههما من صاحبه . و لو قال 
«تزوجتك شهراء فرضيت عندنا يكون متعة ولا يكون نكاساء وقال زفر: يصمح 
النكاح و يبطل الشرط كا لو تزوجها بشرط أن يطلقها بعد شهر يحوز النكاح و يبطل 
الشرط . و ف الظهيرية : و لا نكون المتعة إلا بلفظها , و فى الحجة : قال صاحب 
الكتاب : معناه إذا شرط فى صلب العقد . و ف المنتق: و كل نكاح موقت يكون 
مّعة عندناء و قال زهر : لا ييكون متعة إلا بلفظ ادتعة ٠‏ و ف الينابيع : إذا تزوجها 
بن أن يطلقها إذا حاسها لا بأس به ٠‏ 

و أما لفظ الوصية إن أطلق و قال . أوصيت لك ببضع أ متى بألف درم » 
ري ل ل « أوصيت لك ببضع أمى بعد موق 
بألف درمم » و قبل الآخر لا ينعقد النكاح» و إن قال: « أوصيت لك بيضع أمتى للحال 
بألف درمم » و قبل الآخر ينعفد النكاح - ذكره شيخ الإسلام . ومكذا حكى عون 
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شيخ الإسلام أبى عبد اقه الجرجانى . و ذكر الشيخ شمس الآثمة السرخسى مطلقا أن 
النكاح لا ينعقد بلفظ الوصيةء و ف الظهيرية: و عن عمد أنه لا ينعقدء و هو الصحيح ٠‏ 
م: وفى كتاب الصلح من الاصل ٠‏ أعطيتك مائة درهم على أن تكونى امرأن » فهو 
جائز إذا قبلت بمحضر من الشهود و يكون ذلك نكاحا مبتدأ . و النكاح ابتداء ينعقد 
بلفظ الكون و لهذا من قال لامرأته ٠‏ كوتى امرأة لى بمائة درهم » فقبلت بمحضر من 
الشهود صمح . إذا قال لامرأة « ثبت حق فى منافع بضعك بألف »ء ققالت ٠‏ قبت » صصح 
التكاح . قال شمس الآئمة الحلوانى : قال مشايخنا : لو قال الرجل لامرأة ه كنت لى » 
أو: صرت لى » فقالت « نعم صرت لك » كار نكاحاء وقد قيل مخلافه أيضا . 
ادعى رجل على امرأة نكاما لمحدت فصالحها على مائة على أن تقر بذلك فآقرت فهذا الإقرار 
منها جاءز و هذا المال لازم و هذا الإقرار عازلة [نشاء التكاح . فان كان عحضر 
من الشهود صمح النكاح و وسعها المقام مع زوجها فيا بينها و بين ربها ء و إن لم يكن 
بمحضر من الشهود لا ينعقد النكاح و لا يسعها المقام مع زوجها هو الصحيح . و هذا 
نظير ما أو قضى القاضى بالنكاح بشهادة شهود زور بنفذ قضاؤه ظاهرا و باطنا - وى 
الذخيرة : عند أبى حنيفة و مد . و يجعل ذلك عنزلة إنشاء النكاح . فان كان بمحضر 
من الشهود صم الاكام و ما لا فلا ؛ هو الصحيح ٠‏ 

و فى الذخيرة : المرأة إذا قالت للرجل الذى ادعى نكاحها ه أنا امرأتك بألف 
درث » و قبل الزوج صارت امرأته بآلف درثم . و إذا عقدا عقدة التكاح بلفظ لا يفهمان 
كونه نكاحا و لا يعلمان به هل يتعقد النكام؟ اختلف المشداعخ قال بعضهم : ينعقدء و قال 
بعضهم : لا ينعقد . و فى الظهيرية : و إن لم يعليا أن هذا لفظ ينعقد به النكاح فهذه من 
جملة مسائل الطلاق و العتاق و التدبير و النكاح و الخلع و الإراء عن الحقوق و الييع 
و الغليك , [ فالطلاق و العتاق و التديير] واقع فى الحكم ذ ثره فى عتاق الاصل ‏ و إذا عرف 
الجواب ف الطلاق و العتاق ينبغى أن يكون النكام كذلك لآن العلم بمضمون اللفظ 

/لمه 
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الفتاوى التاتارخانية ( كتاب النكام ‏ الالفاظ الى ينعقد بها النكاح و التى لا ينعقد بها) ج - * 


ما يعتير لاجل القصد فلا يشترط فيا يستوى فيه الجد والحزل . مم : وفى فتاوى 
الشيخ الإمام أنى الليث : إذا قال لامرأة بمحضر من الشهود «راجعتك» فقالت المرأة 
ه رضيت » يكون نكاحا. و ف الحجة : و امختار أن التكاح بلفظ المراجعة يصم . وأما 
المراجعة بلفظ النكام انمختار أنه لا يصمم . م : نص فى الجامع أن من قال المطلقته 
طلاقا بائنا أو ثلاثا « إن راجمتك فعبدى حر ء ينصرف إلى التكاح ٠‏ و فى أجناس 
الناطق : إذا طلق ام أته طلاقا بائنا أو ثلاثا ثم قال لما « راجعتك على كذا» و رضيت 
المرآة بذلك و كان بمحضر من الشهود كان نكاحا صحميحا و إن لم يذكر المال. فان 
أجمعا على أن الزوج أراد به التكاح كان نكاحا و ما لا فلاء و تبين بما ذكر فى اللاجناس 
أن ما ذكر ف الفتاوى مول علل ما إذا ذكر المال أو أقر أن الزوج أراد به التكاح ٠‏ إذا 
قال لامرآة « هذه امرأتى » و قالت المرأة ه هذا زوجى » و كان ذلك بمحضر من الشهود 
لا يكون نكاحا [ و كذا لو قال بالفارسية ه زن و شوهرحم» لا يكون ذلك نكاحا ع ١‏ 
وفى الفتاوى الخلاصة : هو الختار. و فى فتاوى النسى : إن فيه اختلاف المشايم. قال 
ثمة : و لو قضى قاض بصحة هذا النكاح ينفذ القضاء و يصم النكاح . دلت المسآلة على 
أن قضاء القاضى فى مثل هذه المجتهدات حم - و ف اليقيمة : ستل على السغدى عن رجل 
سل عبلى امسأة فقال «سلام عليك يا زوجتى» فقالت «و عليك السلام يا زوجى» و ممع 
ذلك شاهدان؟ فقال : لا ينعقد النكاح . و فى الظهيرية: و لو قال ابن زن من است» 
بمحضر من الشهود فقالت المرأة « ان شوى من است » و لم يسكن بينهما نكاح اختلف 
المشارعخ فيه . و الصحيح أنه لا ينعقد النكاح ‏ و فى الحجة : و عليه الفتوى . قال القاضى 
الإمام مود البخارى: لو قضى قاض يتبوت النكاح يكون نكاحا متفقا ٠‏ و إن قالت 
المرأة « أكون لك زوجة» فقال «نعم» لا يصمء وف الحجة : قالت الاجنبية لرجل 
«دهذا زوجى» و قال الرجل «٠‏ هذه ام أتى» بمحضر من جماعة لى يكن بينهما تكاح . 
() من خ وغرها . 

هده (140) م 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب النكاح ‏ الأالفاظ الى ينعقد بها النكاح و التى لا ينعقد بها ) ج - + 


م : و النكاح لا يتعقد يلفظ الاجازة و الرضاء بأن قال لها الشهود «١‏ أجزتماء أو : 
رضيّماء فقالا « أجرنا. أو: رضيناء لا يكون نكاحا مبتدأ » ولو قال لما الشهود ٠‏ جعلتيا 
هذا نكاحا ء فالا « نعم » كان هذا نكاحا مبتدأء فالنكاس يتعقد يلفظ الجعل ‏ د لهذا [ذ1 
قالت المرأة لرجل « جعلت نفسى لك بكذاء و قال الرجل ٠‏ قبلت » كان نكاحا ناما ٠‏ 

وف الخانية : قال مولانا رضى الله عنه : يفبغى أن يكون الجواب عل التفصيل 
إن أقر بعقد ماض ولم يكن بنهما عقد لا يكون نكاحا. و إن أقرت المرأة أنه 
زوجها و أقر الرجل أنها امرأته يكون ذلك نكاحا و يتضمن إقرارهما بذلك إنشاء 
انكام بينهما . مخلاف ما إذا أقرا بعقد لم يكن لآن ذلك كذب محض . و ف الذخيرة : 
[ ذكر شمس الأمة السرخسى إذا قال الرجل بذيره ٠‏ جعلت ابتى هذه لك بآلف درم » 
كان ذلك نكاحا] . و ف الجامع : إذا تزوج الرجل بأمة رجل بغير إذنه بمائة درثم بغير 
شهود فقَال المولى ٠‏ أجرت النكام على خمسين دينارا » و كان ذلك بمحضر من الشهود 
و رضى به الزوج ينعقد به الذكاح . ولو قال ه جعلت ذلك النكاح نكاما على خمسين دينارا» 
و كان ذلك بمحضر من الشهود و رضى به الزوج ينعقد الدكاح . لآن الجعل إنشاء . و إذا 
قال لغيره « جعلتك و كيلا أو قال: وصيا» فقبل ذلك الغير صار و كيلا و وصيا. وى 
الحاوى : قال رجل لامرأة . تزوجتك بكذا » فقالت ٠‏ قد جعلت » صح . 

م : طلب من امرأة زنا فقالت المرأة للطالب - و ف الحاوى: بين أيدى الناس - 
« وهبت تفسى منك ٠‏ و قبل الطالب لا يكون نكاحا . و فى الحجة : كمن قال لآخر 
د وجه إلينا ابنتك لتخدمنا » قال « وهبتها منك » لا يكون نكاحاء 6 : بخلاف ما 
إذا قال « وهبت نفسها منه » على وجه النكاح , و الفرق أن هبة نفسها من طالب الزنا 
تمكين من الزنا و ليست بهبة حقيةة » و إذ لو كانت هبة حقيقة لا يكون جوابا لما 
القسء و الحاجة فى هذا المقام إلى الجواب » أما هبة نفسها على وجه النكام هبة حقيقة 
و بالهية ينعقد النكاح ؛ وهو نظير مالو قال لآخر « وهبت ابتى منك » فقال الآخر 

ره 


الفتاوى التاتارحانية( كثاب النكاح ‏ الالفاظ النى .نعقد بها التكام و التى لا ينعد بها ) جج ‏ ؟ 


» قلت » كان نكأحا إذا كان نحضرة الشهود . ولو قال « وهبت ابتى مك لتخدمك‎ ٠ 
» وقبل الآخر لا يكون نكاما . و ف الظهيرية : وكذلك لو قالت المرأة ه فديت نفسى لك‎ 
لا ينعقد النكاحم . إذا قال الرجل .هب ابتك لابى » فقال « وهبت » لم يصمم‎ 
مالم يقل أب الصغيرة ه قبلت »4 ولو قال أب الصغيرة « وهبتها لك » ققال أب الصغير‎ 
قيل لرجل « دختر خويش را بيسر من بارزانى داشى» فقال‎ : ) ٠ ه قبلت لابى » فهو للاءن‎ 
. إذا قال الرجل لغيره «« زوج ابتك مى بألف درم‎ ٠ ه داشتم » لا ينعقد النكاح بينهما‎ 
فقَال والدها « ادفعها و اذهب بها حيث شئّت » و كان ذلك محضر من الشهود لا يمعقد‎ 
. النكاح . و فى الانية : قال الشيخ الإمام أبو بكر حمد بن الفضل : يكون ذلك نكاحا‎ 

م : إذا قال أب الصغير « أشهدوا أنى قد زوجت ابنة فلان الصغيرة من اببنى فلان 
بكذاء فقيل لآب الصذيرة « أليس هكذاء قال أب الصغيرة ٠‏ هكذا» ول بزد على 
ذلك فالاولى أن يحدد النكاح . و إن لم يحدد جاز . و ف الظهيرية : ولو قال أب 
الصغيرة لاب الصغير ه زوجت ابتى » و لم بزد شيا فقال أب الصغير « قبلت ٠‏ يقع النكاح 
للا“ب هو الصحيم . و يحب أن يحتاط فيه فيقول «قبلت لاببى » . و هذه المسألة تدل على أن 
من قال لاخر بعد ما جرى ينهما مقدمات البيسم « بعت هذا العبدء و قال الآخر 
ه اشتريت » يصمم و إن لم يقل « بعت مننك » ؛ و الخلع على هذا . و فى الذخررة : امرأة 
قالت لرجل : « زوجت نفسى مننلك» و أرادت أن تقول « مائة دينار» فقبل أن تقول المرأة 
٠‏ بمائة ينار » قال الزوج « قبلت » لا ينعقد النكاح لآن الإيحاب من المرأة لم يتم بعد 
لآن أول الكلام موقوف على آخره . إذا وجد فى آخيره ما يغير حم اوله و أول الكلام 
يقتضى انعقاد النكاح بمهر المثل و آخره بالمسمى فقبل قولما « بمائة دينار » الإيحاب 
غير نام فلا يعمل قول الزوج ٠‏ 

و فى الخانية : خنثيان صغيران قال أب احدهما لاب الآخر بمحضر من الشهود 
زوجت ابتتى هذه من انلك هذاء وقبل الآخر ثم ظهر أن الجارية كان غلاما 

كن و الغلام 


الفتاوىالتاتارحمانة( كتاب النكام_الالفاظ الى نكو ناجازةواذنا ومايكون رداو[بطالا) جم-؟ 
و الغلام كافت جارية كان النكام جائزا . و هو نظير ما إذا جمل الرجل نفسه 
يحلا للنكاح ٠‏ 
الفصل الثانى فى الالفاظ التى تكون إجازة و إذنا فى النكاح 
وما يكون ردا و إبطالا 

رجل زوج رجلا امرأة بغير أممه فلءا بلغه الخير قال ٠‏ نعم ما صشع » أو قال : 
بارك الله لنا فهاء أو قال: أحسنت .ء أو قال : أصبت » قال الشيخ الإمام أبو القامم 
رحمه امّه : إنه ليس باجازة . و ذكر الإمام الصدر الشهيد فى أول نكاح واقعاته أنه إجازة 
وهو الختار اختاره الشيخ الإمام أبو الليث رحمه الله إلا إذا عل بقين أنه أراد به 
الاستهزاء لخينتذ لا يحعل إجازة , قال: و كذللك ف البسع و الطلاقء و ف الخلاصة الخانية : 
ولو قاله بنئْس ما صنعت » قال الفقيه أبو جعفر : « نعم ما صنعت » و « بئس ما صنعت » 
إجازة . و فى الخانية :روى هشام عن حمد أن « بنس ما صنعت » لا يكون إجازة » و لو قال 
٠لا‏ بآس ء فانه لا يكون إجازة. و لو قال ه أسأت ء فيل : [نه إجازة . مم : و كذلك 
إذا هنأه قوم , قبل التهنثة كان [جازة . و فى الحجة : قال الفقيه : و به نأخذ ٠‏ و ف الظهيرية : 
ولو زوجها الولى فقالت ٠‏ نعم ما صنع » فيه كلام و الأاصح أنه إجازة ٠‏ و لوقالت 
« أحسنتء أو : أصبت . أو : بارك الله لك . أو : لناء أو قبلت التهنثة فهو رضاء 
وذثر ف ببوع المنتق : أن من باع عبد الغير بغير إذنه فال صاحب العيد « قد أحسنت 
و أصبت و وفةّت» أو قال « كفيتى مؤنة البيع و أحسنت زاك الله خيرا » إن ذلك 
ليس باجازة. ولو قبض الفن من المشترى فهو [جازة. و ف العتابية : هو انختارء 
وذكر هذه المسألة فى موضع آخر من هذا الكتاب و ذكر أن قوله « أحسنت 
و وققت » إجازة ٠‏ 

و فى فتاوى آهو: سل قاضيخان عمن تزوج امراة من الفضولى فليا أخيرها الزوج 
بذلك قالت « زه من بوسه داد»؟ قال: لا يكون إجازة. و سثل القاضى برهان الدءن: 

69١ 


الفتاوى التاتار خحانية( كثتاب النكام_الآ'لفاظ الى تنكو ناجازةوإذناومايكونرداوإيطالا) ج-؟ 


لو قال لامسأة « تزوجتك بآلف دينار ذهب حمراء » فقال « شادباش , ؟ قال : للا يكون 
قبولا و إجازة ٠.‏ جامع الجوامع : قال الاب للبسكر البالغة ٠‏ زوجتك من فلان » فسكتت 
ثم ردت ف اليوم الثانى و وكلت عمها أن علمت من زوجها و على 5 زوجها كان رضا , 
و الاصح الرد ٠‏ م : إذا قال للاجنبية » إنى أريد أن أزوجك من فلان ٠»‏ فقالت بالفارسية 
«تو به داتى» لا يكون إذنا منهاء ولو قالت « ذلك إليك » فهو توكيل وإذن, و هكذا 
عن أنى يوسف: العبد إذا طلب من المولى أن يأذن له فى التكاح فقال المولى « ذلك 
إليك » فهو إذن؛ وفى احجة : قال نصير : وبه نآأخذء ولو قال « أنت تعل » أو قال 
بالفارسية «٠‏ تو به دانى » فّلك ليس باذن لان قوله ه تو به داى» يحتمل أن براد به 
ه تو به دانى اب نكار نبايد كرد » و بعض مشاخنا قالوا « أنو دانى » و« تنو به دان » فىعرفنا 
تفويض و نوكيل , بمازلة قوله « ذلك [إليك » . 

رجل زوج امرأة من رجل بغير أمرها فبلغها الخير فقالت ٠‏ باك نيست » فهذا 
[جازة » و فى الحجة : و به أخذ الفقيه أبو الليث . هم : و من مشايخ زمانتا من أبى ذلك 
و لكن هذا ليس بصواب لآن هذا اللفظ [ إن لم يكن ] مبنيا عن الإجازة فهو مستعمل 
فيهاء و ف الخانية : و الآولى أن لا يكون إجازة؛ وفى الذخيرة: إن قبلت المرأة 
فهو إجازة لآن المهر تمن رقبتها . و إذا قبلت الحدية فليست باجازة للنكاح ٠‏ 

م : رجل زوج وليته وهى بالغة فلا بلغها ااخير فقالت ٠‏ أنالا أريد الزواج » أو قالت 
« رضيت ببيت أنى» فهذا لا يكون ردا للنكاحء ولو قالت ١‏ لا أريد فلانا» فهو رد 
للنكاح؛ و قيل : هو رد للنكاح فى الوجهين جميعاء وفى الذخيرة: وهو انختار. © : و الآاول 
أظهر و أقرب إلى الصواب . فى الخلاصة الخانية : و لو قالت « لا أريد الزوج » فهذا رد 
هو الختار . إذا, استأمها الولى فى التزويج من رجل ققالت «٠‏ غيره أولى» لم يكن 
ذلك إذنا فى العقد. ولو أخيرها به بعد المقد فقالت ذلك كانت إجازة ٠‏ و فى فتارى 
الفضل : فى عم قال لابنة أخيه « [نى أريد أن أزوجك من فلان » ققالت « يصلح » 

ذه )١54(‏ ثم 


الفتاوىالتاتار خانية( كتاب النكاحم ‏ الأالفاظ الى نكوناجازة واذناوما يكونردا وإبطالا) ج-؟ 
ثم لما فارقها العم قالت « لا أرضى » فزوجها العم قبل أن يعل قولها ٠‏ لا أرضى » عمن 
سعى لما قال : صم النكاح عند أبى حنيفة . و أما عند مد ينبغى أن لا يصمح التكاح . 
وف الذخيرة : رجل زوج ابنة وجل وهى صغيرة فلغ الخير الاب فسكت لا يكون 
إجازة للنكاح. ولو بعث الزوج هدي بعد ذلك و قبلها الاب فهذا ليس ,اجازة . 
ولو بعث الزوج المهر و قبل الاب فهو إجازة. و قيل : يحب أن يكون فيه اختلاف 
المشما.عخ قياسا على المرأة إذا زوجت نفسها من غير الكفو و أخف الاب المهر هل يكون 
ذلك إجازة ؟ وفيها اختلاف المشا.عخء فهذه السآلة ينبغى أن تكون على قياس تلك 
المسألة : و فيها : الفضولى إذا زوج رجلا امرأة بغير أمره بعشرة دنائير فبلغ الخعر ذلك 
الرجل فقَال بالفارسية ٠‏ من بده دينار روا بمى دارم وبه ينج رواى دارم » كان هذا 
من الرجل ردا للنكاح ٠‏ 

م : الثيب إذا قبلت الهدية فليس باجازة للنكاح . و إذا قبلت اللمهر فهو إجازة . 
إراهيم عن عمد : قال لامرأة « قد تزوجتك على ألف درهم » فقالت ٠‏ ما روجتتك نفسى » 
م قالت بعد ذلك ه قد زوحتك نفسى » فهو جائز . و فى الخانية : و كذا لو سكت الزوج 
وافترق ثم قالت المرآة ٠‏ صدقت قد زوحتك نفسى على ألم ء كان جائزا . م: المرأة 
إذا زوجت قالت دلا أرضىء لا أجيزء لم أرض. أنا كارهة » فهذا كله فرقة و ليس 
لما أن ترضى بعد ذلك . و إن وصلت بقرها ٠لا‏ أرضى » : ه و لكنى قد أجزت » أو : 
وصلت بقوها « و انا كارهة » : هو لكتى قد أجزت » فهو بالقياس باطضل لكتى 
قد أجمزه بالاستحسان ٠‏ عن أبى يوسف : إذا زوج رجل امرأة من رجل بغير أمرها فبلغها 
فقالت ١‏ لا أجيز » ففال ها « افعلى » فقالت « قد أجرت, لم يحر وقد بطل النكاح 
حين ردت ء ثم قال: إدا ردت ما قد وقع لم يكن لما أن تيجيزه. و إذا كان لم بقع بعد 
مثل عفاطبة الزو ج إياها فردت كان لها أن تج.زها [أى انخا طبة] ‏ و عن هذا قال أبو يوسف: إذا 
قال لام أة ٠‏ زوجننى نفسك عبل ألف » فقالت ٠‏ لا أفمل إلا بآلفين » فقال ه انق الله و أجيبينى » 

موه 


الفتاوى التاتارخانية( كتاب النكاح -اللالفاظ التى تكو ن[جازةوإذناوما يكونرداوإبطالا) ج-* 
فقالت «قد فعلت »كان جائزا . و فى الظهيرية : وهذا عند أنى يوسف وجهد ٠.‏ وف فقاوى 
أى الليث : المرأة إذا بلغها خير النكاح و أخذها السعال أو العطاس فل يمكنها الرد فلما ذهب 
ذلك عنها قالت «لا أرضى ٠‏ صم الرد , و فى الذخيرة : إذا قالت ذلك متصلا .م : و كذلك 
إذا أخذ فها فم يمكنها الرد فلا ترك قالت « لا أرضى » صم الرد و إن تركت الرد 
حال ما بلغها الخير لآانها تركت بعذر . قالت المرأة لوليها ٠‏ لا تزوجى من فلان فانى 
لا أريده » فزوجها الولى من فلات فبلهها الخبر فرضيت جاز النكاح . و لو قالت ٠‏ كنت 
لا أريد فلاناء ولم تزد على هذا لم يح النكامء الام إذا زوجت ابتنها الصغيرة حال 
غة أبيها فليا حضر الاب قال ذاه جرا كردى » أو قال لها د اينكه تو كردى مصلحت 
نيست » فهذا لا يكون رها للنكاح . و فى فتاوى الخلاصة : فلو بلغت و ذهبت إلى بيت 
الزوج جاز النكاس . وف الحجة : ولو استؤذنت المرأة ققالت « أآرى أرى » لا يكون 
رضا و تنوكلا . 

وفى الكاق: ولو خاطبت اختان رجلا فقالت كل واحدة « زوجتك نفسى » 
و خرج كلامهما معا فقال الزوسج لاحدهما ه رضيت نكاحلك » جاز نكاحها .و لو بدأ الزوج 
قال «١‏ تزوجتككماء فقالت إحداهما «ه رضيت » لم يحزء و كذا لو قال لخس نسوة 
ه زوجتكن » فقالت واحدة « رضيت ءلم بجر . # : الام إذا زوجت الصغيرة و لها أن 
و سلمت الابنة نفسها بعد البلوغ فهذا منها إجازة للنكاح ٠.‏ سئل الشيخ الإمام أبو فصر 
عن امرأة زوجها وليها فبلغها فردت النكاح ثم عاد إليها وليها فى مجلس آخر فقال« إن 
أقواما يخطبونك » فقالت هى «أنا راضية بما تفعله انت » فروجها الولى من الذى قد 
ردته فأيت أيضا أن ج>بز هذا النكاح قال : لها أن تردء بمازلة من قال لغيره : إىكرهمت 
صحبة امرأة فلانة فطلقها و زوجى امرأة ترضاها لى! فزوجه المطلقة لم يجمرء كذا هاهنا - 
وفى هذا الجواب نوع نظر عندى ٠.‏ وسئل أيضا عن رجل زوج وليته فلما بلغها الخمر 
قالت « هو ذميم لا أرضى به » أو قالت ٠‏ هو دباغ لا أرضى به » قال : هذا كلام واحد 
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فلا يضرها ما قدمت و بطل التكاح ٠‏ وسثل الومام أبو جعفر عن بالغة وكلت رجلا 
لبزجها من فلان بألف درم فزوجها منه خمسمائة درم فلا أخيرت بذلك قال «لم يعجبى 
هذا الرجل البائس لتقصان المهرء فقيل لها ه لا يكون لك منه إإلا ما ريدن » و فى 
الولو الجية : معتاه « همه أن شود كهترا بابد ٠‏ فقالت ٠‏ رضيت» قال : يجوز النكاح . 
ولوتزوج العبد امرأة بغير [ذن مولاء ثم قال له مولاه طلقها لا يكون 
اجازة لللكاح . وى السغتاق : لاف ما إذا زوج الفضولى رجلا امرأة فلا بلغ الخير 
إليه قال « طلقها ء حيث ينكون إجازةء م :و لو قال « طلقها تطليقة رجعية ٠‏ أو قال 
ه طلقها تطليقة تملك الرجعة » فهو إجازة للنكاح ء و فى جامع الجوامع : و لو قال «طلقها 
بائناء و فى الجامع العتابى: أو قال ٠‏ فارقهاء لا يكون [ذناء و فى شرح المتفق : و لو قال 
« فطلقهاء يكون إجازة . # :ابن سماعة عن همد رجل زوج رجلا امرأة بغير أمره 
فبلغه الخير فقال «هى طالقءلم يكن [جازة وكان ردا .و إن قال «فهى طالق » فهذا عند أنى حتيفة 
قبول و الطلاق واقع. وقال #د: هو رد و لا يقع الطلاق ٠‏ وى فتاوى أهو : واو قالت 
«خود را بنكاح بتو دادم به ينجاه دينار شرع وكردن نو از ينجاه دينار ببزار تردم » فال 
قاضى رهان الدين: يتعقد و يحب مهر المثل , و هكذا قاله القاضى بديع الدين ٠‏ وف التوازل: 
و سئل أبو القادم عن غلام ابن اثى عشرة سنة زوج نفسه امرأة بغير إذن المرأة فبلغ المرأة 
فقالت ٠‏ هو لا يقدر أن يسكن معىء ولم تقل ملا أرضى » ثم إن هذه المرأة وكلت 
رجلا آخر حتى .زوجها من رجل كيف الحكم فيه ؟ قال: قوها «لا يقدر أن يسكن 
معى» لا يكون منها إجازة ولا يثبت لها نكاح؛ يعى نكاح الاول باطل و الثانى جائز . 
الفصل الثالك 

فها يكون إقرارا بالتكاح وما لا يكون إقرارا به 
قال عد فى إقرار الاصل: ‏ إذا قالت المرأة لرجل ٠‏ طلةى» فهذا [قرار منها 
بالتكاح , و كذلك إذا قالت « اخلعى بآلف درثمء و كذلك اوقالت ١‏ طلقتى بالامس 
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بألف درم . خلعتى أمس بألف درم . أنت متى مظاهر , أنت متنى مول » و كذلك 
إذا قال الرجل لامرأة « اختلعى منى بمالء فهذ إقرار منه أنه زوجهاء و كذلك 
إذا قالت « طقلنى » فقال لها ٠‏ اختارى أمرك بدك فى الطلاق» فهذا منه إقرار بالنكاح. 
ولو قال الرجل « وافه لا أقربك » لا يكون ذلك إقرارا منه. فلاف قوله « أنا منك 
مول » وقوله «٠‏ أنت على حرام ء أنت منى بائن. أمرك بدك . اختارى . اعتدى » 
لا يكون إقرارا بالنكاح إلا إذا خرج جواءا لقوها « طلقى » ٠‏ و لو قال هاه أنت 
على كظهر أى » فهذا لا يكون إقرارا بالكاح . عخلاف قوله « ظاهر تنك ء أو ١‏ أنا 
منك مظاهر» فان هذا يكون إقرارا بالنكاح . ولو قال لما هآلم أطلفك أمس . أما 
طلقتك أمس » فهذا إقرار بالتكاح . و اوقال لها « هل طلفتك أمس » فهذا إقرار منه 
بالتكاح ولا يكون إفرارا بالطلاق . و فى الخانية : رجل قال « “زوجت هده» وهى 
آمة له معروفة قال محمد : لا يكور ذلك إقرارا بالعتق والنكاح . ) : إذا قال 
لامرأة حرة ههذا اببى منك » فقالت «نعمء أو قالت حرة لرجل دللك فقال الرجل 
« نعم » كان هذا إقرارا بالنكاح . و لو كانت مكان الحرة آمة لا يكون [إقرارا بالتكاح . 
إراهم عن محمد امرأة قالت لرجل ٠‏ أنا ارأتك ٠‏ فقال الرجل ١‏ انت طالق ٠‏ فهذا 
[قرار منه بالنكاح . و فى الظهيرية : وهى طالق  .‏ : و هذا بخلاف مالو قال للها 
ابتداء « أنت طالق » حيث لا يكون ذلك إقرارا بالنكاح . و فى الحجة : امرأة زوجت 
نفسها من رجل فقالت « زوجت نفسى منك » فقال الزوج «٠‏ إذا طلةتك ٠‏ يقع الطلاق 
ويحب نصف المهر . و لولم قل ٠‏ إذاء و لكن قال ه طلقتك ء لا ينعقد النكاح و لايع 
الطلاق ٠‏ رجل قال لاجنية «ه طلقتك . فقالت المرأة « كنت امرأتك فطلقتى ٠‏ فهذا 
الطلاق لا يكون [قرارا بالنكاح ء [ فان ادعءت المرأة أولا فقالت ٠‏ إنى امرآتتك » فقال 
الزويج «طلقتك . كان هذا إقرارا بالتكاح ] حتى تحب النفقة و المهر على الزوج ٠‏ وفى 
جامع الجوامع : مرت امرأة برجل فقال « إن كان بها حيل فى » كانت امرأته . بها 
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حبل أو لا . م : امرأة قالت للقاضى ٠‏ فرق بنى و بين هذا » لا يكون إقرارا بالنكاح ٠‏ 
رجل قيال لامرأة « إلى أريد أن أشهد أنى قد تزوجتتك فيا معضى لا من حقيقة 
فآقرى بذلك أيتها المرأة ٠‏ ققالت ٠‏ نعم » فأشهد بذلك و صدقته المرأة ثم تصاءتقا على 
ما كانا قالا : فالقول قولهما و لا نكاح بينهما . و أما الطلاق و العتاق فى المرأة و العبد 
و الامة فلا يصدقان عبل [بطاهما فى القضاء . أما فما ببنهم و بين الله تعالى فهى امرآته 
والعبد و اللامة رقيق للولى ٠‏ وف الظهيرية : رجل ادعى عل امرأة نكاحا فحدت فصاحها 
على ماثة على أن تقر له بالنكاح فأقرت له بالنكاح جاز . 

وفى الكافى أقر ولى الصغير أو الصغيرة أو و كيل الرجل أو المرأة أو مولى 
العبد بالنكاح لا يصدق عند أنى حنيفة إلا أن يشهد الشهود على التكاح أو يدرك 
الصغير أو الصغيرة فيصدقه أو يصدق الموكل أو العبد . و عندهما يصدق بلا شهود . وصورته 
أن يدعى عند القاضى رجل عل أب الصغيرة أنه زوجها منه و أقر الاب به بين يدى 
القاضى فانه لا يقضى بالنكاح ما لم يأت الزوج بينة يشهدون على ما ادعاه و ينصب إنسانا 
عن الصغيرة حتى يذكر النكاح فيقم البينة أو تدرك الصعيرة فتصدقه لخيتئذ يقضى بالتكاح . 
و أجمعوا على أن المولى إذا أقر بنكاح أمته بعد ما ادعى رجل نكاحها بلا #صديق و بينة 
بحوز .م : و إذا تزوج امم أة فى عقدة وامأتين فى عقدة و ثلاثة فى عقدة و لا 
يعرف الزروح أيتهن الآولى ؛ إلا أنه يعرف أنه جامع امرأة منهن أر طلقها أو ظاهر 
منها كان إقرارا منه بأنها هى الاولى . 
و مما يتصل بهذا الفصل 
قال هشام : سآلت مدا عن أختين إحداهما فاطمة و الأاخرى خديحة فقال رجل 
ه قد تروجت فاطمة بعد خديحة » فاخيرقى أن أبا يوسف قال : فاطمة امرأته . قال 
مد : وهو 5 قال الزوج . و كذلك لو أن امرأة فالت «تزوجت أبا موسى بعد 


ما زوجت آنا حفص » و ادعى الرجلاث تزويجها فهى ام أة أنى مومى عند أَبى بوسف 
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ولا تصدق عليه » و ف الغيائية : قال الصدر الشهيد حسام الدين : و به يفتّى , و قال 
جمد : #صدق عليه . فان سألا القاضى : من تزوجت ؟ فقالت ٠‏ تزوجت أنا مومى بعد 
ما تزوجت أنبا حفص ٠‏ فهى امرأة أنى حفص .و كذلك إذا قال « بعت عبدى من 
هذا بعد ما بعته منك » فهو مثل التزويج ٠.‏ بشر عر أنى يوسف : امرأة قالت 
«تزوجت هذا الرجل أمسى » ثم قالت «و “زوجت هذا الرجل الآخر منف سنة » فهى 
امرأة صاحب الامس . فاذا شهد الشهود على إقرارها لهما جميعا فانى أسآل الشهود بأيهها 
بدأت ثم أنفذ الحك عليه . و لو قالت « تزوجتها جميعا هذا أمس و هذا منذ سنة » 
كانت (مرأة صاحب الأامس . 
الفصل الرابع 
فى الشروط و الخيار فى النكاح 

الخيارات الى تثبت فى العقود أربعة أنواع : خيار شرط . و خيار عيب . 
و خيار رؤية ؛ و خبار إجازة ‏ تقار الإجازة يثبت فى النكام كا ثبت فى سائر العقود , 
وف الخاية: و عند الشافعى خيار الإجازة لا يتصور لآن عنده عقد الفضولى لا يتوقف 
فلا يتصور الإجازة ٠‏ : و خيار الرقؤية لا يثبت ف النكاح ء و ف الخانية : لا فى المرأة 
ولاف المهر  .‏ : و خيار الشرط كذللك لا يثبت للرأة فى النكاح و لا يبطل به النكاح 
عندنا ‏ وف الخانية : لو قال « تزوجتك عل أنى بالخيار » يحوز النكاح و لا يصم الخيار , 
و عند الشافعى شرط الخيار يبطل النكاح ٠‏ 

6 : و خيار العيب ‏ و ف الخانية : و هو خيار الفسخ بسبب العيب - لا يثيت 
للروج عندنا . و فى الخانية : فلا ترد المرأة بعيب عندناء و قال الشافى : إن المرأة 
ترد بعيوب خمسة : بالجنون . و الجذام » و العرصء والقرن » والرتق'؛ 6 :و كذلك 
(,) الرتق : انسداد فم الفرج » و المرأة : رتقاء . 
مده له 
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لا يثبت للرأة الخيار عند أنى حنيفة و أنى يوسف .ء و عند مد يثبت لها الخيار فى العيوب 
الخنسة إذا كان على صفة لا تطيق المقام معه , و فى المضمرات : تنظر إن كان العيب كالجنوت 
الحادث و المرض و نعوهما فهو والعنة سواء فينظر حولا ء وإن كان الجنون أصليا 
أو .ه مرض لا يرجى برؤه فهو و الجب سواءء و هى بالخيار: إن شاءت رضيت بالمقام 
معه » و إن شاءت رفعت الام إلى الجاكم حدى يفرق بينهما ٠‏ 

م: و إذا شرط أحدهما السلامة لصاحبه عن العمى و الشلل و الزمائة فوجد 
مخلاف ذلك لا يثبت له الخيار. و كذلك او شرط أحدهما على صاحبه صفة الجال 
أو شرط الزوج عليها صفة البكارة فوجد خلاف ذلك لا يثيت الخيار - و مسألة اشتراط 
البكارة تأتى بعد هذا ' . 

ان مماعة عن عمد : إذا قال الرجل لغيره « زوجتك أمتى فلانة بكذا إن رضيت » 
و قبل ذلك الغير فالدنكاح جائز و الشرط باطل . و لو قال « بعتك عبدى هذا إن رضى 
فلان » و معى رجلا أجنيا فالبيع جائز و الشرط جائز" . قال الحا كم أبو الفضل : تأويله 
عندى : إذا بين وقت الرضا بأن قال « اليوم » أو « غداء أو ما أشبه ذلك ٠.‏ هشام عن 
أى يوسف: إذا قال لاممأة « قد تروجتك يألف درشم إن رضى فلات اليوم » فان كان 
فنلان حاضرا فال « قد رضيت » جاز النكاح استحسانا, و إن كان غير ححاضر لم مز 
وف الخخانية : و إن رضى بعد ذلك . و ف الظهيرية : كا لو قال ه بعت مننك هذا العيد يألف 
إن كفل فلان» فان كان فلان حاضرا فى المجلس و كفل جاز استحسانا. و ليس هذا 
كقوله « قد تزوجتك و لفلان الرضاء هذا قول قد أوجب شرط الخيار و الاول 
لم يحب ذلك و جعل الإيحاب عناطرة , و لو قال ه تزوجتك اليوم على أن لك المشيثة 
اليوم إلى الليل » فالتكاح جائز و الشرط باطل , و هو مثل شرط الخيار ٠‏ و فى الصغرى : 
قال لامرأة ٠‏ تزوجتك إن شئتء أو قال «١‏ إن شاء زيدء فأبطل صاحب المشيثة مشيئته 
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() راجم ص ... (؟)ق نسخة المفى خليل اقه : باطل ٠.‏ 
644 


الفتاوى التاتار خانئة ١‏ قتا النكاح ‏ الشروط و الخيار فى النكاح ) ج -؟ 


فى الجلس فاتكاح جائز. وى فتاوى أبى الليث : رجل زوج امرأة على أن أبام بالخيار , 
صم النكاح ولا خيارء ولو قال « تزوجتك إن رضى أن » لم يصح النكاح . سئل 
شيخ الإسلام عن رجل خطب إلى رجل بلنه الصغيرة لابنه الصغير فقال اخطوب إليه 
« زوجتها من فلاف قبل هذاء ول يصدقه الخاطب فقد قال اللخطوب إليه ٠‏ إن لم أ كن 
زوجتها من فلان فقد زوجتها من ابنك فلان» فقال الأخر « قبلت » و ذلك نحضرة 
الشهود فظهر أنه لم يكن زوجها من هلان هل ينعقد النكاح بهذه الكلمات ؟ قال : نعم . 
وفى ااخانية: رجل طلب من امرأة نكاحا بمحضر من الشهود فقالت المرأة ٠‏ لى زوج » 
فقال الرجل ٠‏ ليس لك زوج ٠»‏ فقالت المرأة ٠‏ إن لم يكن لى زوج فقد زوجت نفسى 
منك » و قبل الزوج ولم يكن لها زوج قالوا: محوز هذا النكاح . إذا قال لآمته 
«تزدجتك على أن أعتقك ٠»‏ أو قالت أمته « تزوجنى على أن تعتقنى » فقبل جاز العتق 
ولا بحوز السكاحء ولو قال لها « تزوجت على عتقّك , أعنةتك على بضعك . أعتقتك 
على أن أتزوجك » فقبلت فقد اختلف المشاعخ فى هذه الفصول . عامتهم على أنه لا يصمم 
النكاح . و كان القاضى الإمام أبو حازم يقول : بصعم التكاح فى هذه الفصول. 
و الصحيح ما ذهب إليه عامة المشاعخ ٠.‏ و فى شرح الطحاوى : و من أعتق أمته على أن 
تزوجه نفسها فان هذا يتعلق بقبولها. فان قبلت عتقت ء ثم إذا عتقت فلا يخاو : إما 
أن تتزوج بالمولى أو لا نتزوج . فان تزوجت بالمولى جاز . فان -تى لما مهرا فلها المسمى 
و إن لم يسم فلها مهر مثلها عند أبى حنيفة و جمد . و قال أبو يوسف : لا مهر لها و عتقها 
صداقها , و إن لم نتزوج بالمولى لا تجير على ذلك إلا أنه يحب عليها أن نسعى ف قيمتها 
الولل؛ و قال زفر: لا سعاية عليها . فاذا وجبت السماية عليها فلها مهر حرة بالاتفاق . 
وف الكافى: فكذا الحرة إذا قالت لعبدها « أعتقتك على أن تتزوجى » فقبل عتق 
العبد ولا يحسر عبل النكاح», فان لم يتزوج يحب عليه السعاية فى قيمته. و إن تزوجها 
لا ثىء عليه . رجلان تحت كل واحد منهها أمة صاحبه فقال أحدهما للآخر : طلق أمى 
)١6١( 66‏ عل 
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غلى أن أللق أمتك؛ أو : على أن أزوجك أهة أخزى , ففمل وقغ الطلاق ؤ للا يمر 
صاحبه غلى التظليق و التزويج . و إذا ل يف بالشرط لا ثىء عليه ٠‏ امرأة قالت لعبدها 
؛ أغتقتك علل أن نتذوجى بألف يبا و 0 
تروبها بألف يقضم الالنا على قيمة المبد وعل قيمة بضعها وخو ذهر الثل :") : إذا و 

على أن يعتق أخاها فقبلت جاز النكاح و لا يعتق الاح إلا باعتاق مستأتف لان 9 
هاضنا موعزد: ولا يجحمر الزوج على الإعتاق لانه لا جنر ف المواعيد ‏ بعد هذا المسألة 
عل وجهين : إنا أن أعتق الزوج أغاها أو لم يعتقء فان ل ب يعتق ينظر : إن كان لم نسم 
لحا مهرا فلا مهر مثلها . و إن سمى ها مهرا فان كان المسمى مهر مثلها فلها ذلك و ليس 
ها غيره . و إن كان المسمى أقل من مهر مثلها فلها تمام مهر مثلها ؛ و إن أعتّق الزوج 
أخاها فا كان الزؤج سمى لما مهرا فلها المسمى و إن كان المسمى دون مهر مثلها . 
وإن لم يسم لهاههرا فلها نمام مهر مثلهاء و فى شرح الطخاوى : و كذلك لو تزوج 
امرأة على عتتق أمها أو ذى رحم حرم منها . م : ولو تزوجها عل أن يعتق عنها 
أخاها فقبلت جاز النكاح و صار رقة اللاخ منكا لا بنفس العقد. و عتق الأاخ عليها 
بحم القراية ء أعتقه الزوج أو لم بعتقه . و لو تزوجها على عتق أخيها ققبلت جاز اللنكاح 
وغتق الغبد عن المولى ولا مهر مثلهاء و إن كان قد سمى لما مع ذلك ما لا يصلح 
مهرا لها فلها المسمى لا غير و إن كان دون مهر مثلها . لو تزوجها على عتق أخيها عنها 
فقبلت جاز النكاح و عتق العبد عليهاء و ليس لا غير الاخ ٠‏ و لو كان تزوجها على 
لق كوام أجنييا من عبيده لا بعينه لا قرابة يبنه و بينها فقبلت جاز النكاح 
ولا يعتق الغبد إلا باعتاق الزوج » و يكون لا مهر مثلها إن لم يسم ا مهراء و إن 
سمى لا ما يضلح مهرا فلها المسعى لا غير وإن كان ذلك دون ههر مثلها ٠‏ ولو كان 
تروجها على أن ٠‏ عتق عنها عبدا من عبيده بعينه لا قرابة بيت و يينها جاز النكاح و تصير 
رقبة العبد ملكا لها مهرا و صار الزوج وكيلا عنها بالإعتاق , فان أعتقه قبل نهى المرأة 
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صح إعتاقه , و إن نهته ثم أعتقه كان باطلا . و لو كان تزوجها على عتق عبد بعينه لا قرابة 
ببنه و يينها ققبلت جاز النكاح و عتق العبد عن المولى حتى كان الولاء له و الها مهر مثلهاء 
و إن كان قد سمى لحا مع ذلك ما يصلح مهرا فلها المسمى لا غيرء و لو كان تزوجها 
على عتقه عنها جاز النكام و عتق العبد من جهتها حتى كان الولاء لها و هو مهرها ليس 
ا ارود 

و فى فتاوى الشيخ الإمام أنى الليث : رجل تزوج امرأة على أنها بكر فدخل 
بها فوجدها غير بكر فليه المهر كلا . و يستوى أن زالت بكارتها بالوطى” أو بالوثية 
أو بالتعنيس '., و فيها : إذا اشترى جارية على أنها بكر فوجدها زائلة العذرة ققال البائع 
«زالت عذرتها بالوثية » قال بعض مشانخنا : إن صدته المشترى فى ذلك لا يكون له 
حق الردء و إن كذبه ققال : لا بل زالت عذرتها بالوطى” : فالقول قوله وله حق الرد. 
وأكثر المشاعخ على أن له حق الرد على كل حال و هو الصحيح ٠‏ 

وفى فتاوى أنى الليث : قال أبو نصر قال البلخى : رجل زوج أمته من عبده على 
أن أمرها بيده يكون كذلك . و قال ابن سلية صمم النكاح و لا ينكون الام يبده ء 
قال الإمام أبو الليث ؛ لو بدآ العبد بقوله « زوجنى عل أن أمرها بيدك ٠‏ فزوجها لا يكون 
الآمى بيده - وف الخانة : و جوز التكاس . وإن بدأ المولى فقال المولى « زوجتها منك 
على أن أمرها ببدى أطلقها كلما أريد » قال العبد « قبلت » صار الأمى يبده لوجود 
النفويض بعد النكاح . و نظير هذا : رجل قال لامرأة « تزوجتك على أنك طالق ء أو : 
على أن أمرك بدك تطلقين نفلك كليا تريدين ٠‏ فقبلت لاا شع الطلاق و لاا «صير 
الام بيدهاء ولو بدأت فقالت « زوجت نفسى منك على أنى طالق . أو : على أن أمرى 
ببدى أطلق نفسى كلا أريد ٠‏ فقال الزوج « قبلت » جاز التكاح و وقع الطلاق و صار 
(,) عنست اللارية طال مكثهاى بيت أمهلها بعد إدرا كها ولم تنزوج , فهى عاندة , 
جمعها ؛ عوانس . 
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اللامى ببدهاء و تصير هذه المسآلة حيلة للطلقة ثلاثا إذا خافت من المحلل أن يمسكها 

يفبغى أن يبدأ هى و يقول للزوج د زوجت نفسى منك عل أن أمرى بيدى أطلق نفسى 
كلما أريد ثم قبل الروج فنصير اللاص سدها تطلق نفسها كليا أرادت .وف الخانة : أو يقول 
محلل « تزوجتك عبل أنك طالق بعد ما تزوجتك إلى عشرة ايام » فتقول المرأة ‏ قبلت» 
تطلق بعد عشرة أيام . و فى الحجة : و إن بدأت فقالت «٠‏ زوجت نفسى منك على أنى 
طالق بعد عشرة أيام أو : على أن أمرى ببدى بعد عشرة أيام » صم فى الفصلين جميما 
لان قول الزوج بعد قولها فكار]_ بعد النكاح . و ف الفتاوى الخانية : عن الحسن 
اءن زياد : إذا تزوج امرأة على أنها طالق إلى عشرة أيام أو على أن يكون الا ببدها 
بعد عشرة أيام أن النكاح جائز و الطلاق باطل و لا تملك أمرها ٠‏ وفى جامع الجوامع: 
عن ألى حنيفة « أتزوجك متعة على أن لا ترتى ولا أرئك » ولم يسم وقنا جاز وتوارثا . 
م : ولو كان الزوج قال لها «تزوجتك على أنك طالق بعد ما أتزوجك» أو : ه على أن 
أمرك سدك بعد ما أتزوجك تنطلقين نفسك كلما تريدين » فقالت المرأة « قبات » تطلق 
و يصير الآمس بيدها . و ف الخانية : امرأة طلقها زوجها فأرادت أن يتزوجها الزوج 
فقال الزوج ( لا أتزوجك حتى تهبى مالك على من المهرء فوهبت مهرها على أن يتزوجها 
ثم أنى أن تزوجها قال أبو القاسم الصفار رحمه الله : المبة باطلة و فى الشرط أو لم يف ء 
و قال خلف رحه الله : تصمم البة تزوجها أولم يتزوجهاء م :و كذلك لو قال العبد لمولاه 
«إذا تروجتها فأممها بيدك أبداء ثم تزوجها يكون الام بيد المولى و لا يمكنه [خخراجه 
أبدا . و فى المنتوٍ : الحسن بن زياد عن أنى حنيفة : إذا قال لما « أتزوجك على أن 
أمرك ببدك بعد ما أتزوجك شهراء فالنكاح جائز و أمرها بيدها شهرا منذ تزوجهاء 
فان اختارت زوجها فى يوم من الشهر لم يبطل خيارها فى باق الشهر. و روى الحسن بن 
أنى مالك عن أنى يوسف أنه بطل خخارها فى باق الشهر ٠‏ و ف الخانية : رج لتزوج 
امأة على أن ينفق عليها فى كل شهر مانة ديئار قال أبو حنيفة : النكاح جائز و الها نفقة 
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مثلها بالمعروف ٠‏ رجل تزوج امرأة على ألت عل أن لا ترئه' و لا ترثها' جتاز النكاح 
و يتؤارثاق و ليس لا إلا آلف ددثم كان ههر مثلها أقل هن ذللك أو أ كثر . م : تزويخ 
امرأة على أق يأتى بعبدها الآبق يحوز التكاح و لها مهر مثلهاء هكذا قاله الإمام أبو القامم, 
وعنه أيضا: تزوج امرأة على أنه مدتى فاذا هو قروى لا خيار لها . و ف الجامع الاصكر 
قال الفقيه أبو الليث : ذوج أمته رجلا علل أن كل ولد تلده فهو حتر فالتكاح مائو 
والشرط كذلك وكل ولد نلده فهو حر . رجل توج اممرأة ولح يام لحا مهرا على 
أن تدفع المرأة إلى الزوج هذا العبد يقسم مهر هثلها على قتمة العبد و على مهر مثلها ء فا 
أصاب قيمة العبد فالبيع فيه باطل و يصير الباق مهرا لما . رجل قال لامرأة « آتزوجك 
على أن تعطيى عبدك هذاء فأجابته بالتكاح فالتكاح جائز بمهر الخثل و لا شىء له من 
العبد ء و قولنا ه التكالح جائز بجهر المثل » تفسيره ما قلئا فى المسألة المتقدمة : أن مهر 

مثلها يقسم على مهر مثلها و على قيمة العبد فا أصاب مهر مثلها يصتير مهرا لا . 

الفصل الخامس 

فى تعريف المرأة و الزوج فى العقد بالتسمية أو الإشارة 
وفى السغناق: و اعم أن عقد الو كيل عمد غيبة الموكل نما يصمح إذا عرفه 
اسمه و نسبه . وى الخانية : قال الشيمع مد بن الفضل : إذا ذكروا فى النكاح اسم رجل 
و كنية أبيه ول يذكروا اسم أبيه إن كان الرجل حاضرا مشارا إليه جازء و إن كان 
غائيا لا يحوز مالم يذكر اسمه و اسم أيه و اسم جدهء قال : و الاحتياط أن ينسب إلى 
النحلة أيضاء قبل له : و إن كان الغائب معروفا عند الشهود ؟ قال : و إن كان معروفا . 
م : امرأة وكلت رجلا لنزوجها من نفسه فذهب الوكيل و قال جماعة ٠‏ أشهدوا 
أتى قد تزوجت فلانة » ولم تعرف الشهود فلانة لا يحوز النكام مالم يذكر إسعها واسم 
2 (161) أبيها 
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أيها واسم جدها ‏ وف المضمرات : وهو الصحيم و عليه الفتوى . © : و لو قال 
الرجل بين يدى الشهود « تزروجت اممأة قد وكلتتى بنكاحهاء لايحوز , و ذكر الخصاف 
فى حيلة مسألة تدل عل أن مثل هذا التعريف يك لجواز النكاح - و صورة ما 
ؤكره الخصاف : رجل خطب امرأة إلى نفسها فأجابته إلى ذلك و كرهت أن بعلم 
بذلك أولياؤها ملت أمرها فى تزويحها إليه أوتفقا على المهر فكره الزوج أن يسميها 
عند الشهود قال : ينبغى للزوج أن يقول بين يدى الشهود ٠‏ إنى خطبت امرأة إلى 
نفسها و بذلت دلا من الصداق كذا و كذا فرضيت بذلك و جعلت أمرها إلى يأف 
أتروجها فأشهد . أنى قد تزوجت اللمرأة التى جعلت أمرها إلى على صداق كذا و كذاء 
فينعقد النكاح بينهما إذا كان كفوا لما قال مس الآئمة الحلوانى : الخصاف كبير فى 
العم وهو هن جملة من يصح الاقتداء بهء قال : و ذكر فى المتق أيضا: أن مثل هذا 
التعريف يكتنى به فيتأمل عند الفتوى ٠‏ هذا إذا كان الشهود لا يعرفون فلانة » فأما 
إذا كانوا .يعرفونها فذكر الزوج اسمها لا غير جاز النكاح و إن كانت غائبة إذا عرف 
الشهود أنه أراد بها المرأة التى عرفوهاء لان المقصود هو التعريف و قد حصل بمجرد ذكر 
الإسم ٠‏ و ف فتاوى البقالى : إذا لم ينسبها الزوج ولم يعرفها الشهود وسعه فما يينه و بين 
الله تعالى » و فى الخلاصة الذانية : و لولم ينسبها إلى أيبها و جدها لكن أخوها قال 
«٠‏ زوجت أختى . ول يسمها وله أخت واحدة أو مماها إذا كانت له أختان جازء 
وهذا إذا كانت المرأة غائبة ٠‏ # : إذا قال « المرأة التى فى هذا البيت » جاز إن 
كانت وححدها ٠.‏ 

و إن كانت المرأة حاضرة إلا أنها منتقبة لا يعرفها الشهود قال الزوج « تزوجت 
هذه المرأة» وقالت المرأة «تزوجت» جازء هو امختار خلافا لما قوله نصيرء 
و الاحتياط أن يتكشف وجهها أو يذكر أبوها وجدها ء و فى الخانة : أو يذكر اسمها 
و اسم أييها و جدها ء وف الذخيرة : و كان شمس الآثئمة الأوزجندى لا يفتى بالجواز إذا 
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كانت منتقبة . و به كان يفتى الإمام ظهير الدين . و فى السراجية : و إن كانت المرأة 
ممتقة رجل يذكر اسمها واسم معتقها واسم أبى المعتق ٠‏ م : جارية لها اسم ميت 
به فى صغرها فليا كيرت سعيت بامم آخر تزوج باممها الآخر إن صارت معروفة بهذا 
الاسم » و فى الظهيرية : قال رضى الله تعالى عنه : و الأاصم عندى أن جمع بين الاسمين . 
وفى الخانة : امرأة وكلت رجلا بأن .زوجها فزوجها وغلط ف اسم أبيها لا بنعقد 
النكاح إذا كانت غائة . 
وفى الحجة : سئل مد بن الفضل عمن قال لرجل ٠‏ زوجت ابتى منك » و ليس 
له بنت غيرها و شهد الشهود جاز النكاح , و بالقسمية أصح و أولى » و لا يصمح إذا كانت 
له بتتان فصاعدا ء و إن سعمى أحدهها الاءن و البنت باسمهها و قال الآخر «١‏ قبلت » 
يكى وبجحوز . وف الظهيرية : ولو قال « زوجت بتى من أبنك » و له بنت واسمدة 
و قال الآخر « قبلت لابى » وله ابن واحد صم لعدم الاشتباه ٠‏ ) : رجل له بنت 
واحدة اممها « فاطمة » قال لرجل « زوجت منك ابلى عائشة » ولم تقع الإشارة إلى 
شخصها ‏ ذكر فى فتاوى الفضل أنه لا ينعقد النكاح » و لو قال « زوجت ابتتى منك . 
ول بزد على هذا وله بنت واحدة جاز ٠‏ و ف الخانية : و لو قال الاب وقت العقد 
ه زوجت منك ابتى عائشة » و أشار إلى فاطمة و غلط فى اسمها و قال الزوج « قبلت » 
جاز النكاح ‏ و فى شرح عتاق الاصل : إذا قال لغيره ه بعتك عبدى ‏ أو قال : عبدا 
لى » و ليس له إلا عبد واحد هل يجوز الببع اختلف المشاعخ فيه » بعضهم قالوا : يجحوز 
كا لو قال « بعتك عبدا لى فى مكان كذاء و ليس له فى ذلك المكان إلا عبد واحد 
و ذلك جائز بلا خلاف ء و بعضهم قالوأ : لا يجوز و إلمه أشار جمد فى باب الشهادة 
على العتق و به أخذ الشيم الإمام شمس الأثمة الحلوانى فيجوز أن تنكون مسألة النكاح 
على الاختلاف بين المشاعخ كسألة البيع ٠.‏ و فى الذخيرة : وقعت فى زمانا واقمة من 
هذا الجنس , و صورتها : مردى رادو دخترست يكى با شوى و يكى ا شوى قال 
05 أب 
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أب الابتين لرجل بالفارسية « من وخدتر خويش را بتو بزلى دادم » ونام دختر مى كفت 
فقد قيل : ينعقد النكاح '. و قيل : لا بد من ذكر اسم البنت . م : و ف قتاوى الفضلى : 
ذا كات للرجل ابئتان كبرى اسمها ه عائشة » و صغرى اسمها «٠فاطمة»‏ فأراد ان يزوج 
الكرى ففعقد النكاح امم فاطمة يأن قال «ه زوجت منك ابتتى فاطمة ٠‏ و لم يشر إلى 
إحداهها ول يقل «ابتتى الكبرى ء» ينعقد النكاح على فاطمة ء و لو قال «زوجت منك 
الكبرى فاطمة »لم يذكر هذا الفصل فى الاصل ٠‏ قال الصدر الإمام : يحب أن لا ينعقد 
النكاح أصلا لانه ليس له بنت كبرى بهذا الاسم ٠‏ 

إذا أراد أن زوج أمته من إنسان ققال « زوجت ميك أو فتلغ » أو قال 
« بنفسه » جاز إذا لم تسكن بهذا الاسم إلا أمة واحدة .و كذا لو أراد أن بزدج امرأة 
من عبده فقال « زوجتك من عبدى سئقر » جاز إذا لم يكن له غلام آخر بهذا الاسم ٠‏ 

وف قتاوى الشيخ الزمام أنى الليث : رجل أراد أن بزوبج ابنته الصغيرة من ابن 
صغير لغيره فقال أب الصغيرة لآب الصغير « زوجت ابثتى الصغيرة فلانة من ابنك الصغير 
فلان» فقال أب الصغير « قبلت » جاز النكاح للابن و إن لم يقل الاب « قبلت للابن» ٠‏ 
و فى هذا الموضع أيضا : رجل خطب لابنه الصغير امرأة فلما اجتمعا للعقد قال أبو المرأة 
لآب الصغير بالفارسية « دادم ترا ان دختر بزنى بهزار درثم» فقال أب الابن ٠‏ يذيرةم » 
يجحوز التكاح للاب وإرى جرى بينهما مقدمات الدحاح للان » هو انختار - و ىف 
الولوالجية : دلت هذه المسألة على أن من قال للآخر من بعد ما جرى ينها مقدمات 
الببع ه بمت هذا المبيع بألف درم » و قال الآخر «اشتريت» يصح و إن لم يقل ه بعت 
ميك ء» . و كذلك لو قالت المرأة بالفارسية « خويشتن خخريدم بنفقة عدت و كابين » 
و قال الزوج الفارسية ه فروختم » يصح وإن لم يقل المرأة ه منك » ٠‏ : وف البقالى : 
() وجل له ابنتان إحداهما متز وجة و الأخرى غير متزوجة ففال الأب لرجل « زو جتك 
ابنتى » والم يذكر اسم البنت فقد قيل : ينعقد الذكاح . 

>. 


إذا خطب الرجل صغيرة لابنه الصغير فقال أبو الصغيرة لاب الصغير ه وهبتها لك » 
ققال أبو الصغير « قبلتها لابى » جاز ٠‏ و فى جموع النوازل : ستل شيخ الإسلام عن 
رجل قال لآخر « زوجت ابتى فلانة من ابنك فلان يكذاء و لفلان ابنان فقال فلان 
ه قبلت لابنى » ول يقل «فلاناء لا يحوز النكاحء و لو قال « قبلت » ولم يقل « لابى » 
جاز للاءن المسمى فى التزوج ٠‏ 

الفصل السادس ف الشهادة ىف التكاح 

وفى الخانية : من شرائط النكاح الشهادة عندناء و قال مالك : الشرط هو الاعلان 
دون الشهادة . حتى لو تزوجها بحضرة الشهود و شرط الكتهان لا يحوزء ولو تزوجها 
بغبر شهود و شرط الإعلان جازء وى جامع الجوامع : قال مالك : يتعقد النحاح 
بغر شهود » أما لا يحل ما لم يشهد ٠‏ و ف الظهيرية : الأأصل فيه أن كل من يصلم وليا 
أو مروجا لنفسه بنفسه يصلح شاهدا فى النكام . كالاعمى و انحدود فى القذف و الأاخرس 
و المغمل و السكران إذا كان يعقل الدكاح - و فى الخزانة : و مستور الحال» و فى الخانية : 
و الفاسقين » وف المضمرات : و عند الشافى لا ينعقد بشهادة غير العدول ٠‏ 

وف نصاب الذرائع : و شرطه أن مكون كلا شطر به عضور شاهدن حرين 
عاقلين بالغين مسلمين أو حضور رجل و اممأتين ٠‏ و فى الخانية : ولا ينعقد بشهادة 
ا سأتسين بغر رجل ء و النثيين إذا لم يكن معهها رجل , و فى الكافى : و قال الشافعى : 
لا ينعد حضور رجل و امرأتين ٠‏ 

© : ولا يحوز عقد النكاح بين مسلمين بشهادة الكفار, و الصيان » و الجانين . 
والعبيدء و المكاتين . والمدرين . و النائمين الذءن لا يسمعون كلام التعاقدين , 
والاصمين »و ف السراجية : و شهادة الملائكة. م : و ذكر الإمام الاسبيجانى أن النكاح 
ينعقد بشهادة اللاصمين ‏ و المسألة فى الآصل بناء على أن مماع الشهود كلام المتعاقدن 
هل هو شرط انعقاد التكاح ؟ قد اختلف المشاعخ : بعضهم قالوا: ليس بشرط و[ما 

4 (؟6١1)‏ الشرط 


الشرط حضورهماء وهذا القائل يول [ بانعقاد التكاح بشهادة الاصمين و بعضهم قالوا: هو 
شرط ء وهذا القائل يقول ] لا ينعقد النكاح بشهادة الأسمين . و ذكر القدورى فى 
كتابه أنه لا بد من سماع الشهود كلام المتعاقدين ‏ و س.أتى بعد هذا عن ألى يوسف 
ما بدل عليه إن شاء الله تعالى ٠‏ 

و أما فهم الشهود كلام المتعاقدن هل هو شرط ؟ فقد ذكر البقالى فى فتاواه» 
قيل : الاعتبار بسماع الشهود لفظ النكاح و إن لم يعرفوا تفسيره» قال: و الظاهر خلافه, 
و ف البقالى آيضا : عن عمد فيمن تزوج امرأة حضرة الحنديين - و ف الخانية : أو تركيين 
- ل يفهما ولا يمكنهما أن يعيرا ما سمعا لم حر . و فى المتاوى الخلاصة : و الاصح أنه 
ينعقد. وف النوازلعن مد فىعينهذه المسألة : إن أمكنهما أن يعيرا ما سمعا قالوا :جاز النكاح . 

وف المتق : عن أبى يوسف : رجل تزوج امرأة و سمع أحد الشاهدن كلامهما 
ولم يسمع الشاهد الآخر ثم أعاد على الذى لم يسمع إن كان المجلس واحدا جاز استحساناء 
و إن كان متفرقا لايحوزء و قد روى عن ألى يوسف أنه لا يحوز حتى يسمعا معا ٠‏ وى 
الخانية : ولا يصمح النكاح مالم يسمع كل واحد من العاقدين كلام صاحبه و سمع الشاهدان 
كلامهما معاء وف فتاوى أفى اللسث: تذزو ج بمحضر من رجلين أددهها أصم فسمع السميع 
ولم يسمع الآصم حتى صاح صاحبه فى أذنه هو أو غيره لا يحوز التكاح حى يكون 
السماع معاء و فى نظم الزندويسى : إذا مهم أحد الشاهدين [كلام المرأة و سمع الشاهد ] 
الآخر كلام الزوج ثم أعادا السقد فالذى سمع كلام الزوج ف العقد الآول سمع فى هذا 
العقد كلام المرأة لا غير و الذى سمع كلام المرأة فى الءقد الآول سمع كلام الزوج فى 
هذا العقد لا غير : فان بان العقدان فى محاسين متفرقين لا يحوز بالاتفاقء و إن كنا 
فى مجلس واحد قال عامة العلماء :لا ينعقدء و قال بعضهم مثل أنى سهل السرخسى : أنه 
ينعقدء قال الزندويستى : و لا تأخف بقول أبى سهل ٠‏ 

وفى شرح الطحاوى : ثم النكاح له حكنان . حهم الانعقاد و قد ذكرء و أما حكم 
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الإظهار فاتما .يكون عند التجاحد فلا يقبل فى إظهاره إلا ما يقبل فى سائر الاحكام ٠‏ 
م : زوج ابنته فى حضرة السكارى وهم يعرفون أم النكاح ‏ وق الخانية :و سمعوا كلام 
العاقدين ‏ مم : غير أنهم لا يذكرونه بعد ما موا كا هو عادة السكارى : ينعقد النكاح » 
وفى الحجة': و إن كانوا لا يعرفون الأارض من السماء و الرجال من النساء لا يجوز ٠‏ 

م : تزوج امرأة بشهادة الله و رسوله لا يحوزء و عن الشميخ الإمام أبى القاءم 
ااصفار أنه قال: يكفر من فعل هذا لانه اعتقد أن رسول الله صل الله عليه و سل عالم 
لغب » وفى الحجة: ذكر ف الملتقط أنه لا دكفر لآن الاشياء تعرض على روح النى 
صل الله عليه و سل , و أن الرسل يعرفون بعض الغيب قال الله تعالى (( عل الغيب فلا 
يظهر على غيبه احداه الا من ارتضى من رسول 6" . 

م : رجل قال لقوم « أشهدوا أنى قد تزوجت هذه المرأة التى فى هذا اليبت » 
ققالت المرأة « قبلت » فسمع الشهود مقالتها ولم بروا شخصها فان كانت ف البيت وحدها 
جاز التكاح ء و إن كانت معها فى البيت امرأة أخرى لا يحوز ٠.‏ وكذلك لو وكلت 
المرأة رجلا فسمع الشهود كلامها ولم روا شاصها فهو على ما ذكرنا ٠‏ وفى شهادات 
الفتاوى : رجل زوج ابتته من رجل فى بيت و قوم فى بيت آخر يسمعون التزوجج 
ولم يشهدمم: إن كان من هذا البيت إلى ذلك البيت كوة رأوا الاب منها تقبل شهادتهم : 
و إن ل بروا الاب لم تقبل شهادتهم ٠‏ و ف اليقيمة : سئل على بن أحمد عن نكاح حضره 
رجلان تفرج أححدهما و أخير الجماعة أن فلانا تزوج فلانة باذن وليها ثم إذا جحد هذا 
الشاهد هل يحوز للسامعين أن يشهدوا على النكاح و الحال هذه ؟ فقال: نعم . 6 : و فى 
فتاوى أهل ممرقند: بعك رجل قوما يخطبون امرأة فقال الاب « زوجت ابتى فلانة من 
فلان» فقبل واحد من القوم تكلموا فيه قال بعضهم: لا يحوز و به أخذ بعض مشايخناء 
رف الخلاصة الخانة : هو الختار . و فى الخانة : إلا أن يكون الزوج حاضرا فيتئذ 
(1) واف خ « اللهانية » (م) آية رقم م ويام من سورة امن . 

ل وصير 
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يصير القوم شهوداء *م :قال بعضهم : يحوز وبه أخذ الصدر الشهيدء وف الغيائية : و هو 
الاصم ء وفى الولوالجية : و عليه الفتوى ٠‏ 

م : و إذا تزوج الرجل المسل امرأة مسلية حضرة عبدين أو صببين أو كافرين 
و معهما شاهدان مسلءان حران بالغان جاز ء فان أدرك الصبان أو أعتق العبدان أو أسم 
الكافران و شهدا أنه تزوجها ذكر فى الاصل مطلقا أنه تقبل شهادتهها ‏ و ذكر شيخ 
الوسلام فى شرحه أن المسألة على التفصيل : إن شهدا أنه تزوجها حضرتنا و كان معنا 
رجلاق حران مسلمان جازت شهادتهماء و إن شهدا وقالا « لم يكن معنا غيرناء لا تقبل , 
و فى جامع الجوامع : قيل : هذا عند تمد : أما عندهما جاز سواء قالاه كان معنا مسلبان »أ ولا . 

م :و إذا شهد شاهد أنه تزوجها أمس و شهد آخر أنه تزوجها اليوم فشهادتهما 
باطلة ٠‏ و فى الخانة : و إن اختلف الشاهدان فى المكان و الزمان لا تقبل الشهادة ٠‏ 

:و ينعقد النكاح بشهادة أخرسين إذا كانا "عيعين: و إذا وقع التجاحد فلا شهادة 
لمماء و كذا ينعقد بشهادة الاعمى و المحدود فى القذف و المحدود فى الونا » و كذا ينعقد 
بشهادة ابنه لا منها و بشهادة ابنيها لا منه و بشهادة ابننه منهما » و فى الخلاصة الخاننية : 
و شهادة والديهماء و فى الخانية : و إن تزوج بشهادة ابنه منها فى ظاهر الرواية يحوزء 
وفى المتق : آنه لا يحوز , و إن تزوج بشهادة ابنيه من غيرها ثم تجاحدا فشهد الابنان 
إن جحد الاب والمرأة تدعى جازت شهادة الابنين و إذا ادعى الاب والمرأة تمحد 
لا تقبل شهادة ابنه» و إنكان النكاح بشهادة ابنيها من غيره “م تماحدا إن ادعت الام لا تقبل 
شهادة ابنيها و إن جحدت و الزوج يدعى جازت شهادة الابنين » [ و إن كان التكاح بشهادة 
ابنهمنها فأيهها جحد لا تقبل شهادة الابنين ] » و ف الحجة : و لوتزوج بشهادةابنهماى بنتيهما يحو 
و يثبت حل النكاح . م : و إذا تتزوج المسل الذمية بشهادة الذميين جاز فى قول إن حنيعة 
وأنى بوسفء وف الزاد و قال مد : لا يحوز و هو قول زفر والشافعى ٠‏ وى شرح 
الطحاوى : و لو وقع التججاحد بين الزوجين:- وف اليناييع: بأن ادعى أحدهما التكاح و أذكر 
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الآخر واختلفا فى مقدار المسمى أو فى جنسه ‏ فشهد رجلان من أهل الذمة والمرأة 
ذمية فان كانت المرأة مدعية و الرجل مشكر فانه لا تقبل شهادتههما بالاجماع و إن 
كان الرجل يدعى و المرأة نكر فشهاد هما جائزة سواء قالا كان عندالعقد معنا رجلان مسلمان» 
أولم يقولا فى قول أى حنيفة و أبى يوسفء, وقال محمد إذا قالا« كان عند العقد معنا 
رجلان مسلمان سواناء تقبل- و ف اليناييع :فى صعة التكاح دون المهر ‏ و إن لم يقولا ذاك 
لا تقبل . و فى شرم الطحاوى : هذا إذا كانا كافرين وقت الآداء و لوكانا وقت العقدكافرين 
ووقت الاداء مسلمين فعلى قولهما شهادتهما مقبولة على كل حال و على فول عمد إن قالا م كان 
معنا عند العقدرجلان مسلمان غيرناء تقبل و إذلم يقولا لا تقبل أيهما كان جاحدا أو مدعيا ٠‏ 

© : المرأة إذا زوجت ابتتها البالغة بحضرتها برضاها حضرة رجل و امرأة جاز النكاح 
و إن كانت الابنة غائبة لا يحوزء و كذا لو كانت الابنة صغيرة و باق المسألة يحالها لا يحوز 
النكاح سواء كانت الإبنة حاضرة أو غائية . و من هذا الجنس ذكر شيخ الإسلام فى شرح كتاب 
الرهن و صورتها: رجل وكل رجلا أن يزوج له امرأة فزوجه الوكيل بحضرة شاهد 
واحد فان كان المؤكل حاضرا يحوز و طريقه أن المؤكل يعتير منروجا و يعتير الوكيل 
مع الشاهد الآخر شاهدا و إن كان المؤكل غائيا لا بحوز . و أصل هذه المألة مسألة 
ذرها فى الجامع الصغير : رجل أمص رجلا أن يزوج بنتا له و هى صغيرة فزوجها و الاب 
حاضر و شاهد آخر جاز شهادة المزوج و إن كان الاب غائيا لم بحر شهادة المزوج ٠‏ 
ومن هذا الجنس امرأة وكلت رجلا أن زوجها من رجل فزوجها بحضرة امرأتين 
و المؤكلة حاضرة قال يحوز النكاح ويصير الموكلة هى المزوجةء قيل: و إن أنكر الزوج 
أو المرأة الموكلة هذا العقد هل تقبل شهادة الوكيل و المرأتين على النكاح ؟ قال : نعم إذا 
لم يقل الوكيل أنا زوجتها منه بالوكالة قيل له: و هل يكفيه أن يقول هذه امرأة هذا ؟ 
قال : لابد من اثيات اعقد . قال ولو قال : إن الوكيل يشهد و يقول هذه امرأة هذا 
بعقد حيسم باس أتين بتزوبج من له ولاية التزوبج وقبول من له ولاية القبول: لا ينعقد 
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و لكن لا يحفظ فى هذا رواية و الصواب أن يشهد أن هذه امرأة هذا و يقبل القاضى 
ذلك ولا حاجة إلى اثبات العقد . 

وف الفتاوى الخلاصة : رجل تزوج امرأة بشهادة شاهدين و مات الرجلان 
الشاهدافق وأنكرت المرأة التكاح ليس للزوج أن يخاصعها و عندهما يخاصمها إن 
حلفت برئت و إر_ نكلت يقضى بها للدعى » قال الفقيه أبو الليث : الفتوى على 
قولهما . و فى المضمرات: إذا شهد أحدها أنه تزرجها و شهد الآخر أنه نكحها تقبل 
شهادتهما و قبل لا تقبل لان النكاح يستعمل فى الوطئ. فهذا القائل يقول : لو شهدا أنه 
:-كحها لا تقبل و عبل قول الول تقبل هو الصحيح . و فى الذخيرة: و إذا وكل الرجل 
رجلا أن بزوج عبده امرأة فزوج الو كيل العبد امرأة بشهادة رجل واحد و العبد 
حاضر لا يحوزء و إذا زوج المولى عبده البالغ العاقل ١مرأة‏ و العبد حاضر بححضرة رجل واحد 
جاز العقد و لوكان العبد غائيا لا يحوز - وف الظهيرية: و لوزوج الموليان أمتهما *م شهدا 
بطلاقها إن ادعت الامة لا تمبل اجاعا و إن أنكرت عند أبى يوست تقبل و عند محمد 
لا تقبلء وفى الحجة : و لو حلف رجل أن لا يتزوج امرأة إلا سرا فتزوج امرأة 
شهادة رجلين جاز و لا يحنث لآن النكاح لا يثبت بأقل من شاهدين'و أما إذا تزوج 
شهادة ٠‏ ثة نغر أو أ كثر بحنث ٠‏ 

ثم: و إذازوج الرجل بتته البالغة و أنكرت الرضا فشهد عليها "أبوها لا تقبل 
ولو شهد عليها بالرضا أخواها قبلت شهادتهماء و فى الخانية : و لو زوج ابنته الكبيرة 
بشهادة ابفنه لفحدت الرضا وادعى الاب لا تقيل شهادة الابنين على الرضاء 6 : و إذا 
زوج الرجل ابنته بشهادة ايفيه *م جحد |ازوج التكاح وادعاه اللاب والمرأة فشهد 
الابنان بذلك لم تقبل شهادتهها عند أنى يوسف و عند عمد تقبل شهادتهماء و فى الولواية : 
وإن كانت المرأة صغيرة فشهادتهما باطلة ء م : و لو كان الزوج هو المدعى والآاب 
والمرأة بمحدان ذلك فشهادة الابنين «قبولة بلا خلافء و الحاصل أن شهادة الإنسان 
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للاخيه و أخته لما و عليهما مقبولة . و شهادته على أبيه ذا يحجد الاب مقبولة و إن كان 
للا'ب فيه منفعة بأن شهدا على أيهما بيع ما يسارى مائة بآلف. و شهادته فيا يدعيه 
الاب إن كان للا”ب فيه منفعة مالية لا تقبل بلا خلاف و إن لم يكن للا”ب فيه 
منفعة فكذالك عند أبى يوسف. و فى الخانية : قبل هو قول أنى حنيفة  .‏ : وعند ححمد 
تقبل ؛ و ف الخانية : و أصل المسألة قال لعبده. إن كليك فلان فأنت حر فشهد ابنا فلإن 
أن أباعيا كلم المبيد فان كان الاب يححد جازت شهادتهها و إن كان الاب يدعى 
لا تقبل فى قول أنى نيفة لأنه يعتير الدعوى و على قول جمد تقبل لآنه يمر منفعة 
الوالد لمنع قبول شهادة الولد و شهادة الإنسان فا باشره مردودة بالاجماع سواء باشره 
لنفسه أو لغيره هو خصم فى ذلك أو لم يكن فلا تحوز شهادة الوكيل بالنكاح . 
وف الخانية : تناكحا بغهر شهود ثم قالا ارجلين نكسنا أو تزوجنا إن قالا 
على وجه الإخبار لا يصمم النكاح و إن قالا على وجه الانشاء و الاتداء يكون 
نكاحاء. وى الخلاصة الخانية : و لو تزوج امرأة بغير شهود و أفرا بالتجام بيت 
يدي الشهود اختلفوا فيه و الاصح أنهها إذا أقرا بالنكاح و سميا المهر ينعقد النسكاج 
بينهها مبتدأ و إلا فلاء ولو تزوج بغيد شهود ثم أخير الشهود أنا زوجان لا يحوز 
ولا يحل ما لم يحدد الننكاح ٠‏ إذا قال بالفارسية « كواه بائييد كك ما ييكديكر را مخواسته 
ام » ل يكون نكاسا لِآن هذا اخبار من باطل , و لو قال الرجبل على وجه الإنثباء ٠‏ كواه 
باشيد كد ما يكديكر را خواسةيم », أو قال الرجل « كواه باثبيد كله من اين زن را يواستم » 
وزن كفت «من رضا دادم » يصير هذا عقدا, و لو سكن رجل وامرأة فى منؤزل 
و يظهران للناس أنهما زوجان لا يكون نكاما إلا على قول بعض المشايخ » قال الججة : 
لو أن هذبن عناحها و طلقها ثلانا ثم أرادا أن يمددا نكاما بالشهود و بزعمان أن 
التكاح لم يكن صميحا بو لا يقّع الطلقات الثلاث؛ قال فى الحاوى: الاحجوط أن لا يتركا 
أن يتزوجا ما لم تفزوج بزوج أخبر لآن على قول البعض كان ذللك نكاجا بالشهرة ,و كذا 
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إذا طلقها طلاقا بائنا بمد نكاح حصسحء ول يحدد السحاح و وطثها و ساكنها فى منزل 
واحد فبعد مدة تنقفنى بها العدة طلقها ثنتين ثم أرادا تحديد النكاح بغير تحليل لا يتركان ٠‏ 

و إذا دقع الاختلاف بين الزوج وبين المرأة فى أن النكاح بشهود أو بغهر 
شهود فالقول قول من يدعى أنه كان بشهود , و اللاصل أن الزوجين إذا اختلفا فى صمة 
المقد و فساده كان القول قول من يدعى الصحة . و إن ادعى أححدهما أن النبكاح فى حالة 
الصمر [ بمباشرته كان القول قوله, و إذا كانٍ القول قول من يدعى النكاح فى حالة 
الصغر | بعد هذا القول لا نحاح بينهما . و لا مهر لها إن لم يكن دخل بها قبل الادراك 
و إن كان دخل بها قبل الادراك فلها الآقل من المسمى و من مهر المثل , و لا يبت 
الرضا بهذا الدخول. و إن كان دخل بها بمد الادراك فهذا رضا و إجازة النكاح 
الذى يينهبا فى حالة الصغر , و كان القاضى الامام أبو على الذدئى يقول: إذا ادعى أحيدهما 
أن النكاح كان فى حالة الصغر بمباشرته فمللى رواية الحسن عن أبى حنيفة يقول له 
القاضى : هل كان النكاح باذن الولى ؟ فان قال «لاء يقول له: هل أجازه الولى؟ فان قال 
دلاء يقول: هل أجزته بعد البلوغ ؟ فان قال « لاء يقول له: هل من رأيك أن تجيزه؟ إن 
قال « لاء فرق القاضى يينههاء و هذا إذا قالا ؤللك ولم يوجد بينهما دخول بعد الادراك , 
فأما إذا وجد فهو دليل الرطا . وف الخخانية : و لو ادعت المرأة أن أباها زوجها. وهى 
بالغ لم ترض. و ادعى الزوج أن أباها زوجها فى الصغر كان القول قول المرأة؛ و إن 
أقاما البينة فأقامت المرأة الببة أنها كانت ابنة عشرين سنة وققت النكاح و أقام الزوج 
البينة أنها كانت ابنة تمان سنين كانت البينة بينة المرأة ٠.‏ 6: و إذا وقع الاختلاف 
بين الؤوج و وكيله بالنكاح فقال الوكيل أشهدت على البكاح و قال الزوج لم يشهدء 
فالقول قول الوكيل و يفرق بنهماء و فى الخانية : و تثبت الحبرمة باقرار الموكل بسحاح 
الوكيل نير شهودء م: و عليه نصف الصداق إن لم يكن دخل بهاء و إن وقع هذا 
الاختلاف بين المرأة وبين وكيلها فالقول قول الوكيل و هى امم أنه لا يفرق بينهما - واهأعم . 
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فنقول أسباب التحرم كثيرة من جملة ذلك النسب ء و مسائله معروفة ومن 
جملة ذلك المصاهرة؛ قال عمد فى الاصل: إذا وطن الرجل امرأة بنكاح أو ملك 
أو لور حرمت عليه أمها وابتتها. وهو حرم لها ٠‏ 

و فى شرح الطحاوى: اعلم أن جميع ما يتضمنه كتاب النكاح و الرضاع 
بالتحرم على أحد و عشرين نوعا سبع من جهة [ النسسب و سبع من جهة السيب - و هو 
الرضاع ‏ و أربع من جهة ] المصاهرة و اثنان من جهة المع و واحد من جهة الكفر . 

أما السبع التى من جهة النسب فا جمعهن الله تعالى فى آية واحدة فقال تعالى 
حرمت عليكم امهتكم و بنتكم و اخواتكم و علمتكم والخلتكم وابنت الام 
وبنت الاخت '6 - فالام حرام: وهى على ثلاثة أصناف أمك و أم أبيك و أم 
أمك وإن علتء و ف الحجة : الام بالرشدة و الزنية حرام و ككذلك الجدة القربى 
و البعدى من قبل الام والاب ٠‏ و الابنة حرام » وهى عل ثلاثة اصناف ابنتك و ابنة 
انك وابنة ابتك و إن سفلت. وف الحجة: و كذلك المخلوق من ماء الزنا حرام 
عندنا خلافا لاشافى . و اللاخت حرام وهى عل ثلاثة أصناف أختك لبيك و أمك 
و أختك لايك و أختك لامك و كذلك بناتهن و إن سفلت . والعمة حرام؛ وهى 
على ثلاثة أصناف أخت أبيك لاب وام. واخت أبيك لاب وأخت أيك لام : 
وفى الحجة : و أما عمة العمة فان كانت العمة لابه لاب » و أم أو لآب لا جوز 
نكاحها للانها عمة أبيه . و أما إذا كانت عمة العمة لام فليس بينها و بين أببه قراية 
فهى كسائر الأاجنيبات . و فى شرم الطحاوى : و الخالة حرام , و هى على ثلاثة أصناف: 
أخت أمك لاب وأم وأخت أنءنك لاب وأخت أمك لام, وف الخانة : و اما 
خالة الخالة » فان كانت الخالة من قبل الاب و الام أو من قبل الام لا يحوز له أن 
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يتزوجها لآنها خالة أمه و نكاح خالة الام حرام بالإجماع. و أما إذا كانت ااخالة من قبل 
الاب جاز له أن يتزوجها ٠‏ و فى شرح الطحاوى : و ابنة الا حرام , وهى على ثلاثة 
أصناف: ابنة الآخ لاب و أم و ابنة الام لاب وابنة الاخ لام وابنة الاخت على هذا ٠‏ 
و أما السبع من جهة السبب فأمك التى أرضعتك و أمها و أم أمها وأم أبيها و إن 
علت» و كذلك حرام على أولادك و إن سغلواء و كذلك بناتها و إن سفلن. و ككذلك 
عمته و خالته من الرضاع؛ و زوجها الذى نزل منه لبنها. و بناته و ابناؤه الذين ليسوا منها: 
بمتزلة الإخوة و اللاخوات من قبل الام '. و أولادها الذين ليسوا من هذا الزوج: 
بمنزلة الإخوة و الاخوات "لاب وأم' 
أما الأاربعة التى من جهة المصاهرة فأم المرأة حرام عليه سواء دخخل باصرأته 
أولم يدخل و سواء كانت من جهة الرضاع أو من جهة النسب» و كذلك أمهات أيها 
و أمهات أآمها و إن علت . وابة المرآة حرام إذا دخل باللام - و فى الحداية : 
سواء كان فى حجره أو فى غير حجرهء وفى الولوالججية : حتى أن من تزوج اممأة 
ول يدخل بها حتّى طلقها أو ماتت ثم أراد أن يتزوج بابتها جازء و فى الحجة: 
وإن مس بنت بنت امرأته حرمت عليه امرأته, و فى الخانية: حرمة الصهرية تثيت 
بالعقد الجائز و بالوطئى حلالا كان أو حراما أو عن شبهة أو زنا ٠‏ و فى شرح الطحاوى : 
و منكوحة الاب حرام. وأما إذا كان العقد فاسدا فانها لا بحرم بمجرد العقد إلا 
ذا اتصل به الدخول أو النظر إلى الفرج بالشهوة أو المس بالشهوة و كذلك الوطق 
بالونا والمس عن شهوة فى الاجنية - و ف التجريد : و لاشاففى ف المس قولان - 
ش : وكذلك النظر إلى داخل فرج الاجنية عن شهوة يوجب حرمة المصاهرة 
وكذلك الاب إذا وطى امرأة حراما كان أو حلالا فانها حرام على الابن - وى 
الظهيرية : و حليلة اللاجداد من قبل الاب و الآم و إن علوا حرام » و كذلك منكوحة 
(,) ذا بحيع النسخ , والظاهر: « من قبل الأب » (+م)كذاى النسخ , و الظاهر: : لأم . 
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الاب من الرضاع ؛ و فى تجنيس خواهر زاده: ولا يحرم على ولد الواطق ولا على 
أيه ولد الموطوءة و لا أمهاتها . ش : و حليلة الابن نسبا أو سيدا . و ذكر فى الظهيرية : 
أصلا مضبوطا فقال : و تحرم الموطوءة على أصول الواطك و فروعه و يحرم على الواطئ 
أصوها و فروعها و ذلك النظر إلى داخل الفرجج بشهوة و اللس بشهوة ٠‏ 
و أما اللتان من جهة المع : [حداهما الجمع بين أ كثرهن أربع نسوة لا حل . و الثانيهة 
المع بين الاختين فى عقد النكاح لا يحل و كذلك المع ببن كل من كاذف علة الاختدن ٠‏ 
و أما الواحدة الى هى من جهة الكفر فهى نحجوسية فهى لا يحوز للسم تزوجها 
و كذاك عبدة الاوثان و المرتدة ٠‏ 
و ف التحفة : تحر النكاح يتنوع إلى نسعة أنواع : بالقرابة » و الصهرية , و الرضاع . 
و الجمعم »و تقدح الامة على الحرة» و بسبب حق الغير. و يسبب الشرك . و بسبب ملك 
العين . و بسبب الطلقات الثلاث . و 5 تثبت حرمة المصاهرة بالوطئ تثبت بالمس 
و التقبيل و النظر إلى الفرج بشهوة سواء كان بنكاح أو ملك أو لور عندنا إذا كان انحل 
مشتهاة و لا تنبت هذه الهرمة بالنظر إلى سائر الأاعضاء و إن كان عن شهوة؛, و حد الشهوة 
أن تنتشر ألته بالنظر إلى الفرج , و ف الظهيرية : أو اللس  .‏ : [ذا لم يكن منقشرا قبله » و إن 
كان منتشرا فانكان بزداد قوة و شدة بالنظر أو اللس كان ذلك عن شهوة و إلا فلاء وفى 
الهداية : هو الصحيم . ): و هذا إذا كان شابا قادرا على الماع , و إن كان شيخا أو عنينا 
خد الشهورة أن بتحرك قلبه بالاشتها. و إن كان متحركا قبل ذلك .زداد الاشتهاء فهذا 
هو حد الشهوة الى حكاه القمى عن أصحابنا و إليه مال الشييخ الإمام المعروف يخواهر 
زاده و الشسيخ الإمام مس الآثمسة السرخسى ,و كثير من المشا.عخ لم يشترطوا الانتشار 
و جعلوا حد الشهوة أن يميل قلبه إليها و يشتهى جماعها , وف الظهيرية : و مو الاصم . 
و كان الشيخ الإمام مد بن المقاتل الرازى لا يعتير تحرك القلب و إنما يمتير تحرك الآلة 
و كان لا يذفى بشوت الحرمة ف الشيخ الكبير و العنين و الذى مانت شهوته ولم يتحرك 
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عضوه بالملامسة . و فى الظهيرية : قال أبو القاسم الصفار إن كان لا يشتهى لعلو سنه بقلبه 
فان مسها مقدار ما لو كان شابا ينتشر آلته تثثبت حرمة المصاهرة ؛ و روى أبن رمتم عن 
عمد أنه إذا لمسها بشهوة فم ينتشر عضوه بالملامسة أو كان منتشرا فلم بزدد اننشاره 
حتى تركها ثم ازداد انتشاره بعد ذلك لم تثبت به الحرمة و إنما تثبت الخحرمة إذا انقشر 
بالمس و هو بعد ما لامسها أو بزداد انتشاره وهو لامسها . و فى اهداية : ولو مس 
فأنزل فقد قيل يوجب حرمة المصاهرة , و الصحيم أنه لا يوجبها . 

م : جثنا إلى حد المشتهاة حكى عن الشيس الإمام أنى بكر مد بن الفضل أنها 
إذا كانت بنت تسع سنين أو أ كثر فهى مشتهاة من غير فصلء, و إن كانت بنت 
خمس سنين أو دونه لم نكن مشتهاة» و إن كانت بنت سبع سنين أو ست سنين أو تمان 
سنين ينظر إن كانت عبلة ضخخمة كانت مشتهاة و ما لا فلا - و فى الخانية: و إن لى سكن 
ضخمة فالى ثنتى عشرة - ثم : قال الشيخ أبو الليث : المشايعخ شكوا فى الثمان و السبع و الغالب 
أنها لا تشتهى مالم تبلغ تسع سنين . فال الصدر الشهيد : و عليه الفتوى , و حي عن الشيخ 
أنى بكر أنه كان يقول : ينبغى للفتى أن يفنى فى السبع و الثمان أنها لا تحرم إلا إذا بالغ 
السائل أنها عبلة ضخمة جسيمة خينئذ يفت بالحرمة »و عن أبى يوسف: إذا كانت الصغيرة 
بنت خمس وانشتهى مثلها فهى مشتها ة ولا توقبت فيه رواه عن ألى حنيفة , و إذا جامعها 
ول يفضها فهى عن تجامع مثلها و إذا أفضاها لم ثبت به الحرمة خلافا لانى يوسف 
استحسانا . قال مد : و إمما يفضى اتى توطأ ' مثلها . و أطلق أبو يوسف ف رواية ابن 
سماعة فى بنت سبع أو خمس وطءها فها دون الفرج بشهوة و مانت و لا يدرى هل كان 
تشتهى مثلها فى حسنها و جماها لم تحل له الام . و ف الظهيرية : قال أبو يوسف : وطق 
الصغيرة يوجب حرمة المصاهرة و إن كانت بنت مست سنين" ٠‏ 

حم : سئل الشيخ أبو بكر رحمه الله عمن قبل امرأة ابنه وهى بنت خمس سدين 
() ف نسخة الفتى خليل الله : لا توطأ () وى نسخة المفى خليل اقه : و إن كانت يفت سغة . 
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أو ست سنين عن شهوة ؟ قال : لا تحرم على ابنه لآنها غير مشتهاة و إن اشتهاها هذا فلا 
ينظر إلى ذلك » قيل له: فان كارت حتى خرجت عن حد الاشتهاء و المسألة يحالها ؟ قال : 
تحرم لآن الكبيرة دخلت تحت الحرمة فلا تخرج و إن كيرت , و لا كذلك الصغيرة . 
وف المضمرات : ولا يشترط شهوتهما جميعا بل مك اشتهاء أحدهما إذا كان الآخر 
بحل الشهوة . واشتهاء أحدهما عند المس أيهما كان الذكر أو الات الماس أو المموس .ء و سثل 
عمن قبل امرأة ثم أراد أن يزوج أمها؟ فقال: لا يحوز إن كان قبلها بشهوة ٠‏ وى 
النوازل : سثل أبو القا.ى عن رجل صافح رييبته و أنزل المذى هل يوجب ذلك 
حرمة ؟ قال : إذا كانت الشهوة متحركة عند ملاقاة يده يدها حرمت عله أمهاء وإن 
لم دكن الشهوة متحركة فى ذلك الوقت ثم اشتهى بعد ذلك لم تحرم عليه أمها . [ ستل 
أبو القاسم عن رجل نام فى الفراش فباتت عند رجليه جارية بنت سبع سنين أو ثمان: 
فوقع فى قلبه ثىء فقام إليها و ألصقى ذكره على فرجها ثم ترك ذلك قبل الانزال ثم تزوج بأمها 
ما القول فه؟ قال: اختلف علماوٌنا فى هذه قال بعضهم : إذا كان ف القسمن و الجسم ما يحتمل 
الجاع حرمت عليه أمهاء و [نكانت دون ذلك فلا بأسء و قال بضعهم : إن كانت تشتهى 
مثلها حرمت عليه أمها] . سل عمد بن سلية عن امرأة أدخلت ذكر صى فى فرجها 
و الصى ليس من أهل الماع ؟ قال: تثبت به حرمة المصاهرة . 
قال أصحابنا : و تثبت الرمة بالتقبيل و المس و النظر إلى الفرج بشهوة فى جميع النساء 
الريية و غيرها على السواء بخلاف العقد . و فى الخانية : وطى الصبى الذى يجامع مثله 
عنزلة وطى البالغ » و قالوا الصبى الذى يجامع مثله : أن يجامع و يشتهى و تستحى الفساء من 
مثله و ف الظهيرية :ولو أخذت المرأة قضيب صغير لا يقدر على الماع فأدخلت فى فرجها 
لا تنبت حرمة المصاهرة ٠‏ و ف الغياثية : رجل جامع امىأة و لا تحرم عليه أمها و ابنتها 
كيف هذا ؟ قيل : هو مجامع ميتة ١‏ 

م : ثم المس إئما يوجب حرمة المصاهرة إذا لم يكن بينهما ثوب » أما إذا كان بينهها 

يل (هه١)‏ ثوب 


الفتاوى التاتارخانة ( كتاب النكاحح ‏ أسباب التحريم ) ج - 0 


ثوب فان كان تخينا صفيقا' لا يحد حرارة المموس - و فى الخانية : أو لينه ‏ م : لا تنيت 

حرمة المصاهرة و إن اننشرت الآلة لذلك . و إن كان رقيقا بحيث تصل حرارة المموس 
إلى هده "تبت حرمة المصاهرة. و فى المنتق : الحسن بن زياد عن ألى يوسف : إذا لمس 
الرجل شيئًا من جسد أم امرأته من فوق ثياب عن شهوة فان كان يحد مس جسدها حرمت 
عليه ا رأته . و كذلك إذا مس رجلها فوق الخمف أو ساق الف أو أسفل الخف . 
وفى النوازل : سثل أبو القا.مر عن رجل له أم ولد و هى نائمة فى فراشها [ وكان الرجل 
غائبا ] خاء ابنه إلى فراشها و وضع يده على صدرها و عليها درع قزين ذانتبهت و نحته 
عن نفسها و جلست بين يديه وهى نبى فأنزل هذا الرجل هل يوجب ذلك حرمة على 
أبيه ؟ قال : ينظر إلى القزن الذى عليها إنكان كثيفا يمنع من تعدى حرارة بدنها إلى يده 
لم تحرم بذلك . و إن كان رقيقا لا يمنع من ذلك خفت الحرمة على سيدهاء و أما 


جلوسها بين يديه و وجود الشهوة من بعيد و [إنزاله من غير مسيس فهو غير معدبر فى 
الحرمة . و فى فتاوى آهو: محبوب قبل امرأة بشهوة تثبت حرمة المصاهرة . م : المعلى عن 
أنى يوسف إذا قبل الرجل المرأة و بها ثوب إن كان يحد برد الثنايا أو .رد الشفة فهو 
تقبيل و المس . و فى الخانية : و المعانقة بمنزلة التقيلء و فيها فى موضع آخر: و المباشرة 
عن شهوة علزلة القبلة . و فى الحجة : إن أدخل رجل رجله فى فراش امرأة أيه و هى 
عارية و وضع يده على صدرها ثم قال ما كنت مشتهيا وقال الاب كذلك : وسع 
للزوج المقام معها . و فى تجحنيس اللتقط : إن مس ربيبته بشهوة ثم ولدت أمها منه ولدا 
اختلفوا فى إرثه و الاصح أنه رث ٠‏ 

هم: و يعتير فى النظر النظر إلى داخل الفرج , و فى الخانية : و عليه الفتوى . 
م : و ؤلك إنما ييكون إذا كانت متكثة , أما إذا كانت قاعدة مستوية أو قائمة لا تيت 
حرمة المصاهرة, قال شيخ الإسلام : هو الصحيح ء و فى الخانية: وقال بعضهم : هو النظر 
)١(‏ صفيقا : أى كثيفا . 

1 


الفتاوى التاتارخانة ( كتاب النكاح أسياب التحرم ) جم 


إلى منبت العانة و هو رواية عن حمد. وف الخلاصة الخانية : و هو رواية ععرن ‏ 
أبى يوسف, و قال بعضهم : هو النظر إلى ااشق . ٠‏ فيها أيضا: وهو رواية عن حمدء و قال 
بعضهم : المعتير النظر فى فرج المدورء و قال بعضهم: إلى موضع الخرة , و الاصح إلى 
موضع الشذق عن شهوةذثكره ف الفتاوى الخلاصة . م : و روى أبن إراهم عن محمد 
أن النظر إلى موضع اماع من الدير فى حرمة المصاهرة نظير النظر إلى الفرج ثم رجع و قال : 
لا حرم إلا بالنظر إلى الفرج من داخل . و بعض مشاذنا قالوا : يوجب حرمة المصاهرة 
وبه كان يفتى شمس المة اللاوزجتدى . وفى نيس الداصرى : اللواطة لا بوجب 
حرمة المصاهرة إلى هذا أشار مد فى الزيادات و الفتوى على هذا و فى الحجة: و لو مس 
بالوطى فى درها لا تنيت حرمة المصاهرة. و فى اليتمة ذكر فى الاسرار أن الانيان فى 
در المرأة يوجب الحرمة بالاجماع . 
و فى العيون: سئل مد عن رجل نظر إلى فرج ابنة امرأته و هى صغيرة ؟ قال : إن كان 
تبجحامع مثلها فهى تحرم . © : و إذا قبلها ثم قال لم يكن عن شهوة أو لمسها أو نظر إلى 
فرجها بشهوة فقد ذكر الصدر الشهيد أن ف القبلة يفتى بثبوت الحرمة ما لم يقبين أنه قبل 
بغير شهوة, و ف الاس و النظر إلى الفرج لا يفتى بالحرمة ما لم يقبين أنه فعل بشهوة لان 
الآصل ف التقبيل الشهوة بخلاف المس و النظر ٠‏ و ف الظهيرية : و هذا إذا كان المس على 
غير الفرج . أما إذا كان المس على الفرج لا يصدق ١ءضا ٠‏ 6 : و فى ببوع العيون بخللاف 
هذا قال : إذا اشترى جارية على أنه بالخيار و قبلها أو نظر إلى فرجها ثم قال لم يكن عن 
شهوة؟و أراد ردها فالقول قوله ء و لو كانت مباشرة و قال لم يكن عن شهوة لم يصدق . 
ومن المشا يخ من فصل فى التةريل بينها إدا كان على الفم و بينها إذا كان على 
الجبهة و الرأس . فقال: إذا كانت القبلة على الفم يفتى بالحرمة و لا يصدق أنه كان بغير 
شهرة و إذا كان على الرأس أ و على الذقن أو على الخد لا يفتى بالحرمة | إلا إذا ٠‏ نبت أنه قبل 
بشهوة و يصدق فى أنه لم يكن بشهوة » و كان الشبيخ الإمام ظهير الددن يفتى بالحرمة فى 
يذه الة.لة 


(افتاوى التاتارخانية ( كتاب النكاح أسباب التحرم ) ج-_؟ 


القبلة على الفم و الذقن و الخد و الرأس و إن كان عل المقنعة » و كان يقول: لا يصدق 
فى أنه لم يكن بشهوةء و ف البقالى : و يصدق إذا أنكر الشهوة يعنى فى المس إلا أن تقوم 
الته منتشرا فيعائقها ‏ فهذا إشارة إلى أن فى المس لا يذتى بالحرمة مالم يتضمن إليه 
دليل آخر يدل على الشهوة ٠‏ وفى الظهيرية : ولو ادعت المرأة أن مس ابن الزوج إباها 
كان شهوة لم تصدق و القول قول ابن الزوج أنه لم يكن بشهوة ٠‏ و ف الخانية : و لو نظر 
إلى فرج امرأة فآمنى لا تثبت حرمة المصاهرة . م : و إذا اخذت المرأة ذكر ختنها فى 
الخصومة و شدته وقالت كانت عن غير شهوة صدفت ٠‏ وفى الخحارى : مس شعر 
رأس المرأة عن شهوة لا بوجب حرمة المصاهرة ؛ و فى الاجناس : أر._ مس شعر رأس 
المرأة عن شهوة يوجب حرمة المصاهرة و الرجعة . و أنكر على السغدى ما ذثره فى 
اللاجناس . و فى الخخلاصة الخانة : هذا إذا مس ما على الرأس » أما لو مس المسترسل 
لا تبت . ولو مس ظفرها بشهوة :ثبت و كذا أنفها و عنقها . وفى بجنيس الناصرى : 
إذا اشترى جارية من ميراث أبيه حل له وطؤها حتى يعم أن أباه قد وطأها و إن كان 
أبوه قد بوأها مبيتا لا يطأها ٠‏ 

“م ؛ و تقبل الشهادة على الاقرار بالمس بشهوة و على الاقرار بالتقيل بشهوة. 
وهل تقبل على نفس المس و التقبيل عن شهوة اختلف المشاعز فيه قال بعضههم : لا تعبل 
و إليه مال الشيخ عمد بن الفضل .و قال بعضهم : تقبل و إليه مال عقر الإسلام عنى البزدوى 
و هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى فى كاب النكاح من الجامع . ابن سماعة فى نوادره عن 
أنى يوسف رحمه الله: رجل نظر إلى فرج !بننه من غير شهوة فتمنى أن يسكون له جارية 
مثلها فوقعت له شهوة مع وقوع نظره قال إن كانت الشهوة منه على ابتته حرمت عليه 
امرأته وإن كانت الشهوة وقعمت على ما تمى لم حرم لان النظر إلى فرج الاابنة حيثئد 
لا يكون عن شهوة , و فى الخانة : صغيرة فزعت فى النام فهربت إلى فراش والدها 
عريانة و انتنشر لها أبوها وهى ابئة تمان سنين» قال الشيمخ مد بن الفضل : أخشى أن تحرم 

ارخف 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب التكاح ناضات التحرم ) ج-» 


والدتها على أيبها ٠‏ ر فى الظهيرية : أركب امرآة و أنزها و بينهما ثوب تخين لا تثيت الحرمة . 
وفيها: و قيل تنبت حرمة المصاهرة بالخلوة و هو قول أنى يوسف. وقيل لا تلبت وهو 
قول مد . و فى واقمات الناطق : إذا قصد أن يقىم امرأته إلى فراشه ليجامعها و هى نائمة 
و معها ابنتها المشتهاة فوصل يده إلى البنت فقرصها باصبعه و ظن أنها امرأته إن كان 
وصل يده إلى البنت و هو مشتهى لها حرمت عليه امرأته و إن كان يحسبها امرأته » و إن 
كان لا شهوة له فى وقت ملامستها لا حرم . و أن اختلفا فالقول قول الزوج. 

وفى الهداية : ومن مسته امرأة بشهوة حرمت عليه آمها و ينتها ٠‏ و قال الشافعى : 
لا تحرم . و على هذا الخلاف [ مسه امرأة بشهوة و نظره إلى فرجها و ] نظرها إلى ذ ثره 
عن شهوة ١‏ و فى فتاوى الشييخ ألى الليث رحمه الله : زوتيع جدة المرأة محرمٌ لها إن كان قد 
دخل بالجدة سواء كانت الجدة من قبل أبيها أو من قبل أمهاء و زوج بنت البنت حرم 
للجدة دخل الزوج بها أو لم يدخل : و فى العيون : إذا نظر إلى فرج امرأة من خلف ستر 
أو زجاجة فتبين من خلفها فرجها و كان النظر بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها مخلااف 
مالو نظر فى المرأة عسكس الفرج لا الفريم . و فى الخلاصة الخانية : إذا كانت قاعدة على 
رأس الاء فنظر إلى فرجها فى الماء تثبت حرمة المصاهرة , و فى جموع النوازل : لا تنيت - 
ولو احتل الرجل عن امرأة لاتثبت الخرمة ٠‏ 

م : أقر تحرمة المصاهرة يؤاخذ به و يفرق بينهها. و كذلك إذا أضاف ذلك إلى 
ما قبل اانكاح بآن قال لامر أته كنت جامعت ابتك قبل نكاحك يؤاخذ به و يفرق 
ينهماء و لكن لا يصدق فى أخف المهر <تى يحب المسمى دون العقرء و لكن إن كان قبل 
الدخول بها يحب نصف المسمى و إن كان بعد الدخول يجب كال المسمى , و الاصرار 
على هذا الاقرار ليس بشرط ف القضاء حتى لو أقر ماع أم امرأته أو مسها ثم رجع 
عن ذلك و قال كذبت فالقاضى لا يصدقه و لكن فما ببنه و بين الله تعالى إن كان كاذيا 
لا تحرم عليه امرأته - هكذا قيل وفيه نظر . فد ذكر جمد فى كتاب النكاح إذا قال الرجل 

؟3” (1ه1) لامأته 


الفتاوى التاتارهانه ( كتاب التكاح - أسباب التحرم ) ج -؟ 


لاممأته : هذه أى من الرضاعة أو أختى من الرضاعة ثم أراد أن يتزوجها بعد ذلك و قال: 
أوصصت أو أخطأت - و ف الخلاصة الخانة : أو نسيت ‏ فله أن يتزوجها استحساناء و إن 
ثبت على الآول و قال هو كا قلت ثم تزوجها فرق بينهها ولا مهر لها عليه إن لم يدخل بها 
استحسانا . و لو تزوج امرأة ثم قال هى أختى ثم قال أوهست فالنكاح باقء و لو أقرت 
المرأة بذلك و أنكر الزوج ثم كذبت نفسها جاز النكاح . 

م : والدوام على المس ليس بشرط لثبوت الحرمة حتى قيل إذا مد يده إلى المرأة 
بشهوة فوقمت عل أنف ابقنها و ازدادت شهوته حرمت عليه امرأته و إن نزع من ساعته . 

و فى نكاح المتتق فى باب ما يطل المهر بفعل أحد الزوجين : إذا قبل ام أة أبيه 
بشهوة أو قبل الاب امرأة ابنه بشهوة وهى مكرهة و أنكره الزوج أن يكون بشهوة 
فالقول قول الزوج لأنه ينكر بطلان ملك و إن صدق الزوج أنه كان عن شهوة وقعمت 
الفرقة فيجب المهر على الزوج و برجع الزوج بذللك على الذى فعل إن يتعمد الفاعل 
الفساد و إن لم يتعمد لا برجع , و ف الوطى لا برجع و إن تعمد بالوطئ الفساد لانه وجب 
الحد بالوطن و المال مع الحد لا يحتمعان . قال : و لو كان جامعها بشبهة و هى مكرهة 
وين وجه القسهة بأن قال « زوجها أبوها منه بغير أمرها» فلا حد عليه و رجع الاب 
عليه بنتصف المهر فى قول أنى حنيقة » و قال أبو يوسف : عليه الحد و لا على الاب نصف 
المهر و لا .رجع به على الابن, و قال أبو يوسف : و لا أححفظه عن أبى حنيفة و يفبغى ف 
قياس قوله أن لا برجع الاب عليه بذلك من قبل المهر الذنى وجب عليه بالدخول بناء 
على شبهة النكاح فلا بحب مهر آخر ٠‏ و فيه أيضا : رجل تزوج بأمة رجل ثم أن الأامة 
قبلت ابن زوجها قبل الدخول بها و ادعى الزوج أنها قبلته بشهوة [ و كذبه المولى فانها 
تبين من زوجها لاقرارةالزوجج أنها قبلته بهوة و يازمه نصف اللمهر لتكذيب المولى إياه 
أنها قبلته بشهوة ] ولا يقبل قول الآمة فى ذللك أو قالت قبلته بشهوة ٠‏ 

و فى اليتيمة : سثل القاضى على ,السغدى عن سكران داشر ابنته و قيلها و قصد أن 

انق" 


الفتاوى التاتارخانية ( كتاب النكاح- أسباب التحريم ) ع 
بجامعها ققالت الابنة « أنا ابتك» فتركها هل نحرم أمها ؟ قال: بحم  .‏ : قيل لرجل : 
ما فعلت بأم امىآتك ؟ قال : جامعتها . قال : تثبت ححرمة المصاهرة . قبل إن كان السائل 
و المستول هازلين ؟ قال : لا يتفاوت و لا يصدق أنه كذب ٠‏ و ف الظهيرية : رجل تزوج 
ام أة عل أنها عذراء فلما أراد وقاعها وجدها قد افتضت ققال لها : من افتضلك ؟ فقالت : 
أبوك: إن صدتها الزوج بانت منه ولا مهر لهاء و إن "كذبها فهى ام أته . و فى الخانية : 
ولو جامع الرجل رجلا لا تحرم على الفاعل أم المفعول به وابنته . 

وفى الحجة فصل ف المحارم : وهم : الأباء و إن علواء و الابناء و إن سفلوا» 
و الإخوة و أبناؤمم ٠و‏ أبناء الاخوات ., و الاعمام . . الاخوال, والازواج و إن علوا 
و أبنامم و إن سفلواء و زوج جدة المرأة محرم ها [ إن كان دخل بها سواء كانت الجدة 
من قبل أبيها أو أمهاء و زوج بنت ابنتها ]) و زوج بنت ابنها حرم دخل بها أو لم يدخل ٠‏ 
و الام حرم بنفس نكاح البنت و كذا بنفس نكاح بنت البفت ٠‏ و بالرضاعة يثيت حم 
امحرمية كا تثبت حرمة النكاح . و الشيخ الفاى و غير أولى الإرية من الرجال و الخنث 
الذى لا يشتهى النساء و المملوك الكبير . 

هم : ومن جملة أسباب التحريم الرضاع , فالرضاع فى إيحاب الحرمة كالنسب 
و الصهرية ‏ اعلم أن اسائل حرمة الرضاع عقدت كتابا على حدة كا عقد صاحب 
الهداية و سار المصيقين . و ذكرته فى آخر كتاب الدكاح ٠‏ 


(ه لذ ل الت 22 


َم تحمد ألله تعالى ومنّه الجزء الثاجى من ه الفتارى التاتارخانية ». و سلوه 
الجرء الثالث باذن الله سبحانه و أوله « الفصل الامن فى سان 
ما يجوز من الانكحة وما لا بحوز » من كتاب النكاح ٠.‏ 
أطك 


فهرس الجزء الثانى 


العنوان رقم الصفحة العنوان رقم الصفحة 
الفصل الثان و العشرون فوع أخر فى بيان ما يصير المسافر به 
فى صلاة السفر / مقديما بدون غنة الإقامة م١‏ 
نوع آخر ف يان أدتى مدة افر ٠.0‏ | نوع آخر ف بباق اجتماع حكم السفر 
نوع آخير فى بان من يثبت القصر و الإقامة 1 
2 يدا و الهم والمسافر إذا أم أحدصا ثم 
نوع آخر ق سان أن المسافر متى شكان ع 
قصر الصلاة ١‏ . 
: 0 00 ز الفصل الثالك والعشرونت 
نوع آخر فى بان مدة الإقامة 5 
مكاي اله 5 ى الصلاة عل الدابة الى 
نوع آخر ف سان المواضع الى تصح | قو على الدا. ش 
فيها نية الإقامة : الفصل الرابع و العشرون 
نوع آخر فى ببان من لايصير مها فى الصلاة فى السفينة 4 
بنة [قامته و يصير مقنما بنة 5 . 5 
. د د الفصا النا العشر ون 
إقامة غيره : 1 ل الخامس و العشرو 
نوع آخر مسائله قريبة من مسائل ق صلاة ابلعة 1 


النوع المتقدم 17 | النوع الآول فى يبان فرضية اججحجمة « 


فهرس الجزء الثانى 


العنوان رقم الصفحة 
النوع الثانى فى بان شرائط اجمعة ‏ مع 
الشرط اللاول : المصر . 
الشرط الثانى : السلطان ده 
الشرط الثالك . الووت بكه 
الشرط الرابع : الشباعة 5 


الشرط الخامس : الخطبة 9ه 
الشرط السادس : الإذن العام .7“ 
النوع الاخر فى الرجل ,صل الظهر 
يوم المعة ثم يتوجه إلى اججمعة “اا 
نوع آخخر فى الرجل بريد السفر 


يوم اجمعة هب“ 
نوع آخر من هذا الفصل ف المتفرقات ٠7-1‏ 
الفصل السادس و العشر و نَ 

صلاة العيدين 1م 

نوع منها فى بان صفتها : 

نوع آخر فى سان وقتها د/ 

نوع آخر فى بان كيفيتها 1 

نوع آخر فى بان شمرائطها مم 
وع آخر فى يان من يحب عليه 

الخر 2 ف العيدن 8 


العنوان 
نوع آخر يتعلق بتكبيرات العيد 6ه 
زوع آخر من هذا الفصل ف المتفرقات و 


رقم الصفحة 


الفصل السابع والعشسرونت 
فى تكييرات أيام التشريق 2 ٠١١‏ 
الفصل الثامن و العشرون 
فى صلاة المذوف ١٠١‏ 
نوع آخر من هذا الفصل ١1‏ 
الفصل التاسع والعشرون 
فى صلاة الكسوف 03 
الصلاة ى خسوف القمر م١1١‏ 
الفصل الثلا نون 
ق الاسفسيهاء : 
الفصل الحادى و الثللاثون 
فى صلاة المرض 0٠‏ 
الفصل الثاى و الثلا نون 
الجنائن ١‏ 


النوع الااول فى غسل المست 1 
القسم الاول فى نفس الغسل : 
قم آخر فى بان كيفية الفسل ٠‏ 


قم 


فهرس الجزء الثاى 
العنوان رقم الصفحة 
قدم آخر ف ببان الاسياب 
المسقطة لغسل المست حذ 


قدى آخر يتصل عسائل الشهيد م١‏ 

قم آخر ىَّ تكفين الشهيد ١‏ 
نوع آخر ينقسم أقساما , 

قدم آخر فى كيفية التكفين  ١60‏ 


قدم آخر مما يتصل به ١44‏ 
نوع آخر من هذا الفصل فى 
حمل الجنارة م١‏ 
وع آخر من هذا الفصل فى الصلاة 
على الجنازة 7-1 


القسم الاول فى نفس الصلاة و صفتها « 
القدم الثابى ىق ثيفية الصلاة 

على المدت ع6 
وما يتصل بهذا القسم /اه ١‏ 
القسم الثالثك فى بيان من يصللى 

عليه و من لا يصلى عليه ١3١‏ 
القسم الرابع فى بان من هو 

أولى بالصلاة عل الممت ١١# ١‏ 


الفتاوى التاتارخانة 


العنوان رقم الصفحة 
نوع آخر من هذا الفصل ف القعر 

و الدفقن الكل 
نوع أخر من هذا الفصل فى الكافر 

موت وله ولى مسلم ع١‏ 
نوع آخر فى الخطأ الذى يقع 

ف اليماب 7غ 


نوع أخخر من هذا الفصل ف المتفرقات ١10/1‏ 
فصل ف التعزية و المآتم ا 
الفصل الثالث و الثلاثنون 
فى بان حكم المسبوق واللاحق ‏ جم١‏ 
فى المصلى يكير ينوى الشروع فى 
الصلاة التى هو فيها أو فى 
صلاة أخرى أو ينوى بخللاف 


ما نوى قبل ذلك ١‏ 
الفصل الخامس و الثلاثون 
فى المتفرقات 3ك 


كتاب السيحدات املك ١‏ 


فهرس الجزء الثانى 


العنوان رقم الصفحة 
ككتاب الزككاة 
فيه سبعهة عشر قصلاا 5١7‏ 
الفصل الأول 
فى صدقة السوائم و بيان أحكامها 
و المسائل المتعلقلة بها 7 
نوع منها فى الإبل 1" 
وع منها فى البقر "١‏ 
نوع آخر منها فى الغنم يق 
نوع منها فى الخيل ع" 
نوع منها فى الفصلان و الحلان 2 هسم 
الفصل الثانى 
فى زكاة المال 0 
الفصل الثالك ظ 
فى بان زكاة عروض التجارة والمسائل 
المتعلقة بها لحف 


الفصل الرابع 


فى تصرف صاحب الال فى النصاب 
بعد الحول و قبله 5م 


الفتاوى التاثار شانة 
العنوان رقم الصفحة 


الفصل الذامس 
فى انقطاع حك الحول وعدم 
انقطاعه ١م‏ 
الفصل السادس 
فى تعجيل الزكاة مس 
الفصل السابع 
فى أداء الؤكاة و النية فيه 
الفصل الثامن 
فى المسائل المتعلقة يمن 
وضع فيه الزكاة ا" 
الفصل التأممع 
فى المسائل المتعلقة بمعطى الركاة عم 
المصل العاشر 
فى بيان ما يمنع وجوب الزكاة /لم؟ 
الفصل الحادى عشر 
فى الاسباب المسقطة للزكاة ‏ سوم 
من جملة ذلك هلاك مال الركاة ه 
موت من عليه الزكاة إلى 
)00 الاسياب 


كتاب العشذو 
الفصل الآول 

فى ببان ما يحب فيه العشر 
وما لا بمب وفق 


قهرس الجزء الثانى الفتاوى التاقارحانية 
العنوات رقم الصفحة العنوان رقم الصفحة 
ومن الاسياب المسقطة : الردة 7 الفصل الثان 
ق صدقات الشركاء , العمشر 585 
فى زكاة الديون 3ب ؟ فيمن يحب عليه المشر 
1 7 وفيمن لاحب ام 
فى المال الذى يتوى ثم يقدر عليه .م لبعبل 0 
. 1 0 ق معرفه وجوب العم 
فى المسائل الى تتعلق بالعاشر م.م 1 ْ الخامس 
فى إيحاب الصدقة وما يتصل يان معرة الماء مجم 
به من الهدى 55 الفصل السادس 
الفضل السابع حشر فى التصرفات فيا يخرج من 
فى التفرقات هين الأآرض من الطعام و فى 
عا جد د 


التصرف ق العشر 
ف التفرقات وعم 
كتابالمعادنوالركازوالكنوز « 


ا#ة ا ##ه 


فهرس الجزء الثان 


كتاب الصىم 
الفصل الاول 

فى بان وقت الصوم وما يتصل به 4+ 

الاحكام المتعلقة بآخر الوقت <١‏ م4 

الفصل الثانى 

فما يتعلق بروة الحللال ‏ 4ع”_ 
الفصل الثالك 

فى النة اهم 
الفصل الر أبع 

فما يفسد الصوم وما لا يفسد 7م 
الفصل الخامس 

فى وجوب الكفارة فى 

[فساد الصوم ودف 
الفصل السادس 

فها يكره للصائم و ما لا يكره ديام 
الفصل السابع 


فى الاسباب المبيحة للفطر الم 


الفتاوى التاتارخانية 
رقم الصفحة 


العنوان 
الفصل الثامن 
فى ببان الآوقات أأتى يكره 
فيها الصوم فين 
الفصل التاسع 
فها يصير شبهة فى إسقاط الكفارة مروم 
الفصل العاشر 
ف المجنو ن والمغمى عليه والصى 
الذى بلغ والتصرانى سل 
و الحائض تطهر و من بمعناهم >وم 
الفصل الحادى عشر 
فى النذور على 
الفصل الثان عشر 
فى الاعتكاف 4 
الفصل الثالك عشر 
ىق صدقة الفطر 57 
الفصل الر أبع عشر 
فى المتفرقات أذ 


كتاب 


فهرس الجزء الثانى 
العنوان 
"كتاب المح 
الفصل الأول 
فى بان شرائط الوجوب ١‏ ه 
الفصل الثاى 
فى بيان ركن الحج و كيفية وجوبه 457 
الفصل الثالك 


قَْ تعليم أعمال الج 8 


أي 


النية أخرة 
أنواع الإحرام 3 
التلبية 7 
وخول مك والمسجد الخرام :5 
الطواف 3 
الصلاة بمقام لبر اهم 5 
السعى 54 
الخروج إلى منى و عرفة 50١‏ 
اع بين الصلاتين بعرفة فد 
الوقوف بعرفة 5»© 
الدعاء بعرفات ه16 


رقم || 8 


العنوان رقم الصفحة 
الإفاضه لامع 
اجمع بن الصلاةن فى المزدلفة م50 
الوقوف بمزدلفة و الذهاب 9 مى 0 


رعى امار 5 
الكلام فى الرى فى مواضع 5 

الرى و الذي و الحلق 55 
طواف الزيارة 250 
الرى بعد طواف الزيارة 1.1 
طواف الوداع أ 
أحكام المرأة و أحكام المكى 34 
زيارة مديئة المصط صلى اللّه عليه وسلم 07 

الفصل الرابع 


فى بان مواقيت الإحرام وما يأزم 
جاوزنها بغير [حرام “ع5 
الفصل الخامس 
فها يحرم على ارم بسبب 
إحرامه وما لا بحرم 40 
نوع منه فى الصيود : 


حح الجراحة ممع 


فهرس الجزء الثانى 

العنوان رف المنفة 
نوع آخر 
نوع منه : المحرم يضطر إلى 

ميلهة و صيد 44١‏ 
نوع آخر فى المحرم شارك غيره 

فى قتل الصيد : 
نوع منه فى لبس المخيط 5 
نوع منه فق الماع 2-8 


نوع منه فى حاق الشعر و قم الاظافر 4و 


و الخضاب .0 
الفصل السادس 
فى صيد الحرم و جره وحشيشه 
و حم أهل 9 ره © 
حك الشجر ؟آوه 
حم حشيش الحرم اه 


نراقت والسى زه 
طواف العمرة الإه 
طواف الصدر و متفرقات الطواف ؟+«7ه 


الفتاوى التاتارضانة 


العنوان رقم الصفحة 


الفصل الثامن 


فى سان وقت الح والعمرة 925ه 


الفصل التأسع فى القارن 7ه 
الفصل العاشر فى المتمتع إقماج 

الفصل الحادى عشر 
فى الإحصار وه 
تفسير الهدى ورد 
مسائل الإحصار بان 

الفصل الثانى عشر 
فى معرهة فائت الج 

وان أحكامه 6ظ 


الفصل الثالك عشر 
فى المع بين الإحرامين ١4ه‏ 

الفصل الرابع عشر 
فى الحلق و القصر ‏ "وه 

الفصل الخامس عشر 
فى الرجل يحج عن الغير 44ه 
4 الفصل 


فهرس الجزء الثانى 


فى [حرام المرأة و الماليك عه 
الفصل الثامن عشر 
فى التزام المج و التزام الهدى 
والبدئة وما يتصل بذلك ده 


الفصل التاسع عشر 
فى الخطأ فى الوقوف بعرفه 
و الشهادة فيه 
الفصل العشرون 


فى المتفرقات 


كتاب التكاح 
الفصل الاول 
فى الالفاظ التى ينعقد بها التكاح 
والبى لا يتعمد بها 
الفصل الثانى 


فى الالفاظ الى تسكون (إجازة 


بق/اه 


الفتاو ئى التائار خانية 


العنوان رقم الصفحة 
و إذفا ق التكاح وما يكون 
ردا و إبطالا ١4ه‏ 


الفصل الثالك 
فها يكون إقرارا بالتحاح 

وهالا يكون إقرارابه هيده 

الفصل الر أبع 

فى الشروط و الخيار فى التنحاح 4ذه 
فى تعريف المرأة و الزوج فى 

العقد بالقسميه أو الإشارة ع.> 

الفصل السادس 


المصل السابع 

فى أسسياب التحرحم 515 
أسباب التحرحم على تسعة أنواع >١8‏ 
حد المشتهاة 3 
يبان أسباب التحر.م 1 

( تم الفهرس ) 


بان الخطأ من الصواب 


الواقع قَْ الجزء الثالى من الفتاوى التاتارخانية 


الصفحة< السطر الملا الصواب 
٠‏ رصي قصير 
5.2 0 ممد لا عمد 
0 أعذروا عذروا 
» ف خرج خراج 
هه | ١4‏ أغل فل 
٠١ “١‏ امة اجعة 
م/ ١‏ عممنة 23 
بذ ١‏ خليفة خليفته 
١ ١٠١‏ إذ إذا 
١م‏ ه0 حدثك أحدث 
١١‏ حلال خلال 
ا مم الا ض المرض 
١ 1‏ بجعل يبحمل 
١ ١١‏ نسيفه نفسه 
حل 6 لا يوحب لا يو جب 
ما م ثلانة ثلااثه 
لل ٠‏ امالإم فائنة الإمام فاثته 
1م ١‏ حال عليها الحولب | مال عليه الحول 


١ 


الليلة الماضية 
للرؤيه 


ال 


جد م يقل المرأة 


185 
ع8 
ما 
مه اإصد 
1 
4 - 
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